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ةـــــلميــة العــــنـجاللّ 
عنابة- جامعة باجي مختار- حسیننصیرة. د.أ
عنابة-جامعة باجي مختار–الشریف بوشحدان . د.أ
عنابة-جامعة باجي مختار-یوسف سعدون. د.أ
عنابة- جامعة باجي مختار-كمال علیوش قربوع. د.أ
عنابة-جامعة باجي مختار-بوعلام عمار شبیرة. د.أ
عنابة- جامعة باجي مختار–سمیرة صویلح . د
عنابة-جامعة باجي مختار–د كمال عطاب.أ
عنابة-جامعة باجي مختار- هاجر دیب . د
1باتنـة–جامعة الحاج لخضر -د رقیة عواشریة .أ
سكیكدة- 1955أوت 20جامعة - د یوسف بوالقمح .أ
بجایة- جامعة عبد الرحمان میرة-خالد حساني . د
أم البواقي-جامعة العربي بن مهیدي -ابراهیم ملاوي . د
عنابة-جامعة باجي مختار - الزهراء براهمیة . د

1باتنـة–جامعة الحاج لخضر - عمار رزیق 
برج -جامعة محمد البشیر الإبراهیمي -یزید میهوب . د

بوعریریج
سكیكدة- 1955أوت 20جامعة -منصور رحماني . د
1باتنـة–جامعة الحاج لخضر - دلیلة مباركي . د
عنابة-جامعة باجي مختار -بوخاتم جمیلة. د
1باتنة-جامعة الحاج لخضر -د واسعة زرارة .أ
عنابة-جامعة باجي مختار -د عبد النور ناجي .أ
خنشلة- جامعة عباس لغرور - الطاهر زواقري . د
عنابة-جامعة باجي مختار -رشید سلهاط . د
1ةباتن-جامعة الحاج لخضر - د عبد الناصر جندلي .أ
سكیكدة- 1955أوت 20جامعة - د علي بودفع .أ
سكیكدة-1955أوت 20جامعة -حمة مرامریة . د
عنابة- جامعة باجي مختار - د عبد السلام  فیلالي .أ
أدرار- جامعة أحمد درایة -عبد القادر مهداوي  . د
الأغواط- جامعة عمار ثلیجي - عبد بلقاسم دیدوني . د
-المركز الجامعي نور البشیر - رابي عبد الكریم بلع. د

البیض
سعیدة-جامعة مولاي الطاهر -عبد الرحمان عثماني . د
سعیدة- جامعة مولاي الطاهر -عیاشي بوزیان . د
1باتنة-جامعة الحاج لخضر -فریدة بلفراق . د
بجایة- جامعة عبد الرحمان میرة- طیب قبایلي . د
قالمة1945ماي 08جامعة –راضیة مشري . د
أدرار- جامعة أحمد درایة- دریس باخویا . د

عنابة-جامعة باجي مختار - د عبد الحق بن جدید .أ
قالمة- 1945ماي 08جامعة - محمد علي حسون 

تلمسان- جامعة أبو بكر بلقاید -بومدین بلختیر . د
غلیزان-المركز الجامعي أحمد زبانة - لیلى هواري . د

سكیكدة-1955أوت 20امعة ج-محمد لنكار 
عنابة- جامعة باجي مختار -بلقاضي محمد الطاهر . د
–جامعة بن یوسف بن خدة - د محمد الأمین بن زین .أ

1الجـزائر
تیزي وزو-جامعة مولود معمري - د كریم خلفان .أ
عنابة-جامعة باجي مختار -د حلیمة طالبي .أ

تیزي وزو-جامعة مولود معمري -محمد إقلولي 
1باتنـة–جامعة الحاج لخضر -یوسف بن یزة . د
عنابة-جامعة باجي مختار - عبد العزیز عزة . د
عنابة- جامعة باجي مختار -رابح علیوة . د
- جامعة محمد الصدیق بن یحیى -د نصر الدین سمار .أ

جیجل
المسیلة- جامعة محمد بوضیاف - بركات محمد . د
بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة-د كمال آیت منصور.أ
عنابة- جامعة باجي مختار - د عبد الرحمان لحرش .أ
عنابة-جامعة باجي مختار -حسني بوالدیار . د
بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة -عبد السلام دحماني . د
عنابة-جامعة باجي مختار -مراد عمراني . د
عنابة-جامعة باجي مختار -زهرة بوسراج . د
الأغواط- جامعة عمار ثلیجي -د الهادي الخضراوي .أ
- جامعة عمار ثلیجي -د رزق االله العربي بن مهیدي .أ

الأغواط
الأغواط-جامعة عمار ثلیجي - فاطمة الزهراء غریبي . د
الأغواط- جامعة عمار ثلیجي -عبد الحلیم  بوقرین . د
واطالأغ- جامعة عمار ثلیجي - علي بقشیش . د
الأغواط-جامعة عمار ثلیجي -بوعیشة بوغفالة . د
أدرار-جامعة أحمد درایة-وناس یحي . د
أدرار- جامعة أحمد درایة-عبد االله باحماوي . د
عنابة-جامعة باجي مختار -رشید ساسان . د
أدرار- جامعة أحمد درایة-عبد القادر غیتاوي . د
أدرار- درایةجامعة أحمد-عبد القادر مهداوي . د
الشلف- جامعة حسیبة بن بوعلي - إبراهیم عماري . د
الشلف-جامعة حسیبة بن بوعلي -حاج بن علي محمد . د
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الشلف- جامعة حسیبة بن بوعلي - د أحمد رباحي .أ
عنابة-جامعة باجي مختار -رابح بن زارع . د
عنابة-جامعة باجي مختار - عبد المجید قادري . د

عنابة-جامعة باجي مختار - فة محمد خلی
جامعة قسنطینة- د عبد الحفیظ طاشور .أ
1باتنة-جامعة الحاج لخضر -سمیر شعبان . د
بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة- عبد الرحمان خلفي . د
جامعة غردایة- مصطفى عبد النبي . د

لیبیا-جامعة الزاویة -سلیمان محمد عمر منصور 
لیبیا- جامعة الجبل الغربي - ن شیحة محمد الطیف عثما

لیبیا-جامعة الجبل الغربي - على مصباح الوحیشي 
1باتنة-جامعة الحاج لخضر - د حسین قادري .أ
عنابة-جامعة باجي مختار -خمیس جدید . د
1باتنة-جامعة الحاج لخضر - فریدة مزیاني . د
- جامعة محمد لمین دباغین -صلاح الدین بوجلال . د

2سطیف
- جامعة محمد بن أحمد - د مصطفى تراري الثاني .أ

2وهران
تیزي وزو-جامعة مولود معمري - حوریة یسعد 

عنابة-جامعة باجي مختار - د السعید بریبش .أ
أم البواقي-جامعة العربي بن مهیدي -د السعید بریكة .أ

- جامعة محمد الشریف مساعدیة -منصف بن خدیجة 
سوق أهراس

عنابة-جامعة باجي مختار -د بوباكور فارس.أ
عنابة-جامعة باجي مختار -بوقلقول الهادي.د
الاردن-جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة -د ثامر البكري.أ
الشلف- جامعة حسیبة بن بوعلي -عبد الرزاق حبار.د
عنابة-جامعة باجي مختار -الشریف حمزاوي .د
1باتنة-الحاج لخضر جامعة-لعلى حناشي.د

عنابة- جامعة باجي مختار -رواینیة كمال
عنابة-جامعة باجي مختار - جمال سالمي.د
1باتنة-جامعة الحاج لخضر - د شریف عمر .أ
عنابة-جامعة باجي مختار -نور الدین شواقریة . د
عنابة-جامعة باجي مختار -عبد القادر صالحي . د
جمهوریة مصر العربیة–القاهرة - د صبري حسن نوفل.أ
أم البواقي-جامعة العربي بن مهیدي - أحسین عثماني . د
الجزائر- المدرسة العلیا للتجارة-مریزق عدمان . د
1باتنة-جامعة الحاج لخضر - مصطفى عقاري . د

1سطیف- جامعة فرحات عباس - د عمار عماري .أ
عنابة-جامعة باجي مختار-فضیلة قروي . د

أم البواقي- جامعة العربي بن مهیدي -د مراد كواشي 
-جامعة باجي مختار - ) أستاذ مساعد(محمد لمین لبو 

عنابة
سوق - جامعة محمد الشریف مساعدیة - د علي لزعر .أ

أهراس
عنابة-جامعة باجي مختار -منصوري عبد االله 

1باتنة-جامعة الحاج لخضر -نعیمة یحیاوي . د
1سطیف-جامعة فرحات عباس -اسماعیل صاري .د
2بلیدة-جامعة لونیسي علي -عیسى براق . د
الشلف-جامعة حسیبة بن بوعلي -فاتح مجاهدي . د
مسیلة- جامعة محمد بوضیاف - كمال قاسمي . د
- جامعة ابراهیم سلطان شیبوط - د عبد المجید قدي .أ

3الجزائر
1باتنة-لخضر جامعة الحاج-سامیة لحول . د
- جامعة حسیبة بن بو علي -مداح عرایبي الحاج . د

الشلف
عنابة–جامعة باجي مختار - د جمعة هوام .أ
عنابة-جامعة باجي مختار -د علي بن ثابت .
- جامعة محمد الشریف مساعدیة - منصف بن خدیجة . د

سوق أهراس
الشلف- جامعة حسیبة بن بوعلي - قدور بن نافلة . د
عنابة-جامعة باجي مختار -د هشام بوریش .أ
جامعة وهران للعلوم وتكنولوجیا- د سلطانة بوزادي .أ
بشار- جامعة طاهري محمد - أحمد بوسهمین . د
2بلیدة- جامعة لونیسي علي - مصطفى بوشامة . د
قالمة- 1945ماي 8جامعة -ناصر بوعزیز . د
الشلف- ي جامعة حسیبة بن بوعل-نبیل بوفلیح . د
عنابة- جامعة جامعة باجي مختار - د سعید بومنجل .أ
بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة - سمیر بومولة . د
عنابة-جامعة باجي مختار - عبد المالك ججیق . د
–جامعة فرحات عباس -حاج صحراوي حمودي . د

1سطیف
أم البواقي- جامعة العربي بن مهیدي -جبار بوكثیر . د
بسكرة –جامعة محمد خیضر -سماعیل حجازي إ. د
عنابة-جامعة باجي مختار - مانع خنفر . د

1سطیف- جامعة فرحات عباس -د ذوادي مهیدي 
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عنابة- جامعة جامعة باجي مختار - د شهرزاد زغیب .أ
1باتنـة–جامعة الحاج لخضر - د زكیة مقري .أ
2یدةبل- جامعة لونیسي علي -د ساسیة خضراوي .أ
- جامعة محمد الصدیق بن یحیى-السعید شوقي شاقور . د

جیجل
سوق - جامعة محمد الشریف مساعدیة - ولید شتوح . د

أهراس
- جامعة مصطفى اسطنبولي - د شنیني عبد الرحمان .أ

معسكر
جامعة محمد الشریف مساعدیة - د عبد الرحمان أولاد زاوي 

سوق أهراس- 

1باتنـة–لخضر جامعة الحاج-صلیحة عشي . د
أم البواقي- جامعة العربي بن مهیدي - زوبیر عیاش . د
1سطیف - جامعة فرحات عباس - د لیلى قطاف .أ

تیزي وزو-جامعة مولود معمري - أ د إبراهیم قندوزي 
عنابة-جامعة باجي مختار - محمد یزید كحول . د

الشلف-جامعة حسیبة بن بو علي - نوي الحاج 
بسكرة–جامعة محمد خیضر -بن ساهل د وسیلة .أ

جامعة الشاذلي بن جدید - ) أستاذة مساعدة(شریفة برینیس 
الطارف- 
تیزي وزو-جامعة مولود معمري -بلعید عبریقة . د
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قواعد النشر بالمجلة
العلومو والآداباللغاتفيالأصیلةالمبتكرةوالأبحاثبالدراساتتُعنى،مفهرسةمحكّمةدوریةأكادیمیةمجلةالتواصل
والإنجلیزیةالعربیةباللغاتالمكتوبةوالدراساتالأبحاثالمجلةتنشر. صادیةوالاقتوالقانونیةالاجتماعیةو الإنسانیة
:الآتیةبالقواعدأصحابهایلتزمأنعلى،والإیطالیةوالفرنسیة

صاحبوعلى.أخرىجهاتإلىترسلولمنشرهایسبقلم،اللغویةالقواعدلكلمحترمةو أصیلةللنشرالمرسلةالمادةتكونأن.1
.أخرىمجلةفينشرالإلى)هم(مقالهتقدیمبعدمخطیاإقرارا)موا(یقدمأنالمقال)أصحاب(
عنیقلوألاّ والصور،والأشكالوالجداولوالهوامشالمراجعقائمةذلكفيبماصفحة) 20(عشرینالبحثحجمیتجاوزألاّ .2

. صفحة12
ینتميالتيالمؤسسةالعلمیة،)هم(ورتبته،)نی(الباحث)أسماء(اسمالكامل،العنوان: المقالمنالأولىالورقةفيیذكرأن.3
.الإلكترونيوالبریدوالفاكس،الهاتفرقم،)جامعة- كلیة- قسم(إلیها) ون(
فینبغيبالإیطالیةالمكتوبأما.نجلیزیةلإ واوالفرنسیةالعربیة:الثلاثباللغاتینمكتوبوملخصهالمقالعنوانیكونأنیجب.4
.والإنجلیزیةالعربیةاللغتینإلىمترجمینوالملخصالعنوانیكونأن
.ملخصلكلكلمة100حوالي،والإنجلیزیةوالفرنسیةالعربیةباللغاتمتساویةملخصاتةبثلاثالمقال)ون(المؤلفیزوّدأن.5
. تكلما) 07(وسبع) 03(ثلاثبینوتتراوحبلغتهملخصكلبعدالمفاتیحالكلماتتقدّم.6
وتوثیقالمصادربإثباتیتعلقفیماوخاصةوكتابتهاالأبحاثإعدادفيعلیهاالمتعارفالعلمیةالأصول)ون(المؤلفیتّبعأن.7

وفقالهامشفيیثبّتو معقوفتینبینیوضعبرقمالنصفيالمذكورةالمراجعإلىیشار. واضحدقیقنحوعلىالاقتباسات،
:علیهاالمتعارفالعلمیةالمنهجیة

السنةالنشر،مكانالناشر،تاب،الكعنوانلقبھ،والمؤلفاسمیذكر:كتاباالمرجعكانإذا.
وتاریخهالنشرمكانالناشر،عددها،المجلة،اسمالمقال،عنوانثمولقبه،المؤلفاسمیذكر: مقالاالمرجعكانإذا .
وانــــعنؤلّف،ــــالم: يـــــالآتبالترتیبالمقالایةـــــنهفيیوغرافیةــــالببلمةـــــــالقائوتعرضلةــمتواصبطریقةالتهمیشیرقم

.السنة،البلد،الطبعة،الناشر،المقال،أوابــــالكت
:الآتیةالمواصفاتحسبب،)4A(صفحةباختیارالمقالیكتبأن.8

4(:الصفحةإعدادA(
الخطنمط :)Simplified Arabic(1312و/ العربیةباللغةةنقطTimes New Roman) (والإنجلیزیةالفرنسیةباللغة.
نقطة0.0: السطوربین.
سم2: الأسفلسم،2: الأعلىسم،2,5: الیمینسم،2,5: الیسار: الصفحاتهوامش.
الصفحةأسفل/ الوسطفيالصفحاتترقم.

المنشورةالمادةفيتتصرفأنللمجلةویحق. تنشرلمأمنشرتسواءصحابهاأإلىتردلاالمجلةإلىترسلالتيالمواد. 9
.والثقافیةالعلمیةللتظاهراتتدعیما

.الإلكترونیةالبوابةعلىللنشرالمقترحةالمادةإرسالیتم.10

www.asjp.cerist.dz

شورة إلاّ عن آراء أصحابهانلا تعبّر المقالات الم
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كلمة العدد
في خضم التحوّل التدریجي الذي یشهده نظام نشر البحوث بالمجلات ) 51(یصدر العدد الواحد والخمسون 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العلمیّة الجزائریة من الطریقة القدیمة إلى العالم الافتراضي، عبر تخصیص
بوابة إلكترونیة جزائریة، لتسهیل عملیة تقویم البحوث وتفعیل التواصل بین الباحثین، ونشر أعمالهم على نطاق 

.واسع
قسّمناها إلى قسمین؛ بحثا،) 21(عشرین واحدًا و یتضمّن هذا العدد 

ا على أكثر من ثلاثة بحثا موزّعً )11(وضمَّ أحد عشر ، م الإدرایة والقانونیةو للعلالقسم الأول خصّصناه 
ونزعاتٍ مسلحة بین تعالج قانونیا جرائم دولیة وأزماتٍ تٍ محاور؛ أمّا المحور الأول فتضمّن دراسا) 03(

مالیا واقتصادیًا؛ الإقلیمیةوتبرز أهمیة التجمعات الدولیة والدول،الجماعات 
فعالج صاحبه شروط ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها في ظل علاقتها بمجلس أما البحث الأول

دور المنظمات الإقلیمیة والدولیة في تسویة أزمة دارفور بعد فشل دور ویروم البحث الثاني إبراز. من الدوليالأ
إطار محاربة الأعمال وفي .الجوار وبعض المنظمات التي تعتمد على الخارج في البحث عن هذه التسویة

العدائیة والحدّ من النزاعات المسلّحة بین الجماعات والدول یحاول صاحب المقال الثالث إبراز المسؤولیة الجنائیة 
جاء المقال .عن نشاطات المرتزقة بالنظر إلى قانون محاربة النزاعات المسلحة وحمایة الأشخاص والممتلكات

نموذجًا " بریكس"ویعدّ تجمّع . دولیة للحدِّ من هیمنة القطب الأحادي الغربيالرابع لیشرح أهمیة بروز تجمعات 
.2008كبیر تجنّب آثار الأزمة النقدیة العالمیة لسنة یحتذى به في هذا المجال حیث استطاع إلى حدٍّ 

الإسلامیة للرقابة بحوث؛ یتناول أولها دور الدواوین التنفیذیة في الدولة ) 03(أما المحور الثاني فیضمّ ثلاثة 
ویدعو صاحب البحث الثاني إلى تعظیم دور . للسلطة التنفیذیةالإداریةالمالي عبر الأجهزة المالیة في النظام

ونختم . السائدةوالتشریعاتالمجتمع المدني في محاربة الفساد جنبا إلى جنب القوانین وسائل الإعلام ومؤسسات
ؤسسات المصنّفة في الجزائر باعتبارها محقّقة للتنمیة وبین حمایة البیئة من هذا المحور ببحث عن العلاقة بین الم

.ث بمختلف أنواعهو التل
خصّصنا المحور الثالث لبعض مصادر التشریع الجزائري عبر بحثین؛ أمَّا الأول فعمل صاحبه على إثبات 

ن الأسرة في تكریس مصادر الاجتهاد ویتناول الثاني دور قاضي شؤو . الأساس التشریعي للقانون الإداري الجزائري
.القضائي التي تأتي في مقدّمتها الشریعة الإسلامیة بشساعتها وثرائها

بهدف تحقیق الدیمقراطیة نهي هذا القسم ببحثین یتناول الأول مسألة إصلاح النظام الانتخابي في الجزائرنو 
أهمیة التزام الطبیب بإعلام المریض بكافة المعلومات ویبحث الثاني في . التشاركیة الجواریة في المجتمع والدولة

.الممكّنة له من اتخاذ قرار الموافقة أو الرفض للتدخّل الطبي والمسؤولیة المترتبة عن الإخلال بذلك الالتزام
بحوث موّزعة على محورین؛ ) 10(عشرة، وضمّ لعلوم الاقتصاد والتسییرأما القسم الثاني فخصّصناه 

عالج صاحب بحوث عن أثر الكفاءات والملكات في التنمیة الاقتصادیة؛) 04(الأول ویضمّ أربعة المحور 
البحث الأول میدانیا مقاربة التسویق الداخلي في عملیة التسییر الاستراتیجي بالكفاءات اعتمادًا على تحلیل آراء 

لثاني دور إدارة الجودة الشاملة في تنمیة ویتناول البحث ا. المسیّرین في عدد من المؤسسات المصرفیة الجزائریة
ویناقش البحث الثالث مسألة. ا صاحبه من مؤسسة وطنیة جزائریة حالةً للدراسةمهارات الإبداع للعاملین بها متخذ
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اءة أساتذة التعلیم العالي من جهة تأثیر التشارك المعرفي إیجابیا من خلال دراسة میدانیة بكلیة العلوم كف
تسییر المیاه في الأوساط الحضریة الجزائریة بهدف م هذا المحور ببحث عنونخت.بجامعة جزائریةالاقتصادیة 

.الوصول إلى حلول مستدامة لمشكلة میاه الشرب في المدن الكبرى
بحوث تعالج إشكالیات وعراقیل وتقترح حلولاً للاستثمار النافع ) 06(ة ستأما المحور الثاني فیحتوي على 

ففي البحث الأول منها نطالع محاولة لمعالجة إشكالیة تعثر خلق حركیّة التحوّل من اقتصادٍ ؛ستدامةوالتنمیة الم
نطالع بعده دراسة عن تقدیر درجة قبول .وع النفطیة الزائلة إلى اقتصاد منتج لثروة مستدامةیقائم على الر 

مستخدمي الطرق الوطنیة من أصحاب السیارات الشخصیة للزیادة المحتملة في الضرائب على الوقود من خلال 
یلیه بحث عن تطویر المؤسسات . والهدف هو إصلاح دعم الوقود الأحفوري في الجزائر. قیاس الاستعداد للدّفع
یتبع هذا البحث .ب الرائدة في هذا القطاعدة الطاقة الإنتاجیة بالاستفادة من التجار لبلوغ زیاالصغیرة والمتوسطة

تمویل مشاریع البنیة التحتیة اعتمادًا على أسلوب نظام البناء والتشغیل ونقل الملكیة باعتباره أهم بآخر یتناول
نغادر المؤسسة الاقتصادیة قبل ولا .صور مشاركة القطاع الخاص في إقامة مشروعات البنیة التحتیة وتحدیثها

. أن نطالع میدانیا أثر تطبیق بطاقة الأداء المتوازن على استراتیجیتها
بمقالٍ هام عن حقیقة التنبؤ بالأزمات المالیة، إذ قدّم صاحبه عرضًا تحلیلیًا للأزمات ونختم القسم الاقتصادي

ل إلى عدم التنبؤ بها لأنّها تأتي على الدوام مفاجئة، لا یمكن توقعها،وتداعیاتهاالمالیة .وتوصَّ
أن أشكر لكلّ الأساتذة الخبراء الذین لم یبخلوا على المجلّة بجهودهم القیّمة ي إلاوفي الأخیر لا یسعن

جلتنا بالشفاء ملجامعة و ولا ننسى بالمناسبة أن ندعو االله لمدیر ا. دارة النشر وطاقمهاولإولأعضاء هیئة التحریر
.آمین وبه نستعینالآجالوالعودة إلى عمله في أقرب 

رئیس التحریر
د الشریف بوشحدان.أ

بسم االله الرحمان الرحيم
البروفيسور السعيد بريبش والدكتور أحمد جابة

عنابة- جامعة باجي مختار- من كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير 
في ذمة االله

مهداة إلى روح الأستاذين الكبيرين الفقيدين السعيد بريبش وأحمد جابة؛ المرحومان من قدامي كلية الاقتصاد ) 51(مقالات هذا العدد 
وقد شكلت وفاتهما خسارة كبيرة . وأحدي أعمدتها؛ فقد أسهما في تخريج أجيال من الطلبة والباحثين، ومن الخبراء الأوفياء لمجلة التواصل

.الجزائرية وللبحث العلميللجامعة 
رحمهما االله وتغمّدهما برحمته الواسعة، و ﴿إناّ الله وإناّ إليه راجعون﴾

هيئة التحرير
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دوانــــجریمة العبنظرهاختصاصلاالمحكمة الجنائیة الدولیة ارسةــشروط مم
وب ـــــهبهة ــــفوزی

والعلوم السیاسیةكلیة الحقوقالإنساني، القانون الدولي تخصص
ةـعناب-جامعة باجي مختار

ملخص
هدا ممارسة وعوائق جریمة العدوانالجنائیة الدولیة لاختصاصها بنظر شروط ممارسة المحكمة دراسة یتناول هذا المقال

المحكمةفعالیةعلىه العلاقة هذوآثار،في تقریره لحالة العدوانالدوليعلاقتها بمجلس الأمنفي ظل ،الاختصاص
ق لمدى سنتطر لك ذبناء على .عدیدةشروطعلى امعلقبنظر هده الجریمة المحكمة اختصاصيلهذا بق. واستقلالها

لجمعیة الدول الأطراففي المؤتمر الاستعراضي إلیهاالنتائج المتوصل أهم من خلالالعدواناختصاص المحكمة بنظر
.2010سنةالمنعقد في مدینة كامبالا 

.ي لجمعیة الدول الأطرافمؤتمر استعراضجریمة العدوان،مجلس الأمن،محكمة جنائیة دولیة،:اتیحالكلمات المف

Les conditions d'exercice de la compétence de la Cour Pénale Internationale
sur le crime d'agression

Résumé
Cet article examine les conditions d’exercice de la compétence de la Cour pénale
internationale sur le crime d'agression et les obstacles d'exercice de cette compétence, en
particulier sa relation avec le Conseil de sécurité qui signale en l'occurrence l'agression, et
les effets de cette relation sur l’efficacité et l’indépendance de la cour. C’est pour cela, la
compétence de la Cour reste suspendu à différentes conditions, ce que nous allons chercher
est la compétence de la cour sur l’agression par les résultats obtenus à la Conférence
d'examen à l'Assemblée des États Partis, dans la ville de Kampala en 2010.

Mots-clés: Cour pénale internationale, conseil de sécurité, crime d'agression, conférence
d'examen de l'Assemblée des États Partis.

Conditions for the exercise of the International Criminal Court jurisdiction
over the crime of aggression

Abstract
This article examines the conditions the exercise of the jurisdiction of the International
Criminal Court on the crime of aggression, and the obstacles that exercise your jurisdiction,
specially its relationship with the Security Council. To report the occurrence of aggression
and the effects of this relationship on the effectiveness and independence of the court
remained jurisdiction of the Court suspended the most important terms. We'll be looking at
the jurisdiction, the Court of aggression by the results obtained in the review Conference of
the Assembly of States Parties, in the city of Kampala in 2010.

Key words: International criminal court, security council, crime of aggression, review
conference of the Assembly of States Parties.
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مقدمــة
تحریم استخدام القوة وأعمال العدوان أو التهدید لامنذ إنشاء هیئة الأمم المتحدة تبنى میثاقها موقفا صریح

دولیة ملزمة یحرم فیها یجاد صیغة قانونیة لإمنظمة الجهود إثرها تواصلت . باستخدامها في العلاقات الدولیة
ره كل مجرد مصطلح سیاسي تفسّ ظلت جریمة العدوان نأغیر.دقیق لهاووضع تعریف ،حرب العدوانلاللجوء 

قرن فلم ینل هذا المصطلح التحدید القانوني له إلا في ال،دولة وفق رؤیتها السیاسیة ومصالحها الحیویة
تعریفها بنظام الأساسي لمحكمة نورمبورغمن ال06ما جاءت به المادةهالمحاولات لتعریفولىأفكانت.(1)نالعشری

إدارة أو متابعة حرب عدوانیة أو حرب مخالفة یر أو تحضیر أو مباشرة أو تمثل في أي تدبی":بأنهعتداء للا
لة لم تقتصر محاو .)2("لارتكاب أحد الأفعال السابقةمؤامرة للاتفاقیات والمعاهدات الدولیة أو الاشتراك في خطة أو

ه تإحدى أهم المحاولات لتعریكانت للجمعیة العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة تعریف العدوان عند هذا الحد، ف
.)3(14/12/1974الصادر في3314رقمفي قرارها الشهیر 

العدوان هو استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد سیادة ووحدة "أنه علىمن01المادةفقد نصت 
.)4("أو بأي طریقة لا تتماشى مع میثاق الأمم المتحدةالأراضي والاستقلال السیاسي لدولة أخرى،

في هللمحكمة الجنائیة الدولیة تقدم الفریق المعني بتعریف العدوان باقتراح لتعریفالأساسيللنظام الإعدادعند 
الفرد في لغرض هذا النظام الأساسي، تعني جریمة العدوان أي فعل من الأفعال التالیة یرتكبه ":يأتیفقرتین كما

وضع یمكنه من ممارسة السیطرة أو یكون قادرا على توجیه العمل السیاسي أو العسكري لدولة ما بدء أو تنفیذ 
هجوم مسلح من جانب دولة ضد السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لدولة أخرى عندما یكون هذا الهجوم 

الأخرىلإقلیم الدولة اویكون هدفه الاحتلال العسكري أو ضمً ،المسلح منافیا بشكل ظاهر لمیثاق الأمم المتحدة
.)5("منه من قبل القوات المسلحة للدولة القائمة بالهجوماأو جزءً 

الحد من جریمة العدوان تقتصر مهمة لم ،2002بعد إقرار النظام الأساسي للمحكمة ودخوله حیز النفاذ سنة 
كن ،لضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمةهابل تم إدراج،الأمنممثلة في مجلسعلى منظمة الأمم المتحدة،

بین السلطاتداخل تتوهنا.مجلسالمنتقریر حالة العدوان أهمها،تم تقیید اختصاصها بجملة من الشروط
حاولنا توضیحه في وهذا ما.على السلم والأمن الدولیینحفاظ الالمجلس في م امهاختصاص قضائي للمحكمة و 

ختصاصها بنظر لاالجنائیة الدولیةهي شروط ممارسة المحكمةما:الإجابة على الإشكالیة الآتیةبالمقالاهذ
ه ذهاختصاص المحكمة بنظر علىالأمن بتقریر حالة العدوان مجلسنفراد اثار آما هي و .؟جریمة العدوان

.الجریمة؟
جریمة العدواناختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بنظر مدى :لمبحث الأولا

یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم ":هأنعلىللمحكمةالأساسينظامالمن 1فقرة05المادةنصت 
.النظامذاتمن123و121للمادتینعتمد حكم بذلك طبقاامتى ،"ضع اهتمام المجتمع الدولي بأسرهمو و خطورة 

قد تم ل.)6(میثاق الأمم المتحدةبالأحكام ذات الصلةمراعاة مع المحكمة اختصاصالعدوان ویضع شروط ف یعرّ 
شروط یتعلق باعتماد حكمبشروط أهمهابمحاكمة مرتكبي هذه الجریمة،الدولیةالمحكمة الجنائیةقیید اختصاصت

عدوان قبل أن مجلس الأمن في تحدید ما هو فعل دور تكریس مع ،حیاتها القضائیةلصلاممارسة المحكمة
: يیأتسنحاول معرفة أسباب إرجاء اختصاص المحكمة في ماو القضائیة،تها اسلطتمارس المحكمة
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العدوانحكمة الجنائیة الدولیة بنظر أسباب إرجاء اختصاص الم:المطلب الأول
إلا أنه تم الموضوعي للمحكمة،ختصاص لابالرغم من إدراج جریمة العدوان كغیرها من الجرائم الدولیة ضمن ا

دخول نظامها الأساسيمنتعریف لها بعد سبع سنوات بتوافر شروط شكلیة وزمنیة، كضبطهااختصاصتعلیق 
لوقوع حالة العدوان كشرط أساسي لممارسة نشاط المحكمة بخصوص اشتراط تقریر مجلس الأمنو حیز النفاذ،
وشروط المحكمةفي اختصاص العدوان جریمة إدراج في مواقف الدول بشأناخلافً وهذا ما أثار ،هذه الجریمة

.عة مرتكبیهامتاب
إشكالیة تعریف العدوان:الأوللفرع ا

أن العقبة الأساسیة التي یمكن أن الدبلوماسيواضحا خلال المناقشات التي سبقت انعقاد مؤتمر روماابد
تحدید الجهة التي تقررو هتعریفالخلاف بشأن تحول دون تفعیل اختصاص المحكمة بنظر جریمة العدوان هو 

اتفاق بین الدول بل أثار جدلا محل أمرا لم یكنبنظر جریمة العدوانالمحكمةإقرار اختصاص كما أن ،هوجود
الفترة التي أو خلاله، و الدبلوماسي، سواء خلال الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر روما)7(ونقاشا قانونیا واسع النطاق

خاصة بعد تأخیر الأبرز التي لم یتم التوصل إلى اتفاق بشأنهاوحتى الآن لا یزال العدوان هو المعضلة . تلیه
سنحاول إبراز الخلاف ،في آخر لحظة في النظام الأساسي للمحكمة، بالرغم من إدراجههوتحدید شروطهتعریف

.مواقف الدول بین معارضة ومؤیدةتبایننظرا ل،حول إدراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة
الدبلوماسي للمحكمةروما مؤتمرأثناء مقترحةالخیارات ال:أولا

الدبلوماسي المعني المؤتمرفأثناء انعقاد متعددة،تعتبر جریمة العدوان من الجرائم الشائكة لأن لها أشكالا
.عرضت على الوفود المشاركة ثلاثة خیارات لتعریف العدوانالجنائیة،المحكمةبإنشاء

أي فعل من الأفعال التالیة ":فیه لغرض هذا النظام الأساسي تعني جریمة العدوانوقد جاء :الخیار الأول-أ
:في دولةعسكریةكون قادرا على توجیه أعمال یرتكبه فرد یكون في وضع یمكنه من ممارسة السیطرة أو ی

تشن انتهاكا أو حرب)حرب عدوانیة(و)استعمال القوة المسلحة(و)سلحمهجوم (تنفیذو ،الأمرو إعداد،و تخطیط،
من قبل دولة ضد السابقةالأفعالأو المشاركة في خطة أو مؤامرة عامة للقیام بأي من أو اتفاقیات تلمعاهدا

بالأقواسمليءالملاحظ أن هذا التعریف و .)8(أو استقلالها السیاسيالإقلیمیةسیادة دولة أخرى أو سلامتها 
نه قید اختصاص المحكمة بما یقرره مجلس أكما ،صیاغة نهائیة لهإعدادوالبدائل مما یصعب تقییمه نظرا لعدم 

.الدوليالأمن
جاء هذا الخیار في فقرتین ونص أنه لأغراض هذا النظام یرتكب جریمة العدوان شخص :الخیار الثاني-ب

بما یتنافى ،أخرىبتوجیه أعمال سیاسیة عسكریة في دولته ضد دولة ،یكون في وضع یمكنه من ممارسة السیطرة
الإقلیمیةالتهدید أو انتهاك سیادة تلك الدولة أو سلامتها و عن طریق اللجوء للقوة المسلحة،،المتحدةالأممومیثاق 

أو بشن هجوم أخرىدولة إقلیمقیام القوات المسلحة لدولة ما بغزو :التالیةالأفعالالسیاسي وتشمل استقلالهاأو 
فرض و ،أخرىالمسلحة لدولة بقصف دولة تقیام القواو ،أخرىدولة قلیمإضم و ،)9(احتلال عسكريأو،علیه

قیام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البریة أو البحریة و سواحلها،أوالحصار على موانئ الدولة 
تقوم ضد دولة عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة من قبل دولة ما إرسالو ،أو الجویة

.)10(القوة المسلحةبأعمالأخرى
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على مسؤولیة الدولة دون أكدنه وأخاصة 3314تجاوز الانتقادات الموجهة للقرار لقد حاول هذا التعریف
هل تشمل أفعال الشروع والتهدید :د نطاقهاه لم یحدّ إلا أنَّ ،في مقدمته على المسؤولیة الشخصیةنصَّ لذلك ،الفرد

؟ والتخطیط والتحریض
من المادة 02في الفقرة إلیهالمشار الأمنورهنا بقرار مجلس الأساسيلغرض هذا النظام :الثالثالخیار-ـج

التالیة یرتكبه فرد یكون في وضع الأفعالأي فعل من :تعني جریمة العدوانمن مشروع لجنة القانون الدولي10
هجوم بدء أو تنفیذ :ه من ممارسة السیطرة أو یكون قادرا على توجیه العمل السیاسي أو العسكري للدولةیمكنّ 
عندما یكون هذا الهجوم منافیا أخرىة الاستقلال السیاسي لدولأوالإقلیمیةح من جانب دولة ضد السلامة مسلّ 

وعندما یرتكب ،)11(الأخرىالدولة قلیمإضم أوالاحتلال العسكري تهنتیجأوویكون هدفه ،المتحدةالأمملمیثاق 
ه من فإن تخطیط أو إعداد أو الأمر بهذا الهجوم من جانب فرد یكون في وضع یمكنّ 1الفقرة إطارهجوم في 

.)12(العسكري للدولةأوممارسة السیطرة أو یكون قادرا على توجیه العمل السیاسي 
والمسؤولیة الجنائیة التعریف یتوافق مع القاعدة الشرعیة نإ:یةالآتالملاحظات وعلى العموم یمكن إبداء

اتفاق لترجیح أي إلىالخیارات الثلاث ولم یتوصل إزاءولقد اختلفت مواقف الدول.الدولیة عن جریمة العدوان
بموجب الوثیقة إنشاؤهااللجنة التحضیریة التي تم إلىلة المسأإحالةاتفق المؤتمرون على النهایة وفي ،منها

.روما الدبلوماسيلمؤتمرالختامیة 
جرائم والقواعد الإجرائیةلصیاغة أركان الجهود اللجنة التحضیریة:ثانیا

هما :على موضوعینالأولىااجتماعاتهفي التحضیریة لصیاغة أركان الجرائم والقواعد الإجرائیة اللجنةركزت 
ونتیجة لذلك فعیل اختصاص المحكمة بنظره،موضوع تعریف العدوان وتإثارةالإجرائیة مع الجریمة والقواعد أركان

اأیامص وخصّ )13(للمجموعة المناط بها تعریف العدوانامنسقً "توفاكو مانو نغي"قام رئیس اللجنة بتعیین السید
لأغراض":المقترحات مقترح الوفد الروسي الذي جاء فیهأهمو .لهاتریفتعإثرهاوقدم ،لبحث موضوع العدوان

العدوان تقترفه الدولة أعماللجهة عمل من الأمنه مجلس وتبعا لتحدید مسبق یقرّ ،الحاليالأساسيالنظام 
.)14("ومباشرة وتنفیذ حرب عدوانیةوإعدادتخطیط :تعني أیا من الأمور التالیة:ن جریمة العدوانفإالمعنیة 

بشأن تفاق لالم یتوصل لأنهلم یكن بهذه البساطة الأمرأنإلام في تعریف العدوان ن والتقدّ التحسّ من بالرغم
.حول اختصاص المحكمة بنظرهآخراثار خلافً أإذ عریفه،ت

الجنائیة الدولیةجریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمةإدراجالخلاف حول :الفرع الثاني
بل أثار ،تفاق بین الدولاأمرا محلّ لم یكنالمحكمة الجنائیة الدولیة بنظر جریمة العدوانإقرار اختصاص ن إ

من خلال خلافالهذا وسنحاول إبراز ،مؤتمر روماأثناء انعقادواسع النطاق،وسیاسیا ا قانونیا جدلا ونقاش
.المؤیدة والمعارضة لهذه المسألةمواقف الدول

بنظر جریمة العدوانالمحكمةالدول المؤیدة لاختصاص:أولا
إرادة قویة لدى ظهرتأثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي المعني بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة،

تكون الدول أنوكان من الطبیعي ،أن یشمل الاختصاص الموضوعي للمحكمة جریمة العدوانبغالبیة الدول
عبرت عنه كل من جمهوریة مصر العربیة في كلمتها أمام المؤتمر والتي ماوهو.مة تلك الدولالعربیة في مقد

في ج جریمة العدوان أنه بالنسبة للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة فقد أیدت مصر دائما إدرا":جاء فیها
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قضائينظام ولا یمكن أن تترك بدون عقاب فيأفظع الجرائم في حق البشریة،لأنها تشكل اختصاص المحكمة 
نفس الموقف تبنته الجمهوریة العربیة السوریة بهدف تمكین المحكمة من ملاحقة مرتكبي العدوان و ،)15("دولي

كما أكدت فرنسا .)16(وسارت معظم الدول العربیة هذا المساربوصفه جریمة ضد السلام بدقة وبمعیار واحد،
تعریف دقیق لجریمة العدوان لوبریطانیا تأییدهما إدراج جریمة العدوان في اختصاص المحكمة، بشرط التوصل 

في هذا الصدد قدمت مجموعة من الدول اقتراحات و ،وقوعهوكذا الحفاظ على دور مجلس الأمن في تحدید
الذي جاء بتوافق الآراء، ولأنه احتفظ 3314عامة رقملاالوارد في قرار الجمعیة تعریف الةمؤیدلتعریف العدوان 

.)17(بدور مجلس الأمن في تقریر حالة العدوان
المحكمة بنظر العدوانالدول المعارضة لاختصـــاص:انیاث

قانونیة، وكانت و سیاسیةلمتذرعة بعراقیقلة من الدول اختصاص المحكمة بنظر جریمة العدوان،عارضت
دور مجلس و ثیر مشكلة التعریف تأن جریمة العدوان دوبهافقد أكد من،تهایكیة في مقدمالأمر الولایات المتحدة 

ضتها عن معار عبرت التي بل حتى الدول النامیة ،على الدول الكبرىلم تقتصر المعارضة و .)18(الأمن
لذلك من ته العدوان یعتبر سیاسیا في طبیعالتي أكدت أنرب المغمنها ،بنظر العدوانلاختصاص المحكمة

المندوب الإسرائیلي إلى عدم اقتناعه أشارو .)19(الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمةمنهاستبعادالأفضل 
بالتصرف حیال العدوان نفراد مجلس الأمناأكد على و ،بوجوب إدراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة

الأممه وفقا للفصل السابع من میثاق منظمة وتدابیر عسكریة وغیر عسكریة للحد منمن صلاحیات لما له 
.المتحدة

للمحكمةالدبلوماسيمؤتمر رومانتائج:ثالثا
تفاقلاالتوصل عدم الدبلوماسي،لموضوع العدوان من الموضوعات التي أثارت نقاشا حادا في مؤتمر روماعدی

وهو الاقتراح الذي تقدم به مكتب المؤتمر ،عملیا من اختصاص المحكمةهإسقاطإلى كان سیؤدي مما ،هتعریفل
نه كاد لأالرفض من معظم الدول المشاركة،كان لكن مصیر هذا الاقتراح .مؤتمرالبالفعل قبل یومین من اختتام 
حیاز آنذاك، وأكد بأنه ، وهو ما أشار إلیه المندوب الإیراني ممثلا لحركة عدم الانریؤدي إلى إفشال أعمال المؤتم

یشعر بالواجب إزاء الأجیال المقبلة بضرورة إدراج جریمة العدوان واستخدام الأسلحة النوویة جرائم في النظام 
بین جریمة تمیز والتي ، للمحكمةمن النظام الأساسي05وبذلك كانت صیاغة المادة.)20(الأساسي للمحكمة

الإبادة الجماعیة، وجرائم جریمةو انیةتعریف للجرائم ضد الإنستحدید فقد تم. العدوان وبقیة الجرائم الأخرى
بعد انقضاء سبع سنوات أي،وقت لاحقإلىشروطها تحدید تعریفها و لفقد تم تأجّ جریمة العدوان، لخلافا،الحرب

آراء المقترح، إما بإجماعف العدوان المؤتمر ینبغي أن تتم الموافقة على تعریهذا وفي.النظامهذا ذنفاءدْ بِ من 
على هذه إن المحكمة تمارس اختصاصها ومتى تحققت الأغلبیة المطلوبة ف. الأطراف أو بأغلبیة ثلثي تلك الدول

مما .)21(لدول التي وافقت علیهلسبة بعد مرور سنة واحدة من تاریخ إیداع صكوك التصدیق أو القبول بالنجریمةال
للحل وهو تبنٍ ،الأساسي للمحكمة حاول تأجیل حسم المشكلة بدلا من مواجهتهاسبق ذكره یتضح أن النظام 
.قانونیة الدولیةالسیاسي على حساب العدالة ال
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عدوانختصاص المحكمة بنظر جریمة الانطاق:المطلب الثاني
سیكون للمحكمة تحدید أي من جرائم العدوان،نالمقصود بنطاق اختصاص المحكمة بنظر جریمة العدوا

عدوان التي ارتكبت سابقا أو في نطاق المحكمة لن یتسع لیشمل كل جرائم النأذلكفیها،صلاحیة النظر
لممارسة موضوعیة وزمنیةان تبقى المحكمة مقیدة بقواعدالعدو فحتى بعد تعریف ،المستقبلفيأو الحاضر 

.اختصاصها
لقواعد الاختصاصالدولیةالجنائیةالمحكمةاحترام:الأولالفرع

وجریمة . الاختصاصقواعدیجب مراعاتها لالجرائم الدولیةتمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها بنظر ل
احترام جملة من متابعة مرتكبیهاممارسة المحكمة لاختصاصها بنظرها و لترط یشالعدوان كغیرها من الجرائم

:الشروط
الاختصاص التكمیليقواعد احترام المحكمة:أولا

المقصود بمبدأ الاختصاص التكمیلي هو أن یعقد الاختصاص بنظر الجرائم الدولیة ومنها جریمة العدوان 
وقد أكد نظامها الأساسي ذلك . فإذا لم یباشر هذا الأخیر اختصاصه ینعقد الاختصاص للمحكمةللقضاء الوطني،
إن الغرض من تبني ".تصاصات القضائیة الجنائیة الوطنیةلة للاختكون المحكمة مكمّ ":بأن01في نص المادة 

فعند الاتفاق على تعریف لجریمة العدوان لا یسمح للمحكمة بممارسة .هذا المبدأ هو احترام السیادة الوطنیة للدول
عي العام إنما تحتفظ الأنظمة الوطنیة القضائیة باختصاصها الأصیل وللمدّ اختصاصها ومحاكمة مرتكبیها،

وهذا ما أشارت إلیه المادة ،غه بالتقدم المحرزللمحكمة أن یطلب من الدولة التي تجري التحقیق والمقاضاة أن تبلّ 
ینعقد الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة بنظر إحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة ":من ذات النظام17

وطنیة غیر راغبة أو غیر قادرة على الاضطلاع بإجراءات ن لها أن السلطات التبیّ إذاالخامسة من هذا النظام 
وكان قرارها هذا ناتجا ،وإذا قررت الدولة صاحبة الاختصاص عدم مقاضاة الشخص المعنيالتحقیق والاتهام،

بخصوص جریمة العدوان ینبغي التعامل بحذر و .)22("عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة
ذلك أنه خلافا لبقیة متناهیة عند متابعة مدى رغبة الدولة في مباشرة مهامها في التحقیق والمحاكمة،شدید ودقة 

فقد ،لا یحظى مرتكبوها بأي تعاطف معهم على عكس المتهمین بارتكاب جریمة العدوانالأخرىالجرائم الدولیة 
لي بمثابة التحایل على تحقیق العدالة یكون الاختصاص التكمیأنینظر إلیهم كأبطال في دولهم ومن ثمة یمكن 

.لمتابعة مرتكبي جرائم العدوان
النطاق الزمني لاختصاص المحكمة :ثانیا
أنأي نظامها،على الجرائم التي ارتكبت قبل نفاذ لا یسري اختصاص المحكمةالأساسيروما لنظام فقا و 

11وقد میزت المادة ،من ذات النظام24و11وقد تم تأكید المبدأ في نص المادتین .اختصاصها مستقبلي فقط
:بین حالتین

یسري اختصاص المحكمة في مواجهتها بمجرد دخول ،في النظامالأطرافوتتعلق بالدول :الحالة الأولى-أ
الأطرافنه بالنسبة لجریمة العدوان فان اختصاص المحكمة في مواجهة الدول أحیز النفاذ،علما الأساسيالنظام 

لم توافق الدولة الطرف على تعریف إذا .موافقة على تعریف العدوانوثیقة الإیداعبعد مرور سنة من إلالن یسري 
.)23(لن یسري في مواجهتهان اختصاص المحكمةفإالعدوان 
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الأولالیوم ي اختصاص المحكمة في یسر وهنا،سریان النظاموتتعلق بالدولة التي تنضم بعد بدأ:الحالة الثانیة
كانت قد إذاتلك الدولة نَّ أإلى الإشارةمع ،وثیقة التصدیقإیداعیوما من )60(من الشهر الذي یلي الستین

.بدء اختصاص المحكمة في مواجهتها یسري منذ ذلك التاریخنّ فإانضمت بعد اعتماد تعریف العدوان 
:یةالآتفي الحالات ص بالنظر في جریمة العدوانالمحكمة تختّ نإیمكن القول 

.نظام رومافيأطرافاكانت كلتا الدولتین المعتدیة والمعتدى علیها إذا-1
.دولة المعتدیة طرفا فیهحتى ولو لم تكن الرومانظام الدولة المعتدى علیها طرفا في كانتإذا-2
.هطرفا فیالدولة المعتدى علیها حتى ولو لم تكن رومانظام كانت الدولة المعتدیة طرفا في إذا-3
إحداهماینعقد الاختصاص لكن في حالة قبول في النظامأطرافالم تكن الدولة المعتدیة والمعتدى علیها إذا-4

.لاختصاص المحكمة بنظر العدوان
ن إ یمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها حتى و وتقریره وقوع حالة العدوان فلمحكمةإحالة مجلس الأمن القضیة ل-5

.)24(للمحكمةالأساسيفي النظام أطرافاكانت الدولة المعتدیة والمعتدى علیها لیست 
2010سنة بالمحكمةلجمعیة الدول الأطرافنتائج المؤتمر الاستعراضي:الثانيالفرع 

ماي 31كامبالا للفترة من مدینة المنعقد في لجمعیة الدول الأطراف بالمحكمةالمؤتمر الاستعراضياشتمل
رسة مماتحدید شروطلیشمل وضع تعریف لها و تعدیلا جوهریا على جریمة العدوان،2010جوان 11إلى 

.المحكمة لاختصاصها
8من النظام الأساسي للمحكمة، وإدراج نص المادة 5من المادة 2تم حذف الفقرة : تعریف جریمة العدوان:أولا

.من النظام الأساسي للمحكمة8مكرر بعد المادة 
مكرر تعریفا دقیقا للعدوان، استنادا إلى قرار 8حددت الدول الأطراف في المؤتمر الاستعراضي في المادة 

:وذلك حسب الآتي بیانه3314الجمعیة العامة رقم 
م في لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني جریمة العدوان قیام شخص ما، له وضع یمكنه فعلا من التحك-1

أو تنفیذ عمل عدواني ءالعمل السیاسي أو العسكري للدولة أو من توجیه هذا العمل، بتخطیط أو إعداد أو بد
.)25(یشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدة

استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سیادة دولة أخرى أو "العمل العدواني"یعني1لأغراض الفقرة-2
وتنطبق صفة . سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي، أو بأي طریقة أخرى تتعارض مع میثاق الأمم المتحدة

)26(:بدونهأوالعمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالیة، سواء بإعلان حرب 

،ولو كان مؤقتاعسكري،الحتلال لااأو إقلیم دولة أخرىأو الهجوم على غزو الالمسلحة لدولة ما بقیام القوات - أ
.جزء منه باستعمال القوةأو أو ضم إقلیم دولة أخرى 

.قیام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقلیم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال أیة أسلحة-ب
.سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة أخرىدولة أوضرب حصار على موانئ-ـج
قیام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البریة أو البحریة أو الجویة أو الأسطولین البحري -د

. والجوي لدولة أخرى
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یفة، على وجه قیام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقلیم دولة أخرى بموافقة الدولة المض-ه
یتعارض مع الشروط التي ینص علیها الاتفاق، أو أي تهدید لوجودها في الإقلیم المذكور إلى ما بعد نهایة 

.الاتفاق
سماح دولة ما وضعت إقلیمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل -و

.عدواني ضد دولة ثالثة
مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة من جانب دولة ما أو باسمها تقوم ضد إرسال عصابات أو جماعات-ز

.)27(شتراك في ذلكلادولة أخرى بأعمال القوة المسلحة،أو ا
لاختصاص بنظر العدوانلقواعد ممارسة المحكمة :ثانیا

. جریمة العدوانلاختصاصها بنظر المحكمة ةلممارساحترامهااللازم قواعد المكرر على 15نصت المادة
فقرة 13یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بشأن جریمة العدوان وفقا للمادة :الصادرة عن الدولالإحالة-1
.من النظام الأساسي للمحكمة،ج، أ
بعد مضي سنة واحدة على مصادقة أو جریمة العدوان إلابنظر جوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها لا ی- أ

.قبول التعدیلات من ثلاثین دولة طرف
تمارس المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بجریمة العدوان وفقا لهذه المادة، ورهنا بقرار یتخذ بأغلبیة دول -ب

. 2017جانفي 01النظام الأساسي، وذلك بعد بیة المطلوبة لاعتماد تعدیلاتأطراف تساوي الأغل
عن أأن تمارس اختصاصها بشأن جریمة العدوان التي تنشمن ذات النظام12یجوز للمحكمة وفقا للمادة -ـج

ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد أعلنت سابقا أنها لا تقبل الاختصاص عن ،عمل عدواني ترتكبه دولة طرف
خلال النظر فیهیمكن للدولة الطرف ي أي وقت و ویجوز سحب هذا الإعلان ف.طریق إیداع إعلان لدى المسجل

.ثلاث سنوات
عندما یرتكبها مواطنو صهااختصالا یجوز للمحكمة أن تمارس ف،النظامذا دولة لیست طرفا في هبالنسبة ل-د

.)28(تلك الدولة أو ترتكب على إقلیمها
علیه أن یتأكد ما إذا كان وجود أساس معقول للبدء في تحقیق یتعلق بجریمة عدوان،لالمدعي العام إذا خلص-ه
متحدة بالوضع غ الأمین العام للأمم العي العام أن یبلِّ وعلى المدّ ،مل عدوانيقرارا مفاده وقوع عاتخذقد مجلسال

.القائم
عي العام یجوز للمدّ أشهر بعد تاریخ الإبلاغ،)06(في حالة عدم اتخاذ قرار من هذا القبیل في غضون ستة-و

وأن لا یكون مجلس الأمن قد شریطة أن تكون الشعبة التمهیدیة قد أذنت ببدء التحقیقأن یبدأ التحقیق،
.)29(اعترض

:من مجلس الأمنالإحالات-2
من 13یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بناء على إحالة من مجلس الأمن وفقا للفقرة ب من المادة 

حتى وإن ،ادولة طرفً )30(النظام الأساسي بعد مرور سنة واحدة على التصدیق أو القبول بالتعدیلات من ثلاثین
.)30(لم تقبل الدولة باختصاص المحكمة
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؟بشأن جریمة العدواناحقیقتیمكن للمدعي العام أن یفتح متى-3
:إلا فيلا یمكن للمدعي العام للمحكمة فتح تحقیق

،من میثاق الأمم المتحدة39عملا بأحكام المادة جریمة عدوانحالة إقرار المجلس وتكییفه للوضع بأنه یشكل - أ
عدم لم تعلن الدول المعنیة صراحة و ،أشهر دون تقریر مجلس الأمن لحالة العدوان06ستةأو أن یتم مرور فترة

.هاقبول اختصاص
.فطرف الدول الأطرارتكبت من إذا كانت الجریمة تشكل عدوانا وا-ب
.)31(الدائرة التمهیدیةن بفتح تحقیق منإذفي حالة صدور -ـج
؟متى ینعقد اختصاص المحكمة بنظر جریمة العدوان-4

بأغلبیة خذُ تّ بعد صدور قرار یُ یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تمارس اختصاصها على جریمة العدوان،
جانفي 01تساوي الأغلبیة المطلوبة لاعتماد تعدیلات على النظام الأساسي، وذلك بعد لأطرافادول ال

2017)32( .
حالة العدوانقریربتدوليالالأمنمجلس نفراد ا:المبحث الثاني

،إن عملیة تحدید وقوع العدوان عملیة بالغة الأهمیة والخطورة باعتبارها تشكل ركنا أساسیا في قاعدة الشرعیة
طبقا لأحكام و .ویسمح بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم،وهذا التحدید هو الذي یؤكد وقوع جریمة دولیة مكتملة الأركان

یعد مجلس الأمن الجهة المختصة بتكییف الفعل الذي وقع على أنه یشكل 3314لقرارامیثاق الأمم المتحدة و 
یقرر مجلس ":من المیثاق بنصها39هذه السلطة التقدیریة مستوحاة من نص المادة و .عملا من أعمال العدوان

الأمن ما إذا كان قد وقع عمل یشكل تهدیدا للسلم أو إخلالا به، أو كان وقع عمل من أعمال العدوان، ویقدم في 
اق، وذلك لحفظ السلم من المیث42و41ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من تدابیر طبقا لأحكام المادتین 

ر المجلس أن الأعمال التي صدرت عن الدولة تشكل عملا من فإذا قرّ . والأمن الدولیین أو إعادته إلى نصابه
أعمال العدوان طبقا للمادة السابقة، فإن الدولة المعتدیة تكون مسئولة دولیا عن هذه الأعمال، وتكون عرضة 

یتها عن تعویض الأضرار التي أحدثتها نظرا لاعتبار العدوان جریمة لتوقیع الجزاءات الدولیة، فضلا عن مسؤول
دولیة تدخل في نظام الجزاءات الجماعیة المقررة في میثاق الأمم المتحدة في النظام القانوني للمسؤولیة الدولیة، 

.)33(ولیة للدولمن مشروع  لجنة القانون الدولي بشأن المسؤولیة الد19والمادة 1314وذلك بالنظر إلى اللائحة 
مجلس الأمن بتقریر حالة العدوانبشأن انفرادالخلاف :الأولطلب الم

والمشكلة نفراد بتقریر حالة العدوان وجهات نظر متباینة،الاأثارت مسألة منح مجلس الأمن الدولي سلطة 
هو ما إذا كان مباشرة المحكمة لاختصاصها بنظر جریمة العدوان مهمالأساسیة تتمثل في الإجابة عن تساؤل 

أم أن المحكمة تتمتع بسلطة . مجلس الأمن یثبت فیه وقوع هذه الجریمة؟الیتوقف على قرار مسبق صادر عن 
تقریر ارتكاب العدوان من عدمه ودون أن یتوقف اختصاصها على ما یقرره المجلس؟ للإجابة عن هذه التساؤلات، 

.ت اقتراحات عدیدة منذ بدایة العمل لإنشاء المحكمةقدم
العدوانقریر حالةتبجلس الأمن ممن سلطة دول الموقف :الأولالفرع 

لا یجوز تقدیم شكوى عن عمل من أعمال العدوان أو تتصل مباشرة بعمل ":أكدت لجنة القانون الدولي بأنه
یقرر مجلس الأمن أولا أن دولة ما قد ارتكبت العمل ما لممن أعمال العدوان بموجب هذا النظام الأساسي،
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إثبات وتقریر العدوان،یتبن بوضوح أن لجنة القانون الدولي منحت المجلس سلطة،)34("العدواني موضوع الشكوى
لم یختلف الأمر بالنسبة لمشروع النظام و ،على ما یقرره المجلسالعدوانبنظر اختصاص المحكمةفأوقفت

من مشروع النظام الأساسي 10الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث جاء في الصیاغة الأخرى للمادة 
لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة عدوان، ":وتحت عنوان دور مجلس الأمن على أنه

قرر أولا بمقتضى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة أن الدولة المعنیة قد ارتكبت ما لم یكن مجلس الأمن قد
بین معارض ومؤید لدور انقساما واضحا بین الدول المشاركة في مؤتمر روما المادةهذه أثارت .)35("عملا عدوانیا
.مجلس الأمن

العدوانفي تقریر الأمنمجلسدورالدول المعارضة ل:أولا
هذه الدول موقفا معارضا لاحتكار مجلس الأمن تحدید وقوع العدوان، لما له من تأثیر سلبي على تبنت 

.وشملت هذه الدول مجموعة من الدول العربیة ودول عدم الانحیاز. یكبل یدیهاااختصاص المحكمة باعتباره قید
إذا تركت المسألة إلى مجلس الأمن بما یتصف به من ":مندوب سوریا بأنه" محمد عزیز شكري"فقد أشار الأستاذ 

سوف تتعرض الأخیرةحق النقض البغیض في تحدید المسائل التي یتعین إحالتها إلى المحكمة فإن استقلالیة هذه 
سلوفاكیا نفس و كوستاریكا،و نیجریا،و الباكستان،و الهند، و لیبیا والمكسیك، و وذهبت كل من تونس . للخطر

وهذا من شأنه شل اختصاص ،ین على أن قرارات المجلس لا تخلو من الازدواجیة والانتقائیةمؤكدالمذهب،
من 2فقرة 27دت المكسیك شروط قبول سلطة المجلس وهي تقیید دوره عملا بأحكام المادة المحكمة، وحدّ 

.)36(المیثاق، وبذلك تعتبر مسألة إجرائیة لا ینطبق علیها حق النقض

العدوانقریر تبالمجلسسلطة المؤیدة لالدول :ثانیا
بتقریر حالة الأمنمجلس نفراد سلطة امة الدول التي طالبت بفي مقدمجلسالكانت الدول الدائمة العضویة في 

الأمم میثاقبموجب ف؛مناقشات مؤتمر روماة أثناء دته كل من الولایات المتحدة الأمریكیة بشدّ وهذا ما أیَّ ،العدوان
كما .رد بهذه السلطة بموجب المیثاقینفهباعتبار ،من العدوانللحدّ خاذ التدابیر القسریةاتّ المجلس یستطیع المتحدة 

دت السلطة الممنوحة تبنت كل من فرنسا والاتحاد السوفیتي وإسرائیل والصین وألمانیا والیابان موقفا مماثلا وأیّ 
.)37(لمجلس الأمن
الأمنبدور مجلس الأطرافلدول جمعیة اليالاستعراضالمؤتمر ك تمسّ :الفرع الثاني

التطرق 2010المنعقد في مدینة كامبالا سنة دول الأطراف في المحكمةر الاستعراضي لللم یغفل المؤتم
وجود أساس لعي العام ص المدّ أنه إذا ما خلُ لعدوان، فأشار المؤتمر إلى حالة اصلاحیة مجلس الأمن في تقریر ل

وفي حالة .وقوع عمل عدوانيبخذ قرارا تّ امجلس قد ال، علیه أن یتأكد أولا مما إذا كان تحقیقالمعقول للبدء في 
، وإنما یترتب على الرفض ما یترتب على تصاص المحكمةلا یعني سقوط اخه، فإنأو سكوتهذلكتقریر هرفض
اشهرً 12عوى لمدة بمعنى أن المحكمة تتوقف عن النظر بالد.في إرجاء التحقیق أو المقاضاةة المجلسسلط

ید طلب التأجیل تجدمجلسالأو یطلب المحكمة اختصاصها،وتمارسالأمنمجلسعتراض اوبنهایتها إما یزول 
.)38(جمعیة الدول الأطراف أو محكمة العدل الدولیةو ،الجمعیة العامة:الجهات التالیةالذي یعرض على 
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بتقریر حالة العدوانالأمننفراد مجلس اثارآ:ثانيلالمطلبا
،اسیاسیاجهاز یعدُّ مجلسلفا. وخطیر في نفس الوقتمهمأمرالأمن بتقریر حالة العدوان نفراد مجلساإن 

بالرغم ،یخشى منه وصف عمل ما بأنه غیر عدوانيف،لمحكمةالقضائي لختصاصلاار سلبا علىما یؤثّ وهذا
ر في وجه المحكمة إذا ما تعلق الأمر شهَ سیكون سیفا یُ لذي االفیتو، بسبب استخدام مةجریالأركان توافرمن

في تقریره لحالةالأمنسلطة مجلس ب علىالتي تترتّ الآثار، وسنتطرق إلى أهم برعایا الدول دائمة العضویة
:يیأتالعدوان في ما

لمجلسلالسلطات القضائیة للمحكمة والاختصاص الخالص تداخل:الأولالفرع 
تندرج جریمة العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة، إلا أن هذا یجب أن لا یؤثر 

وهو شرط أساسي . اقوالمقررة بموجب الفصل السابع من المیث،مطلقا على الصلاحیات الممنوحة لمجلس الأمن
من مشروع النظام الأساسي للجنة القانون 23و21المادة وهذا ما اشترطته.لاختصاصهالممارسة المحكمة

التداخل في الاختصاصات بین الجهازین، وهذا ما یؤدي إلى مخاطر إشكالیةلكن هذه المسألة أثارت .)39(الدولي
.العدالة الجنائیة الدولیةطبیقتعارض المفهومین وهما مفهوم حفظ السلم والأمن وت

بنظر جریمة العدوانللمحكمةالقضائيلاختصاصتقیید ا:أولا
باعتبارها جریمة الأمم المتحدةمیثاقیما یخص العبارات التي أخذ بها تكتسي جریمة العدوان بعدا إضافیا ف

یستتبع بطبیعة الحال تضارب في الأمر الذي . ومسؤولیة دولیةفردیةعنها مسؤولیة مدنیة وجنائیةنجرُّ تدولیة 
فمن ناحیة ؛مسؤولیة مزدوجةعن رتب تتقریر الجهة المختصة بتقریر تلك المسؤولیة ونوعها، لأن جریمة العدوان ت

ن لجریمة و ن المرتكبو الطبیعیسأل الأشخاص ومن ناحیة أخرى یُ ،تسأل الدولة المعتدیة دولیا عن أعمالها العدوانیة
.)40(یة دولیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیةالعدوان مسؤولیة جنائ

ر سمو ومن شأنه أن یبرّ .للأمم المتحدةاتنفیذیالمجلس الأمن اختصاصات عضویة أو تأسیسیة باعتباره جهاز 
به عند اوإذا كان مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة معترف.اختصاصاته على الاختصاصات القضائیة للمحكمة

بینما تهتم المحكمة یهتم بجرائم العدوان المرتكبة من الدول،سمجلن، فالجریمة العدواكارتكاب جریمة دولیة، 
لكن جریمة العدوان المرتكبة من طرف شخص .بمتابعة الأشخاص باعتبارهم موضوع مساءلة جنائیة دولیة

العلاقة التي یجب أن تكون مع الجهاز المختص تفترض جرم الدولة، وبهذا یطرح تداخل المسؤولیتین وبالأخص 
فمعاقبة الأشخاص من طرف المحكمة نتیجة ارتكابهم . خذ قبل كل شيء قرارات سیاسیةوالذي یتّ ،بتكییف العدوان

.)41(الاتفاق حول هذه الجریمةجریمة العدوان، سیجعل من الصعب تناسي مسؤولیة الدولة أو دور المجلس إذا تمَّ 
لأن المحكمة هي الهیئة مجلسالالجدیر بالذكر هو سمو الاختصاصات القضائیة للمحكمة على اختصاصات 

القضائیة المسئولة عن تحدید المسؤولیة الشخصیة لمرتكبي جریمة العدوان باعتبارها جریمة تندرج ضمن 
دون أن یمنح له أي حق لیین،د السلم والأمن الدو فالمجلس منح سلطات في مواجهة الدول التي تهدّ . اختصاصها

في متابعة مرتكبي هذه الجریمة فالاختصاص الأصیل یعود للمحكمة الجنائیة الدولیة،في مواجهة الأشخاص
.الخطیرة
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لعدوانلحالة اهعتبارات السیاسیة في تقریر الأمن للامجلستغلیب :ثانیا
وهذا العدوان لاعتبارات سیاسیة ولیست قانونیة،یخضع تقریر مجلس الأمن لوقوع جریمة في أغلب الأحیان 

ن عویقید من اختصاصها إذا ما امتنع .من شأنه أن لا یربط المحكمة بمعیار قانوني ثابت، بل یؤثر على حیادها
أبدى مجلس الأمن ترددا كبیرا في تكییف حالات فقد .مة عدوان بالرغم من وقوعها فعلاوصف واقعة ما بأنها جری

من 39على أنها تشكل جریمة عدوان، بالرغم من توافر أركانها، وفضل استعمال المصطلحات الواردة في المادة 
لتصویت علیها وفقا لأنها مسألة موضوعیة یتطلب ادون تحدید الدولة المعتدیةلسلم أو إخلال به،لد المیثاق كتهدی

.)42(الأمم المتحدةقمیثامن 27للمادة 
معاقا نتیجة الصراع بین المعسكرین الشرقي والغربي، فلم یعترف بوجود جریمة مجلسالفي الواقع كان و 

والهجوم الذي ارتكبه الجیش الإسرائیلي على مثل حالة العدوان في جنوب إفریقیاقلیلةالعدوان إلا في حالات 
وفي حالات .تم استعمال مصطلح العدوان لتجنب سخط دول العالم الثالثلم یف،مركز منظمة التحریر الفلسطینیة

لم فعلى سبیل المثال لاعتبارات سیاسیة،أخرى تم اللجوء لحق النقض لمنع تكییف الجریمة على أنها عدوان وهذا
القرار في یت وكذلك الخاص بغزو العراق للكو 1990سنة 660رقمالقراربحالة العدوان في الأمنیصرح مجلس

.)43("لتهدید بالسلم والأمن الدولیینا":اكتفى باتخاذه عبارةو ،661رقم
لتقلیل من تدخل مجلس الأمن في مسألة العدوانلمقترحات : نيالثاالفرع 

لقى هذه الاقتراحات یمكن تقدیم بعض المقترحات لاحتواء دور مجلس الأمن بشأن جریمة العدوان نأمل أن ت
.2017نعقاده سنة االمزعم حقاللالجمعیة الدول الأطرافستعراضيلامؤتمر الها فيمجالا 

إمكانیة ممارسة المحكمة لاختصاصها رغم عدم إقرار المجلس للعدوان :أولا
مع ،تم اتفاق الدول المجتمعة في مؤتمر روما على قبول المسؤولیة الأساسیة للمجلس إزاء جریمة العدوان

فالمحكمة الجنائیة الدولیة لها الحق في تقدیم طلب للمجلس بشأن وجود .في ذلكامهماإعطاء المحكمة دور 
: یةالآتالحالات من المیثاق وفق 39أعمال العدوان، وذلك بتحدید المصطلح وفقا للمادة 

الأساسي، فلها أن تطلب من من نظام روما) ج(و) أ(فقرة 13عندما یتم إخطارها حسب المادة :الحالة الأولى
د ما إذا كان هناك عدوان وبالتالي فالمحكمة ملزمة بتبلیغ مجلس الأمن فورا بالقضیة المعروضة المجلس أن یحدّ 

.)44(أمامها لكي تفسح له المجال للنظر في خیاراته
نظام روما الأساسي، فإن من ) ب(فقرة 13خطر المحكمة من المجلس وفقا للمادة تكون عندما تُ : الحالة الثانیة

المحكمة تبدأ بممارسة اختصاصها إذا كان المجلس قد أقر حالة العدوان، حیث تم استیفاء الشرط المتعلق 
وإذا لم یتم ذلك فإن المحكمة تطلب من المجلس تحدید الحالة في منطوق قراره وللمحكمة ،بممارسة الاختصاص

.)45(مةأن تباشر اختصاصها بالمقاضاة عن تلك الجری
ف إزاء هذه الجریمة، فبعد تقتضي إمكانیة المتابعة رغم صمت مجلس الأمن وعدم قیامه بأي تصرّ :الحالة الثالثة

عي العام بمباشرة التحقیق بنفسه، تتأكد إخطار المحكمة بإحالة حالة من طرف الدولة الطرف أو قیام المدّ 
ویتم هذا الإجراء من الأمین ،لجریمة العدوانهتحدیدالمحكمة مما إذا كان المجلس قد أصدر قرارا بخصوص 

ن لها عدم وللمحكمة في حالة ما إذا تبیّ .العام للأمم المتحدة وفقا لاتفاق العلاقة بین المحكمة والأمم المتحدة
ویوجه طلب فتوى إلى محكمة العدل الدولیة أن ت)46(أشهر من تقدیم الطلب إلیه06اتخاذ المجلس لأي قرار لمدة 
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والغرض من هذه الفتوى هو إثبات ما إذا كانت المحكمة قادرة على .الطلب إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة
.بنظر العدوانمباشرة اختصاصها 

محكمة العدل الدولیةدورتفعیل :اثانی
لجریمة مسبقالتحدید التجنبالأمنمجلسمحاولة لعداد النظام الأساسي للمحكمة الآراء أثناء إطرقت ت

مقارنة بحكم محكمة ،العدوانحالة ر المجلس ن لم یقرّ وإ حتى نح المحكمة ممارسة اختصاصها مع مالعدوان،
لم ترفض محكمة العدل العدل الدولیة في قضیة النشاطات العسكریة وشبه العسكریة في نیكاراغوا وضدها، حیث

.من طرف المجلسهوفي غیاب تحدید مسبق لوانا،عدبوت أن إحدى الدول قد ارتكبتالنزاع رغم ثضالدولیة ف
في رأیها الاستشاريذكرت ف"قضیة الرهائن"الدبلوماسيفي قضیة السلكرت محكمة العدل الدولیة أشاكما 

أساسیة ولكنها لیست مجلس في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین المسؤولیة نَّ أ"20/07/1962فيالصادر
.)47("خصوصیة

دور الجمعیة العامةتفعیل :لثاثا
تطلب من الجمعیة أنموقفا بشان جریمة العدوان الأمنمجلس خذیتّ لم إذایمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة 

ا لم تقدم توصیاتها فإذشهر،12تقدیم توصیة في مدةالمتحدةالأمممن میثاق 12،14،24العامة استنادا للمواد
للجمعیة العامة أن تناقش ":الأمم المتحدةمیثاقمن 2فقرة11نصت المادة.القضیةجاز للمحكمة أن تسیر في 

الأمنالمتحدة ومجلس الأممأعضاءعضو من إلیهاالدولیین یرفعها والأمنلة تكون لها صلة بحفظ السلم مسأأیة
والجمعیة الأمنولتجنب الخلط في الصلاحیات بین مجلس ،2فقرة35وفقا للمادةأعضائهاأو دولة لیست من 

الأمم لمیثاقتوصیة بوقوع العدوان غیر مطابق فاستدعاء الجمعیة العامة من المحكمة لاستصدار،العامة
الاتحاد من "ده قرار أكّ وهو ما،خل الجمعیة العامة لا یكون إلا في عجز المجلسأن مقترح تدّ غیر.)48(المتحدة
في الأعضاءفاق بین الدول د الاتّ قكان المجلس عاجزا لعإذالجمعیة العامة لةدور انعقاد إمكانیةعن"السلامأجل 

تدابیر إصدارویمكن للجمعیة العامة .العدوانأعمالأو عندما یقع عمل من ،الدولیینوالأمنالحفاظ على السلم 
.)49(استخدم القوةحد إلى قمعیة تصل 

خاتمـــة
وبالتحدید لمجلس الأمن الدولي،،لاستقلالیة وعدم تبعیة المحكمة الجنائیة الدولیة لهیئة الأمم المتحدةضمانا

ارتبطت المحكمة بعلاقة واسعة النطاق لكن وبالرغم من هذا.دة الأطرافتم إنشاؤها بموجب معاهدة دولیة متعدّ 
لممارسة المحكمة لاختصاصها بنظر هذه اأساسیً اشرطً حالة العدواننفراده بتقریراأهمها مع مجلس الأمن 

یحول دون استقلالیة المحكمة وهو شرط.ي للمحكمةو مكرسا الدور الرئیسي للمجلس والدور الثانالجریمة،
یمكننا في الختام إبداء بعض الاقتراحات ، وتفادیا لتناقض قرارات الجهتین بخصوص جریمة العدوان.وحیادها
:2017انعقاده سنةمعالمز لجمعیة الدول الأطرافاللاحق في المؤتمر الاستعراضي تلقى صدى نأمل أن

.في متابعة مرتكبي الجرائم الدولیةإحقاقا للعدالة الدولیة المنشودةالنهوض بالدور الحیادي والقضائي للمحكمة-1
.مع أهدافهاسة تتعارضعدم تقیید الاختصاص القضائي للمحكمة بنظر جریمة العدوان بشروط مسیّ -2
ل إحداهما عطّ حتى لا یُ المحكمةهمابینبتحدید آلیة العمل لمجلسلإعادة النظر في الصلاحیات الممنوحة -3
.خرالآ
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. یجابي في علاقته بها بما یمتلكه من صلاحیات واسعةالإجعل مجلس الأمن یتعاون مع المحكمة كالوجه -4
.المجلس بتفعیل دور محكمة العدل الدولیة أو الجمعیة العامةالأخذ بعین الاعتبار مقترحات للتقلیل من تدخل -5
هاوالمتعلقة بعرقلة اختصاص،ةـــالمتعلقة بالاختصاص الزمني للمحكمالأساسيالنظر في مواد النظام إعادة-6

أو لم تقبل باختصاص المحكمة بنظر ،لمتابعة مواطني الدول الأطراف التي لم تتفق على تعریف للعدوان
.الجریمة

:لهوامشا
،32،1976العددالمجلة المصریة للقانون الدولي،،مم المتحدة إلى تعریف العدوانتوصل الأ":حسنین عبد الخالق حسونة- 1

.57ص
.لمحكمة نورمبورغالأساسينظر المادة السادسة من النظام ا- 2
دیسمبر 14بتاریخ ،(A/9890)وثیقة الأمم المتحدة رقم ،3314راجع تعریف جریمة العدوان حسب قرار الجمعیة العامة رقم - 3

1974.
.(A/9890)وثیقة الأمم المتحدة رقم 3314من قرار الجمعیة العامة رقم01انظر المادة - 4
بیروت، الطبعة الأولى، ،الحلبي الحقوقیةمنشورات،القانونیة الدولیة عنهاجریمة العدوان ومدى المسؤولیة ،إبراهیم الدراجي- 5

.953، ص2005
. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة1فقرة 05المادة نظرا- 6
A/conf,18212/Add.1p14:رقمالوثیقة- 7 .955ص المرجع السابق،،إبراهیم الدراجي15,
.959صالمرجع نفسه،ابراهیم الدراجي،،pcnicc_1999_inf2pp4.8الوثیقة- 8
.المرجع نفسهpcnicc_1999_inf2p.5الوثیقة- 9

.المرجع نفسه.pcnicc_1999_inf2p7الوثیقة- 10
.66ص المرجع السابق،،حسنین عبد الخالق حسونة- 11
جامعة باجي مختار عنابة،رسالة ماجیستیر،،الأساسيإشكالیة تعریف جریمة العدوان في ظل نظام روما ،شرایریة نادیة- 12

.65ص،2008
.76المرجع نفسه، ص - 13
الطبعة الأولى، الأردنجریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،،حامد العلیمات- 14

.214، ص 2010
.217ص المرجع نفسه،- 15
،منشأة "المحكمة الجنائیة الدولیة والطابع القانوني لها ونشوء عناصر فوق الوطنیة في القضاء الجنائي الدولي"، أمیر فرج یوسف- 16

.119، ص2008الإسكندریة، طبعة المعارف،
دار الفكر الجامعي،صة في القانون الجنائي الدولي،دراسة متخصّ ،"الجنائیة الدولیةالمحكمة "، عبد الفتاح بیومي حجازي- 17

.217ص،2004الإسكندریة،
.201ص المرجع السابق،،أمیر فرج یوسف- 18

دار بالنظر فیھا،دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص ،"المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة"، أبو الخیر أحمد عطیة- 19

.122، ص2006الطبعة الثانیة، القاھرة،النھضة العربیة،

،الطبعة الثانیة،"الدولیةدراسة لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة نشأتها ونظامها الأساسي،المحكمة "،محمد شریف بسیوني- 20
.10ص،2003
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الأمم الدولي،أعمال لجنة القانونالقانون الدولي لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة،من مشروع لجنة 23من المادة 2الفقرة - 21
.965الدراجي، المرجع السابق، صإبراهیم،1998المتحدة، الطبعة الخامسة،

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة01انظر المادة - 22
.الجنائیة الدولیةللمحكمةمن النظام الأساسي 17انظر المادة- 23
.من النظام الأساسي للمحكمة126انظر المادة - 24
،2009،2010، تقریر المحكمة الجنائیة الدولیة للفترة ما بین2010نتائج المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة - 25

www.icc.cpi.int: على الموقع الإلكترونيA/313/65وثیقة رقم 
26-Résolution RC /Res.6 adoptée le 11 juin 2010, lors de la conférence de révision du Statut de Rome
à Kampala: http:// www .Kampala.icc_cpi.info.

على ، 2010جوان 11في الجلسة العامة الثالثة عشر المعقودة في الآراءعتمد القرار بتوافق ا)RC/RES,6(نظر القرار رقم ا-27
www.Kampala.icc_cpi.info: الموقع الالكتروني

.)RC/RES,6(نظر القرار رقم ا- 28
.)RC/RES,6(القرار رقم المرجــع نفســــــه - 29
.هــالمرجـع نفسـ- 30
.هــع نفسـالمرج- 31
.هـــع نفسـالمرج- 32
الدراجي،إبراھیم،.A/conf,183/2,1/Add-1.Arabic، وثائق المحكمة،من مشروع لجنة القانون الدولي19المادة نظرا- 33

.554صالمرجع السابق،

إبراھیم، A/conf,183/2,1/Add-1.Arabic.pp36من مشروع النظام الأساسي وثیقة رقم 10من المادة1نظر نص الفقرةا- 34

.559صابق،المرجع الس،الدراجي

35- Bula Bula Sayeman: «la cour penale international envisageé dans ses rapports avec le conseil de
sécurité des nations unies» the African society of international and comparative law proceedings of the
Eleventh Annual conference 1999, p 323.

فرع القانون الدولي ،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر"من جریمة العدواندور منظمة الأمم المتحدة في الحد":دي عمرـــسال- 36
.166، ص 2010-2009والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون 

.168ص المرجــــــــــــــع نفســـــــــــــــه،- 37
،اجً نموذمحكمة الجنائیة الدولیة، جریمة العدوان للالإشكالیات المتعلقة ببعض جوانب الاختصاص الموضوعي :شاهین سهام- 38
ac.ly_vb_ showthread. php? p5371:على الموقع الالكتروني،05ص

.97المرجع نفســـــــــــــــــــه، -39
40- Bassiouni Cherif: «international criminal cour; compilation of united Nation», Documents and
draft icc statute before the diplomatic conference, p 133.

فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة،،الماجستیرتخرج لنیل شهادة مذكرةوالمحاكم الجنائیة الدولیة،الأمنمجلس ، وردةمجاهد- 41
.103ص،2009الدراسیةالسنةجامعة بن عكنون الجزائر العاصمة،

الندوة العلمیة حول المحكمة الجنائیة ،والمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالأمنالعلاقة بین مجلس ، شنانالمختار عمر السعید-42
.14أكادیمیة الدراسات العلیا طرابلس، لیبیا، ص 2007جوان 11، 10فاق المستقبل في الفترة آالطموح والواقع،الدولیة الدائمة،

43- Bourdon William, «la cour pénale internationale, le statut de Rome», éd Seuil, Paris, Mai 2000,
p 37.

م إلى مؤتمر التنمیة البشریة والأمن في عالم متغیر بحث مقدّ ،علاقات المحكمة الجنائیة الدولیة، براء منذر كمال عبد اللطیف- 44
, topic83baraa, get,:على الموقع الالكتروني

.17المرجع السابق، ، المختار عمر السعید شنان- 45
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، مذكرة ماجستیر قانون دولي جنائي،"علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنایة الدولیة في ظل اتفاقیة روما"، بن تغري موسى- 46
. 94، ص2006البلیدة، جامعة سعد دحلب،

لم والأمن في علاقة بین القضاء الجنائي الدولي والمحافظة على السّ المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن أیة :أحمد إدریس- 47
.05ص ،2007ینایر10،11أكادیمیة الدراسات العلیا طرابلس،عالم متغیر، مداخلة ندوة المحكمة الجنائیة الدولیة الطموح، الواقع

.19المرجع السابق، ،المختار عمر السعید شنان-48
ومشكلة الكونغو سنة1956والعدوان الثلاثي على مصر سنة1951جل السلم في المسألة الكوریة سنةأطبق قرار الاتحاد من -49

.103صالمرجع السابق،شرایریة نادیة، ،1973ومشكلة الحرب الهندیة الباكستینیة سنة1960
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دارفورأزمةتسویةفيوالدولیةالإقلیمیةالمنظماتدور 
بوحبیلةرابح

قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
الطارف-جامعة الشادلي بن جدید

ملخص
السودانیةالحكومةبسبب مواجهة ،سعى من هذه الدراسة إلى إبراز دور المنظمات الإقلیمیة والدولیة في تسویة أزمة دارفورن
لكن إجبار تدخل الاتحاد الإفریقي وبعض المنظمات الأخرى جاء . حة التي تسعى إلى تقاسم السلطة والثروةحركات المسلّ لل

أنه كلما اعتمدت هذه المنظمات على تدعیمها من خارج حیث استنتجنا،لأخرىاالهیئاتبعد فشل دول الجوار وبعض 
ا أوكلت المهمة إلى لذ. الخارجیة أدت إلى الحد من دورهاكما أن التدخلات .القارة الإفریقیة ضعفت فعالیة هذا الدور

إقرار أدى إلى سبب تدویل القضیة بعلى التعامل مع الأزمة حادتّ لاالكن نقص التمویل وعدم ثقة الأطراف في.حادالاتّ 
.مم المتحدةللأتحویلها و إنهاء بعثته بدارفور

.تسویة،إقلیمیة،دارفورأزمة ،دولیة،فعالیة الدور،منظمات:اتیحالكلمات المف

Le rôle des organisations régionales et internationales dans l’ajustement
de la crise de Darfour

Résumé
Nous cherchons à travers cette étude de démontrer le rôle des organisations régionales et
internationales dans l’ajustement de la crise de Darfour, causant la confrontation du
gouvernement du Soudan avec les groupes armés partageant pouvoir et richesses. Or, l’échec
des pays voisins et d’autres institutions a obligé l’intervention de l’Union Africaine et des
Nations Unies. Concluons successivement que ces organisations s’appuient sur les aides
extérieures afin de la diminuer, et conduisent à amoindrir le rôle de ces organismes, la
rendant une crise internationale. Mais, le manque de financement, de confiance des partis et
l’incapacité de l’Union Africaine conduisent à son arrêt au Darfour et son transfert aux
Nations Unies.

Mots-clés: Organisations, efficacité du rôle, internationale, crise du Darfour, régionale,
ajustement.

The role of regional and international organizations
to compromise the crisis of Darfour

Abstract
This study attempts to emphasize the role of international organizations in resolving the crisis
of Darfour, due to the armed groups who want to share the wealth and authority. But the
failure of neighboring countries and other companies forced the intervention of the African
Union and United Nations. In this study we will state that the alliance on foreign sources by
these organizations is a total failure. Moreover, the implication of pressure exerted by foreign
sides has crippled the role of these organizations. The question of Darfour has been primarily
bestowed upon the African Union. However, due to the problems raised above, the African
Union has decided to terminate the mission of its delegation in Darfour and transfer it to the
U N.

Key words: Organizations, effectiveness of the role, international, Darfour crisis, regional,
adjustment.
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ةـــمقدم
بسبب عدم الاستقرار الداخلي وتهدید واحدة من أهم الأزمات التي تواجه الدولة السودانیةتعد أزمة دارفور

مجموعةالسودانیةهذه الأزمة التي تواجه فیها الحكومةوحتى نتمكن من تسویة . السلامة الإقلیمیة للدولة
مجدداإلیهعودة النزاع قلیم منذ لإتقاسم السلطة والثروة في ابمناصفةالتي تطالبالحركات والفصائل المسلحة 

دور المنظمات الإقلیمیة والدولیة في تسویة هذه الأزمة، باعتبار إلىالتطرق في هذه الدراسة یجب .2003سنة 
ن إ و ،هذه الهیئاتمواثیقنصت علیها ،المعاصرفي القانون الدوليأن التسویة السلمیة تعد من المبادئ الهامة

في من المیثاق، 53حسب المادة على المنظمات الدولیةتحاد الإفریقي لاتعترف بأولویة اكانت المنظمة الأممیة 
ومنظمة الأمم المتحدة تحاد الإفریقيالاعل عند تدخلحصل بالفوهو ما . الحل السلمي للأزمات الإقلیمیةإیجاد

الصعوبات والعراقیل التي رغم،وصدور الكثیر من القراراتالاتفاقیاتبعقد عدة مؤتمرات وتوقیع العدید من 
على تحادالاعدم قدرة لى إبالإضافة ،القضیةبسبب الضغوطات الخارجیة وتدویلواجهتها في هذا المسعى

نه متجه نحو التعقید ألكن المناخ السیاسي في هذا الإقلیم یبدو.یجاد التسویة النهائیة لهالإزمةالتعامل مع الأ
حل لهذه الإیجاد علىهذه الهیئاتعلىاع القرار رغم الحلول المقترحة، لعل التنبؤ بها مستقبلا سیساعد صنّ 

ما مدى فعالیة دور :هوالمقالهذا لیةإشكاومن ثم فالتساؤل المطروح لمعالجة ،الأزمة التي طال انتظارها
أزمة دارفور؟في تسویة الإقلیمیةالدولیة و المنظمات 

التعریف بإقلیم دارفور: أولا
شمالا 16- 10شرقا وخطي العرض 27- 22بین خطي دارفوریقع ":والتركیب السكانيالجغرافيالموقع-1

. حتى شرق السودانالسنغالد من ویعد شماله امتدادا لمنطقة الساحل الإفریقي الذي یمت
ومن الشرق والجنوب الشرقي ولایتي شمال وغرب بحر ،یحده من الشمال والشمال الشرقي الولایة الشمالیة

تبلغ و ،كلم750دودي طوله تشاد وإفریقیا الوسطى بشریط حلجمهوریتيالدولیةالسیاسیةالحدودتشارك .الغزال
،العربیةل السامیة من الأصو رعاةتعتبرالأولى: مجموعتینلسكانیة إلىه ابتتنقسم تركی2ألف كلم550مساحته 
.(1)"الحامیة الإفریقیةالأصولمزارعيمن والثانیة 

:الحاكمالنظامسیاسة-2
نقل مركزكان ل، حیثالمصري–السیاسي إلا في فترة الحكم التركيدماجنالاالسودان كدولة لم یتوافر له "

مما أنتج اختلالا في ،كبیرة على التنمیة في السودانالأطراف إلى الخرطوم نتائجوباقي"فورر اد"من السلطة
تهمیش بالإضافة إلى ،سار التحرك العسكري لقمع نزاعات التمرد دون النظر في أسبابهفتوزیع السلطة والثروة

تخلف الذي یعاني منه غرب العلىا1964وفي سنة .المركزقبلالأطراف من 
على حكم للاستیلاءقبیلة عربیة من غرب السودان 27نشأ في الثمانینیاتأأما التجمع العربي فقد.السودان
- 1986(الثالثة لدیمقراطیةل االحزبي خلاالاستقطاب أن حركة اكم.الغرب الست في دارفور والسودانولایات
تمیةخالوأنصار)القبائل العربیة(في حزب الأمة هأجیج النعرات بین قبائلإبان حكم المهدي أسهمت في ت)1989

بقیادة 2003في الإقلیم سنة التوتراتفكانت النتیجة زیادة .)القبائل الإفریقیة(الدیمقراطي تحاديالافي الحزب 
.)2("دراليفیبناء سودانو تقسیم السلطة والثروة أعادجبهة تحریر السودان وجناحها العسكري الذي
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الإرث الاستعماري هيالأولى:مدعوما بمسألتینلقد كان العنف ":دوافع العنف وظهور الحركات المتمردة-3
الصراع فاقمتالثانیة هي أربعة عقود من الجفاف والتصحر و ،والفورئل العرب اـبـقینـدارفور بأراضي مالذي قسّ 

وطالب بعضهم بإدارات محلیة استنادا إلى حق المواطنة والمشاركة .بین القبائل التي تملك الأرض والتي لا تمتلك
هلیة بین القبائل المستقرةالأحرب التأبدو .داخل دارفوراالسودان ثم عربً الوطني دارفوریین داخلالاقتصادفي 

ة واعتبر عندما أطیح بالحكومة المنتخبالصراع توقف و .)1989-1987(بین ) العربیة(والبدویة ) غیر العربیة(
والقبائل العربیة لیتالمسابین اد ـثم ع. الإسلامي فشل الحكومة واحدا من الأسباب العدیدة لتحركهمالانقلابقادة 
أنكما . هذا الصراع جاء من القوى الخارجیةلویرى المراقبون أن استخدام الوسائل الفتاكة .)1999- 1995(بین 

الحكم النزیه هاعنبعد أمیلها إلى العرب وأن ،هحالنظام بدلا من إصلاتت ثبَّ لأنها قرار الحكومة زاد المشكلة سوءا
ألف لاجئ 100یزید عن ماوفرَّ ،ممتلكاتالو مواشيواللاف العائلاتآفقد فیها الجانبان و ،المسالیتفي عیون 

المصالحة واحدة وهو ما أفشل مؤتمرات ،الصراعنه لیس هناك سلطة لحفظ النظام ولا لحلّ أإلى تشاد حتى بدا 
2003عام الجنجوید وتسلیحهالإنشاء میلیشیاتثنیةالإاتوهنا لجأت المجموع.1996في والأخرى 1995في 

جبهة تحریرعرفون بیُ )Rebel(متمرد 300استولى و ،السودان والعدل والمساواةتحریرجیشمن قبل حركتي
وأنشأت خلایا سریة في الفاشر عام ،خلیل إبراهیمبزعامةحركة أخرىتلتهاثم . بقیادة عبد الواحد النوردارفور
.إصلاح الجبهة الإسلامیةأمل فيیالمیل الإسلامي إذ كان،1997والخرطوم في1994في فاندوكر 1993
عندما رفضت حركة العدل التوقیع و . ریتریا كانا مركزین مهمین لدعم تمرد دارفورإ جیش تحریر السودان و كما أن

السودان یرتحر جیشو إریتریامع الدعم العسكري بيیدم لهم الرئیس قدّ 2006عامأبوجاالسلام في قعلى اتفا
ى علبهجوم عسكري قامت حركة العدل 2008ماي10وفي". )3("للاتفاقرافضة لاالوطنيخلاص لجبهةلإنشاء

، ینآخر 150سر أشخصا و 450فیهاوقد كان الرد عنیفا قتل،نقل معركة دارفور داخل الخرطوملأم درمان، 
ویعدها بهذه الأخیرةویقطع السودان علاقته ،لیبیا وتشاددولتي ر تورطما یفسّ ملیون دولار200كلفت العملیة 

.)4("دبالر 
الأزمةلداخلیة من امواقف الأطراف: ثانیا

فهي تلقى ،ومات العربیةغیرها من الحكإن موقف الحكومة السودانیة شأنها شأن: موقف الحكومة السودانیة-1
وقد جاء على .العبء وتحاول تبریر وجود مؤامرة تهدف إلى النیل من وحدتها واستقلالها وتعمل على تفتیتها

،مخطط مؤامرة دولیة تهدف إلى تقسیم السودانرض السودان هو بمثابة أن ما یحدث على إ،لسان محمد هارون
المستویات السیاسیة والإنسانیة ىعلحلهاینبغيجود مشكلة دارفور الاعتراف بو لأسباب الصراع هووأن رؤیتها

.والأمنیة
قبائل لاوالمسالیت وبعض والزغاوةقبائل الفورتشكلت من :)SLMA()تحریر السودانجیش (موقف حركة-2

ةقیادتحتلدارفورصوب العمل المسلح لتجاهل الحكومة السودانیةت اتجهو 2003عام البدو الرحل و المزارعین 
ة تفاقیتوقیعه لاو د الواحد بعن عيركو أبعد انفصال) قبیلة الفور(عبد الواحد نور و ) الزغاوةقبیلة(مناوييركو أ

:طالبهامومن أهم،جابو أسلام دارفور في 
.القبائلحة تجاه المسلّ المیلیشیات البدویة من القیام بالأعمالمنع-
.في دارفورقتصادیة واجتماعیة االمطالبة بتنمیة -
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مطالبة بالحكم الذاتي لكل للالمسلحغیر أن رفض الحكومة السودانیة لهذین المطلبین جعلها تتجه نحو العمل
.)5("أقالیم السودان

من قبائل 2003نة تشكلت هذه الحركة بعد حركة تحریر السودان س":)JEM(موقف حركة العدل والمساواة-3
.)6("لتجاني سالم دروه الایتو فأما الجناح العسكري .)قبیلة الزغاوة(ا خلیل إبراهیم یقودها سیاسی.لیتوالمساالزغاوة

تقسیم الحقائب الوزاریة وإدارة و ،وإنهاء التمییز العنصري في الحكم،د دیمقراطيإنشاء سودان موحّ تهدف إلى"
ومراعاة،الحربالانتخابلایات واختیار رئیس الجمهوریة وولاة الو ،المؤسسات الحكومیة بالتساوي بین الأقالیم

blackلأسوداكتابهافي واحتجت.ولائي في تشكیل الحكوماتالالاجتماعيالتحقیق  book)(the الاختلالعن
.)7("لصالح الشمالیینتوزیع السلطةفيالفادح 

.خارجیةخرىأو داخلیةتحتوي على أسباب: أزمة دارفورنشوءأسباب :ثالثا
.تتمثل في الأسباب الطبیعیة والسیاسیة والأمنیة:لیةالأسباب الداخ-1
،الزغاوةو ،وعربیة أهمها الفورإفریقیةالإقلیم تقطنه عرقیات قلنا سابقا بأنلقد ": أسباب طبیعیة واجتماعیة-أ
.ىتمتد هذه المجموعات السكانیة إلى دول الجوار خاصة جمهوریة إفریقیا الوسط.والرزیقاتالبقارةو لیت المساو 

حكومة م وتساهلونظرا لتضامن المیلیشیات فیما بینه.یجمعهم الإسلام،اللهجات المحلیةو یتكلمون العربیة 
،أدرك أهل دارفور تقاعس الحكومة في حمایة المواطنینخرالآمع المتمردین وتسلیح بعضهم ضد السودان

میلیشیات عربیة متهمة بشن هجمات على حت وسلّ ،قوةللبالاستعمال المفرط علیهمفردتهاحملوا السلاح ضدف
قتل فیها الآلاف ،النزاع إلى حرب أهلیةتحولوبسبب.قرى یسكنها الأفارقة بارتكاب عملیات الإبادة الجماعیة

سیاسة و ،تحسین المعیشةو ،الحقوقك،ةكما كان للمتمردین مطالب تنموی. ح مالا یقل عن ملیوني شخصو ونز 
.في المنطقةة ــالدیمقراطیلنشروضغوط القوى الكبرى ،جيعلى العالم الخار الانفتاح

:أسباب سیاسیة-ب
القبائل والتعالیم بین المحلیةعلى الأعراففي دارفور قدیما حكم یعتمد ألقد نش: غیاب الإدارة الأهلیة-1

ل تنظیمي لحل النزاعات وكانت الإدارة الأهلیة تقوم بعم. وحمایة الأفرادالاجتماعیةالإسلامیة في إقامة العدالة 
لازم تطبیقه ،هذا النظام بنظام الحكم الإقلیمياستبدلوعندما . بین الزعاماتالاتصالاتترعى و سلمیا بینها 

ولم ،دوار الإدارة الأهلیة واستنهض للمنافسة والهیمنة على المناصب القیادیةأعیوب كثیرة فتعذر علیه القیام بنفس 
، بل تدهور الوضع أكثر 1994نت نظام الحكم الفدرالي عام كومة الإنقاذ التي أعلتتغیر الأمور كثیرا خلال ح

قرار فراغ منوتیرتهاوزادتالصراعاتمن ءا جز أهدافها وصارتبسبب تكوین القوات النظامیة التي حادت عن
.)8("حتواء النزاعاتلاحل الإدارة الأهلیة ثم اهتدى إلى نظام مؤتمرات الصلح كآلیة مستحدثة 

أطول صراع بساهم الصراع بین الشمال والجنوب الذي وصف ":تأثیر نموذج الصراع في الجنوب السوداني-2
مما ساهم في ،ملیون على ترك منازلهم4,5في تاریخ إفریقیا، في قتل أكثر من ملیوني شخص وأجبر أكثر من

مشاركة الحركة الشعبیة عدمورغم . همال والتهمیشازدیاد معاناة إقلیم دارفور من الإو إضعاف الحكومة المركزیة 
هو ،المباشرف.ر وغیر مباشر في المشكلةكان لها تأثیر مباشأنهارفور، إلا دلتحریر السودان في معارك إقلیم 

الخرطوم رـالذي ركز على استخدام الثورة في السودان القدیمة وتحری1983بیان الحركة الشعبیة الصادر في 
كل الحركة نفسها حركة تمرد لتحریروأعلنت . ةثقافة الإسلامیالوإضعاف دیمقراطيعلمانياشتراكينوداسوقیام
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العملیات بلإضعاف الحكومةغرنغحركةمساعي وبدأت،افهبالمناطق الجنوبیة لتخلّ دارفوروإلحاقالسودان
غرنغ التي تطالب طروحاتتبنوا و ،1991في الحركة الإسلامیة عام القیاديبولادع مالف ـبالتحالعسكریة

كومة التي تمكنت من ـد الحـتمردا ضبولادقاد ف. نصیبها من السلطة والثروةشةالمهمّ الخرطوم بمنح الأطراف 
فطیةـلنامع الحركة الشعبیة التي قسمت العائدات ها الاتفاقاتـیــإلتوصلتماهوفالمباشرغیرأما الأثر. إعدامه

.وأقالیم وولایات الجنوبالحكومة مناصفة بین
تعتبر العوامل الأمنیة من العوامل التي لعبت دورا مهما في تأجیج الأوضاع وانفلاتها في :أمنیةأسباب -ـج

ختلالات أمنیة في الدول المجاورة اومشاكل سیاسیة تحولت إلى اضطراباتإذ عانى هذا الإقلیم كثیرا من .دارفور
مر الذي وهو الأ. عیة تساعد في السیطرة على تنظیم حركة الانتقال عبر الحدودولا تفصلها عنه موانع طبی،له

الإقلیم والثمرة الطبیعیة للحرب الأهلیة في تشاد وإفریقیا الوسطى والكونغو والحرب ثرة فيكل انتشار السلاح بسهّ 
ا یبیعون أسلحتهم للسكان راحو منها، و الانطلاقأو للاحتماءركان المحاربون یدخلون دارفو إذ.التشادیة-اللیبیة

لقبائل لمنع تغلغل لالسلاح كما أن الحكومة أسهمت في ضخ ،في ظل غیاب الأمناحتیاجاتهم للحصول على 
.)9("متمردي تحریر السودان

.تتمثل في دور كل من الدول الغربیة ودول الجوار":الأسباب الخارجیة-2
یختلف عن الأدوار الأخرى التي تلعبها لادارفورمتحدة في حل مشكلة إن دور الولایات ال: لغربیةاالدولدور- أ

ماأدانت، حیثتتدخل لحل مشكلة إلا من منطلق مصالحهافهي لا.البلدان الإفریقیةنفوذ وخاصة بمناطق ال
ارجیة ان وزیر الخدكما أ.الجماعیةقرارا یصف فیه الأزمة بالإبادة 2004صدر الكونغرس في أیحدث في دارفور و 

لجأت ثم ومحاكمة قادتها میلیشیات النزع سلاح ة الخرطوم لعدم وفائها بتعهداتها لفي زیارته للإقلیم حكوم
من أنها أما دور فرنسا فیظهر.لاستصدار قرار من مجلس الأمن یفرض العقوبات الاقتصادیة على السودان

لذا . الاقتصادیةفور الذي تراه مهما لمصالحها إفریقیا الوسطى المجاورتین لإقلیم دار اد و كانت تحتل دولتي تش
لنفطیة استغلال حصتها في الثروة ابمما یسمح لها ،مین التوصل إلى تسویة سلمیة للأزمة السودانیةأإلى تتسعى

اوقفا مغایر مأخذتاذله.الأمریكیةومجابهة الهیمنةا الموارد الطبیعیةذیقیا وكنفوذها في إفر وتحقیق دعمها و 
ي حین أن دور الصین انطلق من كون مصالحها ف.الاقتصادیةلعقوباتافرضوعارضت،المتحدةتولایالل

الولایات المتحدة حتى لا تجدتحاد الإفریقيلاعن طریق اكانت مع حل مشاكل دارفورو ،البترولیة في السودان
ي السودان كان حامیا له وتعتبره غیر أن دور بریطانیا ف.ولم توافق على قرار العقوبات الاقتصادیة،لها منفذا

ملیون جنیه62,5إلىالمالیةالمساعداتفي الإقلیم،حیث وصلتمنطقة نفوذ تعمل على تجنب تدهور الأوضاع
هاوطالبت،لدارفورالمساعدات إیصالهامنعالسودان عن ت حكومةدَ ل عندما هدّ الموقف تحوَّ لكن هذا . إسترلیني

أسلحة المیلیشیات وتسهیل إیصال المعونات الإنسانیة وتسلیم المسئولین للمحكمة بوقف العملیات المسلحة ونزع
.)10("الدوليلأمناقرارات مجلس عقوبات إذا لم تنفذ بفرضاللاجئین والتهدیدالجنائیة الدولیة وعودة

:دور دول الجوار-ب
13(ذ یوجد إ. الاجتماعیة بین البلدینالعلاقةدارفور بحكمن لتشاد دور كبیر في أزمة لقد كا: الدور التشادي*

وتنظیم عملیات التنقل ومنع كل الحدود اوللحكومتین اتفاقیات مشتركة لضبط مش.مشتركة) فریقیةإ قبیلة عربیة و 
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تحاد الابتفویض من الحكومة والمتمردیننبیلسلام امحادثاتبالتشادیة تقوم الحكومةمما جعللسلاحاتهریب
.2004أفریلالنار في دارفور في إطلاقوقفقد اتفاقأدت إلى عالإفریقي

: الدور اللیبي*
الوقوف ضد الولایات المتحدةعنفاعل في الأزمة خاصة بعد ابتعادها دورلقد كان للجماهیریة اللیبیة 

بمدینة 2004أكتوبرفي لقذافياحیث تمثل هذا الدور في انعقاد القمة الخماسیة بقیادة الراحل معمر . الأمریكیة
للتعرف ،اللیبیون لقاءات مطولة مع حاملي السلاح بالإقلیملمسؤولوناكما عقد . سرت بشأن الوضع في دارفور

ة بین الحكوموطالبوا بنقل المفاوضات،2005فيطرابلسقیادات الإدارة الأهلیة بدارفور في ومع على مطالبهم 
ا جسادسة بطرابلس كان لهذه الاتفاقیات دور في تأسیس اتفاق أبو ، وبانعقاد القمة الا إلى لیبیاجوالمتمردین من أبو 

تكما رفض. السودان على تنفیذ الاتفاقالحكومة وحركة جیش تحریرعلیه وقعتببروتوكول سیاسيبعته الذي اتّ 
من جهة القارةا یعمل على بسط النفوذ فينه في الواقع كان الدور اللیبي متناقضأإلا ،الدار فوریةتدویل الأزمة

.أخرىجهةمن الخرطوممن نتقاموالا
:الإریتريالدور*

الحكومة امت ــق،وعدائیة،حیثكانت العلاقة بین الدولتین متوترةالتسعینیات حتى نشوب الأزمةبدایةمنذ
لدعم مسلحي دارفورإریتري -إسرائیليوعملت على تنسیق ،الإریتریة بالدعم السیاسي والعسكري لأطراف النزاع

عند اتهام الرئیس الإریتري 1994ویرجع هذا العداء إلى سنة . على التمویلقصد حصول جیش تحریر السودان
للإطاحة الإریتریةلاده الثورة الإسلامیة ودعم حركة الجهادتصدیر بو ،حكومة السودان بالتدخل في شؤون بلاده

الوطني التجمعإلىالسودانیةالسفارةمقرموتسلیالدبلوماسیةالعلاقاتقطعإلىىمما أدَّ ،بنظام حكمها
سقاط النظام لإإریتریةستراتیجیة اوكل هذا كان ضمن ،الدیمقراطي واعتباره الممثل الشرعي للشعب السوداني

في النزاع كان داعما إریتریاأن دور بقول نومع ذلك2005في بدأفي علاقة البلدینالتطبیعإلا أن . السوداني
.)11("للمعارضة

الإقلیمیة المتدخلة لتسویة الأزمةالدولیة و المنظمات:رابعا
في مقدمتها ضرورة احترام سیادة الدول القانون الدولي مبادئ أساسیة تحكم العلاقات الدولیةلقد وضع"

رائع ذتحتالكبرى ما فتئت تخرق هذه المبادئغیر أن الدول .وسلامة أراضیها وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة
ي انالنظام السودىضغوطات من الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة عل1993شهد عام إذ".)12("مختلفة

.)13("عته هذه الهیئاتدّ الانتهاكه حقوق الإنسان حسب ما
:تحاد الإفریقيتدخل الا -1

وبعد .تحادللاقيیزنبو المیسرئلدة اــللأطراف بمساعاهادئمشكلة دارفور منتحاد الإفریقي تراب الااقكانلقد "
فرقةلحمایةي جند300قدرهافرقة عسكریة صتخصّ 2004والأمن في للسلمهومجلستحادالااجتماع قمة 

.والمتمردینالحكومةبین وقف إطلاق النارمشاهدةوكذا،المطروحةل الحلو ة ـومراقب،ةــمنطقالبالإنسانیة المعونة 
دفع الحكومة مما،دارفورقلیم إالفرقة العسكریة من منع النزاع في إخفاقاء كان ور الأمریكي الضغطلكن

.)14("ربدارفو لزیادة قواته 2006فيالإفریقي تحادالاإلىتقدیم طلبها إلىالسودانیة
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تعدادها بلغ و )15("اد الأوربيـتحالان ــعدات مــومع استمرار العنف تم توسیع هذه القوات بعد تلقیها التمویل والم"
منالكافيالعددإلىفتقر تهذه القوة"غیر أن .وحمایة المدنیینطلاق النارإلوقف 6000شخص منهم 7000
الأزمةهذهتحاد الإفریقي في معالجة لاعلى تدخل امجلس الأمن الدوليأثنىوهنا)16("اللازمةوالتجهیزاتالجنود

معربا عن استعداده لتقدیم و التدخل بالدور الریاديیصف هذا 30/07/2004الصادر في 1556بموجب قرار
ذ إ":ن الفقرة الثانیة التي نصت علىم1564وقد تم التأكید على ذلك في القرار . تحادلاالدعم الكامل لجهود ا

للدعم بالإمدادات واستعداده،الإنساني في دارفورالوضعتحاد في معالجة الادي الذي یؤدیه ایرحب بالدور الری
ومنع وفاء المانحین للدعم ،لكن نتیجة لقلة الإمكانیات.المطلوبالمستوىإلىللوصول ومساعدته،ئل النقلووسا

في ته وأبدى موافقته على تحویل مهم،2006یة سبتمبراه مع نهنهاء ولایتإتحادالاقرر ،وقلة خبرة قواته،المادي
، حیث دوره بعد نهایة هذا التاریخبأداءیسمحر لال المتوفَّ أن التمویإلىمستندا،رعایة الأمم المتحدةإلىالإقلیم 

واستنادا لهذا .منع النزاع في الإقلیممنلهذا أخفقت الفرقة العسكریة . ملیون دولار شهریا40ـقدرت المصاریف ب
لأمم مع ابعثةإلىتحاد الاح بتحویل بعثة یلوّ 2006ماي 16المؤرخ في 1976العجز أصدر مجلس الأمن القرار 

على تنفیذ اتفاق المساعد إلىیهدفالذي 31/08/2006بتاریخالصادر1706القرارجاءإذ،الإفریقیةالمشاركة
فرد من الشرطة 17300ـونشر قوات أممیة بالإقلیم قدرت ب،ول الإعانة الإنسانیةـوصوتأمین،للسلامبوجا أ

وأنها ستقاوم القوات في حالة ا،جدیدً ااستعمارً واعتبرتهبشدة أن الحكومة السودانیة عارضت القرارغیر. المدنیة
إقناعرغم محاولة بعثة الأمم ،یستأنف عملهلم إذاتحاد بسحب قواته من الإقلیم الاوطالبت ،دارفورإلىها ـدومق

26000یقضي بنشر الذي 31/07/2007المؤرخ 1769ثر هذا الرفض صدر القرار إوعلى . الحكومة السودانیة
نتیجة علیهوافقت الحكومة . تحاد الإفریقي في الإقلیموالامن القوات والشرطة والمدنیین التابعین للأمم المتحدة 

موعد ومن ثم كان الأمم المتحدة بتحویل القوات، والتزامعقوبات على السودان البفرض ةتعدیل فقراته الخاص
.)17(")یونامید(البعثة المشتركة إلىتحاد الانقل السلطة من بعثة هو31/09/2007

تلك الأزمة الخانقة من خلال نقطتین تسویةبمساعیهمللسلم والأمن ) الإفریقي والأممي(وقد حاول المجلسان 
:أساسیتین هما

لمبدأ عدم التدخل طبقا استثناءنه أذلك افي حد ذاته سلبیتحادلااتدخلیعتبر":محاولة حل النزاع سلمیا-أ
قوق الإنسان والقانون الإنساني ـغیر كافیة لوقف انتهاكات حمهمتهومن ثم تصبح،المیثاقمن 2/7ادة ـمـلنص ال

:یةالآتل النقاط ذلك من خلاو 
إن الآلیة الإفریقیة لمراقبة عملیة وقف إطلاق النار التي أنشأها الاتحاد الإفریقي في دارفور لم توفق في المهام *

.طراف الموقعة لاتفاقیة نجامیناالأن طرف ـمالمسجلة اكاتلانتهبسبب االموكلة لها
الاتحاد الإفریقي التوصل إلى إیجاد آلیة مستقلة لمعاقبة ومحاسبة منتهكي أحكام القانون الدولي یستطعلم *

.هالإنساني وحقوق
ق لم یحقّ حاد الإفریقيالاتّ نفإعلى الصعید الإنسانيو ،فشل الاتحاد في عملیة نزع السلاح لمیلشیات الجنجوید*

.)18("المرجوة منهرة و المسطّ الأهداف 
في الأزمة بالرغم من حادتّ الاتأثیرا البحث هو محدودیة ذالملاحظ في ه":الإفریقيلاتحادادورفعالیةعدم-ب

: یةالآتللأسباب ات المتحدة ــمن الاتحاد الأوربي والولایالآتيالدعم المالي واللوجستي الكبیر 
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المتمردتان تان بینما تدعو الحركتان العسكری،ر العربيدو ل الن الحكومة تفضّ لألوساطة لعدم ارتیاح الجانبین -1
.إلى التدخل الدولي المباشر

.)19("ینفذهافرض قراراته و مننهمكّ یُ ایملك نفوذا حقیقیلا الاتحاد الإفریقي-2
القلیل ق منها إلا عبارة عن نصوص قانونیة نظریة لم یطبَّ تلازالالإفریقيفض النزاعات في الاتحادإن آلیة -3

یتم من خلال ها، جعل التعامل معبالقارةمع الصراعات الإقلیمیةتعاملهالمنظمة في اجز كما أن ع".جدا
،القارةبالعدید من النزاعات حلقبل استبدالها بالاتحاد في لعبت دورا فاعلا "تكانوإن.)20("منظمات دولیة

.)21("...وجزر القمرنديبور و أنغولا فيالأهلیةالحرب السودان و سویة النزاع في جنوب تك
: تدخل جامعة الدول العربیة-2

أوفد الأمین العام أول بعثة دولیة رسمیة للوقوف على ف،تابعت الجامعة العربیة أزمة دارفور منذ تفجیرها"
مجمعات النازحین لولایات و لبعض ارات سیاسیة فة إلى زیاإضا،مع الحكومةلقاءاتالأوضاع في دارفور وعقدت

ض رئاسة الاتحاد الإفریقي ومفوّ و مع الحكومة التشادیة بأدیس أباباهالقاءاتكما عقدت.واللاجئین شرق تشاد
أسباب وأبعاد هان تقریر تضمَّ .الإنسانيالمتحدة المعنیة بالشأن الأمم تمسئولي وكالا، و شؤون السلم والأمن

مفوضیة التطورات الأوضاع بمشاركة رئیس 08/08/2004الجامعة فيدرس مجلسكما.تهاطورازمة وتالأ
تقدیم الدعم الكامل للاتحاد رواوقرّ ،النیجیريووزیر الدولةمميالألممثالبرونكوممثل خاص لدارفور والسید 

مفوضیة في جهود س الـــرئیبدعوى من ثیوبیاأمفاوضاتكافة في كما شارك . شاركة الدول العربیةبمحل الأزمة ل
:عمَّا یلينتائجهاأسفرتو ،مع الدوليتالمجو رعایة الاتحاد الإفریقي بالوساطة 

ویمثل .الدار فوري-الدارفوريالثروة والترتیبات الأمنیة والحوارو سلام دارفور تقاسم السلطة اتفاقیتضمن
إلىبالإضافة.سي عادل وسلمي ودائم للنزاعات في دارفورسیافاق خطوة بالغة الأهمیة نحو حلّ ع الاتّ یتوق

: هيو لیها في الجولات السابقة من المفاوضات إالتوصل تمالملاحق التي 
.في أنجامنا8/04/2004في ق النار الموقع اتفاق وقف إطلا-1
.8/04/2004فيبروتوكول الخاص لتسهیل المعاملات الإنسانیة الموقعال-2
.28/05/2004دارفور في بات الإنسانیة ونشر المراقبین فيطراف السودانیة حول الترتیاتفاق الأ-3
.9/11/2004بروتوكول المتعلق بتحسین الوضع الإنساني الموقع في ال-4
.)22("05/07/2005في الأمني الموقع البروتوكول الخاص بتعزیز الوضع-5
:تدخل هیئة الأمم المتحدة-3

السلمیة من المبادئ الأساسیة لإنشاء الدولیة بالطرقالإقلیمیةالهیئة في تسویة النزاعاتیعتبر تدخل هذه"
الأمن مجلسكما تسند العدید من المهام إلى أجهزتها المتمثلة في .المیثاقمن 2/3حسب المادة التنظیم الدولي

اأحدثها قرار ،الأمنرات مجلسویتضح ذلك من قرا.ذلكب الأمر العام إذا تطلّ العامة والأمینوالجمعیة 
تهحاد من أجل نشر بعثتّ الابذلها الجهود التيحیث أثنى فیهما المجلس على 1679/2006و1672/2006

في القارة قام بهيتالةالمعتبر بالجهودهنوَّ كما.ودور البعثة في تقلیص العنف،بةرغم الظروف الصعدارفورب
عضاء أاعتمدث یح،S/86/2005تحت رقم25/02/2005المؤرخ فيالأمن قرار مجلسالإفریقیة بموجب 

ع لمنع الصراعات سو أستراتیجیةافیه عن ضرورة تبني أعربوا 9/2005S/PRESSتحتمجلس بیانا رئاسیا ال
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تدخل مجلس الأمن بمثابة تاعتبر قد"السودانیة الحكومةوإن كانت. )23("الأزمات وبناء السلام في المنطقةوإدارة
في إطار والجامعة العربیةالاتحاد الأفریقياهتمام محلّ لكونها لا تزال من نطاقها الإقلیميإخراج القضیةمحاولة 

روسیا والصین أنسببببین الأعضاء الدائمین مجلس الأمنكما ظهر انقسام داخل ".)24("المساعي الحمیدة
مجلس بینما،ةضلمعار ة الأعضاء فیساندون ایما بقأ.مصالحهما الاقتصادیةعلىیة نتساندان الحكومة السودا

:هماینخطوتاتخذَّ الأمن
.الجرائمإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائیة بسبب-1
حقوق وینتهكون،ةحلـروض على الأسفالحظر المبیجازفونمنلمعرفةخبراء العقوبات وهیئة اللجنة إنشاء-2

ن القوات والشرطة التابعین ـألف م26نشر ن ضمّ المت1769أصدر المجلس القرار رقم. والعملیة السلمیةالإنسان
هذهبنشرالقاضي 2006أوت 31المؤرخ في1706القرار رقم تلاه ثم".)25("والاتحاد الإفریقيدةــالمتحمــللأم

دت بتصدیها بالقوة ــوتعه".)26("هامنةوالأمنیةقوات بعد فشل القوات الإفریقیة في تحقیق أهدافها خاصة الإنسانیال
فوضع .الموعدبل حلولقعمل بعثة الاتحادوقررت إنهاء. العسكریة لأیة محاولة لنشر هذه القوات دون موافقتها

للتعبیرناحیةحیث كانت هذه الخطوات تهدف من.نقل مهمته للقوات الدولیةىالاتحاد حدا لدوره و بموافقته عل
.)27("محاولة إعادة نشر القوات الدولیةأخرىناحیة ومن،دارفورن أزمة أكي والعربي بشستیاء الأمریالاعن

ةـــخاتم
خاذ في اتّ لعبته الذي الللدور الفعّ إبرازها ب،المنظمات الإقلیمیة والدولیة في تسویة أزمة دارفوردور بننوهأخیرا

یعني إطلاقا أن الإتحاد لاوهذا.فض هذا النزاعصعدة لالإجراءات التنظیمیة والقرارات الإداریة على مختلف الأ
ومجلس الأمن المنظمة الأممیةوجود ظلفيإلى جانب مجلسه للسلم والأمن،هترجى من تواجدلا فائدة الإفریقي 

ا كم.یة للمبادئ والأهداف والآلیاتعملفهي تجربة ،ولى وبالتاليأتجربة امكونهفعدم نجاحهما یرجع إلى . الدولي
المنظمة الإقلیمیةأصبح من الصعب على هذه لذا.لم یستكمل آلیاته المنصوص علیها في بروتوكول إنشائههأن

:یةالآتلنتائج احسب ما تبرزه للأزمة القیام بالتسویة النهائیة 
ة دورهما في لیمن فاعإلى الحدّ بهمایاتحاد الإفریقي ومجلس السلم والأمن أدّ لاإن ضعف التمویل والخبرة لدى ا*

.تسویة الأزمة
فقدان المجلس لاستقلالى بظمات الدولیة الأخرى أدّ المنّ لى المجلس من الدول الكبرى و إن التمویل الذي یأتي إ*
.لهمع
من في تسویة الأزمة، مما ومجلس السلم والأتحاد الإفریقيالاضعفت دور أالخارجیة والضغوط إن التدخلات*

.2006عاملصالح أجندات خارجیة بدءا منلهاتدویلها واستغلاأدى إلى
.ليلوطني بالدو افیها الاختصاصدارفور قد تداخلبالمسلحة النزاعاتإن*
.حة بدارفورتعلق بالنزاعات المسلّ فیما یال ولیس رئیسیلم الإفریقي هو دور مكمّ إن دور مجلس السّ *
دفعت به في النزاعات المسلحةالتدخلإدارةرة الكافیة في الخبلإمكانیةلم والأمن الإفریقي مجلس السّ نقصنإ*

.لمطالبة المجتمع الدولي لدعم قراراته
عب مــن الصّــصــبحأبهــا ر القتــالوتطــوّ إلــى دول مجــاورة هاووصــول2004إن تصــاعد الأزمــة فــي دارفــور منــذ *

.لمأساتهافریقي منفردا وضع حدٍ على المجلس الإ
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طبقا لقانون النزاعات المسلحةعن نشاطات المرتزقةالجنائیة المسؤولیة 
خمیلي صحرة 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة–جامعة باجي مختار 

ملخص
أودولةقبلمنأجنبیةمجموعاتأوأفرادتوظیفإلىیشیرالذي" المرتزقة"مصطلحتحلیلهوالدراسةمنالغرضنا

المقررالإنسانلحقوقالمتحدةالأمملجنةعینت1987عاموفيخاصة،مكاسبلتحقیققتاليدورفيللعملكیان
منالرغموعلى. عنهاوالإبلاغورصدهاالارتزاقأشكالجمیعلتحلیلبیرومنبالیستیروسبرنالیسإنریكيالخاص
القرنمنالثانيالنصفومنذ. متنوعةأنشطةفيكونویشار مختلفةبأشكالموجودینالمرتزقةیزاللاالمتزایدة،الإدانة

منالعدیداعتمادتموقد.المرتزقةأنشطةتجددمواجهةأجلمنالدوليالقانونلتوضیحالدوليالمجتمعسعىالعشرین،
التيمرتزقةالممارساتإدانةبهدفالإقلیميالصعیدعلىخرىوالأالدوليالصعیدعلىأحدهمااتفاقیتینوكذاالقرارات،

.الدولیینوالأمنالسلمدتهدّ 

.قانون النزاعات المسلحةمسؤولیة، دولیة، نشاطات المرتزقة،:الكلمات المفاتیح

La responsabilité pénale des activités des mercenaires selon le droit des conflits armés
Résumé
Le but de l'étude est d'analyser le terme « mercenaire », qui fait référence à l'emploi des
personnes ou des groupes étrangers par l'Etat ou entité à travailler dans un rôle de combat à
des fins privées, et en 1987, a été nommé à la Commission des Nations Unies sur les droits de
l'homme Rapporteur spécial Enrique Bernales Ballesteros du Pérou pour analyser toutes les
formes de Surveillance et rapport. Malgré la condamnation croissante, les mercenaires sont
encore sous diverses formes et participent à diverses activités. Depuis la seconde moitié du
XXe siècle, la communauté internationale a cherché à clarifier le droit international afin de
faire face aux activités renouvelées de mercenaires ont été de nombreuses décisions à
adopter, ainsi que deux accords, l'un au niveau international et l'au-delà au niveau régional
afin de condamner les pratiques mercenaires qui menacent la paix et la sécurité
internationales.

Mots-clés: Responsabilité, international, activités mercenaires, droit des conflits armés.

The criminal liability of mercenary activities according to the law of armed conflict
Abstract
The aim of the study is to analyze the term "mercenary", which refers to the employment of
individuals or foreign groups by the state or entity to work in a combat role for private
purposes. In 1987, was appointed to the United Nations’ Commission on Human Rights
Special Raporter Enrique Bernales Ballesteros of Peru to analyze all forms of monitoring and
reporting. Despite growing condemnation, mercenaries are still in various forms and
participate in various activities. Since the second half of the twentieth century, the
international community sought to clarify international law in order to deal with renewed
mercenary activities and many decisions were adopted, as well as two agreements, one at the
international level and the other at the regional level to condemn the mercenary practices
that threaten international peace and security.

Key words: Responsibility, international, mercenary activities, law of armed conflict.
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ةـــمقدم
س من أجل إیجاد ضـوابط تحكـم عملیـة اسـتخدام القـوة بعـدما استعصـى القضـاء علیهـا رّ العمل الدولي الذي كُ إن 

هــذا .القــانون الــدولي الإنســانيبمــا یعــرففــي مجملهــا تلشــكّ ،نهائیــا، تجســد فــي مجموعــة مــن الاتفاقیــات الدولیــة
ر مـأوى ببسـاطة لا یـوفّ لأنـهالغیـر،د أمن واستقرار أو یهدّ كل من یحمل سلاحه لیقتله لالقانون في الأساس لم یوجّ 

لقـانون بالهـملا علاقةو ن و فرها لأنهم مجرمو یتحصنوا بالحمایة التي یلالخطر الإحساس بیلجئون إلیه عندلمجرمین
والضــمانات ر لهــم الحمایــة نــة مــن المقــاتلین ویــوفّ قــانون أساســا لیــنظم ســلوك فئــات معیّ الهــذاجــدوُ .الــدولي الإنســاني

.یمارسـونهالقانونیة الكافیة على أسـاس المركـز القـانوني الـذي یتمتعـون بـه، بغـض النظـر عـن العمـل العـدائي الـذي 
، نین شــرعییمقــاتلویوصــف أفرادهــا بكــونهم ،دة فــي القــانون الــدولي الإنســاني علــى ســبیل الحصــرهــذه الفئــات محــدّ 

دون مجنّــو لنظامیــة، وهــم الأفــراد الــذین یمتهنــون مهنــة الحــرب، تتمثــل أساســا فــي المقــاتلین ضــمن القــوات المســلحة او 
.هدفه السهر على أمن الدولة وشعبها والـدفاع عنهـا وعـن مصـالحها القومیـةم منظّ من الدولة ضمن جهاز عسكري 

أفـــراد إلــىبالإضـــافة ،والهبـــة الشــعبیةعحالـــة التطــوّ كیوجــد هنــاك مقـــاتلون ضــمن القـــوات المســلحة غیـــر النظامیــةو 
واكتســب أفرادهــا صــفة ،الــدولي بشــرعیة نضــالهاالمجتمــعمقاومــة الشــعبیة المســلحة التــي انتزعــت بــالقوة اعتــراف ال

ونضــالها البطــولي فــي ســبیل قضــیتها، مثلمــا هــو علیــه ،ن نظــرا لســعیها الجبــار وتطلعهــا للحریــةین الشــرعییالمقــاتل
ولكــن الأمــور لیســت .العــالمأخــرى مــنواطن فلســطین والعــراق، ومــو الجزائــر،الشــأن فــي الــوطن العربــي خاصــة فــي 

ولا یهـم فـي هـذا ،فقـد یكـون الأفـراد مـن ممتهنـي القتـال طلبـاً للنفـع المـادي والمزیـد مـن المـال، دائماً علـى هـذا النحـو
م مشــروعة أو غیــر مشــروعة مــا دامــت ســتدفع ـــــــــــــــــالدولــة التــي اســتعانت بهالصــدد أن تكــون الحــرب التــي تخوضــها

فهـم یبیعــون مبـادئهم وأخلاقهــم لمـن یــدفع ،ثمـن خــدماتهم علـى النحــو الـذي یرضـیهم وبــالثمن الـذي یتفقــون علیـهلهـم 
.وهؤلاء هم المرتزقة لأنهم جعلوا قتالهم في جیوش الدول الأجنبیة مصدر دخل لهم،لهم أكثر

ما جاء في اتفاقیتي منظمة من قبل المجتمع الدولي، وفقا لامحظور أصبح الارتزاق العسكري ومن هذا المنطلق 
لجریمةي ارتكاب أنشطة مرتبطة بهذه افذلك یعني أن كل من یتورط و .ومنظمة الأمم المتحدةالإفریقیةالوحدة 

.وعقابیكون محل متابعة
كان من المعلوم في غالبیة الحالات، أن المرتزقة یقومون بهذه الأنشطة لحساب جهات أخرى خاصة إذاو 

أو حمایة ستراتیجیةالام من أجل تنفیذ بعض المهام التي یتوقف علیها تحقیق بعض الأهداف الدول التي تجنده
الأشخاص عن ارتكاب جریمة ةمدى مسؤولیالتساؤل حولإلىالأمر الذي یقود .)1(بعض المصالح الحیویة

.الخاصةالدولیةوالأمنیةعرض الإشكالیات الحدیثة المتعلقة بالشركات العسكریة وكذا .الارتزاق العسكري
:يالآتویتم بحث هذا الموضوع وفقاً للتقسیم 

العسكريمسؤولیة الأشخاص عن ارتكاب جریمة الارتزاق:المبحث الأول
.العسكريالأساس القانوني للمسؤولیة الجنائیة الفردیة في جریمة الارتزاق:المطلب الأول
.سكريالعنطاق المسؤولیة الجنائیة للمرتزق:المطلب الثاني
.حالات الاعتقالفي الضمانات القضائیة المقررة للمرتزقة :المطلب الثالث

الدولیة الخاصةوالأمنیة الإشكالیات الحدیثة المتعلقة بالشركات العسكریة :نيالمبحث الثا
.الدولیة الخاصةوالأمنیة رأي الفقه الدولي في الشركات العسكریة:المطلب الأول
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.الدولیة الخاصةوالأمنیة د الوطنیة والدولیة بشأن الشركات العسكریة الجهو :المطلب الثاني
.الدولیة الخاصةوالأمنیةالتكییف القانوني للشركات العسكریة:الثالثالمطلب 

العسكريمسؤولیة الأشخاص عن ارتكاب جریمة الارتزاق :المبحث الأول
علا یستوجب فارتكب إذاقانونیة تقع على الشخص، تعرف المسؤولیة الجنائیة الفردیة، بأنها حالة أو واقعة 

.)2(دوليـــالمساءلة ویرتب الجزاء بموجب القانون، ولا فرق في ذلك بین القانون الوطني والقانون ال
رت في القانون تطوّ فإنهاتأكید، إلىمحددة ولا تحتاج الفرد في القوانین الوطنیة ثابتةكانت مسؤولیة إذاو 

.)3(صفته الشخصیةر مركزه القانوني و تطوّ علىالدولي بناءً 
خرق هذا الأخیر بصفة فردیة أحد الالتزامات، بغض النظر عن إذاتقوم مسؤولیة الفرد على المستوى الدولي، 

مصدر هذا الالتزام، سواء كان قاعدة عرفیة أو اتفاقیة دولیة، كما تحرك هذه المسؤولیة عن الأعمال التي ینفذها 
وفي نفس هذا . رف بالأفعال أو الجرائم المنظمةوالتي تع" دولة أو هیئة أخرى"الجماعة أو لحساب الفرد باسم 

ر طرح بعض التساؤلات حول الأساس القانوني لمسؤولیة الأفراد على المستوى الدولي السیاق، عادة ما یتكرّ 
.ول الضمانات المقررة للفرد في حالة ثبوت هذه المسؤولیةحدودها ونطاقها و حو 

فرد في جریمة الارتزاقللالأساس القانوني للمسؤولیة الجنائیة :المطلب الأول
حیز النفاذ سنة 1989بعد دخول الاتفاقیة الدولیة لحظر تجنید المرتزقة واستخدامهم وتمویلهم وتدریبهم لسنة 

الإنسانیةلجرائم ضد ، أصبح نشاط المرتزقة جریمة دولیة تدخل ضمن جرائم القانون الدولي العام، مثل ا2001
.)4(وغیرها من الجرائم الدولیة، التي تستوجب المسؤولیة الجنائیة لمرتكبیهاالإبادةوجرائم 

كانت المسؤولیة الجنائیة للأفراد عن جرائم الحرب قاعدة قدیمة في القانون الدولي التقلیدي، نصت علیها إذاو 
ومعاقبة مرتكبیها بها دولیاالإقرارنّ فإوأعراف الحرب البریة، ینقة بقوانالمتعل1907من اتفاقیة لاهاي 50المادة 

وتحدیدا للمحكمة العسكریة الجنائیة رب العالمیة الثانیة؛حمحاكمات مجرمي الإلىأمام المجتمع الدولي یعود 
.)5(1945الدولیة لنورمبورغ

رار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم فقد تمت صیاغتها بعد ذلك من قبل لجنة القانون الدولي؛ بناء على ق
".نورمبورغمبادئ"، عرفت باسم الجنائيفي شكل مبادئ للقانون الدولي1946لسنة 177

إلىنص المبدأ الأول منها على أنه؛ یمكن للقانون الدولي أن یفرض التزامات مباشرة على الأفراد دون الحاجة 
ارتكب أي فعل یشكل إذان الفرد یتحمل المسؤولیة الجنائیة الدولیة، إفذلكوبناء على ،)6(تدخل القوانین الوطنیة

أو لحكم وارد في أیة اتفاقیة دولیة، حتى ولو كان هذا الفعل لا یشكل جریمة خرقا لقاعدة من قواعد القانون الدولي
ذا طبقا للمبدأ رئیسه وهرف الصادر عن الشخص تنفیذا لأمر صادر عنبموجب القانون الوطني، ولو كان التصّ 

.الثاني
.)7(ردـأنها أسست لبناء قواعد دولیة تعلن مسؤولیة الفإلاالإلزامیةالقوة إلىالمبادئوبالرغم من افتقار هذه 

وتضمنتها العدید من قرارات مجلس الأمن بشأن العدید من القضایا )8(ةـــة اللاحقـــــتجسدت في الاتفاقیات الدولی
.لها على المسؤولیة الجنائیة لمرتكبي الأفعال التي تجرمها قواعد القانون الدوليبعد ذلك، حیث أكدت ك

أنشطة المرتزقة، نجد أنها تقرر مسؤولیة الجنائیة الفردیة، حیث تنص حظرالاتفاقیات الخاصة بإلىوبالرجوع 
الإجرامیةاق وجمیع الأفعال یتحمل المرتزقة مسؤولیة جریمة الارتز ":علىالإفریقیةالرابعة من الاتفاقیة ةالماد
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هاتنص المادة الخامسة منو ".المتصلة بها على حد سواء، دون المساس بأیة جرائم أخرى قد یحاكم علیها المرتزقة
ن هذا الارتكاب أو الامتناع إف} ...{بارتكاب أفعال أو الامتناع عن أفعال } ...{عندما یتهم ممثل دولة ":ى أنهــعل

".على ذلكیشكل جرما، ویعاقب
فقرة 05تزاق من خلال المادة أما اتفاقیة منظمة الأمم المتحدة، فقد نصت على مسؤولیة مرتكبي جریمة الار 

تعاقب الدول الأطراف على الجرائم المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة بعقوبات ":التي تنص على ما یلي03
. تبار الطابع الخطیر لهذه الجرائممناسبة، تأخذ في الاع

أو أي الجنائين المسؤولیة الجنائیة للأفراد عن خرقهم لقواعد القانون الدوليإالقول م یمكن بناء على ما تقدّ 
أصبحت أمرا ثابتا في قواعد القانون الدولي، تضمنته بعد ذلك الأنظمة الأساسیة للمحاكم ،أخرالتزام دولي 

م ذلك على أرض الواقع في العدید من المحاكمات التي جرت أمام هذه وترج.)9(ةـــة والدائمــــالجنائیة الدولیة المؤقت
.)10(مـــالمحاك

نطاق المسؤولیة الجنائیة للمرتزق: المطلب الثاني
وتحت نفس العنوان ،الإفریقیةي المادة الرابعة من اتفاقیة منظمة الوحدة فمن قبل، جاء إلیهالإشارةكما سبقت 

المتصلة بها على الإجرامیةیتحمل المرتزق مسؤولیة جریمة الارتزاق، وجمیع الأفعال ":نطاق المسؤولیة الجنائیة"
".علیها المرتزقمیحاكحد سواء دون المساس بأي جرائم أخرى قد 

ووسعت المادة الخامسة من نفس الاتفاقیة نطاق المسؤولیة لیشمل ممثل الدولة، عن ارتكاب أفعال تدخل في 
.ي لها وفقا لأحكام الاتفاقیةمتناع عن القیام بواجب التصدّ أنشطة المرتزقة، أو الا

لا تحول هذه الاتفاقیة دون ممارسة أیة ":ت المادة التاسعة منها على أنهأما بالنسبة للاتفاقیة الأممیة، فقد نصّ 
زاق بناء على الدول بمعاقبة مرتكبي جریمة الارتإلزامعلى 3فقرة 5وهذا بعدما نصت المادة "ولایة قضائیة أخرى

.طابعها الخطیر
من المواد السابقة یتبین لنا، أن الاتفاقیتین تحملان المرتزقة زیادة على جریمة الارتزاق، المسؤولیة عن كل 

.الأفعال الأخرى غیر المشروعة دولیا، والتي قد یرتكبها المرتزقة بالموازاة مع الجریمة الأصلیة
المرتزقة في تقریره السنوي، المقدم للدورة الثامنة والخمسین للجنة حقوق وقد أكد المقرر الخاص المعني بمسألة 

عدد كبیر من الدول، أن نشاطات المرتزقة تنوعتإلى، بعد مجموعة من الزیارات والتحقیقات قادته الإنسان
یث أصبحت لا تقتصر على الاشتراك في النزاعات المسلحة، بل أصبحت ح، 1990وتضاعفت خاصة بعد سنة 

وم بها قالاعتداءات المقنعة التي تإلىبالإضافةشمل أیضا حالات الاشتراك في الاضطرابات الداخلیة في الدول، ت
بالمتفجراتوم بتجنید المرتزقة للقیام بأعمال التخریب والاغتیالات والهجوم قبعض الدول ضد دول أخرى، حیث ت

رهیب، التي تخلق جوا من عدم الاستقرار تستفید مؤسسات عمومیة وخاصة، وغیرها من أعمال التالقنابل ضدو 
.منها الدول المجندة للمرتزقة

یجب اعتبار هذه الأنشطة جرائم یعاقب علیها القانون -المذكور أعلاه-یضیف المقرر الخاصهوعلی
ل المسؤولیة فالمرتزق الذي یتورط في ارتكاب جریمة أخرى بالموازاة مع جریمة الارتزاق یجب أن یتحم)11(الدولي

مل مسؤولیة ارتكابها كل من یساهم فیها بطریقة غیر حالمباشرة عن اقترافه لهذه الجرائم، بأنها جرائم مركبة یت
.)12(وتدریب واستخدام المرتزقة، وكل من یخطط أو ینظم أنشطتهممباشرة، عن طریق القیام بتجنید وتمویل



2017سبتمبر  –51عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل

42

اعد الدولیة الحالیة المتعلقة بأنشطة المرتزقة، خاصة النظر في القو إعادةولذلك اقترح المقرر الخاص، 
تعریف بإعطاء، سواء بالنسبة للجوانب المتعلقة بالشكل أو بالمضمون، وذلك بدایة 1989الاتفاقیة الأممیة لسنة 

الوسائل الجدیدة التي أصبحت تستخدم، وكذلك علاقة المرتزق ببعض الجرائم الدولیة الأخرى مثلو ،جدید للمرتزقة
الجنس البشري، والسطو على الموارد الطبیعیة الثمینة للدول إبادةو تجارة المخدرات الأسلحة،و ، الإرهابجریمة 

.)13(بواسطة العنف المسلح، وغیرها من الجرائم
وكل ن المرتزقإوالأمم المتحدة، فالإفریقیةمما سبق ذكره، واستنادا على ما ورد في اتفاقیتي منظمة الوحدة 

هم في ارتكاب جریمة الارتزاق، یعاقب زیادة على ارتكاب جریمة الارتزاق، عن كل الأفعال غیر المشروعة من یسا
بقواعد القانون الدولي فضلا عن القوانین إخلالاالتي یمكن أن یقترفها بالموازاة مع هذه الجریمة، سواء كان ذلك 

.وال التي تستوجب ذلكالداخلیة، دون المساس بمقتضیات المسؤولیة المدنیة في الأح
الضمانات القضائیة المقررة للمرتزقة في حالات الاعتقال: المطلب الثالث

والأممیة لمكافحة أنشطة المرتزقة، الإفریقیةالضمانات القضائیة التي قررتها كل من الاتفاقیة إلىقبل التطرق 
القبض علیه، بناء على الأحكام الواردة إلقاءلة المركز القانوني الذي یتمتع به المرتزق في حاإلىالإشارةلابد من 

.هاتین الاتفاقیتینفي
لا یتمتع المرتزقة بوضع المقاتلین ولا یحق لهم التمتع ": "وضع المرتزق"، تحت عنوان وجاء في نص الاتفاقیة

.)14("بوضع أسیر الحرب
ق، وبذلك تكون قد تركت للجهة التي لم تذكر شیئا عن وضع المرتز فإنهاأما اتفاقیة منظمة الأمم المتحدة، 

رة لأسرى الحرب، الامتیازات المقرّ إعطائهتلقي علیه القبض حریة التصرف في وضعه، حیث یكون لها الحق في 
.تالامتیازاكما یكون لها الحق أیضا في حرمانه من هذه 

د الأدنى من الضمانات التي نه یبقى لكل متهم بارتكاب أیة جریمة، الحق في التمتع بالحإفوفي كل الأحوال، 
.والمواثیق والاتفاقیات الدولیة الأخرى ذات الصلة.الإنسانتكلفها الصكوك الدولیة لحقوق 

من 11والأممیة المتعلقة بهذه الضمانات، تنص المادة الإفریقیةفبناء على الأحكام الواردة في الاتفاقیتین 
وعة من الأشخاص الذین یقدمون للمحاكمة على الجریمة یحق لأي شخص أو مجم":علىالإفریقیةالاتفاقیة 

أن یتمتعوا بجمیع الضمانات التي تمنحها الدولة بصورة .من هذه الاتفاقیة جریمة الارتزاق01المحددة في المادة 
".إقلیمهاطبیعیة لأي شخص عادي یقدم للمحاكمة على 

، كمعیار یجب للإنسانالحقوق الدولیة إلىر الملاحظ من خلال هذه المادة، أن الاتفاقیة لا تشیالشيءو 
إلىالضمانات التحقیق والمحاكمة والتي یحق لأي متهم التمتع بها، وأحالت أمر هذهبإجراءاتاحترامه عند القیام 

ة یلمقررة في الشرعاتمن تلك الضمانامع العلم أن البعض منها لا یتوفر على الحد الأدنى الوطنیةالقوانین 
أما اتفاقیة منظمة الأمم المتحدة، فقد تناولت مسألة الضمانات القضائیة المخصصة .الإنسانقوق الدولیة لح

یحق لكل ":على3فقرة 10للمرتزقة عند اعتقالهم وعرضهم على الجهات القضائیة المختصة، تنص المادة 
...:التسلیم، و المحاكمة، و ،الحبسو شخص تتخذ بشأنه تدابیر الاعتقال

.إقامتهكان الشخص عدیم الجنسیة فیتصل بممثل دولة مقر إذال دون تأخیر بأقرب ممثل لدولته، و أن یتص-أ
".أن یزوره ممثل تلك الدولة-ب
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هذه في علیها متعلقة بالجرائم المنصوص إجراءاتیكفل لأي شخص تتخذ بشأنه ":11وتضیف المادة 
:الاتفاقیة

.جراءاتالإالمعاملة العادلة في جمیع مراحل تلك -
.تضمن له جمیع الحقوق الأخرى-
یتمتع بجمیع الحقوق والضمانات المنصوص علیها في قانون الدولة المعینة، مع مراعاة كل قواعد القانون -

".الدولي الساریة المفعول
ما یمكن استخلاصه من المادتین السابقتین، أن اتفاقیة منظمة الأمم المتحدة قد أعطت للمرتزق الحق في 

لتمتع بكل الضمانات القضائیة، التي یجب أن یتمتع بها المتهمون بارتكاب جرائم أخرى، وبذلك فهي لم تمیز بین ا
جریمة الارتزاق وغیرها من الجرائم الدولیة، كما أنها شددت على ضرورة مراعاة قواعد القانون الدولي، خاصة ما 

.قضائيإجراءعند القیام بأي الإنسانتعلق منها بحقوق 
لدولیة الخاصة والأمنیة االحدیثة المتعلقة بالشركات العسكریة الإشكالیات:انيالمبحث الث

ةـــانتشرت ظاهرة الشركات العسكریفقد الصعید الدولي والإقلیمي والوطنــــــــــــيعلىمع زیادة الصراعات الدولیة
ش الوطنیة، كتأمین إمداد القوات المحاربة لخاصة للقیام بوظائف جدیدة كانت من قبل تدخل ضمن مهام الجیو ا

بالمؤن والسلاح والقتال أیضا كما جرى في حروب أهلیة في بعض الدول الأفریقیة، وفي یوغسلافیا السابقة 
العراق حالیا، یضاف إلى ما سبق وظائف جدیدة خاصة بعد تنامي عمل الشركات الأمنیة يــــوأفغانستان وف

ي عصر العولمة لتشمل في بعض الحالات المشاركة في القتال وولاء هذه الشركات واسع فاقطــالخاصة على ن
ونظرا . فدیة مالیةعلىیدفع أكثر، مما دفعها إلى التورط بأعمال خطف مقابل الحصولللمال وللشخص الذي

المعاصر لخطورة ذلك على السلم والأمن الدولیین، عُرض كل ذلك على مبادئ وقواعد وأحكام القانون الدولي
من ثلاثة مطالب،المبحثن هذا كوّ وعلیه یت،حیث النشأة والدور والهدفشرعیة تلك الشركات منىلنرى مد

والثاني الجهود الوطنیة والدولیة بشأن الشركات ،لشركات العسكریة الدولیة الخاصةالأول لرأي الفقه الدولي في ا
.)15(وني لهذه الشركات العسكریة الدولیةوالثالث التكییف القان،العسكریة الدولیة الخاصة

الدولیة الخاصةوالأمنیة رأي الفقه الدولي في الشركات العسكریة :المطلب الأول
اختلفت مواقف الدول والساسة وأصحاب القرار وفقهاء القانون الدولي من الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة 

.نقسم الرأي حولها إلي قسمین ولكل أسبابه ومبرراتهفاالخاصة ما بین مؤید لها ومتحفظ ومعارض لها
: )16(الخاصةالدولیة مؤید لوجود الشركات العسكریة والأمنیة : الفرع الأول

وهذا منطقي وطبیعي، ا، هورائن فیها ومن ومؤسسوها والعاملو یقف على رأس هؤلاء أصحاب تلك الشركات 
خر ویستند هؤلاء آعلیهم دخلا أكثر من أي عملم الذي یدرُّ لأنهم یدافعون عن تجارتهم ومصدر رزقهم وعمله

:يما یأتفي ذلك على 
خر فأنشطتها آأنه لا فرق بین الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة والشركات العاملة في أي مجال اقتصادي-1

الأمریكیة توجد عدة قوانین مشروعة بدلیل وجود قوانین تنظم نشأتها وعملها في دول المنشأ، ففي الولایات المتحدة 
ل علي تصریح أن تحصفلا بدَّ ،فیدرالیة وأخرى خاصة بالولایات تطبق على أیة شركة تعمل في مجال الأمن
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ي ارتباط یرتب تقدیم سلع أو خدمات عسكریة أو أمنیة لأي عمیل أجنبي سواء هذا حكومي قبل الدخول في أ
.العمیل حكومة أو شركة

وجود فروق بین ما تقدمه الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة من لشركات علىأصحاب هذه ایصرّ -2
فهذه الشركات قواتها تحارب إلي جانب الحكومات الشرعیة ذات السیادة .خدمات وأعمال وبین أنشطة المرتزقة

دفون إلي للمرتزقة الذین یهوتتحكم في عملها واشتراكها في النزاعات، خلافا ثم فإن لها معاییر أخلاقیة تحكم ومن
.كما أن وجود هذه الشركات یعزز التحول الدیمقراطي في الدول التي تتدخل فیها.الكسب المادي من تدخلهم

. ن القوات العسكریة النظامیةمأن استعمال هذه الشركات أفضل من الناحیة العملیاتیة - 3
.یوش النظامیةیري البعض أن تكلفة هذه الشركات أقل من تكلفة الج- 4
:یةلآتن تشریع ینظم عمل هذه الشركات العسكریة على أن یراعي الأمور اساقترح البعض أن یتم -5
تحدید الأعمال والخدمات التي یسمح لهذه الشركات القیام بها أو تقدیمها عن طریق وضع قائمة شاملة -

.بالأعمال المسموح بها والخدمات التي یمكن تقدیمها
لأنشطة التي تضطلع بها هذه الشركات على الصعیدین المحلي والخارجي للقوانین الجنائیة والمسئولیة إخضاع ا-

.المدنیة
تنظیم كافة مراحل عملیة إبرام العقود بما في ذلك التعاقد من الباطن والتدقیق المالي والقواعد العامة -

.للمشتریات
الإداري سجیل الشركات ومؤهلات المدیر التنفیذي والطاقممعیاریة خاصة بهذه الشركات مثل تإدراج شروطٍ -

.وتحدید شروط خاصة بالأفراد المتقدمین للعمل بها وحفظ الملفات الخاصة بأنشطة الموظفینوالأمني 
نشاء هیئة إتحدید جهة رقابیة تكون مسئولة عن مراقبة تلك الشركات كوزارة الدفاع أو الداخلیة أو كلیهما أو-

.صةرقابیة خا
یجب أن تخضع هذه الشركات للقوانین الأخرى المطبقة على الأجهزة الأمنیة التابعة للدولة وخاصة في البیانات -

.نوعیة الأعمال والخدماتو والاتصالات، 
المعارض لنشأة ووجود الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة: الفرع الثاني

واعتبروا ،لعسكریة والأمنیة الدولیة الخاصةنشأة ووجود الشركات اعدم مشروعیة ىیذهب أنصار هذا الرأي إل
فظاهرة .العصورد السلم والأمن الدولیین كعادة المرتزقة على مر كما أن وجود هذه الشركات یهدّ .أفرادها مرتزقة

قیام الدولة ومع .فقد ظهرت في العصور القدیمة حیث لم تكن الجیوش النظامیة قد تكونت،المرتزقة لیست حدیثة
ستمر أیضا استخدام المرتزقة، ویزداد الطلب على المرتزقة في ابمفهومها الحدیث ومع تكوین الجیوش النظامیة 

أو أداة للتدخل المقنع تلجأ إلیه بعض ) حرب غیر علنیة(كل النقاط الساخنة في العالم لأن اللجوء إلیها بمثابة
ویستند أنصار هذا الرأي لما عها أي لا تشاطرها میولها السیاسیةالدول كقوة ردع أو إرهاب ضد دول لا تتفق م

:)17(یأتي
حیث ولیس واجبها الوظیفي المنوط بهاأن الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة یدفعها تحقیق الربح-1

.وش النظامیةجدا مقارنة بالتزام القوات العسكریة النظامیة أي الجیایعتبر التزام هذه الشركات محدود
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لنظام التسلسل القیادي المعمول به في الجیوش النظامیة، مما یعطي حریة أفراد هذه الشركات لا یخضعون -2
ل والمبادئ ـــــــــم والمثــــــــــــــرب فقط بل لكل القیــــــــــــحـــكاملة لهم ینتج عنها العدید من الانتهاكات لیس لقانون وأعراف ال

.الإنسانیة
القانون العسكري ذاته مما یساعد ىأن القوات المسلحة للدول لدیها نطاق واسع من التدابیر التأدیبیة إضافة إل-3

فضلا ،على الانضباط واحترام القانون الدولي الإنساني وتحقیق القیادة والسیطرة على القوات الخاضعة لإمرتهم
ن فإوضمان المسئولیة الجنائیة المحتملة لتلك القوات ضباطا وجنودا وبالتالي عن أدوات القیادة مما یكفل النظام 

مسئولیة القیادة تعد أداة لمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل الجنود والضباط خلال العملیات 
حقة عناصر العسكریة، وهذا النظام غیر موجود في الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة مما یستحیل معه ملا

. هذه الشركات
قلیم هذه الدولة ولا یمتد وهذا القانون یسري فقط على إ،أن هذه الشركات تنشأ بموجب قانون داخلي لدولة ما-4

فالسلطات التشریعیة في الدول اختصاصها محصور داخل الدولة فقط، وطبقا لمبدأ السیادة فعمل هذه ،خارجه
د انتهاكا لمبدأ السیادة وللقانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة، ومبدأ السیادة الشركات في دول غیر دول المنشأ یع

.)18(من القواعد الآمرة في القانون الدولي العام التي لا یجوز مخالفتها فقط بل لا یجوز الاتفاق على مخالفتها
ولیة الخاصةالدوالأمنیة الجهود الوطنیة والدولیة بشأن الشركات العسكریة :المطلب الثاني

تعددت الجهود التي بذلت لمحاولة تقنین وتجریم ظاهرة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة فقد سنت بعض الدول 
كما حظرت بعض الدول تلك الظاهرة وقدمت مبادرة من بعض ،د مجال عملهاتشریعات تنظم عمل هذه الشركات وتحدّ 

التي ناقشت هذه الدولي فإن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الوحیدةالدول لتنظیم عمل هذه الشركات، أما على الصعید
فأبرمت اتفاقیات منها منظمة الاتحاد الإفریقي والأمم ،زت على أفراد المرتزقة فقطولكن باقي الجهود ركّ الظاهرة وبحثتها

م ذات الاختصاص العالمي، من الجرائالمتحدة وأصدر مجلس الأمن عدة قرارات تصب في خانة تجریم المرتزقة وعدها 
.ویمكن محاكمة مرتكبیها في كافة دول العالم بصرف النظر عن مكان ارتكابها

الخاصةالدولیة الجهود الوطنیة بشأن الشركات العسكریة والأمنیة : الفرع الأول
كات العسكریة لم یقم سوى عدد قلیل من الدول لا تتجاوز أصابع الید الواحدة على سن تشریعات لتنظیم عمل الشر 

.باع تلك الشركات التعلیمات الواردة في هذه القوانینتّ اوالأمنیة الخاصة على أراضیها أو خارج حدودها، أو الإنشاء مع
ت كل من جنوب أفریقیا فقد سنّ .وتختلف باختلاف الظروف،ونصت هذه القوانین على حمایة أفراد تلك الشركات

.م إنشاء وعمل هذه الشركاتا ینظّ والولایات المتحدة الأمریكیة تشریع
يكما تقدمت الحكومة السویسریة بمبادرة لتعزیز احترام الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة للقانون الدول

ت في دول تعاني النزاعات وجاءت الفكرة من وزارة الخارجیة السویسریة بسبب تزاید تواجد هذه الشركا.الإنساني
حقوق وقانون ،بغي على الدول اتخاذها من أجل تعزیز احترام القانون الدولي الإنسانيوالخطوات التي ینالمسلحة

.وقد شاركت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في هذه المبادرة.الإنسان من قبل تلك الشركات
.ولي والإقرار بهاظل القانون الدوتهدف المبادرة إلي تأكید مسئولیات الدول والشركات العسكریة والأمنیة وموظفیها في 

، ر الإرشاد للدول في علاقاتها مع الشركات العسكریة والأمنیة الخاصةویمكن عن طریق هذه المبادرة إصدار وثیقة توفّ 
وقد تقترح الوثیقة خطوات تستطیع الدول اتخاذها من أجل تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان سواء عند 

ة ت العسكریة أو عندما تعمل على أراضیها أو عندما ترغب هذه الشركات القائمة على أراضي الدولاستئجار هذه الشركا
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ــنــوطارـــوقد تعتمد أیضا خیار اعتماد معی.تقدیم خدماتها خارج دول المنشأ ــمـيـ ــ ــــن شــ ــأنـــ ــ ر أساسا قانونیا للتعامل ه أن یوفّ ـ
.مع هذه الشركات

الخاصةالدولیةهود الدولیة بشأن الشركات العسكریة والأمنیةالج: الفرع الثاني
كل من الجمعیة العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة قرارات تدین وتندد توقد أصدر 

، )م11/12/1985ي الصادر ف40/74(منها القرار رقم،بممارسات المرتزقة خاصة ضد الدول النامیة وحركات التحرر الوطني
الذي أدان فیه المجلس تزاید تجنید المرتزقة ) م23/5/1986المؤرخ في 1986/43(وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم

المرتزقة وسیلة استخدام بشأن ) م4/12/1986الصادر في41/102(والقرار رقم، وتمویلهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم
عاقة ممارسة الشعوب لحقها في تقریر المصیر، الصادر عن الجمعیة العامة في لانتهاك حقوق الإنسان ولإ

وأشار القرار .فقرة إضافة إلي سبعة بنود)12(ویتكون هذا القرار من دیباجة طویلة من )97(جلستها العامة رقم
أو مجلس الأمن أو كل القرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة سواء من الجمعیة العامةىفي المقدمة إل

وأكد .المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأكدت على أن حق الشعوب في تقریر مصیرها غیر قابل للمساومة
مثل عدم التدخل ، القرار أن الارتزاق یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین ویخالف المبادئ الأساسیة للقانون الدولي

لیمیة والاستقلال، كما أنها تعرقل حق الشعوب في تقریر مصیرها وكفاحها في الشئون الداخلیة للدول والسلامة الإق
.المشروع ضد الاستعمار

ض هم ونقلهم واستخدامهم لأنها تقوّ تجنید المرتزقة وتمویلهم وتدریبىأما عن بنود القرار فقد أدان تزاید اللجوء إل
وطالبت كافة الدول باتخاذ كل السبل ،ساعدهمدت بأي دولة تلجأ إلیهم أو تالاستقرار في الدول النامیة، وندّ 

لمنعهم، سواء الإداریة منها والتشریعیة بموجب القوانین الداخلیة، كما طالبت الدول بتقدیم كافة المساعدات 
الإنسانیة لضحایا الأوضاع الناجمة عن استخدام المرتزقة وقررت الجمعیة العامة أن تولي هذه المسألة الاهتمام 

.)19(الدورات اللاحقةالواجب في 
المختصة الذي أنشأت بموجبه اللجنة)35/48(م أصدرت الجمعیة العامة قرارها رقم04/12/1980وفي

وتم وضع مشروع الاتفاقیة في .)20(وتمویلهم وتدریبهمهملصیاغة اتفاقیة دولیة لمناهضة تجنید المرتزقة واستخدام
وتم إقرار الاتفاقیة )72(م في الجلسة العامة رقم04/12/1989يصورته النهائیة وعرض على الجمعیة العامة ف

الصادر )44/43(الدولیة لمناهضة تجنید المرتزقة واستخدامهم وتمویلهم وتدریبهم في القرار رقم
.)21(4/12/1989في

يــــادر فــــالص)49/150(منها القرار رقمالعامة عدة قرارات بشأن المرتزقة، وأصدرت الجمعیة 
والقـــــــــرار رقـــــــــــم) 51/83(م ـــــــــــــرار رقــــــــوالق، م1/12/1995الصادر في ) 50/138(والقرار رقم) م23/12/1994(
في )70(الصادر بالجلسة العامة رقم)52/112(والقرار رقم) م12/12/1996(فيالصـــــــــــــــــــادر )15/83(
استخدام المرتزقة وسیلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقریر بشأن ) م12/12/1997(

.المصیر
قرر فیه اعتماد البیان المرفق ) م28/03/2003(في جلسته المنعقدة في) م1467/2003(وقد أصدر مجلس الأمن القرار رقم

ویتكون القرار .ر التي تهدد السلام والأمن في غرب أفریقیاوالأخطا،وأنشطة المرتزقة،بشأن الأسلحة الخفیفة والأسلحة الصغیرة
الدول الأفریقیة بوقف دعم أنشطة المرتزقة في في الدیباجة طالب القرار السالففقرات وستة بنود، بأربعمن دیباجة 
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عیة الدول وطالب بتو ، تهموأعرب عن قلقه البالغ من أنشطتهم،منطقة غرب أفریقیا واتخاذ كافة التدابیر لمحارب
جار في بخطر المرتزقة وطالب الدول الإقلیمیة والدول غیر الإقلیمیة بضرورة التعاون لوضع حد لظاهرة الاتّ 

.الأسلحة الصغیرة وأنشطة المرتزقة
الدولیة الخاصةوالأمنیة التكییف القانوني للشركات العسكریة :المطلب الثالث

وكذلك الجهود الوطنیة والدولیة، نتناول بعد ذلك ،سكریة والأمنیة الخاصةبعد إلقاء الضوء على الموقف من الشركات الع
هل هي شرعیة أم أنها غیر شرعیة؟ وهل ؛مشروعیتها من عدمهىمدىونر ،وطبیعتها القانونیةالتكییف القانوني لها 

الأمنیة الخاصة و نبدأ بتعریف الشركات العسكریةیوجد فرق بین المرتزقة وبین عناصر وأفراد هذه الشركات؟
.والفرق بینها وبین المرتزقة

الخاصة الدولیة تعریف الشركات العسكریة والأمنیة : الفرع الأول
دت التعریفات فتعدّ ، والأمنیة الخاصة ووضع تعریف لهااختلفت الآراء حول ماهیة الشركات العسكریة

علیها شركات تجنید وتأجیر المرتزقة أو والمصطلحات والمسمیات التي تطلق على هذه الشركات، وعادة ما یطلق
یلازمها منذ أمد بعید، ولكن ذلك كان في فترة عدم ظهور وهذا المصطلح ظلّ .شركات المرتزقة أو المرتزقة فقط

علیها الشركات طلقَ ولكن بعد ظهور شركات تمتهن تقدیم الخدمات العسكریة والأمنیة فقد أُ ،صة في ذلكشركات متخصّ 
ن أو خصخصة ین المدنیین أو المتعاقدیأو شركات الحمایة الأمنیة أو المقاول،اصة وتارة الشركات الأمنیة الخاصةالعسكریة الخ

.)22(الحرب
:یةالآتویتم تمییز هذه الشركات من خلال الصفات 

تمتلك هیكلا تنظیمیا خاصا ، لةالشركات العسكریة الخاصة هي شركات تجاریة مسجّ : الهیكل التنظیمي
.ركاتبالش

إلى ىوهي لا تسع،تقدم الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة خدماتها بهدف تحقیق الربح بشكل أساسي:الدافع
.تنفیذ أجندة سیاسیة

وطالب .وطالب البعض بضرورة وضع إطار قانوني لتنظیم نشاطات كل هذه الشركات دون وصفها بالمرتزقة
لأن ظهور هذا النوع الجدید من ،اتلا في نظر القانون الدوليفي ذات الوقت التحدید الواضح لمن یعتبر مق

دون التعرض للشركات زت علیهمفت المرتزقة وركّ ویلاحظ أن الاتفاقیات الدولیة عرَّ .الشركات یؤدي إلى الخلط
:العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة صراحة لسببین هما

ولي من تناولها والحدیث عنها، رغم وجودها منذ فترة لیست ن الفقه الدفلم یتمكّ ،إما لحداثة هذه الظاهرة-1
.بالقصیرة

ضح ذلك من تعریفات ویتَّ ، أن الفقه الدولي اعتبر هذه الشركات والعناصر التي تعمل فیها من قبیل المرتزقة-2
شروحهم علىوحتى فقهاء القانون الدولي ركزوا ارات مجلس الأمن والجمعیة العامة، اتفاقیة الأمم المتحدة وقر 

فالاتفاقیة الدولیة لمناهضة تجنید المرتزقة واستخدامهم وتمویلهم وتدریبهم الصادرة عن الأمم المتحدة ؛المرتزقة
:ما یأتي فت المرتزقة في المادة الأولى منها فنصت علىعرَّ 
:هو أي شخص)المرتزق(-1
.یجند خصیصا، محلیا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح-أ
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ویكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائیة هو الرغبة في تحقیق مغنم شخصي، ویبذل له فعلا من -ب
قبل طرف في النزاع أو باسم هذا الطرف وعد بمكافأة مادیة تزید كثیرا على ما یوعد به المقاتلون ذوو الرتب 

.هموالوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما یدفع ل
.ولا یكون من رعایا طرف في النزاع ولا من المقیمین في إقلیم خاضع لسیطرة طرف في النزاع-ـج
.ولیس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع-د
.واتها المسلحةقتوفده دولة لیست طرفا في النزاع في مهمة رسمیة بصفته من أفرادمْ ولَ -هـ
:رتزق أیضا أي شخصوفي أیة حالة أخرى، یكون الم-2
: ر من أعمال العنف یرمي إلىد خصیصا، محلیا أو في الخارج، للاشتراك في عمل مدبَّ جنَّ یُ -أ

.الإطاحة بحكومة ما أو تقویض النظام الدستوري لدولة ما بطریقة أخرى-1
.تقویض السلامة الإقلیمیة لدولة ما-2
وعدٍ كزه على ذلك رغبة في تحقیق مغنم شخصي ذي شأن یحفّ لاشتراك في ذلك هو الاویكون دافعه الأساسي- ب

.بمكافأة مادیة أو دفع تلك المكافأة
.ولا یكون من رعایا الدولة التي یوجه ضدها هذا العمل ولا من المقیمین فیها-جـ
.ولم توفده دولة في مهمة رسمیة-د
.)23(في إقلیمهاولیس من أفراد القوات المسلحة للدولة التي ینفذ هذا العمل -هـ

م، في البروتوكول الإضافي الأول 1977لها إلا في عامتعریفورغم قدم ظاهرة المرتزقة إلا أنه لم یوضع 
م بناء على اقتراح تقدمت به نیجیریا في مؤتمر جنیف الدبلوماسي بشأن القانون 1949لاتفاقیات جنیف لعام

د رحبت بالاقتراح دول العالم الثالث خاصة الدول الأفریقیة التي وق،م1976الدولي الإنساني في دورته الثانیة عام 
الذي اعتبر ) 3314/29(عانت من هذه الظاهرة وقد اعتبر قرار الجمعیة العامة الخاص بتعریف العدوان رقم

:)24(على)47(إرسال المرتزقة للقیام بأعمال عنف عملا من أعمال العدوان، وقد نصت المادة
.مرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسیر الحربلا یجوز لل-1
:المرتزق هو أي شخص-2
.یجرى تجنیده خصیصاً، محلیاً أو في الخارج، لیقاتل في نزاع مسلح- أ

.یشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائیة-ب
له فعلاً من قبل الرغبة في تحقیق مغنم شخصي، ویبذللى الاشتراك في الأعمال العدائیةزه أساساً إیحفّ -ـج

الرتب والوظائف وعد بتعویض مادي یتجاوز بإفراط ما یوعد به المقاتلون ذو،طرف في النزاع أو نیابة عنه
.المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما یدفع لهم

.ولیس من رعایا طرف في النزاع ولا متوطناً بإقلیم یسیطر علیه أحد أطراف النزاع- د
.ضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاعلیس ع-هـ
.ولیس موفداً في مهمة رسمیة من قبل دولة لیست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة- و

ن الشروط الواردة في المادة السابقة لن تحد من ظاهرة المرتزقة في المجتمع الدولي لأن المجند للاشتراك الفعلي في إ
دائیة لحساب دولة لیس من رعایاها ولا متوطنا فیها بقصد الحصول على مغنم مادي یتجاوز بإفراط ما یحصل علیة الأعمال الع
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فالمعیار الذي أوردته المادة غامض یصعب الاعتماد علیه في هذا .تلي جیش الدولة التي استعانت بهمالمماثلون له من مقا
:طبق علیه وصف المرتزق إذا كان ما وعد بهن الشخص المعني لا ینإالشأن، ومن ناحیة أخرى ف

لا یتجاوز ما یحصل علیه المقاتلون من ذوي الرتب المماثلة في القوات المسلحة التابعة لطرف النزاع الذي -1
.استعان به

. أو كان ما وعد به هؤلاء أو ما یدفع لهم لا یتجاوز ما یحصل علیه مماثلیهم في الجیوش النظامیة- 2
من یقبل بأقل مما یحصل علیه أفراد هناكمن ظاهرة المرتزقة لأن ن هذا الشرط لن یقضي أو یحدّ مما یعني أ

.)25(مرتبات عالیة ومزایاها كثیرة لأفراد القوات المسلحةىالجیوش النظامیة خاصة وأن بعض الجیوش تعط
استخدام أو تمویل أو تدریب كل شخص یقوم بتجنید أو (وقد اعتبرت تلك الاتفاقیة في المادة الثانیة منها

وأضافت في .)من هذه الاتفاقیة، یرتكب جریمة في حكم هذه الاتفاقیة)1(المرتزقة، وفقا لتعریفهم الوارد في المادة
یشترك اشتراكا مباشرا في من هذه الاتفاقیة)1(ف في المادةحسبما هو معرّ كل مرتزق–1(دة الثالثة اعتبار الما

.ي عمل مدبر من أعمال العنف، تبعا للحالة، یرتكب جریمة في حكم هذه الاتفاقیةأعمال عدائیة أو ف
.من هذه الاتفاقیة)4(من نطاق تطبیق المادةلیس في هذه المادة ما یحدّ -3

،جریمة كاملة أیضالفیها مرتكبًاللجریمة والشروعمرتكبٍ لشخصٍ وقد توسعت الاتفاقیة فاعتبرت الشریك 
:یعتبر مرتكبا لجریمة كل شخص:ما یأتيالرابعة منها علىفنصت في المادة

:یشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة-1
.ائم المنصوص علیها في الاتفاقیةیكون شریكا لشخص یرتكب أو یشرع في ارتكاب أي من الجر - 2

ضح لنا أنه لا فرق بینهما بل تّ اة وتعریف المرتزقة بعد بیان تعریف كل من الشركات العسكریة والأمنیة الخاص
رة من المرتزقة، ولا شك أن أنشطة المرتزقة تخالف العدید من المبادئ أنشطة الشركات هي نسخة متطوّ نَّ إ

مثل مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلیة للدول ومبدأ استقلال الدول ومبدأ ،ة في القانون الدولي العامالمستقرّ 
كما أنها تعرقل حق تقریر المصیر .مة الإقلیمیة ومبدأ حظر استخدام القوة ومبدأ العیش في أمن وسلامالسلا

قتصادي، كما أنها تمثل كما أنها تتعارض مع حریة الدولة في اختیار نظامها السیاسي والا،للشعوب المستعمرة
.)26(الأمن الدولیینحقوق الإنسان، وقبل كل ذلك أنها تمثل تهدیدا للسلم و اعتداء على
الخاصةالدولیةالدولة عن الشركات العسكریة والأمنیةةمسؤولی:الفرع الثاني

وتتحمل الدول التي صرحت وسمحت بإنشاء تلك الشركات على أراضیها والدول التي تستخدمها المسئولیة 
قا لما ورد في مواد اللجنة القانونیة ها في أي دولة من الدول طبترتكبكاملة عن أعمال هذه الشركات والجرائم التي 

تقع علي عاتق الدول مسئولیة الأعمال التي (التي نصت على أنه)2001المسئولیة الدولیة لعام(الدولیة حول 
.تقوم بذلكالتيوالشركات العسكریة والأمنیة الخاصة) تقوم بها الجهات غیر الحكومیة بالنیابة عن الدولة

ات العسكریة والأمنیة الخاصة شركات للمرتزقة مهما أطلق علیها من تسمیات مضللة مما سبق یتبن أن الشرك
د تهدّ لأنّها،من أخطر جرائم العصرنها تعدّ بل إ،فهي غیر شرعیة،خادعة، ومهما قیل في تبریرها وجودا وحیاة

،من البوسنة والهرسك وكوسوفاكلّ دمون علیها فيقْ فالجرائم التي یرتكبونها والمذابح التي یُ .السلم والأمن الدولیین
نهم وراء كل بؤر إولا نغالي في القول إذا قلنا .وفي العراق،وفي أفغانستان وفي أفریقیا على مدى عقود طویلة

.د السلم والأمن الدولیینفیه حقا تهدّ ،التوتر وعدم الاستقرار في العالم
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ةــــخاتم
ة أنشطة المرتزقة، یتوقف على قدرات الدولة البشریةتوفیر الوسائل المتعلقة بمكافحنستخلص أن

. على مساعدات المجتمع الدولي عندما تتطلب ذلك الحاجة للحفاظ على الأمن و السلم الدولیینة و ــــــــــــــــــلاقتصادیاو 
تزقة مسألة نسبیة ولذلك فان التزام الدولة ببذل عنایة، بخصوص الوفاء بالتزاماتها الدولیة تجاه محاربة أنشطة المر 

.الأوضاع القائمة على أرض الواقعتتوقف على
فالدولة في كل ؛هذه النسبیة تبین الحدود التي تنتهي عندها التزامات الدولة، لتبدأ التزامات الدول الأخرى

شف رة في سریة، ولا تملك القدرة المطلقة على الكالأحوال لا تستطیع لوحدها منع النشاطات العدائیة المحضّ 
وهذا یحتم على الدولة الضحیة .عنها، بحكم أنها قد لا تستطیع مراقبة كل الأشخاص المتواجدین على أراضیها

والتدابیر اللازمة للوقایة والتصدي لهذه الأعمال، ویحتم على المجتمع الدولي تنسیق الجهود في الإجراءاتاتخاذ 
عامدولیة لمناهضة تجنید المرتزقة واستخدامهم وتدریبهم لالتزام جماعي، وذلك بالانخراط في الاتفاقیة الإطار

، والعمل على تطویرها باستدراك النقائص الواردة فیها، مع الأخذ بعین الاعتبار التطور الحاصل في أنشطة 1989
شكال جدیدة لها لتضفي علیها الشرعیة معتمدة على تغییر التسمیاتوأوظهور مفاهیم المرتزقة وتنوع أسالیبهم،

.اقانونیاعطائها طابعإومحاولة 

:الهوامش
عبد القادر شربال، مذكرة ماجستیر، جامعة سعد دحلب إشرافجمال رواب، الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي الإنساني، 1-

.58ص،2006،البلیدة
لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى،العشماوي عبد العزیز، أبحاث في القانون الجنائي، الجزء الثاني، دار هومة ل- 2

.250ص،2005
الجنائیة عن جرائم الحرب، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة الحقوق ةخوالدیة فؤاد، المسؤولی3-

.09ص،2006/2007جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، السنة الجامعیة 
ظاهرة المرتزقة في العلاقات الدولیة و خطرها على العالم الثالث، المجلة المصریة للقانون الدولي، القاهرة، شعل، لأالله اعبد ا- 4

.82ص،1983لعام39عدد
5- Henckearts (Jean Marie) et DoswoldBeck (Louise): "Droit international humanitaire coutumier",
volume I –règles-,traduit de l'anglais par Leveille Dominique, éditions CICR et BRYLANT, Bruxelles,
Belgique, 2006, p 494.

.نورمبورغمبادئمن1فقرة6المادة -6
.37ص،2006الجزائر،،یس الدولة، دار الهدى، عین ملیلةالجنائیة لرئةبلخیري حسینة، المسؤولی- 7

.270صرجع السابق،الموالعشماوي عبد العزیز،
.المادة الثانیة،1948/ 09/09انظر اتفاقیة منع إبادة الجنس البشري المؤرخة في - 8
من النظام 25من النظام الأساسي لكل من المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغسلافیا ورواندا على التوالي، والمادة 7و6المواد -9

.الأساسي للمحكمة الدولیة
 -10 www.un.org/arabic/documents/GADocs/55/

.33فقرة02/07/2003بتاریخ A/58/115وثیقة الأمم المتحدة رقم - 11
.54نفس الوثیقة السابقة فقرة - 12
.115- 114فقرة20/02/1997بتاریخ E/CN.4/1997/24وثیقة الأمم المتحدة رقم - 13
.62إلى56فقرة من13/01/1999بتاریخ E/CN.4/1999/11وثیقة رقم -
.75و9و8فقرة 14/02/2001بتاریخ E/CN.4/2001/13وثیقة رقم -
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.1977المادة الثالثة من اتفاقیة الوحدة الإفریقیة سنة - 14
-15 Robert Goodin, ( How Amoral, Is Hegemon?) Perspectives on Politics, 1.1, 2003, p 124.

. ، إصدار الهیئة المصریة العامة للاستعلامات، القاهرة)20(فاق أفریقیة، شركات الأمن ودورها في أفریقیا، العددآمجلة 16-
ىدلیل التطبیق علنسانيالإنساني، بحث في كتاب القانون الدولي الإيالفئات المشمولة بحمایة القانون الدول،الوفاأحمد أبو.د- 17

.172م، ص2003الصعید الوطني، إصدار اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، عام 
یتراك للطباعة إ، دار )دراسة قانونیة سیاسیة(الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة ،السید مصطفي أحمد أبو الخیر- 18

.وما بعدها174، ص 2008القاهرة، ،والنشر
.A/32/310رقم،ئق الأمم المتحدة الوثیقةوثا-19
.A/44/43رقم،وثیقة الأمم المتحدة-20
.A/C8/44/L9مقر ،وثیقة الأمم المتحدة-21

22-http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc08.asp?DocID=102592&TypeID=8&TabIndex=2.

:نظرا- 23
.وما بعدها294م، ص2003لقانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربیة القاهرة، سعید سالم جویلي، المدخل لدراسة ا.د.أ-

- Les dimension internationles des humanitaires, ED.Apedone, paris, 1986.

نعقد في اربي الذي مؤتمر الإقلیمي العالىمت إلعامر الزمالي، الفئات المحمیة بموجب أحكام القانون الإنساني، ورقة عمل قدّ . د.أ-
.وما بعدها111ص) 1949/1999(م بمناسبة الاحتفال بالوبیل الذهبي لاتفاقیات جنیف1999نوفمبر14/16القاهرة من 

.وما بعدها429ص ،المرجع السابقالسید مصطفي أحمد أبو الخیر، - 24
.527- 526ص،2004،اهرةدار النهضة العربیة، القعبد الغني محمود، القانون الدولي العام،.د- 25
.وما بعدها35، ص المرجع السابق،السید مصطفي أحمد أبو الخیر- 26
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متعدد الأقطابدوليجل نظام أمن :تجمع بریكس
محمود شحماط . د

والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق 
عنابة-باجي مختارجامعة 

ملخص
هو نتیجة تغیرات دولیة، ومصدر أكثر جاذبیة للاقتصادیات "بریك"البرازیل، وروسیا، والهند، والصینالتجمع المتكون من

، تحول 2010وبعد انضمام جنوب أفریقیا عام .2009سنةاتجمعً باعتباره"بریك"مفهومدولوقد حددت هذه ال. الصاعدة
.اقتصاد العالم، الذي له قوة تحدي هیمنة القطب الأحادي الغربي على "بریكس"تجمعمن مصطلح عام للاستثمار إلى اسم

معظم الدول بسبب الترابط بین مستالتيوهي ،2008هذا الأخیر لم یستطع تفادي الأزمة النقدیة والمالیة سنة
ي أنشأ بنكا جدیدا لذاهذه الأزمة الاقتصادیة العالمیة، كان أقل على تجمع بریكس،تأثرلكن.الاقتصادیات العالمیة

.جل تشكیل قطب عالمي جدیدأللبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من بدیلا، ااحتیاطیاللتنمیة، وصندوق

.تعدد الأقطاب،اقتصادیات صاعدة،تجمع بریكس: اتیحالكلمات المف

Le BRICS: Pour un ordre International Multipolaire
Résumé
Le BRICS composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine (BRIC) est le résultat de
changements internationaux et d'une source plus attrayante pour les économies émergentes.
Ces pays ont identifié le concept BRIC en tant que groupe en 2009. Après, l'adhésion de
l'Afrique du Sud en 2010, un passage d'un terme général pour l'investissement au BRICS a
permis de remettre en question l'hégémonie unipolaire de l'Occident sur l'économie mondiale
qui n'a pas pu éviter la crise monétaire et financière en 2008 qui a touché la plupart des pays
en raison de l'interdépendance des économies mondiales. Mais, l'impact de la crise
économique mondiale a été moins élevé sur le groupe BRICS, qui a créé une nouvelle banque
de développement et un fonds de réserve, en alternative à la Banque mondiale et au Fonds
monétaire international, afin de former un nouveau pôle mondial.

Mots-clés: Brics, economie émergente, un monde multipolaire.

The BRICS: For an International Multi-Polar Order

Abstract
The BRICS composed of Brazil, Russia, India and China (BRIC) is the result of international
changes and a more attractive source for emerging economies. These countries have
identified the BRIC concept, as a group in 2009. After South Africa's accession in 2010, a
shift from a general term for investment to BRICS group the potential to challenge the
unipolar hegemony of the West on the world economy that could not avoid the currency and
financial crisis in 2008 that has touched most countries because of the interdependence of
world economies. But the impact of the global economic crisis, was less on the BRICs, which
established a new development bank, and a reserve fund, as an alternative to the World Bank
and the International Monetary Fund, in order to form a new global pole.

Key words: Brics, emerging economy, a new global pole.
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ةــمقدم
السیئة للنظام الدولي العالمیةیعاني المجتمع الدولي في الوقت الراهن، العدید من الأزمات نتیجة الإدارة

، وهي من "BRICSبریكس "دولوظهور تجمع.على مدى عقودو الغربي، الأحاديالقطب الذي یقوده،الجدید
بصرف النظر عن الاقتصادیات الكبیرة الصاعدة، قد یكون المنافس للقطب الأحادي الأمریكي الغربي،

هو الرغبة اهالتجمع، لأن ما یوحددول والتطور الاجتماعي لالاختلافات الملموسة، في المستویات الاقتصادیة،
یشهد تحولات ،أن النظام الدولي الراهنو لا سیما، نون الدولياحترام القاو ، ادة التوازن في العلاقات الدولیةعإفي

.2008سنةواخر لأبعد الأزمة المالیة العالمیة، خاصةفي موازین القوى العالمیة، وتغیرات
یأتي من مختلف القارات، وتتقاسم دوله الرصید فهو ،تجمع دول بریكس ظاهرة القرن الواحد والعشرینیعد و 

على هامش النظام الدولي الراهن، ویطرح عمق التحولات التي یشهدها النظام الدولي الحالي، السلبي لما یجري 
یأخذ في الاعتبار على و على إعادة ترتیب نظام العلاقات الدولیة، یعملعلى المستوى السیاسي والاقتصادي، و 

خاصةاقتصادیة ومالیة أخرى،قدم المساواة، مصالح الدول المتقدمة والدول النامیة لتجنیب العالم حصول أزمة
. ةصبغة لیبرالیة تنافسیاذأصبحأن النظام الدوليو 

خارج الاستقطاب "بریكس"إلقاء الضوء على مسار تطور تجمع دولهو الهدف الرئیسي من هذا البحث،إن
من مقدرات لاستقلال الاقتصادي، نظرا لما تمتلك دوله مجتمعةللهالغربي، وإستراتیجیة الخیارات المتاحة

.اقتصادیة لتشكیل نظام عالمي متعدد الأقطاب
إلى الفوضى في العلاقات الدولیة، التي ترتبط دائما بقدر ما یقل أو یزید، من تلك البحث هذافرضیةتستند و 

الفوضى، الوصف الذي ینطبق على فترات التحول في النظام الدولي الحالي، من نظام أحادي القطبیة، إلى عالم 
دراسة المعطیات المتوفرة حول قصد قاربة استدلالیة،البحث اعتمدت ممنهجیة ن إفولذلك .د الأقطابمتعد

.له إلى تكتل اقتصادي، ینافس القطب الأحادي الغربيمات التي قد تحوّ والمقوّ "بریكس"تجمع دولمستقبل
تم الاعتماد على مصادر المعلومات ومحدودة،البحثمنهجیةكانت الأساسیة،بسبب شح في المراجع و 

:بحثینالمتوفرة حول الموضوع بكل اللغات، الذي تم تقسیمه إلى م" الانترنت"الالكترونیة 
، تضمن عرض مسار تشكیل دول المجموعة، من حیث الطبیعة والأهداف، وتحدیات تطوره، الأولالمبحث

. وأسلوب إدارة شؤونه
اقتصادي -على مستوى المشهد الجیوللنظام الدولي،لدول بریكسالإستراتیجیة البدیلة، الرؤیة الثانيالمبحثو

.العالمي
من أربع قارات"بریكس"دول تجمع:الأولالمبحث

غیر،عالمالها القوة العظمى الوحیدة في أنّ بات المتحدة، على المستوى الدولي،النظر إلى الولایرغم استمرار
في العالمنموالأسرعالدول ا، "بریكس"أن الكثیر من الشواهد باتت تقلل من تلك القوة، خاصة بعد تشكل تجمع 

رسمیةالبیان الختامي لأول قمةحسبو .)20(تتمتع بعضویة دول مجموعة العشرین، الخمسةدولهو حالیا، 
، قبل انضمام جنوب إفریقیا إلى 2009بروسیا عام "ییكاترینبر"التي انعقدت في مدینة"BRICبریك"لتجمع دول

أن بوصلة التحكم في "ذلك،الأقطابمتعدد تأسیس نظام عالمي یسعى إلىن التجمعإف،2010عضویته عام
."تتجه نحو دول جدیدة كالبرازیل، وروسیا، والهند، والصین،الاقتصادي العالمي
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الاستثمار الأمیركي بنكفيJim O’Neillالخبیر الاقتصادي أجراها، دراسة "بریكس"ظهور تجمعسبق وقد
Goldman Satchsحلم بریك "بعنوان2001عامBRIC": الأولى الأحرفهي وبریك":2050الطریق نحو

S، أضیف له حرف2010أفریقیا، للتجمع عام جنوبولما انضمت دولة.BRIC.المؤسسة لتجمعلأربع دول

جل تغییر هیكل الاقتصاد أحیال معظم القضایا العالمیة، من التجمعتتطابق مواقف دول. )BRICS")1"لیصبح
.)2(العالمي، والتصدي للهیمنة القطبیة الأحادیة، وتشكیل نظام عالمي متعدد الأقطاب

(B):المكونة لأسماء الدول الخمس، بالترتیب،الحروف الأولى باللغة اللاتینیة" BRICSبریكس"یختصر 

. وهذه الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم. جنوب إفریقیا)S(الصین (C)الهند )I(روسیا ) (Rالبرازیل
في بنك الاستثمار Jim O’Neillأطلقه الخبیر الاقتصادي الذيوصفالوهو ''الطوبBRIC''وبریك یعني
على مجموعة من الاقتصادیات الصاعدة، التي أصبحت قاطرة النمو 2001عامGoldmanSatchsالأمیركي 

.الدولیةالساحةعلىمهمدورلعبالاقتصادي العالمي في الوقت الراهن، وتتطلع إلى
بریكستجمع دولرتطو :الأولبلالمط

، بالاعتماد على مقدراته وقوته خارطة الاقتصاد العالميلمسارا جدیدا بالفعل،"بریكس"تجمعرسملقد
الانتقال من النظام العالمي بغرضفي مجالي التعاون الاقتصادي البیني المتبادل،و الاقتصادیة الدولیة الكبیرة، 

كل المقومات تشكیل نظام عالمي متعدد الأقطاب، خاصة وأن دول المجموعة تمتلك حادي القطب، إلى الأ
یضمن التي یعاني منها النظام الغربي، مما ع قضایا السیاسة والاقتصاد العالمیة،والإمكانیات الكافیة، للتعامل م

في إدارة شؤون العالم الاقتصادیة والسیاسیة، ویزید من وتیرة التحول التدریجي له المشاركة كقطب ثنائي جدید،
. في التوازن الاقتصادي العالمي

:كسریطبیعة الأهداف المشتركة لتجمع ب-أ
، على مستوى العلاقات نموذجا للتغییر2008في أعقاب الأزمة المالیة سنةتشكلالذي''بریكس''تجمع یعد
ومن المحتمل أن یتحول إلى تكتل اقتصادي كبیر، یقلل من السیطرة الغربیة على الاقتصاد والسیاسة ،الدولیة

وهو سبع قمم منتظمة سنویة بصفة دوریة، عقد،تشكیلهومنذحیث .العالمیة، وإصلاح الوضع الدولي الراهن
.في اتخاذ القرارات داخل المجموعةجل تحقیق التوافقأل الجماعي، من الأسلوب المتبع في العم

:طبیعة تجمع دول بریكس-1
من قبل بشكل ،عن بقیة أشكال التجمعات والمنظمات التي عرفتها الساحة الدولیة"بریكس"تجمعیختلف

الهدفو ،، سیاسیا، أو اقتصادیا، أو ثقافیا أو غیرهعضاءالأكبیر، حیث لا یوجد رابط معین بین الدول الخمس
في تحكم منذ وقت طویل،یلذيا، قطب الأحادي الغربيالهیمنة هو كسر هذا التجمع، الذي على أساسه نشأ 

اطهرتبولافتقاره لهیاكل تنظیمیة ومؤسساتیة،لالم یأخذ بعد، طابع منظمة و ،)3(مصیر النظام الاقتصادي العالمي
یتمتع لكنه . في الوقت الحاضرالولایات المتحدة الأمریكیةتسیطر علیهالذيالمالي،بموازین القوى في العالم

تأثیر على الو ،اقتصادي العالمي-في المشهد الجیووزن سیاسيو ،بمؤهلات اقتصادیة ومالیة وكثافة سكانیة
على صعید العلاقات المحور البدیل للتعاون الدولي، یكونقد )4(هیكلة سلطة القرار داخل صندوق النقد الدولي

.الاقتصادیة الدولیة
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على تشجیع التعاون التجاري ، منذ تشكیله ،"بریكس"تجمع یعمل:تجمع دول بریكسالمشتركة لهدافالأ-2
بعد تكریس مبدأ سیادة واستقلال الدول، خصوصا و ،صیاغة نظام دولي جدیدل، أعضائهبینوالسیاسي والثقافي 
حادي الغربي، وبشكل رئیسي، إیجاد توازن دولي في العملیة الاقتصادیة، وبدیل فعال لقطب الأالتراجع الواضح ل

لتحقیق التكامل الاقتصادي بین الدول الخمس المنضویة في وطریقة فعالةلصندوق النقد الدولي والبنك الدولي،
تجنیبها ضغوط الاقتراض من لبالنسبة لدول التجمع، ،وتعزیز شبكة الأمان الاقتصادي العالمیة،)5(تهعضوی

التغییر المطلوب في موازین القوى الدولیة، على مستوى صنع ، ومواجهة تصاعد فاعلیةالمؤسسات المالیة الغربیة
التوازن مراعاةإلى جانب یعزز مكانة القانون الدولي بین مختلف دول العالم،مماي الدولي،القرار السیاس

.التدریجي في الاقتصاد العالمي، ما بین الدول المتقدمة والدول الصاعدة
على النواحي الاقتصادیة والمالیة العالمیة، الرئیسي،"بریكس"اهتمام تجمع دولینصب ،في الوقت الراهنو

في طرح عملة دولیة جدیدة، خاصة وأن الدول الخمساقتراحأومثل إصلاح صندوق النقد والبنك الدولیین،
وتحقق ناتجا محلیا إجمالیا ،، تشكل قرابة ثلث سكان العالم، وتمثل ما یزید على ربع مساحة المعمورةالمجموعة

في المائة، 28، ونمو التجارة فیما بین دوله بمتوسط سنوي بنسبة)6(يمن إجمالي الناتج المحلفي المائة19,5ـب
.لتمثل نسبة أكبر بكثیر من التجارة الدولیة

لاقتصاد العالمي، إلى جانب العالمیة لدارة الإالحصول على دور في ،"بریكس"ومن أهم أهداف مجموعة
إدخال إصلاحات على المؤسسات المالیة الدولیة، ومنع توظیف المنظمات الدولیة قصد،20مجموعة العشرین

من قوة اقتصادیة التجمعلتدخل في الشؤون الداخلیة لحساب دولة، أو مجموعة دول أخرى، نظرا لما یمتلكهل
في عالمیة، تؤهله لأن یتولى صدارة الاقتصاد العالمي، إذا تغلب على التحدیات التي تواجه استكمال مشروعه

.المستقبل
تحدیات وأسلوب إدارة تجمع بریكس:لثانياالمطلب 

هویة موحدة، وتباین غیاب مثل ،"بریكس"دولتجمعالتي تواجه تطور،العدیدة والمتنوعةبالرغم من التحدیات
الجمع بین اقتصادیات موجهة من الصعبحیثالعمل المؤسساتي،معهیصعبمما ،ئهبین دول أعضاداخلي

سیما وأن حركة التدفقات المالیة لدول التجمع لا تزال لا،من طرف الدولة، وأخرى حرة تتیح الفرصة للقطاع
أن، إلاالاقتصادي على المدى القریبالتجمعمسار تطورثقل تهذه العقبات و ،مرتبطة بالاقتصادیات القدیمة

ویخفف العلاقات الدولیةلمستقبلؤسس لنمط جدید یاتفقت علیه في كل قممها السبعالذيالتعاون الاقتصادي
.من ثقل مسار التطور

:تحدیات تجمع بریكس-1
ي مسارالتحدیات المتنوعة، التي هي عقبات وازنة فة، لمواجه"بریكس"لا یكفي التصور المشترك لدول تجمع

استقطاب إنما لابد من الأقطاب،دفي المستقبل، وإرساء قواعد نظام عالمي جدید متعدوتطورهاستكمال مشاریعه
بما في ،النفوذ والمصالح بین الدول الكبرىالدولیة، وملتقى صراعفي العلاقات دول الهامش، مركز التوازنات 

الاعتبار فيرؤیة حول هیكل الحوكمة الذي یعكس الواقع الاقتصادي والسیاسي العالمي الراهن، یأخذ ذلك ال
أي محاولة ترفض، التيالكبرىموقف القوى الغربیةو تعارضتي تالو ،التغیرات الاقتصادیة الجاریة في العالم

.لتقاسم النفوذ الدولي معها، بما في ذلك التمثیل في المؤسسات الدولیة، مثل الصندوق الدولي
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بین دول وضع إستراتیجیة جدیدة للشراكة الاقتصادیةالعقبات الآنیة، ''بریكس'' تجمعتتجاوزلویتطلب الأمر 
:المشروع، بدیل النظام الدولي الحاليستكماللامجالات، تعد أساسیة ةشمل التعاون في ثلاث، تئهأعضا

.إستراتیجیة للتعاون الاقتصادي من خلال المشاریع الاستثماریة في دول المجموعة*
.الدعوة لإصلاح المؤسسات المالیة الدولیة*
إنشاء وكالة للتصنیف الائتماني لتجنب، أي إضرار مستقبلي بالإقراض الخارجي للشركات والمؤسسات *

الاقتصاد العالمي لا ومثل هذا التعاون، سوف یغیر هیكل.الحكومیة، في الدول المعارضة لسیاسة الهیمنة الغربیة
م من خلال رؤیة إستراتیجیة تعتمد سیاسة ویحد من هیمنة القطب الأحادي الغربي، على إدارة شؤون العال،محالة

یتطلب وجود مؤسسات قادرة على مواجهة وهو الأمر الذي ،بخطوات وأهداف محددةو التكامل الاقتصادي
.التحدیات، لكي یحدث التغییر المطلوب في العالم

:خارجیةو داخلیةتحدیات"بریكس"تواجه دولو 
:التحدیات الداخلیة-

. الاختلاف في السیاسات الاقتصادیة التي تنتهجها البلدان المشاركة في المجموعة* 
.التباینات في السیاسات المالیة، التي تتبعها كل دولة حسب ظروفها الخاصة* 
.تداخل أنظمة اقتصادیة عدة ذات أحجام متفاوتة، وأسعار عملات متفاوتة في نظام اقتصادي واحد* 
:التحدیات الخارجیة-
.تكون محل استقطاب دوليتجمع بریكس،غیاب مؤسسات تضمن هویة*
.حركة التدفقات المالیة لدول التجمع، لا تزال مرتبطة بالاقتصادیات القدیمة*
نظام المالي العالمي، وتحویل البنك وصندوق النقد الدولي إلى مؤسسة جمیع أعضاء الإعادة النظر في هیكلة *

. المجتمع الدولي
التحدیات الداخلیة غم، ر قمم السبعالفيومنذ تشكیلهبالدراسةتناول، إذالفرصة"بریكس"تجمعیفوتلم و 

والبحث عن ،المالیةوبشكل رئیسي، العدید من القضایا الدولیة السیاسیة والاقتصادیة،التي تواجههوالخارجیة
عالمیةالدارةالإفيلمشاركةواتدافع عن مصالح دوله، ،السبل والمقومات التي تمكنه من التحول إلى منظمة دولیة

في اجتماع قمة بتركیامدینة أنطالیاوكانت .تقلیص الفوارق بین مختلف الدول العالمبهدف، والمالیةوالاقتصادیة
إعلان بصفة ضمنیة،،لعرض المقدمات الأولیة"بریكس"تجمعمنصة لدول2015عام)20(العشرینمجموعة 

خاصة أن ما یجمع الدول الثلاث، روسیا، والصین، تشكیل نظام اقتصادي عالمي جدید، مواز للنظام الحالي، 
.لنظام عالمي متعدد الأقطابقاسمهموالهند، هو ت

:أسلوب إدارة تجمع بریكس-2
لإدارة شؤونه، أسلوب القمم السنویة المنتظمة، بصفة 2009، منذ تشكیله رسمیا عام"بریكس"تجمععتمدا

الدولیة،التغیراتمواكبةلبها التي یمربصورة تتناسب مع الظروفدوریة، للتواصل والتشاور والتنسیق بین دوله،
طابع منظمة دولیة بعدیأخذولمعلى غرار الاتحاد الأوروبي،،على أجهزة ومؤسسات تدیر شؤونهه توفر مرغم عد

وإقامةمیثاق یحدد المبادئ والقواعد التي تنظم عمله، وتحدد شروط العضویة للانضمام لهفتقار لممارسة نشاطه، لا
.علاقات مع غیره من المنظمات الدولیة، وهو ما یقتضى وجود إدارة تسهر على تسییر شؤونه
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الطابع تالتي أخذ،في مثل هذه التجمعات،القمم للعمل الجماعي المستعملةأسلوبإدارة شؤونه، فينتهجاو 
الأنسب للتشاور والتعاون، لضمان التوافق العام بین دوله، في اتخاذ النمطعدحیث یالمؤسساتي بالتدریج،

تمكن تجمع حیثالقرارات داخل المجموعة، التي تصدر في شكل أهداف عامة وتترك مسؤولیة تنفیذها لكل دولة، 
، من فرض حضوره على الساحة 2016لىإ2009خلال سبع سنوات من تشكیله، ،بهذا الأسلوب"بریكس"

إدارة شؤونه عبر القمم السنویة على التطور الذي حققه بالتواصل بین دوله، كما أظهر قدرته مبرزاالدولیة، 
.بنفس الوتیرة  بین دوله، كتجمع اقتصادي مؤثر في العلاقات الدولیة،والاستمرار المتواصل

جدیدة الرؤیة الو ،القواسم المشتركة لتواصله السنوي، في مجملها"بریكس"تجمعمخرجات القمم السبع لوتعكس
، نحو صیغة جدّ فعالة في مجالي التعاون عالمي جدیدكتجمع اقتصادي،تنفذ على مراحلستراتیجیة لإ

ت تأثبالتيالعالمیة،والمالیةالتنسیق في القضایا السیاسیة والاقتصادیةمجالهاو ،الاقتصادي البیني المتبادل
إن عملنا ارتكز بشكل أساسيّ "في مجمل المواقفذلكیمكن تلمسو ، وجوده على المشهد الدولي كقطب عالمي

مجموعتنا المساهمة بقسطها في ضمان الأمن على تكثیف التعاون متعدد الجوانب في إطار بریكس، وستواصل 
الدولي والنمو العالمي، وفي حل القضایا المعاصرة الرئیسیة، والحفاظ على الدور المحوري للأمم المتحدة، والالتزام 

."بأحكام القانون الدولي، واحترام مبادئ السیادة، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى
التوجه نحو استبدال الدولار، بوصفه قمم التجمع،هااتخذتالتي شملت القرارات والإجراءات وفي هذا الصدد،
أسلوب تدویل عملاتها المحلیة، وتشكیل منظومة مصرفیة مشتركة، بالتعاون بین و ، الدولیةعملة رئیسیة للتجارة

وطنیة، والاتفاق على تسهیل خطاب بنوك الأعضاء، والقیام بالحسابات المتبادلة، ومنح القروض بواسطة العملة ال
دراسة الاهتمام على و والتركیز حداث توازن تدریجي في الاقتصاد العالمي،إقصد الائتمان المتعددة الأطراف، 

لتعزیز التعاون والتنسیق بین دول و،المنافسة التجاریة، والاحتكار المنظم من قبل الأحادیة القطبیة الغربیةمشاكل
نفوذ الدول الغربیة على صندوق النقد الدولي، وتحجیم سیطرتها على المؤسسات المالیة لمواجهةئه،أعضا

الرؤیة الإستراتیجیةتأكیدو ،2008من مصداقیتها، خاصة بعد الأزمة المالیة سنة االعالمیة، التي فقدت جزء
.يالاقتصادي العالم-الجیوفيالجدیدالتحولنحو البدیلة

الإستراتیجیة لتجمع بریكسالرؤیة :الثانيالمبحث
الاختلافات الملموسة في المستویات الاقتصادیة والتطور نالنظر عوبصرف ،"بریكس"تجمعتجه ی

یستند في ذلك إلى أسس وثوابت و ،الراهندوليللاقتصاد الةمغایر نحو الاستقلالیة الاقتصادیة،الاجتماعي لدوله،
نع تصدیر أزمات القطب الأحادي الغربي لباقي دول العالم، قصد م، أیدیولوجیةخلفیة من دون )7(العولمة الغربیة

خارج نطاق صندوق ،ضمان تحقیق الاستقرار في أسواق الصرف العالمیة، وإعادة الهیكلة المالیة للدول المتعثرةو 
.ة الدولیةعدالة للموارد العالمیة، والتطلع إلى عالم تحكمه الشرعیالتوزیع الأكثرو ،النقد الدولي

الإستراتیجیة المرحلیة لتطور تجمع الاقتصادي:الأولالمطلب
في مسیرة تطوره، مخرجات القواسم المشتركة لقممه "بریكس"تجمعنتهجهاالإستراتیجیة المرحلیة التي یتعكس

المستجدات التي قد تحصل و لإحداثل، مع الأخذ بعین الاعتبار احتمالات متعددة الآنالتي عقدت حتى السبع 
أن،من فكرة أساسیة، منطلقا"متعدد الأقطابنظام عالميإقامة"تحقیق الهدف المرسوم،ىجل الوصول إلأمن 
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وكتجمع ،(8)المستقبلفي كتلة اقتصادیة مؤثرة ، لا یستمر القطب الأحادي الغربي ینفرد بقیادة الاقتصاد العالمي
. اقتصادي عالمي-جیو

:اقتصادي العالمي-الجیوالتحولنحو- أ
تشكیل حیث تماقتصادي في أدبیات الاقتصاد، مع بدایة التسعینیات من القرن العشرین، -ظهر مفهوم الجیو

الذي یدار إدارة مركزیة ،دخول مرحلة اقتصاد القرن الحادي والعشرینو ،)9(فضاءات اقتصادیة قاریة عملاقة
الاتحاد : هيتهیمن علیه ثلاث كتل اقتصادیة كبرى،اقتصادیة متعددة الأقطاب، في إطار نظام عالمي

، ، والتكتل الاقتصادي الآسیويAFTAمنطقة التجارة الحرة ، الأوروبي، والتكتل الاقتصادي لأمریكا الشمالیة
قد یغیر ،والمالیةبمقدراته الاقتصادیة"سبریك"ور تجمعسیطرة كل قطب على مجال اقتصادي محدد،لكن ظهو 

.، باعتباره مركز ثقل الاقتصاد العالمي الجدیديالدولتغییر الوضع الاقتصاديمن تم و ،التكتلاتهذههیمنةمن
:العالمي الجدیدالاقتصادثقل مركزبریكسجمع ت-1

للتعامل مع ،على كل المقومات والإمكانیات الكافیة لیصبح الآلیة الإستراتیجیة الشاملة"بریكس"یتوفر تجمع
یمثل أكبر اقتصادیات خارج منظومة التعاون الاقتصادي والتنمیة،فهو.قضایا السیاسة والاقتصاد العالمیة

دول المجموعة، وتأسیس تأسیس آلیات نقدیة ثنائیة، أو بینعقد صفقات وتبادل سندات القروض، عبرمكانهبإ
والتوسع المستمر في مجال اعتماد ،تعاون التجاري والاستثمار المشتركلل،المستویاتمنظومة تعاون نقدیة متعددة

وتحفیز القطاع الحقیقي في اقتصادیاته لمساعدة ،)10(المحلیة، في العلاقات الثنائیة والمتعددة الأطرافتالعملا
الأزمات المالیة العالمیة، والزیادة من وتیرة ومنع ركود الاقتصاد العالمي بشكل أكبر، قصد تفادي ،أعضائه

في إدارة شؤون یضمن المشاركة كقطب ثنائي جدید،حتىالتحول التدریجي في التوازن الاقتصادي العالمي، 
.)11(في المستقبلالعالم الاقتصادیة والسیاسیة
الاقتصادیةهدولمقدراتلكآلیة متكاملة للتعاون المتبادل ،"بریكس"علمسار تجمجيیوقد شكل الطابع التدر 

االعضو المهم في المجموعة احتیاطیتمتلك البرازیل،.ثقل اقتصادي عالمي جدیدمركز،بعیدا عن الأیدلوجیات
.الاقتصادیة في البرازیلاد الطبیعیة في دفع عجلة التنمیةو المساهم هذه توغیرها من المعادن، ،من الحدیدهائلا

تشكل إیرادات حیث،الصناعة العسكریة المتطورةو ،والذهب،والنحاس،لدیها القدرة على أنتاج الماسفاأما روسی
یؤهلها أن تؤدي ،ثروة معدنیة ضخمةفتمتلكالهندأما.بالمائة من إیرادات موازنتها الاقتصادیة52النفط والغاز 

تعتبر القوة الصین فأما. العالمفيللحوم امصدر أكثر بلدان العالمحیث تعتبر،دورا فاعلا في الاقتصاد الدولي
أما جهوریة جنوب .قوة مالیة ضاربة تمتدّ إلى المحیط الهاديوك، دولیا، والقوة التجاریة الأولىالاقتصادیة الثانیة

32تحتل المرتبة و ،بالمائة من الاحتیاطي العالمي، والذهب95البلاتین بمقدارفتمتلك احتیاطات من،إفریقیا
.في العالممن بین الأكثر إنتاجا في الزراعةیاعالم

عمق التحولات التي واقعفي المائة من الاقتصاد العالمي55وتعكس المقدرات الاقتصادیة لتجمع بریكس
سیاسة التفاعل السیاسي والتكامل الاقتصادي، نحو تكتل یسمح له من تجاوزمما قد،یعرفها الاقتصاد العالمي

خاصة أن دوله عرفت محاولات تحدیث هامة تؤشر إلى موقع جدید لمركز ثقل الاقتصاد ،اقتصادي عالمي جدید
،من الإنتاج الزراعي إلى الموارد الطبیعیة والمعدنیة،هائلة للنموتلامتلاكه قدرات وإمكانابالنظر ،العالمي
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یحتل الصدارة الدولیة في الكثیر من الموارد وصولا إلى قواعد الإنتاج القویة، ذات الأهمیة المتزایدة، حیث أصبح 
.)12(المعدنیة

إصلاحات لتحقیقفي السعي ،"بریكس"تتوقف خطوات تجمعلم، 2008الأزمة المالیة العالمیة في عام منذو 
حیث تم المؤسسات،على إدارة هذهالغربيلإنهاء سیطرة القطب الأحاديو ،حقیقیة في المؤسسات المالیة الدولیة

بهدف ،آلیة تعاون بین مصارف دول التجمعإیجادتقضي ب، 2012اتفاقیة في قمة نیودلهي عامالتوقیع على
لتفادي مخاطر الاعتماد على الدولار، كعملة رئیسیة الخطوة الأولى،زیادة عملیات الإقراض بالعملات المحلیة

تسویات التجارة البینیة مع جیرانها في المحیط الإقلیمي على أساس العملات المحلیة، و ،لتسویة المعاملات الدولیة
المؤشر على أن ثمة ،كعملة في تلك العملیات"الیوان"حیث تم توسیط ،كما هو المعمول به بین روسیا والصین

یكون لها تداعیات قدبدأت في الظهور على أرض الواقع،التي،ملامح جدیدة لخریطة القوى الاقتصادیة العالمیة
.مؤثرة على مجریات النظام العالمي الحالي

المحدودة تجمع بریكستجربة،الانتقال الواضح لمركز الثقل في الاقتصادي العالميعملیة یطرح باتكما
یتمثل في المتغیر في خریطة ،بالنسبة لدول القطب الأحادي الغربي،المستقبلتحدي2016-2009ا زمنی

تجمعیمتلكحیث .الذي بدأت ملامحه تتبلور،دوليودوره المؤثر في اتجاهات الاقتصاد ال)13(الاقتصاد العالمي
ما یزید من نفوذه على صعید الناتج الاقتصاديم،في المائة من مصادر الطاقة في العالم70أكثر من "بریكس"

،تبعیته للسوق العالمیةلخضع في مصادر قوته لتجمع یارغم أن ،والسیاسیة الدولیةوالتعاون التجاري،العالمي
وإنما إلى تغییرها بما ،السوق جذریاإلى قلب لا یسعىلذلك فهو ،توقف علیها كثیر من مبادلاته التجاریةتالتي 

.)14(یناسب مصالحه براغماتیا في العدید من المؤسسات الدولیة
، حیث من الدول المتقدمة إلى الدول الصاعدة،وتیرة التحول التدریجي في توازن الاقتصادي العالميت وقد زاد

في المائة من التجارة 15ما یقاربإلىبحسب بیانات البك الدولي، السریعة لدول التجمعحجم التنمیةوصل
أثبت خلال عقد من الزمن القدرة على إحداث و .)15(في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي25والعالمیة، 

. التغییر في التوازن أمام القوة المطلقة للدول الصناعیة الغربیة
:التكتل الاقتصاديخیار تجمع بریكس-2

اقتصادي -عن مشهد انتقال مركز الجیومجال التعبیر"بریكس"دولالاقتصادي لیعكس خیار التكتل 
ما قد یترتّب عن ذلك من و ، ویعبر عن عمق التحولات التي تعرفها العلاقات الاقتصادیة الدولیة،)16(العالمي

كتلة اقتصادیة مؤثرة، إلىتجمع تقدما جوهریا، في اتجاه أن یتحول الحقق وقد .هیكلة جدیدة  للاقتصاد العالمي
تنفیذه من خلال التعامل التجاري بالعملات أبد،وصاعدة على الساحة الدولیة، وهو خیار استراتیجي مرحلي

دید وصندوق احتیاطي للطوا ري، وهو ما جعل التجمع جالوإنشاء بنك التنمیة ،المحلیة بین الدول الأعضاء
المائة، وأصبح تدریجیا قاطرة النمو في 50العالمي بنسبةیساهم في الاقتصاد و یحظى باهتمام عالمي، 

.الاقتصادي الدولي، وقوة هامة في دفع النمو الاقتصادي العالمي
مواقفه المؤثرة في القضایا الدولیة، مثل بالغربیة كسر الهیمنة،التكتل الاقتصاديمن خیار"بریكس"هدفیو 

في جمیع مجالات ،وإمكاناته المادیة والمالیة حاضرا بقوةهقدراتجعلت .والاستثمارالتجارة،حریة قواعدضبط 
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وقوة كبیرة في دفع النمو ،)17(في المائة50قتصاد العالمي نحو بلغت نسبة مساهمته في الا. التبادل القائمة
.الدولیةاقتصادي في العلاقات -عن قوة الجیویعد نموذجا للتعبیرو ،الدوليوالتعاون التجاريالاقتصادي

في الغرب ،من المركز التقلیديوبصفة تدریجیة، مؤشر ثقل میزان القوة الاقتصادیة في الوقت الحاليیتجه 
بالمائة من إجمالي الناتج 20یمثل .لها تأثیر ووزن سیاسي معتبرسیكون بوتیرة و ، الشرقالدول الصاعدة بنحو

المائة من إجمالي حركة الاستثمارات الأجنبیة في 11نسبة 2012خلال عامهعادلت استثماراتو المحلى العالمي، 
ملیار دولار أمریكي، فضلا عن تجارته البینیة، التي حققت 465أي ما یعادل ،)18(المباشرة على مستوى العالم

ةالخمسبریكس وبالتالي تشكل دول.2012المائة من حجم التبادل التجاري العالمي خلال في 17نجاح بنسبة 
.القوة الاقتصادیة الصاعدة في العالم

تمتلك الدول الأعضاء في مجموعة بریكس مقومات وعوامل تشجعها على التعاون ومن منظور استراتیجي،
حیث یمكن تلمس نتائج الإستراتیجیة ،2016- 2009بما بدأت به قبل سبع سنوات فیما بینها، والاستمرار

توصل في المدى المنظور لتوحید العملة ین التجمع قد إحیث . المعتمدة، خلال فترة زمنیة قیاسیة، بشكل واضح
ةالدولیةفي التعامل التجاري، لمواجهة عدم فرض فقط الدولار الأمریكي، المعمول به في التعامل التجار هبین دول

ق النقد الدولي والبنك الدولي، بإنشاء بنك التنمیة في سیاستهما تجاه الدول النامیة حالیا، ومنافسة صندو 
والصاعدة، ومن خلال السیاسة الاستثماریة والائتمانیة الضروریة، التي تساهم في عملیة التنمیة الاقتصادیة 

العمل بسیاساتها السیادیة، تقدیم القروض بفوائد مقبولة، وعدم التدخل فيو والاجتماعیة والبشریة لهذه الدول،
.المجموعةبشكل أساسي على تكثیف التعاون متعدد الجوانب في إطار المرتكز،

إعادة و الحد من هیمنة القطب الأحادي الغربي،من تمكنه یتمتع بقدرات اقتصادیة ومالیة كبیرة،فالتجمع
العدید من المراقبین وبحسب.كافة المجالاتشرعیة الأمم المتحدة في و تغییرات في دور وإحداث،التوازن الدولي

في من دون شكتأثیرمن قرارات اقتصادیة سوف یكون لها 2012ن ما خرجت به قمة نیودلهي عام إف
زیادة ه، هدفبریكسالتوقیع على اتفاقیة لإیجاد آلیة تعاون بین بنوك  دولالتعاملات التجاریة الدولیة تتمثل في

، وتعزیز التجارة بین الدول الأعضاء من خلال تخفیض تكالیف )19(عملیات الإقراض بالعملات المحلیة
،هكعملة رئیسة في التجارة البینیة لدول،خطوة في اتجاه استبدال الدولاروهي،المعاملات التجاریة داخل المجموعة

أن المصرف سیمنح أول قروضه بالعملة الوطنیة '':التنمیة الجدید"بریكس"رئیس بنكهأكدالذي التوجه وهو 
.2016عام"الیوان"الصینیة 

رحلة الاستقلال الاقتصادي والماليم:الثانيالمطلب
حققت ناتجا ،المجموعةالخمسة فيدولالصندوق النقد الدولي، فإن التقدیرات تشیر إلى أن وفقا لبیاناتو 

في المائة من 19،5بـ، وهو ما یقدر 2011تریلیون دولار أمیركي عام 13،6یقدر بحوالي ،محلیا إجمالیا اسمیا
2001في المائة من 28بمتوسط سنوي نسبته هوقد نمت التجارة في ما بین دول.إجمالي الناتج المحلي في العالم

.ارة الدولیة، لتمثل نسبة أكبر بكثیر من التج2010ملیار دولار في 239ووصلت إلى 2010إلى 
ه،تأسیس الغرفة الصناعیة والتجاریة لدولو من التطورمكنها ،دول المجموعةلهذا الوضع المریح وبالطبع فان 

ومجلس إدارة بنوك المعلومات، وغیرها من الآلیات التي تجمع الدول الأعضاء، إذ لم تعد الدول الغربیة، تنفرد 
الشكل المتقدم على أشكال،سوق مشتركةإقامةإلىتطورالوقد یتدرج في .بالأمور التقنیة، كما كان الأمر سابقًا
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والأیدي العاملة بین الدول المشاركة في ،الذي یقوم على أساس حریة انتقال رؤوس الأموالالتكامل الاقتصادي،
بدیل لمواجهة وضع نظام و ،السوق، إضافة إلى حریة تبادل السلع والمنتجات وإقامة اتحاد جمركي فیما بینها

القیود التي یضعها الهیكل الحالي، للنظام المالي والنقدي الدولي، في مجالات التنمیة الاقتصادیة والتعاون 
وتیرة التحول إلى مركز الثقل التدریجي في التوازن یزیده منالعملي، ویصبح منصة مهمة للأسواق الصاعدة،

.)20(الاقتصادي العالمي
:لتجمع بریكسالاستقلال الاقتصادي -أ

التجمعفدول.كمشروع مستقل اقتصادیا وسیاسیا،"بریكس"تعكس الصین مستقبل رؤیة تجمع شك،وبلا
عن دول القطب الأحاديیختلف.موجودة مع الصین، في علاقة مؤسسیة ولیس على أساس تجمع مع الدول

،المغایر للاقتصاد العالمي الراهن،التنافسیة، یستند في مسعاه إلى أسس وثوابت العولمة الرأسمالیة الغربیة الغربي
.للاقتصاد الدوليله رؤیة و ،أنه تجمع معین ذو طبیعة اقتصادیة وسیاسیةباعتبار 

سیاسي، -الجیوهضمان مواقعولمواجهة المراكز الاحتكاریة الغربیة من أجل،جمع بریكستخیار ولقد تبلور 
یعتمدالخیاراهذو .الاقتصاد العالميكي ینتقل من الوضع الطرفي إلى مستویات أعلى من التطور، والتفاعل في

،في أمیركا اللاتینیة"المركوسور"و"الأوراسیوي"الاقتصاديتحادالاومجموعة مجموعة اتفاقیة شنغهاي،على
كمنافس كبیر على ساحة الاقتصاد ، و القطبیةیةلتعددلمراكز دولیة وبیئة اقتصادیة وسیاسیة، تؤسس وهي

ثقل الصین الاقتصادي مع و وكمشروع متزاید الأهمیة في الاقتصاد العالمي،لمواجهة القطبیة الأحادیة الغربیة،
.والمالي في مستقبل تطور بریكس

مرحلي من على التدرج الالتي تقومالاقتصادیة،"بریكس"تجمعأهم ما یمیز إستراتیجیةهيالرؤیة المستقبلیة،و 
من اها نجاحا على أرض الواقع، التي تمثل نوعأنشأمن المتوقع أن تشهد المؤسسة المالیة التي ، إذ جل التطورأ

قطبا جمع تعدتفدول ال.التوازن مع الحضور الأمریكي والغربي، على صعید خریطة القوى الاقتصادیة الدولیة
لتجمع أن لنه سبق أ، إذ )20(في إطار مجموعة العشرینخاصةجذابا، وتحظى بعدد متزاید من التأیید لها،

اتخذت عدة قرارات غرب بصفة عامة، وأنهااقترح، إصلاح المنظومة المالیة العالمیة، التي یتحكم فیها ال
اقتصادیة، تتمثل في تأسیس وكالة تصنیف ائتماني تكون بمثابة آلیة تأمین، ومجلس لرجال الأعمال، وإنشاء كابل 

.یسمح بنقل معطیات من البرازیل إلى روسیا عبر جنوب إفریقیا والهند والصین،للألیاف البصریة تحت البحر
بقوة في جمیع مجالات التبادل حاضرالتجمعأنّ یتضح،لمقدرات تجمع دول بریكس الخمس،ومن هذا التقییم 

القائمة، فالصین أصبحت القوة الاقتصادیة الثانیة والقوة التجاریة الأولى عالمیا، علاوة على تطویرها قوة علمیة 
إلى المحیط تدلها إلى قوة مالیة تموتكنولوجیة، خاصة ما یتعلق بصناعتها في مجال الإلكترونیك والنسیج، ثم تحو 

الهند مكانة متقدمة في تكنولوجیا المعلومات وفي صناعة الأدویة، أمّا روسیا فتحتل هي الأخرى لالهادي، وتحت
مكانة هامة في مجال سوق المحروقات، وهي ما تزال تملك قدرة الردع النووي المتبادل مع الولایات المتحدة 

اني قوة عسكریة، فیما تحتل البرازیل مرتبة متقدّمة في مجال الصناعة الغذائیة والتكنولوجیا الأمیركیة، كما أنّها ث
في التعدین في العالم فهي منتج ةتعد من الدول الرئیسیفإنها،بوابة القارة الإفریقیةأما جنوب إفریقیا،.الحیویة

الذي أصبح له دور مهم في تطویر البلاد، وجلب نتاج الذهب،إتحتل الرتبة الأولى عالمیا في و ،للفحم والنحاس
المطالبة عند "بریكس"توقف تجمعیلم ،2008العالمیة في عام الأزمة المالیةمنذو .الاستثمارات الأجنبیة
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، على إدارة الغربيبضرورة إجراء إصلاحات حقیقیة في المؤسسات المالیة الدولیة، لإنهاء سیطرة القطب الأحادي
.المؤسساتهذه 

:الاستقلال الماليرهان بنك بریكس -1
الصینیة "شهنغاي"، وانطلاق نشاطه في مقره بمدینةالجدیدإن إقدام تجمع دول بریكس على إنشاء بنك التنمیة

نحو نظام عالمي " بریكس"الدول الخمستجمع، قد أنهى مرحلة مفصلیة من مسیرة 2016ابریل 16في شهر 
إلى فشلبموازاة صندوق النقد الدوليمؤسسة مالیة،ةكمؤسسیعود إنشاء بنك التنمیة الجدید،.متعدد الأقطاب

جهود تجمع بریكس في تحقیق الإصلاحات الضروریة، في لوائح صندوق النقد الدولي، الذي یعمل ومنذ تأسیسه 
لأن القرارات الأساسیة التي تتخذ كأداة لترویج وتنفیذ برامج وسیاسات الدول الغربیة الاحتكاریة،،)21(1944عام

یعود للدول الخمسة الأعضاء ،في صندوق النقد الدولي، تتم بطریقة التصویت المرجح، والتصویت المرجح
بریطانیة، والیابان، وألمانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، والمملكة المتحدة ال: الدائمین في صندوق النقد الدولي وهي

.من یقرر سیاسات صندوق النقد الدوليیطالیا، التي هيإ و 
تعبئة الموارد المالیة، لتمویل مشروعات البني إلىهدف یالبنك هو أول مؤسسة رسمیة لدول المجموعة، و 

التنمیة الجدید لتجمع بریكسویعبر بدایة نشاط بنك،التحتیة والتنمیة لدوله، وللدول الصاعدة والنامیة في العالم
جدیدة داخل الوفاق ال، ویرسم بدایة الصعود لنوعیةةالرئیسیة لمخرجات القمم السبع لدوللحصیلة عن االجدید

أداة لتحریر و ،للتطویریعبر عن التحول المرحلي، إلى تكتل اقتصادي مالي، یوفر إطار دعم هیكليكما التجمع،
أو توجیه عملیة اتخاذ القرار فیها، ةالإدارة العالمیة الفاشلعلىالعالم من الهیمنة الغربیة الحالیة بشكل أساسي، 

.إلى إصلاحهتجمع الوهو ما تسعى دول 
لا شك أن ": أستاذ الاقتصاد الدولي في مدرسة لندن للاقتصاد على بنك بریكس الجدید"Phil Hill"ویعلق

بین الطرفین واقعة المهمة الرئیسیة المنوطة بالبنك الدولي هي تنمیة اقتصادیات دول العالم النامي، إذا المنافسة 
حتماً، وإذا كان البنك الجدید سیعطي الأولویة لاقتصادیات البلدان الأعضاء، فإن دول البریكس أعلنت بوضوح أن 
تعاملات البنك ستمتد إلى الاقتصادیات الناشئة وإلى البلدان النامیة والاستثمار في البنیة الأساسیة والتنمیة 

البلدان النامیة من جانب لك البلدان، وهذا تحدیداً ما تنجم دائما عنه خلافات بینالقضیة الرئیسیة في ت،المستدامة
."والبنك أو الصندوق الدولیین من جانب آخر

على خط إقراض البلدان النامیة، سیضمن توفیر " بریكس"إن دخول بنك بالحجم العملاق لبنك دول‘‘یضیفو 
مع رغبة دول " بعیداً عن الهیمنة التقلیدیة للمؤسسات المالیة الغربیة،موارد مالیة ضخمة للاقتصادیات الناشئة

یؤكد الجدیة في تغییر و ا، یحالفي تخصیص المزید من الموارد إلى مؤسساتها الجدیدة أكثر من القائمة " بریكس"
للتخمین إذا ما ها الرئیسیین فرائس ءوحلفاالنظام الاقتصادي العالمي، وسوف تترك الولایات المتحدة الأمریكیة 

وإن حدث ذلك، ربما ،سوف تتوقف في النهایة عن تمویل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي" بریكس"كانت دول
في بلورة وإنجاح مثل هذا البنك " بریكس"لن یكون في المستقبل القریب لكن في كل الأحوال، فإن نجاح دول

والتبعات الاقتصادیة تبدو ةدولیین أطرافاً ثلاثیة، لا ثنائیدوق المثل البنك والصن،یجعل الأطراف المالیة العالمیة
.)22(‘‘واضحة
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كس بالمساعدة في القیادة من داخل یإذا لم یسمح لدول بر ": ''Shashi Tharoor''وبحسب السیاسي الهندي
العمل ببنك التنمیةئخاصة بعد بد،)23("محالةلابهمخاصاآخر،النظام العالمي القائم، فإنهم سیصنعون نظاما

له الأثر المباشر على النظام المالي الدولي، نظرا لما علیه المنظومة یكونسوفمماالجدید نشاطه المالي
الاقتصادیة الدولیة الحالیة، التي تستأثر بها الدول الغربیة المتطورة، وفي ظل تمثیل ضعیف للاقتصادیات 

تریلیون دولار، أي 16.5وصل حجم الناتج الاقتصادي لدول بریكس نحو حیث الصاعدة رغم أهمیتها المتزایدة،
كما تصل احتیاطات العملة المشتركة . 2014في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي خلال 18ما یُعادل نحو 

صعید الناتج ، على تعد مثیرةلمائة من احتیاطات العملة، التي في ا75یعادل تریلیونات دولار، ما4للتجمع نحو 
.الاقتصادي والتعاون التجاري لدول المجموعة

الوضع الاقتصادي لمجموعة دول بریكس دوله لا یجعل و : لنظام المالي الدولياستكمال ا:تجمع بریكس-2
لاح هیكل تلك المؤسسات، لذلك تم تنتظر بأن تسمح لها القوى المسیطرة، على المؤسسات الدولیة المبادرة، بإص

وإنشاء بنك منافس لها على المستوى الإقلیمي والدولي، لیس من باب تحدي النظام المالي القائم،تجاوز الوضع 
یجابیة استكمالا للنظام المالي الدولي القائم، والبحث عن عناصر جدیدة في طریق إبطریقة یعملإنماالقائم،

كون تسوبالتالي .بحسب رئیس بنك بریكس"بل إنما یكمله لتحسین واستكمال النظام بطریقتنا الخاصة":الحوكمة
ن حالیا، كخطوة، مهمة على صعید التحكم في یاثنالجدید، بدلا من طراف للنظام المالي العالميأثلاثة هناك

.، وصیاغة رؤیة بدیلة للنظام الدولي الحاليالأزمات المالیة الدولیة
شروعات التنمیة للاقتصادیات الصاعدة، دوار في تمویل مأوإلى جانب ما سیضطلع به البنك الجدید من 

نهإالاعتماد على الدولار والیورو، فمن وتسهیل معاملات الإقراض والمحاسبة بین الدول الأعضاء، مما یقلل 
ضد الاضطرابات المالیة من خلال مواجهة مشكلة یاواقاحصنً باعتباره ،عل الصندوق الاحتیاطي للعملاتجسی

ومحاولة لتغییر الحكم .ما یخفف من ضربات السوقمنقص احتیاطات النقد الأجنبي للدول الأعضاء، 
الاقتصادي المالي العالمي، وخصوصا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذین یواجهان انتقادات لعجزهما على 

للدول الصاعدة، لأن المهمة الرئیسة للبنك الدولي، تمویل المشاریع الكبرى للبني التحتیة مواكبة القوة الاقتصادیة
.التي تخدم المصلحة العامة لجمیع دول العالم، التي تحتاج للتمویل من هذه المؤسسة المالیة الدولیة

منافسة البنك العالمي له لتنمیة الجدید لمجموعة بریكس، لن یكون في البدایة، بالحجم الذي یؤهلاإلا أن بنك 
وصندوق النقد الدولي، على أساس أن إنشاء البنك، كان نتیجة الهزات المالیة الغربیة، التي تتسبب فیها الدول 
الغربیة، مما جعل دول التجمع تعید التفكیر، بإیجاد عملة أو عملات بدیلة، تمكنها من الاحتفاظ بقیمة صرف 

، -الدولار-الدولیة، في حال حصول تقلبات جذریة في قیمة العملة العالمیةعملاتها الوطنیة، وقیم مدخراتها
ن دول بریكس الخمس في المجموعة یبلغ عدد أو ومحاولة تغییر الحكم الاقتصادي المالي العالمي، خصوصا 

لطوارئ، فهو اأما صندوق .المائة من سكان العالم وخمس إجمالي الناتج الداخلي العالميفي 40سكانها أربعین
یعزز موقفه من المطالبة و الملاذ الآمن لمواجهة التقلبات المتأججة في السوق المالیة العالمیة لدول التجمع، 

، لأن ثقل الاقتصاد الدولي، أصبح یتجه نحو الصین، والهند، والبرازیل، وهي )24(بإصلاح النظام المالي العالمي
.نمیة الاقتصاد العالميكبر الاقتصادیات الصاعدة قوة، لدفع تأمن 
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كعملة رئیسیة لتسویة المعاملات الدولیة، تم اتخاذ إجراء تسویات ولتفادي مخاطر الاعتماد على الدولار،
التوقیع على اتفاقیة في قمة التجارة البینیة مع جیرانها في المحیط الإقلیمي على أساس العملات المحلیة، حیث تم 

إیجاد آلیة تعاون بین مصارف دول التجمع، تهدف إلى زیادة عملیات الإقراض تهدف إلى 2012نیودلهي عام
كما هو المعمول به بین روسیا والصین، حیث تم توسیط الیوان كعملة في تلك العملیات، وهي بالعملات المحلیة، 

الصیني إلى سلة العملات المرجعیة لدى "الیوان"بانضمام 2016خطوة نجحت في الربع الثالث من السنة
المؤشر على أن ثمة ملامح جدیدة لخریطة القوى وهو صندوق النقد الدولي إلى جانب الدولار والیورو، 

العالم قد بدأت تلوح في الأفق وعلى أرض الواقع، وتداعیاتها المؤثرة على مجریات النظام العالمي في الاقتصادیة 
.الحالي
، هو كیفیة تخلیص المنظمات الدولیة القائمة حالیا، من سیطرة "بریكس"تجمع تعترضسیة التيالمشكلة الرئیو 

السیاسي لدول المجموعة واضحا، منذ انعقاد القمة الأولى و فإذا كان التوجه الاقتصادي . القطب الأحادي الغربي
الانضمام إلى عضویته، باعتباره النموذج للتغیرات الدولیة على أخرى ، وهو تشجیع دول2009روسیا عام ب

یوفر خیارات بدیلة للعدید من الدول النامیة، إلى ربما قدن بنك التنمیة الجدید وصندوق الطوارئ، إفمستقبلا، 
.یعزز مستقبل التعاون الاقتصادي لدول بریكسو جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 

تساعده على تحویل التجمع إلى بنیة اقتصادیة على ،إلى أرضیة مشتركةهو التوصل "كسبری"تجمعآفاق و 
السیاسة تتبع التجارة حیثما ‘‘:فــــــ،ةكـخطوة جانبیة للتعاون التجاري والاقتصادي، بین دولغرار الاتحاد الأوروبي،

قد ، وإلى وضع نظام بدیل لمواجهة القیود التي یضعها الهیكل الحالي للنظام المالي والنقدي الدولي، ‘‘ذهبت
.یصبح منصة مهمة للأسواق الصاعدة

على الساحة الدولیة، إلا بعمق التحولات في العلاقات الاقتصادي،"بریكس"كتلتولا یتحدد مستقبل
مجال الخطوة التي تعكسوهي الاقتصادیة بین دوله، ببدء التجارة بالعملات المحلیة، بین الدول الأعضاء، 

فرصة تاریخیة لدوله بالتعاطي مع المؤسسات المالیة و عن كتلة اقتصادیة، جدیدة للاقتصاد العالمي،التعبیر 
من دون ،ن التجمع تحكمه البراغماتیةأو خاصة التي أنشأتها، والتي تحظى باستقطاب الدول النامیة،الموازیة

.الإجماع السیاسي ونوایا التعاونعمل علىویخلفیة أیدیولوجیة،
الاقتصادي وثرواته الطبیعیة تفوق ما تمتلكهُ الولایات المتحدة "بریكس"كتلتن حجم موارد إ، فوالى جانب ذلك

- الأمریكیة بكثیر، مما یجعلها بهذا المخزون من القدرات المادیة المتوفرة، قادرة على تحدي المركزیة الجیو
حتفاظ بقیمة في حال التفكیر بإیجاد عملة أو عملات بدیلة، تمكنها من الا، )25(سیاسیة والاقتصادیة للدول الغربیة

، التي تضرب من دولارفي حال حصول تقلبات في قیمة عملة الو صرف عملاتها الوطنیة وقیم مدخراتها الدولیة، 
إلى سلة العملات المرجعیة لدى "الیوان"انضمام العملة الصینیةخصوصا بعد ،وقت إلى لآخر العملة الأمریكیة

السند لاستكمال مشروع التجمع وتشكیل نظام "الیوان"قد یكون و والأورو،إلى جانب الدولار،صندوق النقد الدولي
.عالمي متعدد الأقطاب

بحضور رئیس البرازیل الجدید،،لتجمعلالثامنة)8(انعقدت القمة،"وضع حلول مسؤولة وشاملة"تحت شعار و 
للاستثمار، وزیادة وتیرة تحریر ، أي التوجه نحو خلق بیئة مواتیة 2016اكتوبرشهرالهندیة "غوا"في مدینة

على لزیادة حریة حركة رجال الأعمال، وتنویع التجارة والتركیز" تأشیرة بریكس"التجارة والخدمات، واستحداث 
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مواصلة مسیرته له قدرةالتجمعأنو لتقطع الشك بالیقین،هذه القمةكما تأتي .القطاعات ذات القیمة المضافة
برؤیة مختلفة ، و مؤسسة دولیة ولیس مؤسسة رؤساء دولهلتأكید على أناو ، جدیدعالميثنائي قطبتشكیلنحو

. عن القطب الأحادي الغربي
: مةالخلاصة العا

رؤیةإلى التوجه،في ظل خلفیة العولمةالحاجة أملته ، "بریكس"یتفق كثیر من المحللین على أن تجمع دول
تتمتع وإعطائه قیمة مضافة بانضمام قوى ،"ما بعد الغرب"الوثیق لعالم خ الارتباط سر یول،لالعالم مستقبلجدیدة 

،القطب الأحادي الغربيتشكیل تكتل اقتصادي، العصب الفعال لمواجهةجل أمن ،بمقدرات اقتصادیة كبیرة
:لتجمع بریكس فيیمكن تلخیص هذه الأهداف المشتركة.بفعالیةالعالم إدارةة فيلمشاركاو 
.ودوره كعملة عالمیة في التجارة الدولیة،الإفلات من سیطرة الدولار الأمیركي-1
والمضاربة على المقوّمات الأساسیة ،البورصات الدولیةتدبدب متحرّر من ،توازن في الاقتصاد العالميبعث-2

.على حد سواء،الدول الصاعدة والنامیةلاقتصاد 
بالتنمیة المستدامة في دول العالم هتمتالتيالدولیین،وصندوق النقد للبنك مالیة موازیةمؤسسات إنشاء-3

.عبر استقرار سعر الصرف بین عملاتها،تجمعدول الالثالث، وتحمي مصالح
التيومن الأخطار الكبیرة على الاقتصاد العالمي،،من المخاطر الخارجیةالتجمعدوللحمایة قیمة الأصول -4

.القطب الأحادي الغربيالخاضع لهیمنة ،النظام المالي العالميیتسبب فیها
والرهان على قروض منه لغیاب شروط ،على الدولة الجزائریة أن تتقرب من بنك بریكس للتنمیة الجدید-5

.سیاسیة مجحفة حتى تنجو تدریجیا من شروط صندوق النقد الدولي الذي تسیطر علیه الدول الغربیة

ةــــخاتم
اقتصادي جدید، على لمستقبلهو تكتل"بریكس"أن تجمع دولالنتائج المحصلة من هذه الدراسة،تظهر

النظام في ظل المتغیر في،القطب الأحادي الغربيمرتبة الصدارة الاقتصادیة من شكل السبع الكبار، قد یأخذ 
.، وإقامة نظام عالمي متعدد الأقطابالدولي الحالي

مراحل ب، المرتبطة دائمايالدولي الحالالتحلیلات المتعلقة بمتغیرات وتحولات النظام إلىالفرضیة،هذه وتستند 
،بشكل خاص، ینطبقالذيالوصفوهو ، ل من الفوضى في العلاقات الدولیةلما قد یزید أو یقبقدر،الانتقال

صبغة لیبرالیة اذاتراتبیاح نظام، الذي أصبالحاليفي النظام الدولي الأحادي القطبیةعلى فترات التحول
. بدیل البعد الإیدیولوجي، ، براغماتیةتنافسیة

التي عرفها بعد سلسلة من الإخفاقات، خاصةغربیةالاقتصادیة الالقوة ىیرتكز علالعالم الیوم،ولم یعد
بدائل ووسائل البحث عنمما یتطلب ،2008عامللأزمة الاقتصادیة العالمیة عدم التصدي لك،الاقتصاد الغربي

العالم إیقاف، قصدالدخول إلى المسرح العالمي من بابه الواسع، و الغربيحاديقطب الأهیمنة الكسرل،جدیدة
وق اقتصادیة سهل نحن على موعد مع .وتوزیع عادل للاقتصاد الدولي،راواستقرانا على ركائز صلبة أكثر تواز 

.الصورة لم تكتملوقطب جدید"الغربما بعد "لأربع قارات وعولمة ،مشتركة
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.فریفیابریكس وإ "2013نا العدد الرابع مجلة إفریقیا قارت- 3
.2015،مجلة المركز الاستشاري للدراسات والتوثیق- 4
.45ص،35،2015مجلة السیاسة الدولیة المصریة العدد - 5
. 2335،2007العددمجلة الجماهیر السوریة- 6
.للدراسات الاقتصادیة والسیاسیة الإستراتیجیةمجلة المركز الدیمقراطي العربي - 7



2017سبتمبر  –51عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل

68

الدواوین التنفیذیة في الدولة الإسلامیة أداة فاعلة للرقابة المالیة في النظام المالي الإسلامي
عبد العزیز عزة.د

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
في مختلف عصورها نظاما محكما للرقابة المالیة في مختلف مجالاتها الإداریة والسیاسیة والقضائیة في عرفت الدولة الإسلامیة

شتى المجالات التي یتم فیها التعامل مع المال العام إیرادا وإنفاقا، حتى أضحت مسألة ترشید المال العام عنوانا على كل تصرف 
فلقد برزت خلال المسار . ي الحكومة الإسلامیة وبخاصة في عصر الخلفاء الراشدینأو معاملة مالیة تقوم بها الأجهزة الإداریة ف

التاریخي لتطور نظام الرقابة المالیة في الدولة الإسلامیة مجموعة من الأجهزة الإداریة التابعة لسلطة الخلیفة أو للسلطة التنفیذیة 
من هذه الأجهزة . داخل وخارج ومتداول من المال العامبالمفهوم المعاصر، تضطلع بدور مهم وأساسي في الرقابة على كل

. دیوان بیت المال ودیوان الزمام ودیوان النظر ودیوان البرید ونحو ذلك مما سیكون محل دراسة مفصلة في ثنایا هذا البحث

.دواوین تنفیذیة،نظام مالي إسلامي،رقابة مالیة:الكلمات المفاتیح

Les divans exécutifs en état islamique: un outil efficace du Contrôle financier dans le système
financier islamique

Résumé
L'Etat islamique a connu un système strict de contrôle financier pendant les différentes époques,
dans les différentes dimensions administrative, politique et judiciaire aux différents domaines
dans lesquels ils sont aux prises avec des revenus de l'argent et des dépenses publiques, jusqu’à
ce que l’affaire  de rationalisation de l'argent public devient un titre sur la cession de tout ou
d'une transaction financière réalisée par des organes administratifs du gouvernement islamique,
en particulier à l'époque des califes. Il a émergé au cours de l'évolution historique du système de
contrôle financier de l'État islamique, un ensemble des organes administratifs de l'autorité du
calife ou l'autorité exécutive ‘concept contemporain’, qui a joué un rôle important et essentiel
dans le contrôle du contenu dépensé et de négoce de l'argent public. Parmi ces organes des
finances on a diwane bayte elmal, diwane zimam, diwane nadhar, diwane elbarid …ect, qui sont
le contenu d'une étude détaillée à cette recherche.

Mots-clés: Contrôle financier, système financier islamique, organes exécutifs.

The executive divans in the islamic nation :an active tool of Financial control in the Islamic
financial system

Abstract
The Islamic State was a strict system of financial control during different times in different
administrative dimensions, political and judicial to different areas in which they are struggling
with money income and expenditure, until the business rationalization of public money becomes a
title on the sale of all or a financial transaction carried out by administrative bodies of the
Islamic government; especially at the time of the Caliphs. It emerged during the historical
development of financial control system of the Islamic state, a set of administrative bodies of the
authority of the caliph or the executive authority contemporary concept.They played an important
and essential role in the control contained, spent and trading of public money. Among these
organs finance was Diwan Bayt Elmal, Diwane zimam, Diwane nadhar, Diwane elbarid ... ect,
which will be contained in a detailed study in this research.

Key words: Financial control, islamic financial system, executive organs.
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یخیل للباحث لأول وهلة أن فكرة الرقابة المالیة والمحاسبة على المال العام لم تكن إلا نتاجا للتطور الهائل قد
شهده المجتمع الإنساني في التاریخ المعاصر، والذي أصبح یطبع ببصماته الحضاریة كل جوانب الحیاة یالذي 

غیر أن . والجماعیة، بما في ذلك المجالات التشریعیة والقانونیة على المستویین المحلي والدوليالإنسانیة الفردیة
الأمر على خلاف ذلك، فلقد أثبتت الدراسات التاریخیة التي استقصت مجال تطور التشریع الإنساني بما لا یدع 

التاریخضاربة بجذورها في أعماق رةمجالا للشك أن فكرة الرقابة المالیة والمحاسبة على المال العام هي فك
مجال النظام المالي في)1(أشارت كثیر من الدراسات والبحوث الأكادیمیة المعمقةكما . والحضارة الإسلامیین

الإسلامي إلى تنوع أشكال الرقابة على المال العام في الإسلام على وفق مانراه الیوم في النظم الوضعیة القائمة، 
،)هیئات الشورى(الرقابة الذاتیة والرقابة الداخلیة والخارجیة، والرقابة السابقة واللاحقة، والرقابة السیاسیةفكان منها 

والرقابة القضائیة المستقلة عن طریق هیئات ) الخلفاء والوزراء والدواوین(والرقابة الإداریة أو رقابة السلطة التنفیذیة
).مالحسبة والمظال(صةوأجهزة قضائیة متخصّ 

- صلى االله علیه وسلم-كانت الرقابة الداخلیة في الدولة الإسلامیة تقوم بها السلطة التنفیذیة، وقد تولاها النبي
بنفسه، ومن بعده الخلفاء والولاة في كل عصر ومصر، وقد صار الخلفاء في عصور لاحقة یتخذون الوزراء 

یات تحصیل الأموال العامة وكیفیة إنفاقها، ویرفعون لیساعدوهم في تدبیر شؤون الأمة، كما كانوا یراقبون عمل
وبعد تطور الدولة الإسلامیة، أصبحت لها دواوین وأجهزة تنفیذیة كثیرة تضطلع . )2(نتائج أعمالهم إلى الخلفاء

السلطنة بمهمة الرقابة الداخلیة على المال العام كدیوان بیت المال، ودیوان الزمام، ودیوان البرید، ودیوان النظر أو 
.ونحو ذلك

ولأن تقصي هذا الموضوع بالبحث والتنقیب متشعب وشاسع یستغرق جهدا عظیما، فإني سأتناول منه نوعا 
واحدا هو الرقابة الداخلیة التي تتولاها السلطة التنفیذیة، مركزا فیه على رقابة الدواوین التنفیذیة فحسب، وفق هذه 

:   یةلآتثة االخطة المقترحة مجسدة في المباحث الثلا
.نشأة مبدأ الرقابة المالیة في التشریع الإسلامي:یتناول: المبحث الأول
.نشأة الدواوین الرقابیة التنفیذیة وتطورها في النظام المالي الإسلاميیتناول : المبحث الثاني

.الدولة الإسلامیةاختصاصات الدواوین التنفیذیة في ممارسة الرقابة المالیة في :المبحث الثالث یتناول
نشأة فكرة الرقابة المالیة في التشریع الإسلامي: المبحث الأول

و جماعة إعدادا تربویا وخلقیا رصینا، یكفل أا اهتم الاسلام من خلال القرآن والسنة بإعداد الإنسان المسلم فردً 
الحیة والحقة على الإنسان، فتنبعث نزاهة النفس ویقظة الضمیر، لیكون ذلك الإعداد أداة فعالة للرقابة الذاتیة 

الرقابة على النفس من النفس ذاتها على كل أفعال المسلم وأقواله في شتى مجالات الحیاة ومتعلقاتها، تطبیقا لقوله 
.)3()93:النحل(﴾تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ عَمَّاوَلَتُسْأَلُنَّ ﴿: تعالى

الالتزام بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإشاعة لقد أكدت كثیر من النصوص الشرعیة على ضرورة 
بِالْمَعْرُوفِ تأَْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَیْرَ كُنْتُمْ ﴿:تعالىذلك في سائر المجتمع، من ذلك قول االله

﴾الْفَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمُ ۚ◌ لَهُمْ خَیْرًالَكَانَ الْكِتَابِ أَهْلآمَنَ وَلَوْ ۗ◌ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَتنَْهَوْنَ 
.)110:عمرانآل (
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فالمسلم الحق هو ذلك الإنسان الصالح الذي تنبعث من نفسه مثل هذه الرقابة والیقظة، یأتمر بالمعروف ویأمر 
،یده إلى المال الحرام سواء كان عاما أو خاصا، لا بسرقةتمتدّ به غیره، وینتهي عن المنكر وینهى عنه غیره، فلا

.)4(ولا بقبض رشوة وما إلى ذلك، وبهذا یتكامل المجتمع الصالح،ولا بخیانة أمانة،ولا باختلاس
وبخاصة في مجال الرقابة على -صلى االله علیه وسلم–هذا الإعداد تجلى فیما بعد في ممارسات الرسول 

، ثم في ممارسات الخلفاء الراشدین من بعده، وكیف ضربوا المثل للناس في المحافظة على أموال المال العام
.المسلمین

یمكن التأكید إذن على أن فكرة الرقابة المالیة تبلورت في المجتمع الإسلامي انطلاقا من مبدأ الرقابة على 
بالعبادات وانتهاء بسائر المعاملات، من خلال النفس ومحاسبتها في مختلف المیادین، ابتداء من العقیدة ومرورا

نة المطهرة التي ما فتئت تحث المسلمین على ضرورة الالتزام بمبدأ مراقبة النفس، نصوص القرآن الكریم والسّ 
. الآجلومحاسبتها وانتظار نتائج أعمالها وأفعالها في العاجل و 

.)7،8سورة الزلزلة، الآیة (﴾﴾8(یَرَهُ ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ وَمَنْ )7(یَرَهُ خَیْرًاذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ فَمَنْ ﴿: قال تعالى
.وكیف تجلت ثمراتها ونتائجها في التطبیقات العملیة لعصر الراشدین في تعاملهم مع أموال الأمة وموارد الدولة

:الموالیینل الموضوع في العنصرین ولمزید من الإیضاح والبیان سأفصّ 
.إقرارمبدأ الرقابة المالیة في الكتاب والسنة:أولا
.التطبیق العملي لمبدأ الرقابة المالیة في عصر الخلفاء الراشدین:ثانیا
إقرار مبدأ الرقابة المالیة في التشریع الإسلامي:أولا

ت أن الشریعة الإسلامیة قد حثّ إذا كانت مختلف الدراسات الفقهیة التي تناولت موضوع المال في الإسلام تؤِكد
على ممارسة الرقابة على المال العام، وضرورة صیانته والمحافظة علیه لمصلحة الأمة، فإنه من الحري بالباحث 

قة واستجلاء مختلف القواعد والأحكام التي وضعتها یقلحالعودة إلى نصوص القرآن والسنة للوقوف على هذه ا
.)5(والحمایة الشرعیة للمال العاملإقرار مبدأ الرقابة المالیة 

:إقرار مبدأ الرقابة المالیة في القرآن الكریم-أ
حظي موضوع المال بصورة عامة، والمال العام بصورة خاصة بكثیر من العنایة والاهتمام في نصوص القرآن 

ومجالات إنفاقه وصرفه، افرت فیما بینها لبیان القواعد والأحكام المتعلقة بطرق كسبه وتحصیله تضالكریم التي 
ورغبت في مختلف الوسائل المؤدیة الى تنمیته وحسن استثماره، وشرَعت مختلف العقود والتصرفات المالیة 

كما منعت كل ما یؤدي إلى تبذیره أو . )6(المباحة والكفیلة بتحقیق الغایات والمقاصد الشرعیة المتوخاة منه
ختلفة، أو تداوله بالمعاملات الممنوعة كالربا والغش والرشوة والاحتكار إنفاقه في وجوه الحرام المالتلاعب به أو

.والغصب ونحو ذلكوالسرقة
ثْمِ النَّاسِ أَمْوَالِ مِنْ فَرِیقًالِتَأْكُلُواالْحُكَّامِ بِهَا إِلَىوَتُدْلُوابِالْبَاطِلِ بَیْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تأَْكُلُواوَلاَ ﴿: قال تعالى وَأَنْتُمْ بِالإِْ

.)188: البقرة(﴾تَعْلَمُونَ 
قَوْلاً لَهُمْ وَقُولُواوَاكْسُوهُمْ فِیهَاوَارْزُقُوهُمْ قِیَامًالَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِيأَمْوَالَكُمُ السُّفَهَاءَ تُؤْتُواوَلاَ ﴿: وقال أیضا

.)5:النساء(﴾مَعْرُوفًا



2017سبتمبر  –51عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل

71

في الآیة الدلالة على النهي عن تضیع المال ووجوب ":الآیة الأخیرةقا على هذه اص معلّ مة الجصّ قال العلاّ 
، فأخبر أنه جعل قوام أجسادنا بالمال، فمن ﴾التي جعل االله لكم قیاما﴿:حفظه وتدبیره والقیام به، لقوله تعالى

ب من االله رزقه االله منه شیئا فعلیه إخراج حق االله تعالى منه، ثم حفظ ما بقي وتجنب تضیعه، وفي ذلك ترغی
وقد ذكر االله تعالى ذلك في مواضع من كتابه العزیز،منها قوله .تعالى لعباده في إصلاح المعاش وحسن التدبیر

-26﴿:الإسراء(﴾كَفُوراًلِرَبِّهِ الشَّیْطَانُ وَكَانَ ۖ◌ الشَّیَاطِینِ إِخْوَانَ كَانُواالْمُبَذِّرِینَ إِنَّ .تَبْذِیرًاتبَُذِّرْ وَلاَ ﴿: تعالى
:الإسراء(﴾مَحْسُوراًمَلُومًافَتَقْعُدَ الْبَسْطِ كُلَّ تَبْسُطْهَاوَلاَ عُنُقِكَ إِلَىٰ مَغْلُولَةً یَدَكَ تَجْعَلْ وَلاَ ﴿:وقال أیضا. ))27

لِكَ وَكَانَ یَقْتُرُواوَلَمْ یُسْرِفُوالَمْ أَنْفَقُواوَالَّذِینَ إِذَا﴿:وقوله تعالى،﴾29 ، وما أمر االله ﴾67: الفرقان(﴾قَوَامًابَیْنَ ذَٰ
لِكَ قَوَامًاوَكَانَ ﴿:تعالى من حفظ الأموال، وقد قیل في قوله تعالى جعلكم قواما علیها فلا تجعلوها في ید .﴾بَیْنَ ذَٰ

المحافظة فهذه الآیة وإن كانت تتناول الأموال الخاصة بالأفراد، إلا أن معناها یتعدى إلى وجوب .)6(عهاضیّ من یُ 
على الأموال العامة من باب أولى، فلا تكون إلا تحت أید أمینة تتصرف فیها على مقتضى الشرع، سواء في 

.)7(جمعها من مواردها الشرعیة أو إنفاقها في مصارفها المقررة، لأنها قوام الأفراد والجماعة معا
وَمَا ﴿: فیه، قوله تعالىومن النصوص التي وردت في القرآن تحرم الخیانة في المال والغلول

سورة (﴾وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ كَسَبَتْ مَانَفْسٍ كُلُّ تُوَفَّىٰ ثُمَّ ۚ◌ الْقِیَامَةِ یَوْمَ غَلَّ بِمَایَأْتِ یَغْلُلْ وَمَنْ ۚ◌ یَغُلَّ أَنْ لِنَبِيٍّ كَانَ 
.﴾161:آل عمران

یجوز أن تقع الخیانة للنبي بالغلول في الغنائم، نهت الآیة الناس عن الغلول في الغنائم، وتوعدت علیه، فلا 
ومثله من یلي بعده من الحكام وولاة الأمر فلا تجوز خیانتهم أیضا، وقد بینت السنة النبویة أن كل من یغل شیئا، 

یهوي به في نار جهنم، ویعاقب في الدنیا قضاء، بأن ،على رؤوس الأشهادیأتي به یحمله على ظهره یوم القیامة 
به على ذلك تعزیرا، ومثل الغال في حكم الخیانة ما یؤخذ من ه من مال أو شيء ویؤدّ رد الإمام منه ما غلّ یست

. )8(هدایا العمال بمناسبة أعمالهم
لقد تناولت هذه الآیة موضوع الغلول، وهو خیانة مالیة في أحد موارد خزینة بیت مال المسلمین، للتأكد على 

بالمال العام كالرشوة ولذلك تشمل الخیانة المالیة كل ما یمسّ .العام أیا كان موردهموضوع الرقابة على المال 
.والاختلاس والغصب والنهب والهدیة للعمال ونحوه مما یلحق بحكم الغلول

:إقرار مبدأ الرقابة المالیة في السنة النبویة-ب
صلى –وردت في السنة عدة أحادیث متنوعة تفید مشروعبة الرقابة المالیة في الإسلام، حیث كان رسول االله 

:یمارس هذه الرقابة بنفسه، ویكلف من أصحابه من یتولى ذلك، من هذه الأحادیث–االله علیه وسلم 
رجلا من -صلى االله علیه وسلم-استعمل رسول االله":ما رواه البخاري ومسلم عن أبي حمید الساعدي قال:أولا

هذا ما لكم وهذا أهدي إلي، فقال رسول : الأزد على صدقات بني سلیم یدعى ابن اللتبیة، فلما جاء حاسبه، قال
ثم خطبنا . فهلا جلست في بیت أبیك وأمك حتى تأتیك هدیتك إن كنت صادقا؟: -صلى االله علیه وسلم–االله 

هذا ما : فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني االله، فیأتي فیقول: ا بعدأم: فحمد االله وأثنى علیه، ثم قال
والذي نفس محمد بیده لكم، وهذا هدیة أهدیت لي، أفلا جلس في بیت أبیه وأمه حتى تأتیه هدیته إن كان صادقا؟ 

له رغاء، اقي االله یحمل بعیر االله تعالى یحمله یوم القیامة، فلأعرفن أحدا منكم للا یأتي أحد منهم بشيء إلا لقي
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رواه البخاري " [اللهم هل بلغت: أو بقرة لها خوار، أو شاة تیعر، ثم رفع یدیه حتى رؤي بیاض إبطیه ثم قال
.)9(]ومسلم

:مما یستفاد من هذا الحدیث
.الزكاةه بجمع الزكاة، لیعلم ما قبضه وما صرفه من أموال وهو الوالي الذي كلفّ : أنه حاسب المؤتمن-1
حكم، وبین أن هدایا العمال حرام وغلول، لأنه خان في ولایته منع العمال من قبول الهدیة ممن لهم علیهم-2

.وأمانته، فسبب تحریم الهدیة هو الولایة
.ر فإلى بیت المالما أخذه إلى صاحبه، فإن تعذّ على العامل ردّ -3
.)10(المال إلى محاباة المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ منهفي الحدیث إبطال لكل طریق یتوصل بها من یأخذ -4

: یقول–صلى االله علیه وسلم –سمعت رسول االله ":ي الكندي قالمارواه الإمام مسلم عن عمیرة بن عدّ : ثانیا
فقام إلیه رجل أسود من . من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخیطا فما فوقه كان غلولا، یأتي به یوم القیامة

: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: وما لك، قال: ي عملك، قالإقبل عنّ : یا رسول االله: الأنصار كأني أنظر إلیه، فقال
.)11("فلیجئ بقلیله وكثیره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهىوأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل 

مه ذات یوم فذكر الغلول فعظّ -صلى االله علیه وسلم-قام فینا رسول االله ":ما روي عن أبي هریرة أنه قال:ثالثا
رسول االله أغثني، یا : لا ألفین أحدكم یجیئ یوم القیامة على رقبته فرس له حمحمة، فیقول: م أمره، ثم قالوعظّ 

یا رسول االله : فأقول لا أملك لك شیئا قد أبلغتك،لا ألفین أحدكم یجیئ یوم القیامة على رقبته شاة لها ثغاء، فیقول
.)12("أغثني، فأقول لا أملك لك شیئا قد أبلغتك

من من كلّ -وسلمصلى االله علیه -في الحدیث تغلیظ في تحریم الغلول، وهوالخیانة مطلقا، فقد تبرأ النبي-1
.یفعل ذلك

ه إلى بیت ما غلّ وقع إجماع المسلمین على تحریم الغلول والخیانة لأنها من الكبائر، وأنه یجب عل الغال ردّ -2
.مال المسلمین

.)13(یجب معاقبة الغال تعزیرا من قبل الحاكم بما یراه مناسبا لزجره-3
، قد تولى ممارسة الرقابة -صلى االله علیه وسلم–ت معنا أن رسول االله یتبین من الأحادیث الشریفة التي مرّ 

هم من الغلول فكان یحاسب عماله على أموال الصدقات التي یجمعونها، ویحذرّ على المال العام بقوله وفعله،
.والهدایا، ویبین لهم العاقبة الوخیمة لمن یقع فیه في الدنیا والآخرة

التطبیق العملي لمبدأ الرقابة المالیة في عصر الخلفاء الراشدین:ثانیا
في محاسبة -صلى االله علیه وسلم-سار أبو بكر الصدیق الخلیفة الأول للمسلمین على نهج رسول االله

العمال، ومراقبة الداخل والخارج من الأموال التي كانت تفد إلى المدینة من سائر الأقطار، وكان یساعده أبو 
.یدة في ضبط أموال المسلمیبنعب

ارفع حسابك، : قال له-صلى االله علیه وسلم-فلما وفد علیه معاذ بن جبل من الیمن بعد وفاة رسول االله
-ى في عهد رسول االله وحاسبه على الإیرادات والمصروفات، بل إنه كان حریصا على الأموال التي كانت تؤدّ 

منعوا الزكاة بصفتها موردا أساسیا لبیت المال، ولم یتركهم حتى رجعت ، حتى قاتل الذین -صلى االله علیه وسلم
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فكان بذلك . الأمور إلى ماكانت علیه، وأدى التائبون من الردة حق بیت المال من الزكاة والصدقات الواجبة علیهم
.-صلى االله علیه وسلم–أول مراقب ومحتسب في الإسلام بعد رسول 

- شار أهل الرأي والفتوى من الصحابة الكراماست،التجارة وتفرغ لأمور المسلمینانقطع عن رأى نفسه قد ا لمّ و 
وكان الذي فرض له كل ،من مال المسلمین ما یصلحه ویصلح عیاله یوما بیومأن یفرضوا له-رضي االله عنهم

.سنة ستة آلاف درهم
ن هذا المال شیئا وإن أرضي التي ردوا ما عندنا من مال المسلمین فإني لا أصیب م: فلما حضرته الوفاة قال

.)14(فدفع ذلك إلى عمر. أموالهمبمكان كذا للمسلمین بما أصبت من 
اتسعت رقعة الدولة الإسلامیه، ودخل في الإسلام أخلاط -رضي االله عنه–فلما جاء عهد عمر بن الخطاب 

وبقدر مازادت إیرادات الدولة من مختلف الأصقاع المفتوحة، وكثر المال حتى فاض عن الحاجة،من الناس من
الغنائم والفيء والخراج والعشور ازدادت نفقاتها في مختلف الأبواب وبخاصة النفقات الحربیة ونفقات المصالح 

هج سیاسته الخاصة به في تسییر شؤون الدولة والرعیة من خلال وضع أهم القواعد والأسس الناظمة فانت،العامة
عهده، وحدد معالم سیاسته المالیة في جبایة الأموال العامة وإنفاقها، وأسالیبه الجدیدة في لشؤون الحكم والإدارة في 

.)15(إحكام الرقابة على موارد الدولة الإسلامیة وأموالها
صلى االله علیه –المعروف تاریخیا أنه لم یكن للأموال المقبوضة والمقسومة دیوان على عهد رسول االله 

م بین المسلمین شیئا فشیئا، وقد كان أبو ، وإنما كان المال یقسَّ -رضي االله عنه–ولا على عهد أبي بكر-وسلم
م إسلامه أو من تأخر بعد أن فلم یفضل أحدا على أحد، سواء من تقدَّ ،ى بین الناس في المقاسمةبكر قد سوَّ 

.الصحابة في ذلكهاستشار 
أدخل نظام الدواوین إلى الدولة الإسلامیة وعلى رأسها دیوان بیت -رضي االله عنه-ى عمرفلما آل الأمر إل

م سنة عشرین للهجرة  وقیل سنة خمسة عشر، شهر المحرَّ الالمال لضبط مواردها ونفقاتها، وقد تم له ذلك في 
السابقة، مراعیا في ذلك السبق ورتب المسلمین على حسب قرابتهم من رسول االله، فإذا استووا في ذلك قدم أهل 

.)16(إلى الإسلام ونصرة الرسول في حروبه
من إعمال -رضي االله عنها-ولم یخل عهد الخلیفتین الراشدین من بعده عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب

بالمسلمین لمبدأ الرقابة على المال العام، رغم الإضطرابات التي وقعت في أواخر أیام عثمان والفتنة التي عصفت
.وأدخلتهم في أتون حرب عاصفة أدت إلى انقسامهم، واغتیال الخلیفتین

نشأة الدواوین الرقابیة التنفیذیة وتطورها في الدولة الإسلامیة:المبحث الثاني
لتنفیذیة وأهمیتها في بنیة النظام المالي الإسلامينشأة الدواوین ا: المطلب الأول

وسبب وضعهالدیوانتعریف : الفرع الأول
:الدیوانتعریف :أولا

.)17("الوالعمّ من الأعمال والأموال، ومن یقوم بها من الجیوشموضع لحفظ ما یتعلق بحقوق السلطنة ":الدیوان
رضي االله -بن الخطابر سلامیة الخلیفة عمأول من وضع الدیوان في الدولة الإ: سبب وضع الدیوان: ثانیا
إن أبا هریرة قدم علیه بمال من البحرین، فقال : "فقال قوم، سبب وضع عمر للدیواناختلف الناس في وقد . "-عنه

:ثم قالخمسمائة ألف درهم، فاستكثره عمر فصعد المنبر فحمد االله وأثنى علیه:مالذي جئت به؟ فقال:له عمر
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فقام إلیه رجل فقال یا أمیرأیها الناس قد جاءنا مال كثیر، فإن شئتم كلنا لكم كیلا وإن شئتم عددنا لكم عدا، 
.ون أنت لنا دیواناونون دیوانا لهم فدّ المؤمنین قد رأیت الأعاجم یدّ 

وقد رتب فدعا عمر بعض شباب المسلمین وأمرهم بوضع الدیوان، وكان ذلك في المحرم سنة عشرین للهجرة
.)18(-صل االله علیه وسلم-عمر الناس في الدیوان على قدر السابقة في الإسلام والقربى من رسول االله

من الهجرة كثرت الفتوحات وزادت ثروة الدولة، فرأى )15(كما ذكر بعض المؤرخین أنه في سنة خمس عشرة
ولم یكن یعرف كیف یضبط ذلك، وكان بالمدینة رجل من ،التوسیع على المسلمین وتوزیع تلك الأموال علیهم

جمیع دخلهم وخرجهم ،إن للأكاسرة شیئا یسمونه دیوانا:"ؤمنینیا أمیر الم: الفرس فلما رأى حیرة عمر قال له
رضي االله –فتنبه عمر".بون فیه مراتب لا یتطرق علیها خلل، وأهل العطاء مرتّ منه شيءلا یشذُّ مضبوط فیه

.)19(وقال صفه لي فوصفه، ففطن عمرلذلك ودون الدواوین وفرض العطاء–عنه 
.)20(عهد عمر هو المال الكثیر الذي قدم به أبو هریرة من البحرینن سبب تدوین الدواوین في وقیل إ

هو أول من -رضي االله عنه- فإن المعروف أن عمر بن الخطابه مهما یكن السبب في ذلكنَّ إیجدر القول 
وضع بیت المال، وهو یشبه الخزینة العمومیة في عصرنا هذا، وبوضعه یكون قد وضع اللبنة الأولى كأول أساس 

.)21(قابة المالیة في الإسلامللر 
أهمیة وضع الدواوین:الفرع الثاني

ا من وضع الدیوان هو تحقیق الرقابة على المال العام لمّ -هنرضي االله ع–لقد كان هدف عمر بن الخطاب 
الرجل كثرت إیرادات وموارد الدولة، فرأى أن یتولى توزیع هذه الأموال وفقا لسیاسة مالیة معینة، مراعیا في ذلك 

وبلاءه في الإسلام وقدمه في الإسلام، والرجل وغناه والرجل وحاجته، فكان لزاما أن یضع الدیوان لمراقبة إیرادات 
.)22(الدولة وكیفیة تحصیلها وإنفاقها

اعلم أن هذه الوظیفة من الوظائف ":وفي أهمیة وضع الدیوان من الناحیة المالیة والرقابیة، یقول ابن خلدون
للملك وهي القیام على أعباء الجبایات وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج وإحصاء العساكر الضروریة

أرزاقهم، وصرف أعطیاتهم في إباناتها والرجوع في ذلك إلى القوانین التي یرتبها قوم تلك الأعمال بأسمائهم وتقدیر
خل والخرج، مبني على جزء من الحساب ها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصیل ذلك في الدوهي كلّ . وقهارمة الدولة

لا یقوم به إلا المهرة من أهل تلك الأعمال، ویسمى ذلك الكتاب بالدیوان وكذلك مكان جلوس العمال المباشرین 
.)23(لها

التنفیذیة في الدولة الإسلامیةاوین تطور الدو : المطلب الثاني
تطور الدواوین التنفیذیة في العصر الأموي: الفرع الأول

أسالیبها في ممارسة الرقابة على المال العام إیرادا ازداد عدد الدواوین في عهد بني أمیة واتسع دورها وتنوعت
:وإنفاقا، نذكر منها

.یختص بخراج الأرض الزراعیة: دیوان الخراج-
.وكان لصاحبه الإشراف على الولایات والرسائل التي ترد من الولاة: دیوان الرسائل-
.ت أو الإیرادات المتنوعةدیوان المستغلا-
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وكان فیه كتاب ،وهو أجل الدواوین لذلك العهد-رضي االله عنه-أنشأه معاویة بن أبي سفیان: دیوان الخاتم-
مهمتهم نسخ أوامر الخلیفة وإیداعها هذا الدیوان، بعد أن تربط بخیط وتختم بالشمع بخاتم صاحب الدیوان، كما هو 

ویرجع السبب في إنشاء هذا الدیوان أن رجلا أحاله معاویة على زیاد. السجلاتالحال الیوم في قلم الأرشیف أو
وكانت توقیعاتهم غیر ،بن أبیه عامله على العراق في كتاب بمائة ألف درهم، فمضى ذلك الرجل فقرأ الكتاب

ما أحللته إلا بمائة : قالففلما رفع الحساب إلى معاویة تنبه إلى التحریف في العدد. مختومة فجعل المائة مائتین
.)24(ألف، ثم استعاد المائة ألف من الرجل ووضع دیوان الخاتم

كما . یستخلص من هذا أن حكام الأقالیم كانوا یرفعون الحساب إلى الخلیفة، فهو من یقوم بإجراء الرقابة علیهم
.)25(على أعمال الدولةكان الهدف من إنشاء دیوان الخاتم هو وضع نظام للضبط الداخلي یكفل إحكام الرقابة

یذكر المؤرخون أنه فضلا عن هذه الدواوین الأربعة كانت هناك دواوین أخرى، منها ما یتعلق بصرف نفقات 
وكان الخلیفة . ومنها ما یتعلق بنفقات الجند، والغرض منها إحكام الرقابة على النفقات العامة في الدولة،الشرطة

للإشراف على جبایة الأموال، إذ یباشر تحقیقا دقیقا مع الجباة وموظفي نظاما دقیقا قد سن عبد الملك بن مروان 
.)26("دار الاستخراج":معهم في أماكن خاصة تدعىیتم الخراج عند اعتزالهم أعمالهم الإداریة، وكان التحقیق 

في العصر العباسيالتنفیذیةالدواوینتطور : الفرع الثاني
الدولة العباسیة تضارع في تقسیماتها الدقیقة وإشرافها الفعال أحسن النظم العصریة داریة فيالإكانت النظم 

فقد كان توزیع العمل في الدولة العباسیة یعادل . الیوم، ویرجع الفضل في ذلك إلى الخلیفة المنصور مؤسس بغداد
ون الجماعات إلا بمقدار ما في الاعتبار أن الحكومة لم تكن تتدخل في شؤ الأخذهذا مع . أفضل النظم الحدیثة

ضرار المالیة أحیانا فكانت كل قریة أو بلدة تدبر الأیحفظ المصلحة العامة، وإن كان عدم تدخلها یلحق بها 
غیر أنها مع .لا في حالة قیام الفتن أوالامتناع عن دفع الضرائبإشؤونها الخاصة بنفسها، ولاتتدخل الحكومة 

.)27(قالیمعلى جمیع الشؤون بالأابة الفعالةذلك كانت تقوم بالرق
دیوان و دیوان الجند، و دیوان الزمام، و دیوان الدیة، و دیوان الخراج، :من أهم الدواوین التي أنشأها العباسیون

دیوان و دیوان الأحداث والشرطة، و دیوان النظر في المظالم، و دیوان الرسائل، و دیوان زمام النفقات، و البحریة، 
شراف على مصالح الذمیین موكلا بدیوان خاص الإوكان،مرتبات الجنود النظامیینومهمته صرف : العطاء

.یسمى رئیسه كاتب الجهبار أو كاتب الجهبرة
، كما یوجد دیوان ءوالسیاسة والقضافضلا عن هذه الدواوین الرئیسة، توجد دواوین أخرى فرعیة تتصل بالإدارة

.)28(والجسور وشؤون الريعلى القنوات والترعالأكرهة للإشراف المنح أوالمقاضاة ودیوان
یوجد من رقابة داخلیة یمكن أن نستخلص من النظرة العامة للدواوین التي نشأت في عهد الدولة العباسیة ما

.موال العامةلأوتقسیم للأعمال یكفل حسن سیر العمل وضبط ا
الرقابة المالیة في الدول الإسلامیةاختصاصالت الدواوین التنفیذیة في ممارسة : المبحث الثالث
دیوان بیت المال ودیوان الأزمة:المطلب الأول
دیوان النظر ودیوان البرید :المطلب الثاني
دیوان بیت المال ودیوان الأزمة: المطلب الأول

دیوان بیت المال: الفرع الأول
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:سبب نشأته:أولا
الإیرادات والنفقات في الدولة الإسلامیة یومئذ، ومحاسبة كان الغرض من إنشاء دیوان بیت المال هو ضبط 

الغرض منه إنما هو ":جاء في كتاب الخراج وصناعة الكتاب لقدامة بن جعفر. القائمین على شؤون هذه الأموال
محاسبة صاحب بیت المال على ما یرد علیه من الأموال، وما یخرج من ذلك في وجوه النفقات والإطلاقات، إذا 

اوین الخراج والضیاع من الحمول وسائر الورود، وما یرفع ختمات مشتملا على ما یرفع إلى دو ا یرفع من الكان م
إلى دیوان النفقات مما یطلق في وجوه النفقات، وكان المتولي لها جامعا للنظر في الأمرین ومحاسبا على 

.)29("الأصول والنفقات
الأقالیم التابعة للدولة الإسلامیة، فهو أشبه ما یكون الیوم بوزارة المالیة كان لدیوان بیت المال فروع في مختلف 

.نویشتمل على مختلف حقوق المسلمی،ةأو الخزینة العام
یتولى صاحب بیت المال محاسبة أصحاب الدواوین الأخرى، على إجمالي إیراداتهم وما یقومون بجبایته من 

فإذا أخرج صاحب دوواوین ":جاء عن قدامة بن جعفر. وینهماي دو أموال، ویحاسبهم على النفقات التي جرت ف
الأصول وأصحاب دواوین النفقات ما یخرجونه في ختمات بیت المال المرفوعة إلى دواوینهم من الخلاف، سبیل 

.)30("الوزیر أن یخرج إلى صاحب هذا الدیوان لیصفحه ویخرج ما عنده منه
المالیة العامة للدولةمراقبةالوسائل بیت المال في :ثانیا

تعددت وسائل بیت المال التي كان یراقب بها أموال الدخل والخرج، لإحكام الرقابة وتدقیق الحسابات بنحو لم 
: تعرفه المالیة الحدیثة إلا في وقت متأخر نتناولهاعلى النحو الآتي

:قید أوامر الصادرات وتحصیل الإیرادات-1
د في دیوان بیت المال قبل أن ترسل إلى الدیوان المختص الصادرة من ولي الأمر تقیّ إن جمیع أوامر الصرف 

ومما یحتاج ":جاء عن قدامة بن جعفر. هانفادلة إذ تقید قبل بالصرف، وكذلك الشأن بالنسبة للإیرادات المحصّ 
ما یحمل (یخرج كتب الحمولإلى تقویة هذا الدیوان به لیصح أعماله وینتظم أحواله، ویستقیم ما یخرج منه أن 

من جمیع النواحي قبل إخراجها إلى دواوینها إلیه، لیثبت فیه كذلك سائر الكتب النافذة ) إلى بیت المال من الأموال
.)31("إلى صاحب بیت المال من جمیع الدواوین بما یؤمر به من الأموال

:تأشیرة القید-2
سواء كان -الكتب والصكاك والإطلاقات یتفقدها ولي الأمرلصاحب بیت المال تأشیرة وعلامة یضعها على 

، یراعونها ویطالبون بها إذا لم یجدوها، حتى لا یخطئ أصحابها والمدیرون لهذا الدیوان فیختل -الخلیفة أو الوزیر
.)32(أمره ولا یتكامل العمل فیه

أي مستند وصرفه إلا بعد ختمه بعلامة إن هذه العلامة أشبه ما تكون الیوم بالخاتم الرسمي، إذ لا یتم إخراج 
.)33(خاصة للاطمئنان على أنها قیدت بدیوان بیت المال تجنبا للتزویر والاختلاس

:اعتماد المستندات قبل الصرف-3
لا یتم صرف أي مبلغ من بیت المال إلا مقابل مستندات معتمدة من ذوي الشأن، وتحفظ كمستند دال على 

.)34(ل فیها تغییر ولا نقص ولا زیادةسجَّ نون ذلك في نماذج لا یكاد یُ الأموال یدوّ صحة الصرف، حیث كان كتاب
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:مراقبة وضبط الإیرادات-4
یتولى مباشر بیت المال الذي یقوم بأمر الحساب ضبط الإیرادات، فیقیم لكل بلد من االبلدان أو جهة من 

فإذا وصل إلیه المال وضع الرسالة الواصلة قریبة من الجهات أوراقا مترجمة باسم العمل أو الجهة ووجوه أموالها،
عنده من الواصل إلیه وذلك بعد وضعه في تعلیق سجل ذلك البلد، ثم یقوم بنقلها وتقییدها في الدفاتر بما صحَّ 

.المیاومة
هذا یعني أن مسؤول بیت المال إذا جاءته الأموال من أحد البلدان، یقوم بتدوینها وتقییدها ونقلها من

المستندات الواردة إلى دفاتر الإیرادات في بیت المال لإثبات ما وصله من الأموال لحفظها من الضیاع أو 
ویتم القید أو الشطب من واقع ما استلم .التلاعب، ثم یتولى تسجیلها في سجلات بیت المال وكتابة مخالصة بذلك

الإیرادات وتقید المقبوضات في كتاب التي تثبتاتعلى أنها المستندلكل بلدمن الإیرادات، وتحفظ هذه الدفاتر
.)35(المیاومة

:مراقبة المصروفات وضبطها-5
بأسماء المستحقین وأصحاب یقوم دیوان بیت المال بضبط المصروفات من خلال الاحتفاظ بسجلات تفصیلیة

كما . مستحق أو جهةالرواتب والأجور، حیث یتم تسجیل كل ما یدفع لهم في سجلات خاصة بمقابلة اسم كل 
ویتولى بیت المال الاحتفاظ بهذه السجلات، وجمیع الإیصالات الخاصة بالمصروفات . تدون توقیعاتهم بما أخذوا

وطریق مباشر بیت ":في هذا یقول الإمام النویري.)36(في سجل المصروفات في تعلیق المیاومةكمستندات تقیدَّ 
ى ما یصل إلیه من الاستدعاءات والوصولات من الجهات وأسماء المال في ضبط المصروف أن یبسط جریدة عل

أرباب الاستحقاقات، وما هو مقرر لكل منهم في كل شهر بمقتضى توقیعاتهم أو ما شهدت به الاستثمارات 
عادته، إما نقدا من بیت المال ویشطب قبالة كل اسم ما صرفه له على مقتضى. القدیمة المخلدة في بیت المال

وإذا وصل إلیه . تفرع على جهة تكون مقررة له في توقیعه، ویوصل إلى تلك الجهة ما فرعه علیهاأو حوالة
استدعاء من جهة من الجهات أو وصول وضعه جریدته وخصمه بما یقبضه لربه، ویشهد علیه بما یقبضه ویورد 

.)37(جمیع ذلك في تعلیق المیاومة
:مراقبة مخازن الغلال وضبطها-6

مخازن الغلال بضبط الكمیات الواصلة والمنصرفة في شتى الأصناف، فیضع جریدة تحوي أسماء یقوم أمین 
فإذا جاءته رسالة من تلك المناطق والجهات، وضعها . النواحي المختلفة التي تصل منها الغلال إلى المخازن

بقة للرسالة كتب لتلك د ما وصل منها في سجل خاص بها، فإن كانت الكمیات الواصلة مطاتحت اسم الجهة وقیّ 
.)38(الجهة صكا بصحتها، وإذا نقص طالب بالنقص

:رفع تقریر سنوي عن المیزانیة-7
یلتزم كاتب الدیوان برفع تقریر سنوي عن المیزانیة، مسجلا ما ینتابها من ارتفاع أو انخفاض ببیان جملة 

إن الهدف . إما عجزا في المیزنیة وإما فائضاالإیرادات مخصوما منها المصروفات عن سنة كاملة، فیسجل الناتج 
من هذا العمل هوتجنب العجز وبیان أسبابه لتلافیها، ولزیادة الإنتاج وإحكام الرقابة على المیزانیة العامة في 

.)39(الدولة
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:رفع كشوف تفصیلیةعن كل ثلاث سنوات-8
ثم یذكر . العاطلة، ویذكر البذار والریعحیث یذكر في الكشوف أسماء النواحي العامرة والغامرة والفدن 

. المتحصل منها في ثلاث سنین لثلاث غلات، ولا یخل بشيء مما في كل ناحیة من الحقوق الدیوانیة والإقطاعیة
ن هذه الكشوف متولي المراجعة من ویعقد في صدر الكشف جملة على عدة النواحي وعدة الفدن، حیث تمكّ 

النواحي المختلفة من إیرادات ومن أراض جدیدة تم استصلاحها، ولم تكن ذات أصل معرفة ما یستجد في الأقالیم و 
وكذلك بیان النقص في الإیراد وأسبابه لتجنبه، ولبیان أسباب الزیادة وكیفیات الأخذ بها، ما یجعل أمر . في الدیوان

عد مطابقة كل ذلك مع معرفة الأموال التي لم تدفع أو التي سرقت أمرا سهلا میسورا على صاحب الدیوان ب
.)40(أرصدتها في الدیوان

لأزمةدیوان ا:الفرع الثاني
یكون على رأس كل دیوان،أن تجمع الدواوین كلها لرجل واحد یضبطها بزمام: الأزمة یعنيدیوان:تعریفه:أولا

.)41(الأزمةى دیوان ي رجلا على كل واحد منها، فتجتمع الأزمة لدیه في دیوان واحد یسمّ حیث یولّ 
اختصاصات دیوان الأزمة:ثانیا

ه كان یقوم بكثیرمن الأعمال التي تقوم بها وزارة نّ إلدیوان الأزمة اختصاصات كثیرة ومتنوعة، إذ یمكن القول 
حیث كان یقوم برقابة مالیة فعالة متخصصة على جمیع ،المالیة ومجلس المحاسبة الیوم في مراقبتهما للمال العام

في هذا العصر من رقابة على جمیع دواوین الدولة الأخرى، وهو یشبه إلى حد كبیر ما تقوم به دواوین المحاسبة
أجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي، ومایقوم به المراقبون المالیون الذین یعینهم وزیر المالیة في المصالح 

یقول الدكتور صبحي .)42(الیم لضبط الحسابات ومراقبة تنفیذ المیزانیة العمومیة للدولة في هذه المستویاتوالاق
إن من أهم ما استحدث في عصر المهدي دواوین الأزمة التي كانت عبارة عن دواوین أو دوائر صغیرة ":الصالح

ذ كانت تعنى بالدرجة الأولى باالتدقیق في تشرف على أعمال الدواوین الكبیرة، حتى كأنها دواوین محاسبة، إ
الحسابات والشؤون المالیة التي یتصرف بها كل دیوان من الدواوین الصغیرة على حدة، وأنشئ في عهد المهدي 

یشبهه الدكتور عوف الكفراوي بالجهاز المركزي و . )43("أیضا زمام الأزمة لینتظم في آن واحد جمیع دواوین الأزمة
یشبه عندنا في وهو)44(مصر الذي یتولى الرقابة على جمیع أجهزة الدولة ووحدات الحكم المحليللمحاسبات في 

عمل دیوان الأزمة في الأصل هو الإشراف ":ویرى الدكتور مصطفى الحیاري أن.)45(الجزائر مجلس المحاسبة
ور بالخراج والضیاع العامة من واردات ونفقات، وتمثلت هذه الأمعلى أعمال الدواوین ذات العلاقة بالأموال

والخاصة وعطاء الجند وأرزاقهم حیث كانت ترفع إلیه حسابات لتدقیقها على الأصول المالیة في الدولة، وبذلك 
.)46(یشبه عمله دیوان المحاسبة في الإدارة الحدیثة

منفصلة، یختص كل واحد ن مما تقدم أن الدولة الإسلامیة في العصر العباسي قد أوجدت دوواوین أزمة یّ یتب
منها بمراقبة عمل دیوان من دواوین الدولة الكثیرة في باب تحصیل الإیرادات أو صرف النفقات، على أن تقوم 

هو دیوان زمام الأزمة الذي سبقت الإشارة ،أعمال دواوین الأزمة الفرعیة بدیوان أعلى یتولى الرقابة علیها جمیعا
.)47(وین ومجالس المحاسبة الحدیثةإلى أنه كثیر الشبه الیوم بدووا

بل على الدواوین التنفیذیة في الدولة الإسلامیة لم تكن تقتصر على رقابة دیوان الأزمة فقطإن عملیة الرقابة
كما هو في الحال في رقابة دیوان بیت .الة طبقا لنظم الضبط الداخلي لهذه الدواوینكانت هناك رقابة داخلیة فعّ 



2017سبتمبر  –51عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل

79

كان كل دیوان یعهد بإدارته إلى مدیر .)48(یقوم به رئیس كل دیوان فرعي من رقابة وإشرافالمال، فضلا عما 
یسمى الرئیس أو المصدر، فدیوان النفقات في بغداد كان ینظر في كل ماینفق من الأموال ومایخرج من النفقات، 

.)49(لنظارإضافة الى ماكان یقوم به المفتشون من أعمال الرقابة تحت تسمیة المشرفین أو ا
دیوان البرید ودیوان النظر: المطلب الثاني

، وكان متولیه یمارس اختصاصات كان لدیوان البرید دور فعال في الرقابة المالیة:دیوان البرید: الفرع الأول
:واسعة في هذا الشأن، حیث

ویتتبع ذلك تتبعا ،أن یعرف حال عمال الخراج والضیاع فیما یجرى على أمرهمیجب على صاحب البرید-1
. ه على حقه وصدقهبّ وینشافیا ویستشفه استشفافا بلیغا،

. ن یعرف ماعلیه الحكام في حكمهم وسیرهم وسائر مذاهبهم وطرائقهمأ-2
ویكتب ،والمؤنن یعرف حال دار الضرب ومایضرب فیها من العین والورق، وما یلزمه الموردون من الكلفأ-3

.بذلك على حقه وصدقه
ویكتب بما تقف علیه الحال من .وأعطیاتهم من یراعیه ویطالع مایجرى فیهولیاءبمجلس عرض الأأن یوكل -4

. یثق بصحتهئًاخبار شیمن الأأتیهوقته وأن یكون ما ی
حداث والخراج والأوالعمال ةخبار القضاخبار كتبا بأعیانها، فیفرد لأد لكل مایكتب فیه من أصناف الأفرِ ن یُ أ-5

.)50(ي موضعهكتاب فونحو ذلك كتابا لیجرى كلّ ،الأولیاءوأرزاق والضیاع
سلامیة یماثل ماتقوم به في أنحاء الدولة الإداریة الإلشؤون المالیة و لن ماكان یقوم به صاحب البرید من تحر إ

داریة والفنیة الإعمال والكشف عن عیوب النظم الأسباب القصور في لأمن بحث وتحر یوملاداریة الإالرقابة 
وإن .الموظفین لواجباتهم ووظائفهمبمناسبة مباشرةداریة والمالیة التي تقعلإعن المخالفات اوالكشف.والمالیة
یشبه في وقتنا لى الخلیفةإذلك نحورزاق و الضیاع والأو الخراج لصاحب البرید من تقاریر عن عمارفعهماكان ی

.)51(محاسبة إلى رئیس الجمهوریةالتقریر السنوي الذي یرفعه مجلس الهذا وإلى حد كبیر 
المكاتبات والمراجعاتدیوان دیوان النظر أو :الفرع الثاني

یعد هذا الدیوان من أهم الدواوین التنفیذیة التي ظهرت في الدولة الإسلامیة في العصر العباسي، وقد تعددت 
السلطنة، وهذا الإطلاق الأخیر هو اختیار تسمیاته من دیوان النظر، إلى دیوان المكاتبات والمراجعات، إلى دیوان 

: ، سنعرض لها من خلال العنصرین التالیینرقابیة هامةأعمالادیوان النظر یتولى رئیس.)52(الماوردىمة العلاَّ 
.رئیس الدیوانسلطة و أقسام الدیوان

:أریعة أقسام هيینقسم دیوان السلطنة أو دیوان المكاتبات والمراجعات إلى :أقسام الدیوان: أولا
جرد هذا القسم ، فالجند وتعینهم ومقدارعطائهم ومیعاد ذلكثباتإبالجیش من یتناول ما یختص :القسم الأول

وزارة الدفاع والقوات المسلحة في میزانیة یومفهو یشبه ال.آجال دفعهالجند والنفقات الخاصة بهم و كامل لأسماء ا
.)53(كل دولة
:عمال من رسوم وحقوق ویشتمل على ستة فصولمایختص بالأیتناول :ثانيالقسم ال

لابلد حدال فیجعل لك،وتفصیل نواحیه التي تختلف أحكامها،ان غیرهها عما یمیز و طبیعة الأعمالتحدید -1
.یشاركه فیه غیره
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حكام أأرضه من عشر أو خراج وهل اختلفت حكموما استقر علیه،صلحاأونوةد هل فتح علیذكر حال الب-2
.نواحیه أو تساوت

.ر على خراجهو هو رزق مقدَّ أ،ااستقرعلى مسائحه هل هو مقاسمتهمإحكام خراجه و -3
.في عقد الجزیةحالهم ومااستقر علیهم ، هل الذمة من كل بلدأتسمیة-4
.حق المعدن منهاىفي كل بلد لیستوفومقادیرها حصر أجناس المعادن وعددها -5
على أموال دار الحرب ذخؤ والمناطق الجمركیة المتاخمة لدارالحرب والضرائب التي تئإثبات الموان-6

.)54(ومقدارها
عمال داري للبلدان والنواحي حتى لاتختلط الأإسلامیة من تقسیم الإیوضح هذا القسم ماكان یوجد في الدولة 

یرادات في الدولة وبیان الإد السلطات والمسؤولیات، كما یوضح أنه كانت توجد سجلات لحصر كافة وتحدّ 
في الدول الحدیثة لحصر وتقدیر یوموذلك طبقا للنظم المتبعة ال،حكام الخاصة بتحصیلهامقادیرها وأنواعها والأ

طتها معرفة الانحرافات اسبو یرادات ویمكنالإالسجلات لها أكبرالفائدة في رقابة تحصیل هذه هذه إنَّ . إیراداتها
.أدت إلیهاسباب التي الأالمالیة و 

ما وترقیة وتحویل ونحوها، أومن تقلید وعزل یتناول النظام القانوني والأوضاع الإداریة للعمال،:القسم الثالث
. ن وإنهاء المهام، أي النظام القانوني للوظیفة العمومیة في الدولة الإسلامیةییعرف الیوم بالتعی
:یتضمن مایأتي

الدولة وقررات تعیینهمعمال تسجیل وإثبات حمیع أسماء.
وتحدید مهام ومسؤولیة كل عامل في الدولةبیان نوع عمل كل منهم.
ین إن كانت محدودة أو غیر محدودةیتبیان طبیعة مدة التع.
55(وتعویضاتمن أجور ورواتب لالعممقدار ومواعید المستحقات المالیة لبیان(.

عاما وشاملاسجلاكان یمثلراجعات مهذا القسم من دیوان المكاتبات والإن ما یمكن استخلاصه مما سبق أن
:یتم من خلالهبالدولة والموظفینلشؤون العاملین

. قیمة المبالغ التي صرفت إلیهم والتي تقاضوها مقابل ما أدوا من أعمال في الدولةمراجعة -1
.نتائج أعمالهمتحمیلهم المسؤولیة عن و المهام التي یتولونهامراقبة -2

:القسم الرابع
:یشملحیث نفقات جانب الویراداتلإاجانب أيمنه، خرجما یو بیت المالیدخل إلىمایتناول هذا القسم 

صار هقبضتم فإذا . من حقوق بیت المالذافهمن دون تعیین لمالكه بصفة خاصة، كل مااستحقه المسلمون-1
أي أنه یسجل ،المكانو الجهة بابار أو لم یحرزه اعتبالقبض مضافا إلى حقوق بیت المال سواء أحرزه بیت المال

نفاقها في إقلیم وتم إیرادات التي قبضت في أي لیها الإإكما یضاف ،یرادات التي وصلته فعلالإفي بیت المال ا
.مصالح المسلمین

فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى فهو حق على بیت المال،؛المسلمینكل حق وجب صرفه في مصالح -2
إنَّ یدیهم فألى عمال المسلمین أو خرج من إصار ماف،من بیت المال سواء خرج من حرزه أو لم یخرجالخراج

.)56(دخله إلیه وخرجهفي ى هذا القسم أیضاعلحكم بیت المال جارٍ 
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الدیوانختصاصات كاتب اسلطة و : ثانیا
:یةالآت، وقد كان یتولى الأعمال مامهز ب حصاهو ة نكاتب دیوان السلط

، فلا یجور على رعایا الدولة ولا ینقص نقصانولا من غیر زیادة بضبطها :حفظ القوانین على الرسوم العادلة- أ
في دیوان الناحیة الأمر أثبتفإذا فتحت بلاد جدیدة أو ابتدئ في إحیاء الموات من الأرض،حق بیت المال،

وإن تقدمته القوانین المقررة فیها رجع فیها الى ماأثبته أمناء . ودیوان بیت المال الجامع على الحكم المستقر فیها
وكانت الخطوط الخارجیة على هذه الشروط مقدمة .أمنائهم تحت ختومهممه منوتسلّ الكتاب إذا وثق بخطوطهم

. الرسوم الدیوانیة والحقوق السلطانیةفي جواز الأخذ بها والعمل علیها في 
یوضح هذا أن كاتب الدیوان یراقب السجلات المالیة للدولة، ویحفظها على الرسوم العادلة من غیر زیادة على 

.)57(المكلفین أو نقص لحق بیت المال، ویثبت في السجلات ما لم یكن مثبتا بدقة وعنایة
:یتم ذلك بطریقتین: استیفاء الحقوق-ب
الذي علیه ف.ما بإقرار العامل بقبضهاأو معرفة خطهإوذلك ،ممن وجبت علیه من العاملینالحقوق ستیفاءا-1

هنكره إذا قیس بخطأواوین أنه إذا عرف الخط كان حجة بالقبض سواء اعترف العامل أنه خطه أو دكتاب ال
.رانكعندالإبالخط ذخالأفيبین الفقهاء ، على خلاف عروفمال
:من القابضین لها من العمالالحقوقاستیفاء-2
 ف صاحب بیت المال بقبضها ااعتر لأنمرى الألى توقیع ولّ فإنهالا تفتقرإ بیت المال إلى فإذا كانت خراجا

عترف صاحب بیت المال بأنه اإذا ذمة العاملئبر ییرادات بیت المال فتسجیلها في إ،حجة في براءة العمال منها
.العاملقبضها من 

التوقیع إذا فمر،الأين كانت خراجا من حقوق بیت المال ولم تكن خراجا إلیه لم یمض العمال إلا بتوقیع ولفإ
د من توقیع ولي لاببل قرار العامل إلایكفي لنفقاتأنه في حال ابمعنى؛وإلا فلاالدفعكان حجةفي علمت صحته

.الأمر
:والمستندات وهي على ثلاثة أنواعوهي الوثائق : إثبات االرقوع-ـج
:یتم إثباتها في الدیوان بأحد طریقین:رقوع المساحة والعمل-1
إذا كانت لها أصول مقررة في الدیوان تتم مقابلتها بها فتعتبر صحة الدفع فیها إن وافقتها .
إذا لم یكن لها أصول في الدیوان فإنها تثبت فیه على قول رافعها.
.یتم إثباتها في الدیوان اعتمادا على قول رافعها لأنه مقر على نفسه به، لا لها:والاستیفاءرقوع القبض -2
.)58(لما فیها، فلا تقبل دعواه إلا بالحجج البالغةیاهذه الرقوع یكون رافعها مدع:رقوع الخراج والنفقة-3
: هنا مسألتان: محاسبة العمال-د

.ده العمال من الوظائفاختلاف أحكام المحاسبة باختلاف ما تقلَّ :المسألة الأولى
.تتناول الخلاف حول الحساب بین كاتب الدیوان والعامل:المسألة الثانیة
ده العمال من الوظائفاختلاف أحكام المحاسبة باختلاف ما تقلَّ : المسألة الأولى

 ن على كاتب الدیوان أن یحاسبهم على صحة ما عاملین على الخراج ألزمهم برفع الحساب، وتعیَّ افإن كانو
.رفعوه
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 وإن كانوا عاملین على العشور، فیلزمهم رفع الحساب على مذهب أبي حنیفة، ویتولى كاتب الدیوان محاسبتهم
صدقة، ولا یقف مصرفها على علیه، ولا یلزمه رفع الحساب على مذهب مالك والشافعي لأن العشر عندهما

.اجتهاد الولاة
تتناول الخلاف حول الحساب بین كاتب الدیوان والعامل: المسألة الثانیة

 ّالأمر قت إلیه الریبة والشك من وليّ إذا لم یقع الخلاف حول الحساب صار كاتب الدیوان مصدقا، وإذا تطر
الأمر وإذا بقیت الریبة وأراد وليّ . وجب علیه دفع ذلك بإحضار شواهده، فإن زال عنه الشك سقط الیمین فیه

.هة إلى العامل دون الكاتبالإحلاف علیه أحلف العامل دون الكاتب، لأن المطالبة متوجّ 
 ٍقول العامل لأنه منكر، وإن وقع فالقولأما إذا اختلف الكاتب والعامل في الحساب، فإن وقع الخلاف في دخل

.الخلاف في خرج فالقول قول الكاتب لأنه منكر
 وإن وقع الخلاف في مساحة أعید مسحها بعد الاختلاف، وعمل فیها بما یخرج به صحیح الاعتبار، وإن لم

.)59(یمكن إعادة مسحها حلف علیها رب المال دون الماسح
والمكاتبات یقوم بمحاسبة عمال الجبایة، والتوثیق عن صحة الحساب یبین هذا أن كاتب دیوان المراجعات 

وله عند الشك في صحة الحساب أن یطلب الأدلة والشواهد على . الذي رفعوه إلیه لأنه حق من حقوق بیت المال
دم كما له إعادة تقدیر المساحة لیتحقق من سلامة العمل ودقة الحساب وع. صحة ما رفعوه وله إحلافهم على ذلك

.)60(التلاعب بالمال العام
:إخراج الأموال-هـ

یتأكد صاحب الدیوان عند إخراج الأموال على ما ثبت فیه من قوانین وحقوق، فلا یخرج منه إلا ما علم 
.وهو لا یقوم بهذا العمل من تلقاء نفسه وإنما حین یطلب إلیه ذلك. بصحته

:تصفح الظلامات-و
:  ینظر صاحب الدیوان في الظلامات المرفوعة إلیه من الرعیة أو العمال على حد سواء

 ّى صاحب الدیوان الحكم بینهما فیتصفح الظلامة فإذا كان المتظلم من الرعیة على عامل ظلمه في معاملة، تول
ستیفاء الحقوق، فصار بعقد الولایة واكان مأمورا بالنظر فیه أم لا لأنه مندوب لحفظ القوانین أویزیل الحیف، سواء 

.مستحقا لتصفح الظلامات
 أما إذا كان المتظلم عاملا وقعت علیة مجازفة في حسابه أو غولط في معاملته صار صاحب الدیوان فیه

.)61(لها ولي الأمرخصما، وكان المتصفح 
الرعیة ضد العمال، فیزیل ما وقع فقد اتضح أن كاتب الدیوان یتصفح الظلامات والشكاوى التي یتقدم به أحد 

ولقد كان من نظام الدیوان أنه یبیح للعمال التظلم من تعسف كاتب الدیوان أو استغلال . مظلمتهعلیه ویردّ 
.سلطانه ضدهم، فیتول ولي الأمر ذاته الفصل في هذه الخصومات لحمایة العمال وضمان استقلالهم

ةـــخاتم
نذكر بأن فكرة الرقابة المالیة قد تبلورت في المجتمع الإسلامي انطلاقا من مبدأ في الأخیر لا یسعنا إلى أن 

الرقابة على النفس ومحاسبتها في مختلف المیادین، من العقیدة إلى العبادات إلى سائر المعاملات بما فیها 
وبخاصة نظام ،رنا هذالیة الموجودة في عصاثم استكملت حلقاتها بمختلف أنواع الرقابة الم.المعاملات المالیة
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دة في شخص الرسول السلطة التنفیذیة في الدولة الإسلامیة مجسّ هذه الأخیرة التي كانت تتولاها .الرقابة الداخلیة
ثم الخلفاء والولاة من بعده  في كل عصر ومصر، وقد صار الخلفاء في عصور -صلى االله علیه وسلم-الكریم 

خذون الوزراء لیساعدوهم في تدبیر شؤون الأمة، ومراقبة عملیات تحصیل الأموال العامة وكیفیة إنفاقها لاحقة یتّ 
.  )62(إلى الخلفاءویرفعون نتائج أعمالهم 

ره المتلاحق عبر السنین بإنشاء دواوین ج نظام الرقابة المالیة الداخلیة في الدولة الإسلامیة في تطوّ ثم توّ 
طلع بمهمة الرقابة الداخلیة على المال العام، كدیوان بیت المال ودیوان المكاتبات والمراجعات وأجهزة تنفیذیة تض

وعلیه نخلص إلى . ودیون الزمام ونحو ذلك، والتي كان لها بعید الأثر في صیانة المال العام والمحافظة علیه
:یةالآتالنتائج 

كان نتیجة لحصیلة تطور هائل عبر السنین، قطع خلالها الإسلامیةالرقابة المالیة في الدولة إن تكامل نظام -أ
ومن جهاز إلى جهاز أرقى منه، حتى وصل نظام الرقابة ،منهأفضلأشواطا كبیرة في التدرج من شكل إلى شكل

أحسن تضارع في تقسیماتها الدقیقة وإشرافها الفعال في العصور المتلاحقة للدولة الإسلامیة إلى درجة من التطور 
.العصریة القائمة الیومالنظم 

دولة الإسلامیة الإسلامي وما كانت علیه أسالیب الرقابة المالیة في النظام الماليفي الأمعنا النظرما إذا-ب
اعتماد المبدأ السلوكي كأساس مهم في زیادة فاعلیة أنظمة الرقابة المالیة في الدولة ، نجد أنه قد تمّ یومئذ

:خلالن الإسلامیة م
وعلى ضرورة ،لقائمة على أساس العقاب والثواباالرقابة الإلهیة المستمرة لأفعال العباد لدى الأفراد استحضار-1

استناداً لقوله تعالى.خشیة الأفراد العاملین من االله قبل خشیتهم من رقابة الناس والأجهزة الرقابیة الرسمیة
وَیُحَذِّرُكُمُ ۗ◌ بَعِیدًاأَمَدًاوَبَیْنَهُ .بَیْنَهَا.لَوأَنَّ تَوَدُّ سُوءٍ مِنْ عَمِلَتْ وَمَامُحْضَرًاخَیْرٍ مِنْ عَمِلَتْ مَانَفْسٍ كُلُّ تَجِدُ یَوْمَ ﴿

)30:آل عمران(﴾بِالْعِبَادرَءُوفٌ وَاللَّهُ ۗ◌ نَفْسَهُ اللَّهُ 
تدفعهم في نفوس أفراد المجتمع الإسلاميما یمتلكه الأفراد من قوة إیمانیة داخلیة رسختها العقیدة الإسلامیة -2

نالابتعاد عو من رقابة الذات ومدى حبها للخیر وتوجهها نحوه انطلاقاتقییم التصرفات الشخصیة لكل فرد إلى 
.خلاف ذلك

الإسلامي كانت قائمة على أساس التكامل بین كل من المفاهیم القانونیة نظام الماليإن الرقابة في ال-ـج
تحقیق الأهداف الرقابیة المتمثلة بالمحافظة على أموال منها إلى یة والمحاسبیة والإداریة سعیاً والاقتصاد
.مالالورفع كفاءة أداء الجهاز الإداري القائم على شؤون بیت ، المسلمین

لمعروفة أنواع الرقابة المالیة املاحظة مدى السبق الذي تمیز به النظام المالي الإسلامي وما حواه من مختلف -د
.الیوم في النظم الرقابیة الحدیثة

فین العاملین بها ممن یتمتعون على المعیار السلوكي في اختیار الموظّ أجهزة الرقابة المالیة الإسلامیة تركیز-هـ
الفرد المسلم للرقابة الذاتیة لنفسه، كأنواع رقابیة فاعلة لضمان بوعي عقدي أصیل، ورقابة إلهیة تنبعث من نفس

والمحافظة علیها من ،حسن تصرف الأفراد العاملین في تحصیل وصرف أموال بیت مال المسلمین على أتم وجه
.الضیاع أو السرقة، وهو ما تفتقر إلیه غالبیة النظم الرقابیة في الوقت الحاضر
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ادئ العلمیة للرقابة المالیة، نجد أن غالبیة هذه المبادئ قد تم مراعاتها في عمل نظم بالرغم من حداثة المب-و
الرقابة المالیة في الدولة الإسلامیة عبر عصورها المختلفة، وهو ما تؤكده الشواهد المتوفرة في الآیات القرآنیة 

.ان یبدیها خلفاء المسلمینالكریمة والأحادیث النبویة الشریفة إلى جانب التوجیهات والتصرفات التي ك
:التوصیات

الاعتبار المفاهیم والمبادئ التي كانت معروفة في عصور الدولة الإسلامیة المختلفة من قبل عینالأخذ ب-1
.مضافة في سبیل زیادة كفاءة وفاعلیة نظمهاقیمة نظراً لما لها من أهمیة بالغة و الحالیة،أجهزة الرقابة المالیة 

وإبراز ،التأكید في مختلف الدراسات الحدیثة على قیمة التجربة الإسلامیة في مجال الرقابة المالیةضرورة -2
لإسلامیة عند كتابة البحوث والدراسات الحدیثة من قبل النظریة الرقابة المالیة في الحضارة الجذور التاریخیة
دور الإسلام في لتجاهل عن دفع كلفضلاأكبر،ق أصالتها بصورة تتضح أهمیتها وتتعمّ ل،الباحثین والكتاب

.وفاعلةذات كفاءة عالیة أجهزة رقابیة مالیة تطویر
والمالیة ،في مجالات الحیاة المختلفة بصورة عامةالعاملینالاهتمام بالمبدأ السلوكي والرقابة الذاتیة للأفراد -3

.لیة نظم الرقابة المالیةبصورة خاصة، نظراً لما لها من أسباب مباشرة في زیادة كفاءة وفاع
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علام والمجتمع المدني في مكافحة الفسادالإدور 
نجار الویزة .د

قالمة-1945أوت جامعة ، كلیة الحقوق
ملخــص

فالكفاح ضد ،الدیمقراطیةیتلازم الكفاح ضد الفساد مع مفهوم المواطن بوصفه صاحب الحق وأساس الحكم في المجتمعات 
عن طریق سن نكما لا یكو ،والتوقیع والمصادقة علیها،الفساد لا یكون فقط بسن ووضع الاتفاقیات الدولیة والمحلیة

یشمل الكفاح ضد الفساد ترسیخ سیادة القانون، ویكون ذلك عبر نشر المعلومات وإطلاع المواطن .تشریعات وطنیة داخلیة
والمعرفة وتكوین الرأي العام الإعلاميیتمثل في الاهتمام ،إلى قیام الأفراد بدور ناشط في الحكمهذا بالإضافة.علیها

أو كشفا ،أو رفعا للظلم،والعضویة الفعالة في مؤسسات المجتمع المدني، بحیث یٌحدِث نشاطه المدني تغیرا في السیاسة
بالتعرض لدور كل من وسائل الإعلام ودور المجتمع المدني هذا ما سنحاول توضیحه .بالمال العاماأو تلاعب،عن فساد

تنظیمات غیر رسمیة إلى جانب الكفاح أو التصدي الجزائي الذي یشمل مختلف التشریعات اباعتبارهفي مكافحة الفساد
.التي جرمت الفساد بكل صوره

.، مؤسسات المجتمع المدنيإعلامفساد، : اتیحالكلمات المف

Le rôle des médias et de la société civile dans la lutte contre la corruption
Résumé
Lutter contre la corruption et le concept de la citoyenneté sont corollaires, que ce dernier soit
considéré comme propriétaire du droit et de la légalité dans les sociétés démocratiques. La
lutte contre la corruption n'est pas seulement composée de formulation des traités locale et
internationale, les signes et l'approbation de celle-ci. Mais, elle comprend la consolidation du
droit de suprématie à travers la diffusion d'informations et de la faire connaître à leurs
citoyens. En outre, les personnes jouent un rôle important dans le contrôle par l'attention des
médias, la connaissance, la formulation de l'opinion publique et la participation effective de
la société civile de manière à ce que fait l'activité civile produit un changement de politique,
de l'injustice contre la pauvreté, de l'exposition de la corruption et du détournement de fonds
publics. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer par une exposition du rôle des médias et
de la société civile dans la lutte contre la corruption, ainsi que la lutte qui comprend diverses
lois pénales qui criminalisent la corruption sous toutes ses formes.

Mots-clés:Corruption, médias, société civile.

Mass media and civil society and their role in fighting corruption
Abstract
Fighting corruption and concept of citizenship are corollary as the latter is considered owner
of right and legality in democratic societies. Fighting corruption is not merely composed of
local and international treaty formulation, signature and approval; it includes law supremacy
consolidation through disseminating information and acquainting citizens. Moreover,
Individuals play an important role in control through attention to media, knowledge, public
opinion formulation and effective participation in civil society in such a way that makes civil
activities produce policy change, injustice alleviation, corruption exposure and public money
embezzlement (especially internet). The role of civic society in fighting corruption will be
explained along with shedding light on this role especially in our Arab nation.

Key words: Corruption, mass media, civil society.
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ةــمقــدمـ
یتلازم الكفاح ضد الفساد مع مفهوم دور المواطن بوصفه صاحب الحق وأساس الحكم في المجتمعات 

.الدیمقراطیة
أو بالتوقیع والمصادقة -الجزائیة الردعیة -فالكفاح ضد الفساد لا یكون فقط بسن ووضع التشریعات الوطنیة 

وإنما یكون عبر نشر ،مكافحة الجریمة المنظمةعلىعلى الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة، التي تعمل دائما
بدور ناشط في الحكم، یتمثل في الاهتمام بالإضافة إلى قیام الأفراد ، طلاع المواطن علیهاإ المعلومات و 

وهذا یختلف عن الدور .والعضویة الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني،والمعرفة وتكوین الرأي العام،الإعلامي
الأمر الذي ینعكس إیجابا على الشعور . التقلیدي الذي یقوم به الأفراد ألا وهو المساهمة في عملیة الاقتراع فقط

بحیث . فس والإحساس بالجدارة عند الفرد، وبالحماسة المتزایدة والمساهمة في مناقشة قضایا الشأن العامبالثقة بالن
.بالمال العامایحدث نشاطه المدني تغییرا في السیاسات أو رفعا للظلم أو كشفا عن فساد أو تلاعبً 

فإلى ؛افر الجهودضتتد أن بّ ، فلاالإجرامیةفسن ووضع تشریعات عقابیة لا تكفي لوحدها لمواجهة الظاهرة 
نظرا لأهمیة هذه و .تهي التشریعي یجب أن یكون هناك عمل میداني یساهم في عملیة مكافحجانب التصدّ 

:یبقى السؤال المطروح–السلطة التشریعیة -جانب ما تقوم به التنظیمات الرسمیةإلىرسمیةالالتنظیمات غیر 
جانب إلىتنظیمات غیر رسمیة باعتباره والمجتمع المدني الإعلامما هو الدور الذي تقوم به كل من وسائل 

وإبراز هذا الدور خاصة في العالم ،لطة التشریعیة في مكافحة الفسادما السالتنظیمات الرسمیة لا سیّ به ما تقوم 
مت السلطات لأجل مواجهة الفساد بكل صوره؟ وهل تلعب هیئات المجتمع المدني بعبارة أخرى ماذا قدّ العربي؟

دورها أیضا لمواجهة الظاهرة؟ 
:بـعلى هذا السؤال الإجابةسنحاول 

ت له، ثم التطرق في المبحث الثاني لى مفهوم الفساد، وأهم التشریعات التي تصدّ إالتعرض في المبحث الأول
الحدیثة أو الإعلاملدور وسائل الإعلام في النضال والكشف عن بؤر الفساد، لاسیما الدور الذي لعبته وسائل 

الثالث لدور هیئات المجتمع المدني في ص المبحثَ في العالم العربي، ثم نخصّ -الانترنت والفیس بوك-المتطورة
معتمدة ،والحلول المقترحة لهذه المشاكل،مع إبراز الأسباب التي تعیق عمله في الوطن العربي،مكافحة الفساد

.شكالیة المطروحةلإانفي هذا العرض على المنهج التحلیلي للإجابة ع
الإطار المفاهیمي والتشریعي لظاهرة الفساد: المبحث الأول

في العقود القلیلة ه لم یلق اهتماما إلاَّ أنّ غیرعلى الرغم من أن الفساد یضرب بجذوره في أعماق الماضي، 
صین في رین والمتخصّ ة لدى كثیر من المفكّ فلقد كثر الحدیث والمتحدثون على الفساد، وأصبح مادة ثریّ .الماضیة

دت تعدّ ومن ثمّ .علیهافقیف واحد شامل للفساد متّ وأدى هذا الاهتمام الواسع إلى عدم وجود تعر ،مختلف العلوم
جماع إبأنه لا یوجد «إلى القول j.A.gardinerجون جاردنر "اهذا ما دعولعلّ .د مجالاتهتعاریف الفساد بتعدّ 

ة انتشاره في الحدیث ة استخدام المصطلح وسعّ بین المفكرین على تعریف واحد للفساد، ویرجع ذلك إلى عمومیّ 
.)1(»الیومي
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تعرض في نالأمر الذي یجعلنا أمام تعاریف متعددة للفساد تختلف بحسب اختلاف زاویة النظر إلیها، لهذا س
ثم نتطرق لمعناه القانوني في ،الاصطلاحيالمفهوم فساد وفي القرآن والسنة و للاللغوي المطلب الأول لمفهوم 

. ونركز على التشریعات الوطنیة التي تصدت له في مطلب ثالث،المطلب الثاني
المفهوم اللغوي والشرعي والاصطلاحي للفساد: المطلب الأول

شدیدا نظرا لتباین مداخل دراسته من ناحیة، وتباین اهتمامات الباحثین من ناحیة اتباینت تعریفات الفساد تباین
وفي القرآن ةتعرض معنى الفساد لغسشرعا واصطلاحا، من هنا نویختلف تعریف الفساد لغة عن تعریفه .أخرى

. والسنة، ثم لمعناه الاصطلاحي
مفهوم الفساد في اللغة وفي القرآن والسنة:الفرع الأول

سلامیة جاءت كاملة لكل زمان ومكان، لهذا الإ، وشریعتنا ينعلم بأن لغتنا العربیة ثریة بالمصطلحات والمعان
:يأتینتناولها فیما،كثیرة للفساديبمعانفكلاهما جاءا 

:مفهوم الفساد لغة: أولا
)2(ویشیر لسان العرب،"فسد"فالمصطلح مصدره وفعله ؛متعددةيیستخدم مفهوم الفساد في اللغة العربیة بمعان

.اودً سُ فُ و ا ادً سَ فَ دَ سُ وفَ دُ سُ فْ یَ دَ سَ ویقال فَ ،إلى الفساد على اعتباره نقیض الإصلاح
ح الشيء لَ فیقال أصْ ؛عدیدة منها التلف والعطب والاضطراب والخلل، وضد الصلاحوللفساد في اللغة معانٍ 

ومن معانیه أیضا .أي تدابروا وتقاطعوا،بعد إفساده أي أقامه، ومنها أیضا التقاطع والتدابر، فیقال تفاسد القوم
.)3(الجذب والقحط

:الفساد في القرآن والسنة: ثانیا
. ة النبویة الشریفةته السنّ وهو ما أكدّ ،القرآن الكریم بتعاریف شاملة لمختلف أنواع الفساد والمفسدینجاء 

:الفساد في القرآن الكریم-1
یشیر أحیانا إلى تجاوز الحكمة والصواب والاعتداء ف،ض القرآن الكریم لصور متعددة من الفساد والمفسدینتعرّ 

والنسلَ ك الحرثَ د فیها ویهلِ ى سعى في الأرض لیفسِ وإذا تولَّ ﴿:كما في قوله تعالى،والتخریب والنهب بغیر حق
.)4(﴾الفسادلا یحبّ وااللهُ 

ي هم ویستحْ ح أبناءَ منهم یذبِّ ا یستضعف طائفةً ها شیعً إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلَ ﴿:وقوله تعالى
ظهر الفساد في ﴿:ب والقحط كما في قوله تعالىجذإلى الویشیر أحیانا أخرى ،)5(﴾ه كان من المفسدیننّ إنساءهم 

من الممارسات الفاسدة التي تضر ان لنا القرآن الكریم إن كثیر بیّ هذا ویُ .)6(﴾البر والبحر بما كسبت أیدي الناس
بالمجتمع في نظر من یمارسها أو من یدعو إلیها هي من قبیل الإصلاح ولا یعترفون بفسادها، هذا ما یحدث في 

وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ﴿:لقوله تعالىاكافة المجتمعات العربیة الیوم تأكید
.)7(﴾ولكن لا یشعروننهم هم المفسدون إألا 

موضعا لمعان تقترن بالإساءة والتدمیر والتخریب والإتلاف 50وقد ورد مصطلح الفساد في القرآن الكریم في 
.لخإ...وقطع ما أمر بوصله،ونقض عهد االله،وهلاك النسل وقطع الأرحام،في الأرض

أحادیث كثیرة منها قوله صلى االله علیه وسلم كما ورد الفساد في السنة النبویة الشریفة في:الفساد في السنة-2
كما ورد عن ،)8("شهیدتي له أجرُ تي عند فساد أمّ ك بسنّ من تمسّ "مما روى عن أبي هریرة رضي االله عنه أنه قال 
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ح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد حت صلُ لُ الجسد مضغة إذا صَ في ن إ و ألا "الرسول صلى االله علیه وسلم 
.)9("كله

فهو على خلاف الصلاح، وقطع العلاقات يفساد في السنة النبویة الشریفة أیضا عدة معانللهذا ویتضح أن 
.والخروج عن المألوف

المفهوم الاصطلاحي:الفرع الثاني
فهناك من ؛فقیه إلیهادة لتعریف الفساد، حسب نظرة كلّ هناك محاولات متعدّ نّ أإن المطلع على الفقه یجد 

.ینظر إلى الفساد بمنظور أخلاقي، وهناك من ینظر إلیه من الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي
فالفساد كظاهرة غیر أخلاقیة یتمثل في الخروج على المعاییر والتقالید الأخلاقیة فهو كل سلوك منحرف یمثل 

.خاصةعن القواعد القائمة في المجتمع بهدف تحقیق مصلحة اخروجً 
المتاجرة غیر المشروعة بقدرات المجتمع، واستغلال السلطة أو النفوذ "بأنه ااقتصادیاولقد عرف الفساد تعریف

.)10("بطرق ملتویة لتحقیق منفعة ذاتیة مادیة كانت أو معنویة بما یتعارض مع مقتضیات المصلحة العامة
یة ومخالفة لتوقعات الرأي العام وتعویق لخطط والفساد على هذا النحو فیه هدر للقیم والضوابط الاجتماع

.وبرامج التنمیة
وبلغة علم الاجتماع یعتبر الفساد ظاهرة اجتماعیة لها صفة العمومیة والانتشار في الزمان والمكان، فهو 
موجود في كافة المجتمعات على اختلاف توجهاتها الإیدیولوجیة، وهو لا یقتصر على نسق اجتماعي أو نظام 

.بعینه، ولكنه یتخلل نسیج البناء الاجتماعي ككلسیاسي
یمكن تعریف الفساد بأنه سلوك غیر سوي ینطوي على قیام الشخص باستغلال مركزه وسلطاته في مخالفة و 

القوانین واللوائح والتعلیمات، ویظهر هذا السلوك المخالف في شكل جرائم ومخالفات كالرشوة والتربح والسرقة وسوء 
.تج عنه إهدار الموارد الاقتصادیة للدولةنفاق غیر القانوني للمال العام مما ینوالإاستخدام المال العام 

kuperفه كوبرویعرّ ."بأنه استخدام السلطة العامة من أجل تحقیق أهداف خاصة"claphanویعرفه الدكتور

poroooksف بروكس ویعرّ .استخدام الوظیفة العامة والسلطة للحصول على مكاسب بطریقة غیر شرعیة"بأنه

.)11(اق الوظیفة العامة بهدف الحصول على منافع خاصةالفساد بأنه سلوك یخرج عن نط
فعل غیر قانوني أو صور من الأفعال غیر القانونیة التي "بأنه H.edehertwف الفساد عند أدیلهرتز كما عرّ 

وذلك للحصول على ،تم ارتكابها بأسالیب غیر مادیة، ومن خلال أسالیب سریة تتسم بالخداع القانوني والجماعي
.)12("أموال أو ممتلكات أو لتحقیق مزایا شخصیة أو تجاریة

بأنه كل إخلال بواجب "1997Encartaوفي إطار المفهوم الاصطلاحي للفساد عرفته الموسوعة الفرنسیة 
.)13("الأمانة التي یفرضها العمل الوظیفي، وهو یجلب للموظفین منافع خاصة من المنافع العامة

بأنه استغلال الوظیفة العامة والمصادر العامة لتحقیق منافع شخصیته "عند الفقه العربي في ف الفساد عرّ وقد 
ذاته أو ف الموظّ أو جماعیة بشكل مناف للشرع والأنظمة الرسمیة، سواء كان هذا الاستغلال بدافع شخصي من 

هذا السلوك بشكل فردي أو بشكل تمَّ وسواء ،نتیجة للضغوط التي یمارسها علیه الأفراد من خارج الجهاز الحكومي
.)14("جماعي
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ویتدرج .سوء استخدام السلطة أو المنصب العام لغایات شخصیة"كما یعرف الدكتور عطا االله خیل الفساد بأنه 
الاحتیال إلى ة، بیالفساد على سبیل المثال لا الحصر من الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ والوساطة، والمحسو 

والفساد لیس حكرا على القطاع العام، وإنما هو أیضا موجود في القطاع .والاختلاس، والتزویر واستغلال المال
القطاع في ةإلى حد كبیر في معظم أشكال الفساد الموجوداالخاص، ویعتبر القطاع الخاص أیضا متورطً 

.)15("العام
فلقد تعددت . ة والمركبة في آن واحدالمفاهیم المعقدّ ص من العرض السابق إلى أن مفهوم الفساد من نخلُ 

ونظرا لاحتواء هذا المفهوم على أبعاد متعددة یعد أحد الأسباب الأساسیة في . دة لهوتضاربت التعریفات المحدّ 
ر باحث معین في مجتمع ما قد لا ظهوم، فیما یعتبر فسادا من وجهة نفاق حول تحدید واضح لهذا المفعدم الاتّ 

.كذلك من وجهة نظر باحث آخر في مجتمع آخریعتبر
المفهوم القانوني للفساد: المطلب الثاني

والوطنیة الفساد كل منها بمعان متقاربة، نذكر منها تعریف ،والإقلیمیة،عرفت الاتفاقیات والمنظمات الدولیة
وما ینتج عنه لعنصري القوة في ،المشروعصل بالاكتساب غیر كل ما یتّ "أنه بالمدیر العام للمنظمة العربیة للفساد 

.)16("السلطة السیاسة والثورة في جمیع قطاعات المجتمع: المجتمع
سوء استعمال السلطة العامة للحصول على مكاسب شخصیة مع بأنّهالفساد "فت هیئة الأمم المتحدة وعرّ 

بأنه إساءة استعمال السلطة التي أوتمن علیها " الشفافیة:فته المنظمة الدولیةوعرّ .)17("الإضرار بالمصلحة العامة
.)18(الشخص لتحقیق مصالح شخصیة

سوء استعمال الوظیفة العامة من "بأنه 1996ف صندوق النقد الدولي الفساد في تقریره الصادر سنة كما عرّ 
ابتزاز أو رشوة ب أو أجل الحصول على مكسب خاص، فالفساد یحدث عادة عندما یقوم موظف بقبول أو طل

أو إجراء مناقصة عامة، كما یتم عندما یقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقدیم لتسهیل عقد 
رشاوى للاستفادة من سیاسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسین أو تحقیق أرباح خارج إطار القوانین، كما 

وذلك بتعین الأقارب أو . عامة دون اللجوء إلى الرشوةیمكن أن یحدث الفساد عن طریق استغلال الوظیفة ال
.)19("اختلاس أموال الدولة مباشرة

بل –كما هو الحال في الجزائر–لم تقم أغلبیة التشریعات الوطنیة بتعریف الفساد فأما على المستوى الوطني 
قانون و قانون مكافحة التهریب، و قانون مكافحة الفساد، : العدید من النصوص القانونیةهذه التشریعات سنت ركزت 

. )20(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في الجزائرو ض الأموال، یمكافحة تبی
خلیة معالجة و الهیئة الوطنیة لمحاربة الفسادك-كما أنشأت العدید من المؤسسات الخاصة لمحاربة هذه الجرائم

الدیوان الوطني لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلیة،و ،الدیوان الوطني لمكافحة التهریبو الاستعلام المالي، 
بالإضافة إلى الهیئات والمؤسسات التقلیدیة مثل ،ة الوطنیة واللجان المحلیة لتنسیق أعمال محاربة الجریمةناللجو 

.لخإ...)21(مصالح التجارةو الضرائب و الجمارك، و الأمن العسكري، و شیات العامة، تالمفو مجلس المحاسبة، 
التشریعات الوطنیة التي تصدت للفساد:المطلب الثالث

في ظل التحولات الكبرى التي تعیشها المجتمعات وفي ظل الانفتاح الذي یشهده عالمنا المعاصر، وما أفرزته 
أعلى مستوى، بحیث أصبح إلىتداعیات العولمة، تعاظمت فرص الفساد وتعززت أركانه واستشرت مخاطره 
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وخاصة تلك التي تعیش مخاض التحولات الاقتصادیة والسیاسیة التي نجم ،إحدى السمات العامة لتلك المجتمعات
دني مستوى د بتكریس الفقر، وانخفاض مستوى الدخل وتعنها توفیر بیئة خصبة لنمو الفساد الذي أضحى یهدّ 

.بالغ الخطورة أمام خطط وبرامج وجهود التنمیة في مختلف دول العالمال عائقنه شكّ إالخدمات العامة بل
ومع تعاظم تحدیات الفساد وتزاید مخاطره برزت الحاجة إلى توحید وتنسیق الجهود الدولیة والإقلیمیة والوطنیة 

.تعزیز النزاهة ومكافحة الفسادال
الاتفاقیات "مع المنظومة القانونیة الدولیة أقلمة منظومته التشریعیة الوطنیة ع الجزائري علىحرص المشرّ 

بما فیها جریمة الفساد ،، وهذا من خلال الجهود المعتبرة المبذولة في سبیل مكافحة شتى أنواع الجرائم"الدولي
أو التصریح الخاطئ عدم التصریح و تبیض الأموال، و غدر، و اختلاس، و رشوة، (-بأنواعها وصورها المختلفة

الكثیر من القوانین ونظمها إلى درجة أن البعض قام بوصفها )23(واستحداث)22(قام بتعدیلحیث، )..للممتلكات
بالإضافة إلى مجموعة النصوص القانونیة التي لم تعدل ومن شأنها أیضا مواجهة ،)24(بالترسانة القائمة بذاتها

.ظاهرة الفساد سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر
المخاطر والأضرار التي أحدثتها وتحدثها هذه العالم استشعرت منذ وقت مبكرالجزائر كغیرها من بلدان 

لذلك وضعت جهود مكافحة الفساد على رأس قائمة الأولویات التي تضمنتها الأجندة الوطنیة .الظاهرة
رقابة لللإصلاحات الشاملة، فبدأت الإصلاح الشامل بتشكیل خلیة الاستعلام المالي كمؤسسة وطنیة تهدف ل

الخاص بالوقایة 01- 05وإصدار قانون رقم ،والمحافظة على المال العام، وإصلاح المنظومة التشریعیة العقابیة
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات 18- 04والقانون رقم ،من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب، ومكافحتهما

ت الطریق لانضمام ة مهدّ هذه الإصلاحات الأولیّ .)25(جار غیر المشروعین لهاتّ الاوقمع الاستعمال و ،العقلیة
خاذ العدید من لهذا سارعت الجزائر باتّ .فاقیة الأممیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالجزائر للتوقیع على الاتّ 

01-06الإجراءات والتدابیر المؤسسیة والتشریعیة في مكافحة الفساد والمتمثلة خاصة في إصدار قانون رقم 
.2011، وتشكیل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته خلال سنة )26(لق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتع

لا توافر نظام بلادنا ما كان لها أن تتحقق لو اتخذتهاالتي إن تلك الإجراءات والتدابیر المؤسساتیة والتشریعیة 
وواضحة، ویحترم الفصل بین السلطات الثلاث ویمارسها دة سیاسي قوي یقوم على قواعد مؤسسیة معروفة ومحدّ 

.س سیادة القانونفعلا، ویكرّ 
التي تصدت للفساد في الجزائریةالنصوص التشریع: الفرع الأول

النصوص التشریعیة الخاصة بالوقایة من الفساد ومكافحته أو ذات الصلة به كثیرة جدا، لهذا سنركز في 
لفساد في من اة التي تهدف إلى الوقایة المؤسساتیهي لأساسیة منها، و دراستنا هذه على عرض النصوص ا

.لة لقانون الفسادلمكمّ االمجتمع الجزائري سواء من خلال قانون الفساد أو بعض القوانین 
)27(القانون للوقایة من الفساد ومكافحته: أولا

مادة تمحورت حول تكریس قواعد ضمان النزاهة 74وتضمن 03/01/2006تمت المصادقة علیه بتاریخ 
لتعزیز الوقایة من الفساد، ،ووسائل الإعلام،وإشراك المجتمع المدني،والشفافیة في تسییر الشؤون العامة

ومكافحته، وتجریم الأفعال التي قد تؤثر سلبا في السلوك المهني للموظف العمومي، وحمایة الشهود والخبراء، 
.صة تتولى تنفیذ استراتیجیة مكافحة الفساد والقیام بدور التحسیس والتوجیهوإنشاء هیئة وطنیة متخصّ 
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ه أصلا للقضاء على مظاهر الفساد في الحیاة العمومیة المتمثلة أساسا جاء قانون الوقایة من الفساد ومكافحت
على تجریم وقمع كل إخلال بواجب جار بالوظیفة العمومیة والتلاعب بالمال العام أو الخاص، فنصَّ تّ الإفي 

عاتق خلال بواجبات الأمانة الملقاة على إوكلّ ،ى بهف العمومي أن یتحلّ النزاهة الذي یستوجب على الموظّ 
.الموظف العمومي

119بین المواد )28(ممیزة للجرائم التي كانت موزعة في قانون العقوباتاومع ذلك فقد تضمن القانون أحكام
.134و113، 131و130و126و125و124و123و122و121، و01مكرر119و

من الإحالة إلى المواد 72منه مواد قانون العقوبات المذكورة أعلاه وعوضت المادة 71ت المادة یحیث ألغ
.الملفات بالمواد التي تقابلها في القانون الجدید

وتكفل المشرع بتحدید صور جدیدة للتجریم واعتماد آلیات أخرى لم یعرفها النظام القانوني الجزائري من قبل في 
:يأتفیما یالتي تتجلى أهم أحكامها 74مواد الـ 72هذا القانون الذي جاء في ستة أبواب و

تبیان تعلق الباب الأول بالأحكام العامة حیث حدد فیه الأهداف المتوخاة من وضع هذا القانون، كما تمَّ -
).2-1المواد (مستوحاة في مجملها من الاتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد والفیه المصطلحات المستعملة 

ین على الإدارة العمومیة ومستخدمیها مراعاتها ق بجملة من التدابیر الوقائیة التي یتعأما الباب الثاني فتعلّ -
ق على القطاع العام والخاص، بما لتطبلضمان النزاهة والشفافیة في تسییر الشؤون العامة، وجاءت هذه المبادئ 

لحیاة على حد تعبیر أحد للسلطات العمومیة في شتى مجالات ااأساسیاأن القطاع الخاص أصبح شریك
المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمكانة هامة، حیث نص القانون على وجوب تشجیع ي ظكما ح.)29(الباحثین

).6إلى 3المواد من (حاربته، منشاطهما من أجل المشاركة الفعالة في الوقایة من الفساد و 
تم التنصیص فیه على إنشاء هیئة متخصصة تتولى تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمواجهة فأما الباب الثالث -

.سادالف
: على26والمادة 25المادة وجاء الباب الرابع بجملة من الجرائم والعقوبات وأسالیب التحري، حیث نصت -

الرشوة في مجال الصفقات و الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة، و لعمومیین، ارشوة الموظفین 
اختلاس الممتلكات من قبل و رشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة، و العمومیة، 

الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة و الغدر، و موظف عمومي أو استعمالها على نحو غیر شرعي، 
عدم و أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، و تعارض المصالح، و إساءة استغلال الوظیفة، و استغلال النفوذ، و والرسم، 

التمویل الخفي للأحزاب و تلقي الهدایا، و الإثراء غیر المشروع، و التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات، 
تبییض العائدات الإجرامیة، و اع الخاص، طاختلاس الممتلكات في القو الرشوة في القطاع الخاص، و السیاسیة، 

عدم و البلاغ الكیدي، و حمایة الشهود والخبراء والمتلقین والضحایا، و للعدالة، إعاقة السیر الحسنو الإخفاء، و 
.الإعفاء من العقوبات وتحقیقهاو الظروف المشددة، و الإبلاغ عن الجرائم، 

التعامل و منع وكشف وتحویل العائدات الإجرامیة لم التعرض فیه للتعاون القضائي فتالخامس أما بالنسبة للباب -
التعاون الدولي في و الحساب المالي المتواجد بالخارج، و تقدیم المعلومات، و مع المصارف والمؤسسات المالیة، 

).70إلى 57المواد (التجمید والحجز، و مجال المصادرة، 
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إلغاء درج فیه أحكام انتقالیة ونهائیة تأخذ بعین الاعتبار الآثار المترتبة عنلتیأتي الباب السادس والأخیر -
نصوص قانون العقوبات أو عن إدراج أحكام جدیدة مستمدة من الاتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد في النظام 

).74إلى 71المواد (القانوني الداخلي حتى یكون هناك انسجام بین النصوص الوطنیة الدولیة 
ورة ظاهرة الفساد وآثارها الوخیمة خطبع الجزائري إدراكا منه یتضح لنا الآن بعد هذا العرض جلیا أن المشرّ 

بها، حتى یضع جمیع التدابیر الوقائیة والعقابیة والمؤسساتیة اخاصاعلى جمیع المستویات، فقد أفرد لها قانون
لمواجهتها، وهذا على خلاف ما قامت به بعض التشریعات العربیة التي اكتفت بإدخال تعدیلات على تشریعاتها 

.العقابیة
الذي تصدى لهذه الظاهرة بصفة مباشرة، فماذا عن بقیة القوانین ذات الصلة 06/01لقانون الفساد هذا بالنسبة 

.بقانون الفساد وما جاءت بها من إجراءات وتدابیر وقائیة لمنع وقوع هذه الجریمة ذات الآثار الوخیمة
والصادقة لكشف الفساد ومكافحته01-06القوانین ذات الصلة بقانون : ثانیا

نها القانونیة مع یماحرصت الجزائر على غرار دول العالم من خلال مؤسساتها التشریعیة على أقلمة مض
ت العدید أنواع الإجرام المنظم بما فیها الفساد بشتى أنواعه، وسنّ ىالمنظومة القانونیة الدولیة في سبیل مكافحة شت

.من النصوص القانونیة ذات الصلة به بشكل مباشر
ین الخاصة وذات الصلة بمكافحة الفساد كثیرة ومتنوعة، وفي هذا الصدد نستعرض أهمها لبیان هذه القوان

:یةتالآهذا ما سنوضحه من خلال تعرفنا للقوانین ،علاقتها المباشرة بقانون الفساد
لم یكتف ؛ فالمعدل والمتمم1966یونیو8المؤرخ في 156-66قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر رقم .1

ع الجزائري بإفراد جرائم الفساد بنص خاص مستقل، بل عمد إلى إدخال تعدیلات قانونیة وقائیة وردعیة ذات المشرّ 
.بجمیع أشكاله)30(الصلة بجرائم الفساد والغرض منها بصفة عامة مكافحة الإجرام المنظم

وال وتمویل الإرهاب المتعلق بالوقایة من تبیض الأم2005فیفري 06المؤرخ في 01- 05القانون رقم .2
من الدراسة والبحث نظرا اكبیر اد الجرائم المستحدثة التي نالت حظأحتعتبر جریمة غسیل الأموال: ومكافحتهما

هیر العائدات المالیة الإجرامیة طحیث یلجأ إلیها لت،)31(لخطورتها ودقتها، وارتباطها الفعلي بجمیع جرائم الفساد
.إلخ...النفوذ، وإساءة استغلال الوظیفة وتلقي الهدایاالناتجة عن الرشوة، واستغلال 

المعدل 1966یونیو 08المؤرخ في 155-66قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بموجب الأمر رقم .3
حیث شملت استراتیجیة الإصلاح جمیع النصوص القانونیة، لاسیما منها تلك المتعلقة بالجانب الإجرائي، :والمتمم

ة تعدیلات، تهدف إلى مكافحة جمیع أشكال الإجرام المنظم والمعاقب حیث شهد قانون الإجراءات الجزائیة عدّ 
.علیه بموجب قانون العقوبات

متابعة مرتكبي الإجرام إلى انون الإجراءات الجزائیة جملة من الأحكام التي ترمي هذا وقد تناولت نصوص ق
تقادم الدعوى العمومیة في الجنایات والجنح الموصوفة دمعمكرر 08حیث نصت المادة ،المنظم بمختلف أشكاله
أو اختلاس الأموال ،أو الرشوة،وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة،بأفعال إرهابیة وتخریبیة

كما نصت على عدم تقادم الدعوى المدنیة المطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن الجنایات والجنح . العمومیة
مكرر على عدم تقادم العقوبات المحكوم بها في الجنایات والجنح 612كما نصت المادة . المذكورة أعلاه

ومن بین أهم . وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة والرشوةالموصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة
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الأحكام الإجرائیة التسهیلیة لعمل ضباط الشرطة القضائیة ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق التي لها علاقة 
40، 37مكرر والمادة 16و16مباشرة بجرائم الفساد بصفة خاصة والإجرام المنظم بصفة عامة هي أحكام المواد 

والجریمة المنظمة عبر الحدود ،جرائم المخدراتینةمعافي بحثبالالاختصاصمن هذا القانون التي تمدد 
والجرائم المتعلقة ،والإرهاب،وجرائم تبیض الأموال،والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات،الوطنیة

كما یجوز تمدید الاختصاص المحلي لكل من وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق إلى .فبالتشریع الخاص بالصرّ 
.دوائر اختصاص محاكم أخرى عندما یتعلق الأمر بنفس الجرائم المذكورة أعلاه
والتي تنص على أن البدء في 47هذا بالإضافة إلى تغییر أحكام التفتیش الوارد في الفقرة الأولى من المادة 

غیر أنه في الجرائم المتعلقة .مساء8صباحا إلى الثمانیة 5ومعاینتها تكون من الساعة تفتیش المساكن
بالمخدرات أو الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم 

فإنه یجوز إجراء التفتیش والمعاینة رف وكذا الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصّ ،تبیض الأموال والإرهاب
والحجز في كل محل سكني أو غیر سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو اللیل وذلك بناء على إذن مسبق 

.من وكیل الجمهوریة المختص
یتضح مما سبق أن المشرع الجزائري لم یكتف بتجریم ظاهرة الفساد بمختلف أنواعها المنصوص علیها في 

ولا بتجریم مختلف مظاهر الإجرام المنظم الذي له الصلة بجریمة الفساد، بل قام بإقرار نصوص 06/01قانون 
متابعة ورقابة ومكافحة كل هذه الجرائم و إجرائیة بموجب قانون الإجراءات الجزائیة من شأنه العمل على تسهیل 

.ذات الآثار الوخیمة على المجتمع والدولة في آن واحد
ذات صلة بقانون الفسادنصوص أخرى : ثالثا

01-06إضافة إلى قانون الفساد ،السلطة التشریعیة في الجزائر إلى إصدار مجموعة من التشریعاتعمدت 
وقانون الإجراءات الجزائیة التي ترمي إلى الوقایة والتصدي للفساد ،ومجموعة الأحكام الواردة في قانون العقوبات

مواد القانون الأساسي للوظیفة العمومیة الصادر بموجب الأمر رقم ها تضمنتقبل وقوعه ضمن جملة من الأحكام 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصادر بموجب و ، )46جریدة رسمیة رقم (2006یولیو 15المؤرخ في 06-03

، وقانون )21جریدة رسمیة رقم (2008أفریل 22المؤرخ في 2008فیفري 25المؤرخ في 09- 08قانون رقم 
).52جریدة رسمیة رقم (2003أوت 27الصادر في 01- 03النقد والصرف الصادر بموجب الأمر رقم 

ن كیفیة تطبیق وقرارات وزاریة تبیّ ،ومراسیم تنفیذیة،كما صدرت عدة مراسیم تنظیمیة في شكل مراسیم رئاسیة
:وهيوجه العموم والقوانین ذات الصلة به على،قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

.د تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفسادالمحدّ 06- 413المرسوم الرئاسي رقم -
.د لنموذج التصریح بالممتلكاتالمحدّ 06- 414المرسوم الرئاسي رقم -
فین العمومیین غیر د كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظّ المحدّ 06- 415المرسوم الرئاسي رقم -

.من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته6المنصوص علیهم في المادة 
المتعلق بخلیة 62بموجب الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر 09الصادر بتاریخ 338المرسوم الرئاسي رقم -

.معالجة الاستعلام المالي
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المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض 2006أكتوبر 5الصادر بتاریخ 348-06المرسوم التنفیذي رقم -
40و37المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، حیث نصت المادة الأولى منه على تطبیق أحكام المواد 

یهدف هذا و .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو 08المؤرخ في 155- 66من الأمر رقم 329و
الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق إلى دوائر اختصاص المرسوم إلى تمدید 

.محاكم أخرى
ظاهرة اجتماعیة، بل مجموعة سلوكیات إجرامیة د مجرّ لیس الیوم بعد هذا العرض یتضح جالیا لنا أن الفساد 

ه الظاهرة وتحقیق النزاهة والمسؤولیة قرر لها المشرع الدولي والوطني مجموعة من التدابیر الرامیة إلى مكافحة هذ
وهذا بالطبع مهم ولكن الأهم من . ر القطاعین العام والخاص وتدعیم التعاون الدولي لمكافحتهیوالشفافیة في تسی

وتحقیق النتائج المتوخاة من كل الجهود المبذولة عالمیا ،الوطنیةو ذلك كله هو تفعیل هذه الاستراتیجیة العالمیة 
. ودولیا

في تعزیز منظومة الكفاح ضد الفساد)32(دور وسائل الإعلام: الثانيمبحث ال
وهي .الرأي العام والدوائر الرسمیة أو الحكومیة المحلیة والوطنیةوربط بین المجتمع أةأداالإعلاموسائل تعد 

وبالتالي هي دائما حلقة ،الدوائر المسؤولةإلىیصال ما یجري على أرض الواقع إهد لأجل تبمثابة خلیة تعمل وتج
.وصل تعمل على نقل الأخبار وتقدیم وتفسیر الأحداث والوقائع التي تثیر انشغال الرأي العام

ودوره .یعمل على تقدیم وتوضیح كل ما یهم الرأي العام؛فالإعلام بذلك یمثل عین الرقیب في المجتمع
لهذا غالبا ما تكون العلاقة بین وسائل .الأساسي هو الحرص كل الحرص على تقدیم كل ما یثبت وجود الفساد

وإما العداء ونهج سیاسة إما بالتقرب والتودد،إما بالمحاباة، أو بالمجافاة، والسلطات الرسمیة علاقة تتسمالإعلام
.الهجوم دون احترام لأخلاقیات المهنة

علام جتماعیة التي یجب أن تحترم، وللإض القیم الاوّ ویقالفساد بجمیع أشكاله یهدد استقرار المجتمع لاشك أن
لهذا تتحمل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیة مسؤولیة تاریخیة في مكافحة .دور في محاربة ذلك الفساد

ي المجتمع بعد السلطات التنفیذیة والتشریعیة الفساد بكافة أشكاله على اعتبار أنها تمثل السلطة الرابعة ف
.الوطنیةهر عن ضمیر المجتمع وتحافظ على مصالحوالقضائیة، فهي سلطة شعبیة تعبّ 

لى كل بیت، إفهو وحده القادر على أن یتوغل،درة على تحقیق متطلبات النظامقكثرالأداة الأعلام هو الإو 
لمصلحة الحكم ت حق تسخیرٍ رّ خِ التي سُ الإمكانیاتوفي ظل هذه .كل نفس ولو كانت وراء جدارإلىیصل و 

الطالب في ،في معملهملوالعا،ح في حقلهالفلاّ ؛يالفساد جمیع فئات المجتمع المثقف والأمّ طال؛ وحده
.)33(والأستاذ في وظیفته،مدرسته

عات ویلبي تطلّ ،درجات النجاحتحقیق أعلى مع مكانیاتالإوبأقلّ ،م لنا ما نریدأن یقدّ الإعلام یستطیع
في كشف بؤر الفساد أمام الرأي العام، اكبیر اوطالما أن وسائل الإعلام تلعب دور .المواطن في كافة نواحي الحیاة

هذا التحلیل إلى إبراز وظیفته في المجتمع، ثم نتطرق إلى إبراز مكانة الإعلام في الدول العربیة، ثم في سنتعرض 
في مكافحة الفساد على أساس أنها وسیلة إعلامیة حدیثة وسریعة -الانترنت -الحدیث علامالإنعرض لدور

.ومتطورة
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وظیفة الإعلام:المطلب الأول
یقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولیات كبیرة في الكشف عن مظاهر الفساد، وحتى تقوم هذه الوسائل بذلك 

ع على وأن تتاح لها فرصة الإطلاّ .الدولة أو ملكهالابد من أن تكون حرة مستقلة وغیر خاضعة لسیطرة 
وألا تخضع لقوانین مقیدة كتلك التي تنص على عقوبة السجن بحق الصحافیین ،درها الرسمیةاالمعلومات من مص

. بحجة القذف، كما یتطلب أن یكون الإعلام مسؤولا یخضع لرقابة هیئات إعلامیة مستقلة
وإشاعة ثقافة المقاومة لهذه ،في عملیة ازدراء الفساد والمفسدین اجتماعیاالإعلام أن یلعب دورافعلى لذلك 

ت وفي هذا الإطار نصَّ . وأن المجتمع یمتلك قوة الردع لها إذا استخدم الوسائل المناسبة التي یمتلكها،الظاهرة
ویشمل هذا ،والتعبیرلكل شخص حق التمتع بحریة الرأي "ن أللإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 19المادة 

الحق حریته في اعتناق الآراء دون مضایقة وفي التماس الأنباء والأفكار ونقلها إلى الآخرین بأیة وسیلة ودونما 
."اعتبار لحدود

الإعلام في الوطن العربي:المطلب الثاني
! أغلب البلدان العربیةوضع وسائل الإعلام في العالم العربي؟ سؤال تبقى الإجابة علیه مفتوحة في هو كیف

ففي أغلب هذه البلدان تفرض الدولة احتكارا كاملا على الوسائل المسموعة والمرئیة، بینما یبدو الأمر أقل تقیدا 
ولكن هذه السلطة إذا لم تكن تملك الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى عملیا فهي .بالنسبة للصحافة المكتوبة

وفي حال ظهور وسیلة إعلامیة خاصة تحاول توسیع هامش استقلالیتها ،منهاة كها لأشخاص أو جهات مقربّ تملِّ 
فهي تلاقي أنواعا مختلفة من التضییق الحكومي، علما أنه تم تسجیل ظهور واختفاء صحف كثیرة من هذا النوع 

.خلال السنوات الأخیرة في عالمنا العربي
لإعلام والحد من حریة الصحافة ودورها في غرس قیم وفي كثیر من البلدان العربیة تعمل الدولة على احتكار ا

.الثقافة المدنیة وتطورها للمساهمة في تكوین رأي عام مقاوم للفساد
الصحافة من المفردات المهمة في عملیة المراقبة حیث یمكن لبعض وسائل الإعلام العربیة أن تصبح تعد و 

كما یمكنها جمع المعلومات ورصد ،لة وتمثیل مصالح الناسمن الآلیات المهمة للمشاركة الشعبیة والنزاهة والمساء
.الانتهاكات المتعلقة بالفساد في قضایا بعینها

ولا یمكن تصور الوصول إلى إعلام حر في عالمنا العربي من دون دعم من قوى المجتمع المدني لذا ینبغي 
لمجتمع المدني القائم على أسس فا. خیر وصلاح للجمیعمن حفز القوى على خوض معركة الإعلام لما فیها 

دیمقراطیة نزیهة وفاعلة لتطویر المجتمع هو الحلیف الأول للإعلام الحر، وهو الذي یجب أن یزرع الجرأة عند 
الصحفیین للمواجهة، وأن یقوم بدور الدفاع عن هؤلاء الذین یتعرضون للقمع، وأن یتبنى حملات لتغییر القوانین 

وهو أقدر بحكم مصلحته واتساعه على توظیف وسائل الإعلام في معركة مواجهة المقیدة للحریات الصحافیة 
.الفساد

وفي هذا الإطار نود ذكر بعض النقاط الهامة التي أكدت علیها منظمة الشفافیة العربیة كصیغة مرضیة 
:یةتالآلصحافة عربیة تواجه الفساد والتي تتمثل في النقاط 

القیام بعملیة مراجعة شاملة للقوانین المختلفة المتعلقة بتقیید الحریات، وإلغاء قوانین المطبوعات المقیدة للحریات -
.وتبني حملات وطنیة لإقرار قانون حریة الوصول إلى المعلومات
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.لفا واحدامثلان حیحملات توعیة للمجتمع المدني بضرورة حریة الصحافة، وبالتالي خوض معركتها لكونهما -
ضد الفساد الذي یشوه العملیة الاقتصادیة حث القطاع الخاص على إصدار الصحف لكونها خط دفاع مهم-

.ویوجهها نحو الاحتكار، والربح غیر المشروع في كثیر من الأحیان
.ي الصحافةتمنع الحكومات من التملك فافك الارتباط بین الصحافة والحكومات بتضمین القوانین المدنیة موادً -
على تأسیس ثقافات وتجمعات تدافع عن الصحفیین وتقوم بالتعاون المشترك بین النقابات العربیة الحثُّ -

.والأجنبیة
.الترویج للصحافة الاستقصائیة بوصفها الأهم في فضح قضایا الفساد في المجتمع-
الفساد، وحث مؤسسات المجتمع العمل على إقناع المؤسسات الصحافیة بتخصیص صفحات لمتابعة قضایا -

.المدني والقطاع الخاص على دعم صحف متخصصة في محاربة الفساد
.تشجیع عقد دورات لتدریب الصحافیین على الصحافة الاستقصائیة المتخصصة وسبل كشف قضایا الفساد-

في عالمنا العربي إذا ما تم تجسیدها فعلیا على أرض الواقع الإعلامه بعض الاقتراحات لإصلاح وضع ذكانت ه
. دونما أیة مضایقات من جانب الحكومة

ومكافحة الفساد)34(الانترنت:المطلب الثالث
عندما نتحدث عن الإعلام ودوره في مواجهة الفساد یستلزم الأمر هنا التطرق إلى ثورة الاتصالات الجدیدة 

وتقنیاتها وخصوصا تقنیة الفیس بوك والشبكات الاجتماعیة " بشبكة الأنترنت"والإعلام البدیل المتعارف علیه 
لمراجعة حسابتها وإعادة النظر في - التي أصیبت بالهلع–الأخرى للتواصل التي دفعت الأنظمة القمعیة

البحث عن أفضل السبل لمواجهة هذا العامل إلىكما سیدفع الكثیر من الأنظمة .مكانیات الكامنة لدى الشبابالإ
بفضل هذه الوسیلة الإعلامیة أصبحت قوى فقیرة فخذ في التبلور والقابل للتطور بشكل غیر مسبوق، الآالهام

تطرح -وقد یزید من القراء-جتماعیا وناشطة في الشأن العام، إذ تصل إلى مئات الآلاف مالیا، ولكنها فاعلة ا
.موقفها بسهولة ویسر

على هذه الوسیلة التي رغم توظیفها من قبل الفئات الضعیفة مالیا إلا " إعلام الفقراء"لقب )35(بعضیطلق الو 
مع التنویه هنا إلى أن الحكومات . بمحاربة الفسادأن استعمالها لا یزال محدودا على مستوى الجهات المعنیة 

هأن)36(اءهت لذلك مبكرا وتعاملت مع هذه الأداة الإعلامیة للترویج لسیاساتها، لذا یرى بعض الفقهالعربیة تنبّ 
واتخاذ الأنترنت وسیلة ،تشجیع الإعلامیینالفساد یتوجب على مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في محاربة 

فهي شبكة یتاح الوصول إلیها دون تراخیص ،وحث الجمهور على التفاعل معها،الفسادفي مواجهة أساسیة 
.مسبقة وبتكلفة مالیة بسیطة

دة كل یوم ومنها ثورة الفیس بوك خاصة أصبحت علام المتطورة وتقنیتها المتجدّ والإصال ورة وسائل الاتّ ثإن 
الناس في تلك الدول من التواصل ومن نّ مكِ منا یُ آفي الدول البولیسیة ملجأ للتواصل الاجتماعي بوصفه ملاذا 

كما أن العدید من حركات المعارضة في أكثر من بلد عربي وغیر عربي .تبادل الخبرات والتأسیس لأعمال هامة
للقمع والاضطهاد وفي الإنسانفیها حقوق ضى الفیس بوك في مناطق وبلاد تتعر ملحوظ علظهرت وتمت بشكل 

.فیها أخطبوط الفساديبلاد یستشر 



2017سبتمبر  –51عددنالاقتصاد والإدارة والقـانو فيالتواصل

99

حت مواقع التواصل الاجتماعي الفرصة احیث أت،بهذا لعبت التكنولوجیا دورا رئیسیا في الانتفاضات العربیة
علام سلاحا متطورا في ید المنتفضین من عامة الشعب في الإإذ كانت وسائل ، للثوار للتواصل وتبادل المعلومات

بحیث جعلت كل ،بیا وعلى وجه الخصوص في تونس ومصریلو ، الأردنو ، الیمنو ، سوریاكجمیع الأقطار العربیة 
علام الجدید ومنها الفیس بوك والیوتیوب الإومع تقدم مسار الأحداث أخد دور تقنیات .مواطن صحفیا متجولا

، وقلصت المسافات بین فیما بینهموكالة أنباء مباشرة سهلت تواصل المتظاهرینإلى تحول فشیئا حتى یشع شیئا
حتى ،لاف الأمیال التي تفصل هذه الدول المنتفضة عن العالمآكما اختصرت .ما یحدث في مختلف هذه الدول

ولم ،أصبح بإمكان أي مواطن نقل الحدث بالكلمة المكتوبة والمسموعة وبالصوت والصورة إلى كل أصقاع العالم
ي دأبت علیها الأنظمة الدكتاتوریة في محاصرة تتستطیع الأنظمة المخلوعة أن تواجه كل التقنیات بالأسالیب ال

.ى في البلد ذاتهتتها الى خارج دائرة الحدث حول صو ثورات الشعوب وسحقها بالدبابات وإخمادها ومنع وص
ودورها في مناهضة الفساد)37(مؤسسات المجتمع المدني: لثالمبحث الثا

.إن إصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة ومساءلة وشفافیة یعد ركنا أساسیا من أركان الحكم الصالح
ویتطلب الإصلاح الفعال للإدارة العامة ولعملیة التنمیة التزاما سیاسیا یجب أن یحظى بمساندة المجتمع 

،على أن تكون مؤسسات المجتمع المدني من جهتها مؤسسات دیمقراطیة منظمة إداریا وقابلة للمساءلة.المدني
للمساءلة من قبل الجمهور، إضافة إلى من صناع القرار في الحكومة والمجتمع المدني على السواءویخضع كلّ 

.مسؤولیتهم أمام أصحاب المصلحة في مختلف المؤسسات
تعزیز قیم النزاهة و یمكن لمنظمات المجتمع المدني القیام بدور هام في توفیر الضوابط على سلطة الحكومة، 

مشاركة في الشؤون العامة الیز تعز و المشاركة في صیاغة السیاسات العامة وحمایة الحقوق، و والشفافیة في عملها 
وتقویة حكم القانون، إضافة إلى دورها في رفع الوعي العام بموضوع الفساد ومحاربته وفي الرقابة على القطاع 

.العام
فالدولة مسؤولة أمام ؛إن مبدأ المساءلة والشفافیة یعد الأساس لعلاقة سلیمة ما بین الدولة والمجتمع المدني

.قدیم البیانات والتقاریر الموثوقة عن أعمالهامواطنیها وعلیها ت
والمجتمع المدني مسؤول أمام الدولة وأمام هیئاته المختلفة، وأي نظام شامل للمساءلة یجب أن یتم تطبیقه من 

.مات الحكم الصالح والدیمقراطیة الحقیقة وتعزیز جهود محاربة الفسادمن أهم مقوّ قبل الطرفین، مما یعدُّ 
تمع المدني دوار مؤسسات المجألهذا سنستعرض،فعال في عملیة الكفاح ضد الفساددورالمدني إذن للمجتمع

م نعرج ونثیر موضوع المجتمع المدني في الوطن ثوفي التصدي لظاهرة الفساد، ،نيطفي بناء نظام نزاهة و 
.العربي وما یطرحه من إشكالیات

ي لظاهرة الفسادالتصدّ أدوار مؤسسات المجتمع المدني في : المطلب الأول
سواء، إذ یصعب قیام ءا من المشكلة على حدّ مجتمع المدني في قضایا الفساد جزءا من الحل وجز یمثل دور ال

بالتصدي لظاهرة الفساد بفاعلیة بمعزل عن الطرف الآخر، وعلیه -الحكومة أو المجتمع المدني-طرف وحید 
والتنظیمیة وتبني سیاسات واستراتیجیات عمل تتیح للمجتمع المدني الحكومة توفیر القواعد القانونیة على یفترض 

مساحة للعمل والمشاركة في محاربة الفساد، بما في ذلك تشجیع إقامة الجمعیات وتسهیل أنشطتها وتخفیف القیود 
.)38(على تألیفها، وفي الوقت نفسه تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها بفاعلیة وشفافیة
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:عدة أدوار لمؤسسات المجتمع المدني في بناء نظام نزاهة وطني ومن أهم هذه الأدوارویمكن تحدید
التوعیة:الفرع الأول

یمكن لمنظمات المجتمع المدني القیام بدور فاعل في رفع مستوى الوعي العام حول ظاهرة الفساد ومخاطرها، 
تظهر هذه المبادئ من خلال الممارسات كأنها بحیث لا .إضافة إلى تعزیز مبادئ الشفافیة والنزاهة والمساءلة

:ـبوإنما مبادئ راسخة تكون أسسا واضحة لسلوك المواطنین وتعاملاتهم وذلك ،سلوك تجمیلي فقط
بذل الجهود لإبقاء قضایا الفساد في رأس قائمة اهتمامات منظمات المجتمع المدني، وترسیخ قیم أخلاقیة -

.معارضة للفساد ومقبولة من قبل المجمع
القیام بجهود إعلامیة واسعة ومستمرة حول قضایا الفساد، من خلال نشر المعلومات عبر وسائل الإعلام -

والدفع باتجاه المشاركة في محاربته وتنمیة ،التوعیة وتنمیة القیم المناهضة للفسادوإطلاع الأفراد علیها في سبیل
.الإحساس بالمواطنة لدى الأفراد

حاول بعض مؤسسات المجتمع المدني القیام به وهو إرساء أسس الثقافة تالاستمرار في تأدیة الدور الذي -
ل في فهذه الثقافة المدنیة تمثل شرطا من شروط إحداث التحوّ .المدنیة عن طریق التعلیم والتدریب والنشر والإعلام

.نتائجهبوالتوعیة محاربة الفساد وفضح أنواعه 
.والمساهمة في تغییر الأنماط الاجتماعیة السائدة،تحریك قضایا تهم الرأي العام-
السعي من خلال المواطنین لإیجاد قاعدة اجتماعیة واسعة لمؤسسات المجتمع المدني، وإشراك المواطنین في -

.مجموعات ذات مصالح ضد الفساد
استقطاب وجذب طاقات وفئات مستقلة وفعالة مثل قادة مجتمع الأعمال والصحافیین، والشخصیات الدینیة -

.للمساهمة في بناء نظام نزاهة وطني،هیئات المهنیة المحلیةوالأكادیمیین، وأعضاء غرف التجارة وال
والتركیز على إدراج ذلك في مناهج التربیة المدنیة لطلبة ،إصدار نشرات توعیة حول أسباب الفساد ونتائجه-

.المدارس، وعقد ندوات تلفزیونیة وعروض مسرحیة للتنبیه إلى خطورة الظاهرة وسبل الحد منها
.ر حول الإجراءات الرسمیة وتعریف الجمهور بآلیات وأماكن تقدیم الشكاويتوعیة الجمهو -
في اإنجاز حملات إعلامیة لطرح قضایا الفساد على الرأي العام لكي یكون مساندا لها في قیامها بدوره-

.محاربته، ویمكن أن تشمل هذه الحملات التقاریر والملصقات وجلسات الاستماع العامة للمسؤولین
الضغط والتعبئة والتأثیر: ع الثانيالفر 

التأثیر في وضع السیاسات العامة، وتعبئة وإدارة بیؤدي المجتمع المدني دورا حیویا في مقاومة الفساد، وذلك 
إضافة إلى توفیر الضوابط على سلطاتها ومن ،الموارد التي تعزز الشفافیة والمساءلة في برامج عمل الحكومات

ها من عرض تدابیر إصلاحیة على الحكومات، لما ما یمكنّ .ثم تعزیز المساءلة والشفافیة في النظام السیاسي
للمجتمع المدني من قدرة على العمل على حمایة الحقوق وتوفیر خدمات المجتمعیة والتوفیق بین المصالح، ذلك 

فهو یؤدي دورا تكمیلیا ،المدني في الشؤون العامة وتقویة حكم القانون ومحاربة الفسادالمجتمعمشاركة یعزز 
:نها ویتطلب ذلكعبدیلا لدور الحكومات ولیس 
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الضغط لإقرار قوانین وأنظمة، إذ نجحت المنظمات غیر الحكومیة في بعض البلدان العربیة في لفت الرأي العام -
حداث إصلاح تنظیمي عن طریق الضغط من أجل سن قوانین تنظم جمع إلى قضایا الفساد، وساعدت على إ

.الأموال لأغراض سیاسیة، وقبول الهدایا، والإعلان عن الممتلكات، ومعالجة تعارض المصالح
الضغط على الحكومات ومطالبتها بنشر المعلومات حول قضایا الفساد لمساهمتها في نشر الوعي حول هذا -

.الأمر
.المبادرة إلى عرض تدابیر إصلاحیة على الحكومات والضغط من أجل تنفیذ برامج الإصلاح-
إذ ،تنجح مؤسسات المجتمع المدني أحیانا في تأدیة دور الوسیط بین الحكومة وأجهزتها وبین جمهور المواطنین-

.رىولإیصال شكاوى المواطنین من جهة أخ،توفر وسائل عملها آلیات للمساءلة من جهة
بناء شبكات إقلیمیة ووطنیة للنزاهة: الفرع الثالث

من الضروري لنجاح مؤسسات المجتمع المدني وتمكینها من أداء عملها وتقویتها، بناء شبكات وطنیة وإقلیمیة 
وحتى دولیة تعمل في مجال محاربة الفساد على مستوى الوطن العربي، ووضع آلیات وأطر تكفل التبادل المنتظم 
للمعلومات والخبرات بینها وتعبئة الجماهیر العربیة لتحقیق مزید من التطور في جهود محاربة الفساد، في هذا 

:نم)39(المجال یمكن للمؤسسات المجتمع المدني
إنشاء سلك المعلومات على المستوى العربي وإنشاء قاعدة بیانات للمنظمات العاملة في مجال محاربة الفساد -

.ا في تبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحةوالتنسیق بینه
الإفادة من شبكة الانترنت في الحصول تلقائیا على أي معلومات أو بیانات تحتاج إلیها لممارسة نشاطها وتنفیذ -

.برامجها
مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي: المطلب الثاني

في مجملها العدید من القیود والعوامل المحبطة الناجمة تعاني مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي
عن تعثر عملیات التحول الدیمقراطي الحقیقي، وتتفاوت أوضاع هذه المؤسسات من قطر إلى آخر نظرا إلى 

ز السلطة في ید فرد أو نخبة محدودة یعلى الرغم من التقائها من ترك. اختلاف النظم السیاسیة بین هذه الأقطار
.لطة التنفیذیة من خلالها على السلطات الأخرى وعلى المجتمعتهیمن الس

وفي الأقطار التي تشهد تعددیة سیاسیة وحزبیة مقیدة أو توجها نحو الدیمقراطیة هناك اتجاه إلى نمو 
.المؤسسات الأهلیة أكثر منها في الأقطار ذات النظم السیاسیة المحافظة

مقترحات لهذه المشاكل لیكون المجتمع ومؤسساته وحلول أووهناك عدة أسباب تعیق عمل المجتمع المدني
:يأتیتتمثل فیمااالمدني العربي نموذجی

عراقیل عمل المجتمع المدني في الدول العربیة: الفرع الأول
التشریعات من أهم الإشكالیات التي تعیشها مؤسسات المجتمع المدني في البلدان العربیة تعود إلى أنلعل 
المختلفة في الإشراف والرقابة البیروقراطیة على المجتمعات والمنظمات تهااتسمح للحكومة من خلال وزار العربیة 

كما یعطي القانون للحكومة في بعض البلدان العربیة الصلاحیة .ص من استقلالیة هذه المنظماتالأمر الذي ینقِ 
أن توزیع إلىهذا بالإضافة ،ثوقلحل كل المنظمات الأهلیة أو دمجها في أخرى لتصبح مصدرا غیر مو 

.الأمر الذي یخلق بعض المشاكل تعیق عمل المجمع المدني ومؤسساته. الحصص المالیة یكون بمعیة الحكومة
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المجتمع المدني النموذجي في مواجهة الفساد:الفرع الثاني
:یمكن للمجتمع المدني العربي الإسهام في الحد وتقیید ظواهر الفساد من خلال

إصلاح النظام السیاسي بتعزیز المساءلة والشفافیة والمحاسبة في أجهزة الدولة الرئیسیة والقطاع العام وذلك -
.ومشاركته في الشؤون العامة وتقویة حكم القانونتهالسیاسات العامة وتعزیز فعالیةفي صیاغوالإسهام 

القیام بدور فعال في مراقبة التمویل السیاسي المساهمة في توفیر المعلومات والمصادر القانونیة التي تمكن من -
.للأحزاب أو للمرشحین للانتخابات للتأكد من التزامها بأعلى مستویات الشفافیة

العمل على مطالبة الحكومات بنشر المعلومات حول قضایا الفساد لمساهمتها في نشر الوعي حول قضایا -
وبالضبط من أجل تنفیذ برامج ،ات بالمبادرة إلى ذلكالعمل على عرض تدابیر إصلاحیة على الحكومو الفساد، 
.الإصلاح

تطویر العلاقة مع الدولة بحیث لا یفهم أن تقویة مؤسسات المجتمع المدني واستغلالها سیكون على حساب -
إضعاف الدولة، ومعالجة قضایا تطویر التشریعات القائمة، وإلغاء القیود المفروضة على مؤسسات المجتمع 

مان استقلالیتها ودیمقراطیتها الداخلیة، والتأكید على أن العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني علاقة المدني لض
فلكل منهما دوره الخاص الذي یتطلب التعاون بین .والتأكید على التكامل بین الدولة والمجتمع المدني،جدلیة

.الطرفین لتحقیق هذا التكامل
وتعزیز مبادئ المساءلة ،مراقبة نشاط الحكومةعاتقهیمكن للمجتمع المدني مساعدة البرلمان التي یقع على 

ورصد انتهاكات السلطة التنفیذیة للحریات العامة والحقوق السیاسیة والمدنیة والاقتصادیة ،الشفافیة في الرقابة
.والاجتماعیة

مة لحیاة الأفراد في لتشریعات والقوانین والسیاسات العامة المنظّ شراكة المجتمع المدني في صیاغة الأنظمة وا-
وتبادل المعلومات بینهما والضغط علیها لإقرار سیاسات عادلة ودیمقراطیة ،المجتمع، وتوطید علاقاتها بالبرلمان

حا ن وجود نصوص قانونیة تحمل تعریفا واضإحیث تنسجم مع حاجات وأولویات ومصالح مجتمعاتها المحلیة، 
.ر أداة في أیدي نشطاء المجتمع المدني لإثارة الوعي حول ظاهرة الفسادلتضارب المصالح یوفّ 

،أما فیما یخص السلطة القضائیة فإن على المجتمع المدني ممارسة دوره في ضمان استقلال السلطة القضائیة-
ها بما ینسجم مع احترام ثامه لبحالات الفساد التي تطرح أموتمكین الجهاز القضائي ومراقبة أدائه، ومتابعة ح

الحریات العامة والحقوق السیاسیة والمدنیة للأفراد والدستور ومبادئ العدالة والنزاهة، وتوفیر البیئة الحقوقیة التي 
د الوضع القانوني لمؤسسات المجتمع المدني في المجتمع وتكسبها الشرعیة والاعتراف بها وتجدید شكلها تحدّ 

.القانوني

ةـــخـــاتم
الإعـــلاموســـائل وبعـــد عرضـــنا لـــدور كـــلّ ،ي التشـــریعي لـــهبعـــد عرضـــنا لمختلـــف مفـــاهیم الفســـاد وكیفیـــة التصـــدّ 

ي لظــاهرة تــرى الباحثــة أن الواقــع المعــاش یعیــق إمكانیــة المكافحــة والتصــدّ المجتمــع المــدني فــي مكافحــة الفســاد، و 
لیـــات أصـــبحت لة، فهنـــاك الكثیــر مـــن العوامـــل والآمســـتحیلا تجعلهـــاو لكـــي تـــؤتي عملیـــة المكافحــة ثمارهـــا و . الفســاد

.تفرض نفسها تدریجیا وتدفع وإن ببطء نحو استثمار واسع للمبادرات الدولیة لمكافحة الفساد



2017سبتمبر  –51عددنالاقتصاد والإدارة والقـانو فيالتواصل

103

اهرة، وحتـى بعـض ر، أصـبح الیـوم عـدد كبیـر ینتقـد الظـفبعد أن كان الحـدیث عـن الفسـاد أمـرا نـادرا یتجنبـه الكثیـ
إلـىإلا أنـه یعـد خطـوة هامـة أن وضـعا كهـذا لـیس صـحیا ومبشـرا بمكافحـة جـادة للفسـاد،السـلطات المشـبوهة، ومـع 

جــراءات الرسـمیة الأخــرى كإعطـاء جمیــع المؤسسـات فــي الدولـة الحریــة التامــة الإه جملــة مـنتـالأمام،هـذا إذا مــا رفق
وكافـة الهیئـات المختلفـة ،عـلام والأحـزاب السیاسـیةالإوعلى وجه الخصوص منظمات المجتمع المدني و في الرقابة،

ـــالي المســـاهمة فـــي الحكـــم،للإتاحـــة الفرصـــة للمعارضـــة  ـــدأ الشـــورى والمســـاواة ممارســـة دورهـــا، وبالت ـــزام بمب والالت
.ق لعدة نتائجوالنصیحة، بغرض توفیر الضمانات الحقیقیة في تفعیل مبدأ المشروعیة الواجب تطبیقه والمحقّ 

ال والإعلام الحر والفعّ -بمختلف أنواعها –بتوافر التشریعات الجزائیة الباحثة أنهستنتج على ما تقدم تبناء
ومجتمع مدني نشیط یؤكد الحقوق الإنسانیة، ومنها حریة التعبیر والرأي وحریة المشاركة في الحیاة العامة، تتحقق 

.معادلة القضاء على الفساد أو على الأقل التقلیل منه
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.محمد الأمین البشري، المرجع السابق، نفس الصفحة- 19
، 33ثاره ووسائل مكافحته، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات، العدد آنواف سالم كنعان، الفساد الإداري والمالي، أسبابه،- 20

.04ص ، 2008سنة 
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/ 21/المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة رقم 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08القانون رقم - 21
.2008/ أبریل / 22الصادرة بتاریخ 

موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، - 22
.145، ص 2009

تعدیل كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة، الأمر المتضمن قمع مخالفات التشریع والنظم الخاصین بالصرف - 23
تجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، تعدیل الإوحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تعدیل قانون المتضمن قمع 

).الصفقات العمومیة، تعدیل القانون المتعلق بالنقد والقرضالمرسوم المتضمن تنظیم 
قانون و قانون مكافحة التهریب، و قانون مكافحة الفساد والوقایة منه وقانون التصریح بالممتلكات وقانون الوظیف العمومي، - 24

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةو مكافحة تبییض الأموال، 
.146، ص ANEPالقانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، منشورات ، النظام )موسى(بودهان - 25
.2005فبرایر 09بتاریخ 11الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 01-05القانون رقم - 26
.2004دیسمبر 25الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة بتاریخ 18-04القانون رقم - 27
.2006فبرایر 20بتاریخ 14الصادر في جریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد رقم 01-06ن رقم القانو - 28
.2006فبرایر 26الموافق 1427محرم عام 21بتاریخ 14رقم ،الصادر في الجریدة الرسمیة01-06القانون رقم - 29
.المعدل والمتمم08/07/1966المؤرخ في 66/156قانون العقوبات، الأمر رقم - 30
.152لمكافحة الفساد في الجزائر، مرجع سابق، ص ي، النظام القانون)موسى(بودهان - 31
الاحتراف في وهي اللجوء إلى الضعف والمهارة و ،وطن من خلال بیان الخصائص الأساسیة لهاة للبر اعالعرفت الجریمة المنظمة - 32

یة ارتكاب الجرائم، واستخدام التكنولوجیا الحدیثة واستخدام الرشوة وتجاوز الجریمة للحدود الوطنیة، وأن الهدف الرئیسي للجماعة الإجرام
.فة، الجریمة المنظمة دراسة تحلیلیة، عمان، الأردن، دار الثقا)جهاد محمد(البریزات . أشار إلى ذلك أ...هو تحقیق الربح المادي

08المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06من قانون رقم 16المادة - 33
.07، ص 14، العدد 2006مارس 

.ةویطلق علیها سلطة الرأي العام وفي مقدمتها المنابر الحرة المكتوبة منها والمسموعة والمرئی- 34
وبواسطة المنابر الحرة یمكن لنا مراقبة أداء مؤسسات الدولة ورصد .موقف الشعب إزاء القضایا المطروحةوالرأي العام یعكس 

، )عبید ناجر(أشار إلى ذلك الناصر ..ءلة الدولة وتقویم مساراتهاممارسات المجتمع المدني، كون وسائل الإعلام وسیلة فاعلة في مسا
.214، ص 2010الفساد، منشورات الهیئة العامة السوریة، وزارة الثقافة، دمشق، دور البرلمانات والبرلمانیین في مكافحة 

ولم یكن ،ولم یقف الأمر عند هذا الحد بل استشرى الفساد حتى عانى منه المریض في سریر مرضه یعانى حقه في العلاج- 35
..ي یعالجه بمعزل عن تلك المعاناةالطبیب الذ

.133ص ،مواجهة الفساد، كتاب مرجعیة، إصدارات منظمة الشفافیة الدولیة، المركز اللبناني للدراساتنظام النزاهة العربي في - 36
،ببعض عن طریق الشبكة الهاتفیة والأقمار الصناعیةبعضهالیة یرتبط لآعالمیة تضم ملایین من الحاسبات اةكبالأنترنت هي ش- 37

ثم ،قطاع التعلیم والأبحاثإلىة الانترنت أصلا فكرة حكومیة عسكریة وامتدت وقد بدأت فكر ،وتعد أكبر شبكة حاسبات في العالم
.التجارة  حتى أصبحت في متناول الأفراد

.132نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، كتاب مرجعیة، إصدارات منظمة الشفافیة الدولیة، المركز اللبناني للدراسات، ص 38-
.130، ص نفسه39-
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المؤسسات المصنّفة في الجزائر وعلاقتها بحمایة البیئة والعمران
لـیـلـــى بـوكحیــل

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
عنابة-جامعة باجي مختار

صملخ
إطار تطبیق الأحكام الدستوریة المتعلقة بحریة التجارة والصناعة فقد تم إنشاء العدید من المؤسسات التي في

على الرغم من أهمیة هذه المؤسسات فإن لها آثارا سلبیة على البیئة من خلال لكن و. تضمن سیر عجلة التنمیة
لضمان تحقیق التوازن اع ضروریلك، فقد كان تدخل المشرّ من أجل ذ. الأضرار التي ترتبها ولاسیما التلوث بمختلف أنواعه

تتعلق . وسیر عجلة التنمیة من جهة أخرى، من خلال إنشاء نظام المؤسسات المصنفة،بین حمایة البیئة من جهة
ها المؤسسات المصنفة بكل منشأة یمكن أن یُسبّب نشاطها خطرا على الصحة أو النظافة أو الأمن أو یمس بالجوار، ومثال

من المؤسسات لجملة من القواعد والإجراءات، سأحاول من خلال هذا ولقد أخضع القانون هذا النوع . المصانع والورشات
المقال دراستها للوقوف على مدى نجاح المشرع الجزائري في إحكام رقابة الإدارة على هذه المؤسسات لتحقیق التوازن بین 

البیئة والتنمیة؟

.بیئة، عمران، بلدیة، ولایة، وزارة، مؤسسة مصنفة، ترخیص: الكلمات المفاتیح
L’Etablissement classé en Algérie et sa relation avec la protection de l’environnement et de

l’urbanisme
Résumé
Dans le cadre de l’application des dispositions constitutionnelles portant la liberté du
commerce et de l’industrie, plusieurs entreprises et établissements ont été créés pour
promouvoir le processus de développement, qui malgré leur importance, ils ne cessent de
créer des effets négatifs sur l’environnement notamment les différents types de pollution.
L’intervention du législateur est donc devenue nécessaire pour réaliser l’équilibre
entre les impératifs du développement et de la protection de l’environnement à travers
la mise en place du système des établissements classés. Les mesures prises par le
législateur algérien dans les établissements classés ont permis de réaliser un équilibre entre
les nécessités du développement et la protection de l’environnement. Dans cette perspective,
nous allons essayer de répondre à cette question à travers cette étude.

Mots-clés: Environnement, urbanisme, commune, wilaya, ministère, etablissement classé,
autorisation.

The classified establishment in Algeria and its relation
with the protection of environment and urbanism

Abstract
The aim of this article is to examine the legislator’s necessary role in keeping a balance
between the protection of environment and development process. For this reason, classified
establishments system is created to limit damages such as pollution caused by these
manufactures and factories. In addition these establishments must abide by both rules and
procedures.

Key words: Environment, urbanism, commune, wilaya, ministry, classified establishment,
authorization.
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مقدمــة
ا كانت الحیاة إذف. ..لهعة سواء في مأواه أو غذائه أو تنقحیاته بالطبیوهو یستعین في منذ وجود الإنسان

تحسن مستوى معیشتهم خاصة بعد ظهور كبیرا من حیث زیادة عدد السكان و الإنسانیة قد عرفت تطورا 
العمران الذي و نسان على تلك الطبیعة والبیئة التي یعیش فیها الإ، فإن ذلك كان له تأثیرهتطور العلومو لوجیا و التكن
.یقیمه
انتهاج إلى-بما في ذلك الجزائر-سعت مختلف الدول سریعةعمرانیةو في إطار تحقیق تنمیة اقتصادیةف

. سلبيالهلك تأثیر ذفكان لنظیفة،الإنسان في بیئة سلیمة و ها حقبفي أغلسیاسات اقتصادیة لم یراع
الدولیة كما اهتم ت العدید من المؤتمرات المحلیة و انعقدفالیومالمشاكل البیئیة ذلك تفطن العالم إلى كل نتیجة ل

.الجنسیاتو مفكرون من مختلف التخصصاتوع علماء و بالموض
ذلك العدید من الآلیات قد وفرت في سبیل و ،العمرانو تسعى للاهتمام بالبیئة الجزائر كغیرها من الدول سعت و 

الذي جاء بعدة 10- 03رقملاسیما منها القانون...إلى ترسانة من النصوص القانونیةالمالیة إضافةالمادیة و 
.المصنّفةمن بینها نظام المؤسسات ؛تحقیق توازنها مع إقامة العمرانو قواعد من أجل حمایة البیئةأنظمة و 

العمرانیة التوازن بین تحقیق التنمیة الاقتصادیة و كیف حاول المشرع ضمان؟ و المصنّفةةفما المقصود بالمؤسس
حمایة البیئة من خلال هذا النظام؟و 

یتضمن البمطةثلاثمن خلال-رغم حداثته وعدم توفر مراجع بشأنه–ع للإجابة سأحاول تناول الموضو 
، المصنّفةقبل اعتماد المؤسسة العمرانو الثاني بمظاهر حمایة البیئةیتعلق و مؤسسة المصنفة م الو همفتحدید :ولالأ

.المصنّفةبعد اعتماد المؤسسةالعمرانو أما الثالث فیتعرض لمظاهر حمایة البیئة
)1(المصنّفةمفهوم المؤسسة : المطلب الأول

أدوات على أنّ المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03رقمالقانونمن05تنص المادة 
:تسییر البیئة تشمل

.هیئة للإعلام البیئي-
.تحدید المقاییس البیئیة-
.تخطیط الأنشطة البیئیة التي تقوم بها الدولة-
.نظام تقییم الآثار البیئیة لمشاریع التنمیة-
.الهیئات الرقابیةو الأنظمة القانونیة الخاصة-
.البیئةالجمعیات في مجال حمایة تدخل الأفراد و -

-...الحدائق الوطنیةو عیةإلى جانب المجالات المحمیة كالمحمیات الطبی–المصنّفةیندرج موضوع المؤسسات 
المصانع، : 10-03رقم من القانون18خضع له حسب المادة هو نظام تو . ة القانونیة الخاصةالأنظمضمن 

امنشأة یستغلها أو یملكها شخص طبیعي أو معنوي خاضعكلو ...المناجمو مقالع الحجارة، و غل، المشاو الورشات و 
الفلاحة،و الأمنو النظافة،و صحة العمومیة، ب نشاطها خطرا على الالخاص، یمكن أن یسبّ للقانون العام أو

.أو قد تتسبب في الإضرار أو المساس براحة الجوار...یةالبیئالأنظمةو 
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المصنّفةةالمؤسستعریف بلل: التعرضاولحسأبشكل أكثر دقة المصنّفةحتى یتسنى تحدید مفهوم المؤسسة 
الأضرار التي بعض:سأتناولثالثفي الفرع الثاني ثم في الفرع الالمصنّفةأنواع المؤسسات في الفرع الأول ثم

.المصنّفةا المؤسسات سببهت

المصنّفةالمؤسسات بتعریف ال:الفرع الأول
198-06رقممن خلال المرسوم التنفیذيالمؤسسة المصنفة فعرّ و )2(المشرعل دقتها فقد تدخّ نظرا لأهمیتها و 

هي ":كالتالي)3(لحمایة البیئةالمصنّفةق على المؤسسات الذي یضبط التنظیم المطبّ 31/05/2006المؤرخ في 
فة تخضع لمسؤولیة شخص طبیعي أو ن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنّ مجموع منطقة الإقامة والتي تتضمّ 

ها أو یستغلها أو ـي تتكون منـالتالمصنّفةالمنشآت العام أو الخاص، یحوز المؤسســــــــة و معنوي خاضع للقانون 
". أوكل استغلالها إلى شخص آخر

.  )4(المصنّفةلابد من تعریف المنشأة المصنّفةلفهم أو لتعریف المؤسسة 
أو عدة ها نشاط ـارس فیــــة یمـة ثابتــحدة تقنیكل و : هاـــــمن المرسوم المذكور أعلاه بأنّ فتها المادة نفسهاعرّ 

بة أو أنشطة تتعلق بالمواد أو المستحضرات بحیث یمكن أن تكون هذه الأنشطة سامة أو شدیدة السمومة، أو ملهّ 
.)5(الةـقابلة للانفجار أو للاشتعال أو أكّ 

الذي حدد 19/05/2007المؤرخ في 144-07رقمفقد جاء المرسوم التنفیذيالمصنّفةتوضیحا لفكرة المنشآت 
متى تكون سامة، و المستحضرات، و عرّف بعض المصطلحات المرتبطة بها كالمقصود بالمواد، شرح و قائمتها و 

مجرد ومتى یكفي فیها. أو ولائیـة أو بلدیةیةكما بیّن متى تكون خاضعة لرخصة وزار ....الةأكّ و شدیدة السمومة، و 
....أو دراسة للخطر/متى تتطلب دراسة للتأثیر ولدى رئیس المجلس الشعبي البلدي و تصریح 

المصنّفةأنواع المؤسسات : الفرع الثاني
:سالف الذكر إلى أربع فئات198-06رقم من المرسوم التنفیذي03حسب المادة المصنّفةم المؤسسات قسّ تُ 

الأقل منشأة ن علىتتضمّ التي هي: من الفئة الأولىالمصنّفةالمؤسسة :الفئة الأولىفة من مؤسسة مصنّ - أ
.اطنً 150: مستودع للمبیدات تفوق القدرة الإجمالیة له: مثال ذلكخاضعة لرخصة وزاریة

منشأة ن على الأقل تتضمّ هي التي: من الفئة الثانیةالمصنّفةالمؤسسة :فة من الفئة الثانیةمؤسسة مصنّ -ب
.اطنً 150: مستودع للمبیدات قدرته الإجمالیة أقل أو تساوي:خاضعة لرخصة الوالي المختص إقلیمیا، مثال ذلك

ن على الأقل منشأة تتضمّ من الفئة الثالثة، هي التي المصنّفةالمؤسسة :مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة-ـج
استعمال الأكسجین منشأة لتخزین و : خاضعة لرخصة رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، مثال ذلك

.اطنً 200: تقل الكمیة الإجمالیة الممكن تواجدها فیها عن
تتضمن على الأقل منشأة التي : من الفئة الرابعة هيالمصنّفةالمؤسسة :فة من الفئة الرابعةمؤسسة مصنّ -د

صناعة -مخبزة صناعیة: مثالرئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا خاضعة لنظام التصریح لدى 
.  )6(انطنأ5طن للیوم وأقل أو تساوي 0.5نتاج فیها تفوق الإقدرة–الحلویات الرطبة و الخبز

المصنّفةها المؤسسات سببالتي تالأضرار: الفرع الثالث
،التلوث: أهمّها،أو بهما معاالعمرانأو في عدة أضرار قد تلحق بالبیئةالمصنّفةب المؤسسات یمكن أن تتسبّ 

.استنفاذ الثروات الطبیعیةو خصبةالتوسع العمراني على حساب الأراضي الو 



2017سبتمبر  –51عددنالاقتصاد والإدارة والقـانو فيالتواصل

108

التلوث:ولاأ
كتفي بالتعریف الذي أ)7(قد وضعت بشأنه عدة تعاریفو یعد التلوث من أخطر المشكلات التي تهدد البیئة

. ع الجزائرياعتمده المشرّ 
یتسبب فیه كل فعل غیر مباشر أو غیر مباشر للبیئة و كل ت": )8(10- 03رقمحسب القانونیقصد بالتلوث

الماء والأرض الجو و وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء و دث أو قد یحدث وضعیة مضرة بالصحةیح
."الفردیةو الممتلكات الجماعیة و 

التلوث و التلوث السمعيو ، التلوث الهوائيو التلوث المائي، و التلوث الأرضي: التلوث بذلك عدة صوریشمل
....شعاعيالإالتلوثو التلوث البیولوجي، و التلوث الكیمیائي، و البصري، 

التوسع العمراني على حساب الأراضي الخصبة: ثانیا
في شكله المنظم من أشكال التوسع العمراني الذي له تأثیره على البیئة سواء شكلاالمصنّفةتعد المؤسسات 

م دون أو في شكله غیر المنظم الذي یتّ . جراءات القانونیة لاسیما إجراءات رخصة البناءالمحترم للشروط والإ
.رخصة

السلبي ثیرهأیكون لذلك تفیزداد العمران ...ترفیهالكان وزیادة حاجاتهم إلى المسكن والعمل و فمع زیادة عدد الس
.على المنظر الجمالي للمنطقةو على الأراضي الخصبة 

استنفاذ الثروات:ثالثا
. المصنّفةمن ثمة زیادة نشاط المؤسسات حاجاتهم و یعد استنفاذ الثروات نتیجة حتمیة لزیادة عدد السكان و 

...والخشبیةالمائیة والمعدنیةزیادة استغلال الثروات نجد استنفاذ الأراضي ى لفإضافة إ
المصنّفةقبل اعتماد المؤسسة العمران و مظاهر حمایة البیئة: المطلب الثاني

تأثیرها العمرانیة و إلى خطورة المشاریع الاقتصادیة و -على غرار مشرعي العالم–تفطن المشرع الجزائري 
ا بهدف تحقیق تنمیة مستدامة تراعي حقوق الأجیال القادمة في بیئة فحاول إقامة التوازن بینه،البیئةالسلبي على 

بل اعتماد المؤسسات لابد من مراعاتها ق-ن صح التعبیرإ-لذلك فقد وضع جملة من الضمانات . نظیفةو سلیمة 
التي تختلف و المصنّفةسسات بإجراءات استغلال المؤ الأمر یتعلق شروعها في نشاطها الضار؛بلقو المصنّفة

.   ما إذا كان یتطلب رخصة إداریة أم یكفي فیه التصریح لدى الجهة المختصةبحسب طبیعة النشاط و 
بناء على رخصة إداریة المصنّفةإجراءات استغلال المؤسسات : الفرع الأول

امـالمعنیة تطابق الأحكالمصنّفةأة ـوثیقة إداریة تثبت أن المنش:هي)9(المصنّفةرخصة استغلال المؤسسات 
تهدف لدراسة تأثیر النشاطات الاقتصادیة على وثیقة أنها ، بمعنى. صحة وأمن البیئةو والشروط المتعلقة بحمایة

.كیفیة التحكم في ذلكو البیئة 
:تمر إجراءات منح هذه الرخصة بمراحل أساسیة تتمثل في

.لفالمرحلة التحضیریة السابقة لإیداع الم:أولا
.مرحلة إیداع ملف طلب الرخصة ودراسته:ثانیا
.مرحلة تسلیم الرخصة:ثالثا



2017سبتمبر  –51عددنالاقتصاد والإدارة والقـانو فيالتواصل

109

المصنّفةالمرحلة التحضیریة السابقة لإیداع ملف طلب رخصة استغلال المؤسسات : أولا
-، یسبق كل طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة 198-06رقمیمن المرسوم التنفیذ05ة استنادا للماد

:ما یأتي) سالف الذكر144- 07رقمالمحددة بالمرسوم التنفیذي(المصنّفةطبقا لقائمة المنشآت و -حسب الحالة 
.راسة أو موجز التأثیر على البیئةد- أ

.دراسة الخطر-ب
.تحقیق عمومي-ـج

.)10(198- 06رقم المرسوم التنفیذيدهاكما حدّ هذا إضافة إلى تحضیر الوثائق المتطلبة في كل ملف 
:موجز التأثیر على البیئةو راسة د- أ

البیئي رقممن القانون05موجز التأثیر على البیئة من أدوات تسییر البیئة التي نصت علیها المادة دراسة و تعد 
03-10.

تطور و من جهة حمایة البیئةتحقیق التوازن بین لاالوقایة وضمانادئ الحیطة و هذه الدراسة تطبیقا لمبأتي ت
.من جهة أخرىعملیة التنمیةسیر العمران و 

-07رقم فقد جاء المرسوم التنفیذي 10-03رقممن القانون22و15،16:للموادو أعلاهتفصیلا للمادة الخامسة
موجز التأثیر حتوى وكیفیات المصادقة على دراسة و مد لمجال تطبیق و المحدّ 19/05/2007المؤرخ في 145

.على البیئة
: موجز التأثیر على البیئة من خلال التعرض لـسأتناول دراسة و 

.  مجال تطبیقهما-1
.حتواهمام-2
.إجراءات المصادقة علیهما-3
:اسة وموجز التأثیر على البیئةمجال تطبیق در -1

المباشرة ار تهدف دراسة أو موجز التأثیر على البیئة إلى تحدید مدى ملاءمة المشروع مع بیئته مع تقییم الآث
.مالتحقق من مدى التكفل بالتعلیمات المتعلقة بحمایة البیئة في هذا المشروع المقدّ و أو بهما معا غیر المباشرةأو 

ة ـمشاریع التنمیكلموجز التأثیر على البیئةلدراسة و –10-03رقمالقانونمن 15حسب المادة –لذلك تخضع 
التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر )11(التهیئةو برامج البناء الهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع وكل الأعمال و و 

.مباشرة فورا أو لاحقا على البیئة
یتضمن الأول قائمة المشاریع التي تخضع لدراسة التأثیر بملحقین145-07رقم المرسوم التنفیذيقد أرفق و 

:منها) مشروعا29(
.مشاریع بناء مدن جدیدة یفوق عدد سكانها مئة ألف ساكن*
.إنجاز طرق سریعةمشاریع تهیئة و *
.سریر800على أكثر من شاریع إنجاز مركبات فندقیة تتوفر م*

:منها) مشروعا14(ع لموجز التأثیرقائمة المشاریع التي تخض: یتضمن الملحق الثاني
.سیارة)300(ئة امثلاثإلى )100(لتوقف السیارات تتسع لمئةمشاریع تهیئة حظائر *
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إلى عشرین ألف )5000(تهیئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة تتسع لخمسة آلاف بناء و مشاریع *
.متفرج)20000(

- 07رقمیوص علیها في المرسوم التنفیذـ، كتلك المنصالمشاریع التي یرد بشأنها نص خاصافة إلى ـهذا إض
144)12(.

عند أي تغییر في أبعاده أو قدرته بدایته و البیئة في كل مشروع قبل موجز التأثیر على عموما تشترط دراسة و 
...)13(أو طرق إنتاجه

:محتوى دراسة وموجز التأثیر على البیئة-2
موجز التأثیر عدة بیانات منها یجب أن تتضمن دراسة و 145-07رقم من المرسوم التنفیذي06حسب المادة 
:على الخصوص

.في مشاریع أخرىو -إن وجدت–خبرته في المشروع و مقر شركتهو لقبه، : التعریف بصاحب المشروع*
.مكتب الدراسات الذي أنجزه*
.ومدى تأثرها بالمشروع...بیئتهالدقیق للحالة الأصلیة للموقع و الوصف*
لال مختلف مراحل إنجاز المشروع الانبعاثات والأضرار التي قد تتولد ختقدیر أصناف وكمیات الرواسب و *
) ...الدخانو الروائح، و الإشعاع، و الضجیج، و الحرارة، و ، النفایات: لاسیما(استغلاله و 
.الطویل للمشروع على البیئةسط و المتو و م التأثیرات المتوقعة المباشرة وغیر المباشرة على المدى القصیر، تقیی*
ختلف وصف التدابیر المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الأضرار المترتبة على إنجاز م*

....أو بهما معا أو تعویضهاتقلیصها مراحل المشروع أو 
:موجز التأثیر على البیئةو إجراءات الإعداد والمصادقة على دراسة -3

دراسة وموجز التأثیر على البیئة من طرف مكاتب دراسات معتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالبیئة على تعدّ 
.نفقة صاحب المشروع

عشر نسخ لدى الوالي المختص إقلیمیا موجز التأثیر على البیئة من طرف صاحب المشروع في تودع دراسة و 
.)DRAGالشؤون العامة بالولایة یریة التنظیم و لى مستوى مدعادة عتودع (الذي یكلف مصالح البیئة بفحصها

مها في أجل یة لازمة یقدّ معلومة أو دراسة تكمیلیجوز للمصالح المكلفة بالبیئة أن تطلب من صاحب المشروع أيّ 
.شهر واحد

.لاحقا، وهو ما سأحاول التعرض له فتح تحقیق عمومير الوالي بعد الفحص الأولي، یقرّ 
:التأثیرموجزاسة و الموافقة على در -4

من قبل الوالي یوافق على دراسة التأثیر من قبل الوزیر ویوافق على موجز التأثیر استكمال الإجراءات، بعد 
.بافي حالة الرفض لابد أن یكون القرار مسبّ و . إقلیمیاالمختص 

.في كل الأحوال یبلغ صاحب المشروع بالموافقة أو الرفض من قبل الوالي المختصو 
بشكل سابق وقائي من خلال اشتراطه وثائق دراسة أو نلاحظ إذن كیف أن المشرع سعى إلى حمایة البیئة

.موجز التأثیر
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إقامة من جهة أخرى لا تحرمه من حقه في و ،حق الإنسان في بیئة سلیمة من جهةفهي وثائق تعمل على ضمان 
.التنمیة من خلال تلك المشاریع في مختلف المجالاتالعمران والنمو والتطور و 

:)14(التحقیق العمومي-ب
آثاره على ه في المشروع و رأیعنوي لإبداء كل شخص طبیعي أو ملتحقیق العمومي إلى دعوة الغیر و یهدف ا

. البیئة
الأماكن التي تحدد الأوقات و و مدته، و موضوع التحقیق، :بموجب قرار یعلق للجمهور یحددإجراء التحقیقیتخذ

یجري التحقیق لامحققایعیّن الوالي محافظ.للجمهور حتى یبدي ملاحظاته في سجل مخصص لهذا الغرض
دراسة وموجز التأثیر المتضمن آراء المصالح التقنیة عند نهایة التحقیق العمومي، یرسل ملف .ویشرف علیه

كرد عن -مها صاحب المشروع المذكرة الجوابیة التي یقدّ و ونتائج التحقیق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق
:حسب الحالة إلى-مختلف الآراء المقدمة

.الوزیر المكلف بالبیئة بالنسبة لدراسة التأثیر-
.المصالح المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیا بالنسبة لموجز التأثیر-

أن المشرع یراعي حمایة البیئة قبل اعتماد هذه المؤسسات من خلال ،ال أیضافي هذا المجتجدر الملاحظة
. المواطنین فیهاشراكبالبیئیة  ) الحكم الراشد(الذي یمكن اعتباره أیضا من مظاهر الحوكمة إجراء التحقیق و 

:)15(دراسة الخطر-ـج
ض عرّ غیر المباشرة التي تُ دف إلى تحدید المخاطر المباشرة و ته،هي دراسات تتعلق بالمشاریع الخطیرة

.أو خارجیاط المؤسسة سواء كان السبب داخلیاالبیئة للخطر جراء نشاالأشخاص والممتلكات و 
یم كذا تدابیر التنظمن احتمال وقوع الحوادث وتخفیف آثارها و لتقلیص التدابیر التقنیة لتضبط دراسة الخطر 

.للوقایة من الحوادث و تسییرها
رة البیئة طرف مكاتب دراسات ومكاتب خبرة أو استشارات مختصة معتمدة لدى وزاتنجز دراسة الخطر من 
.على نفقة صاحب المشروع

ن الاسیما إذا كالمصنّفةة في مواجهة المؤسسة هر المشرع على مراعاة البیئسمن حیث رالملاحظة ذاتها تكرّ 
.ما یشكل خطرا علیهاد فقط البیئة إنّ نشاطها لا یهدّ 

)16(إیداع ملف طلب الرخصة ودراستهمرحلة :ثانیا

مرفقا بالوثائق المطلوبة لتتم دراسته من طرف لجنة مراقبة المصنّفةیودع طلب رخصة استغلال المؤسسات 
ادً عدو ، رئیس المجلس الشعبي البلديتضم الوالي (المختصة التي تنشأ على مستوى كل ولایة المصنّفةالمؤسسات 

..)..خبراءو من المدیرین، 
وازن بین حمایة البیئةفي ذلك ضمان أكثر لتحقیق التو ،لةهذه اللجنة تضم ممثلین عن مختلف مصالح الدو 

دة یجب أن تكون عناصر تقییم المشروع موضوع تشاور الاستشارات الجدیفي حالة .یر عجلة التنمیةسالعمران و و 
یمنح مقرر بالموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة .ترقیة الاستثماراهمات و المسة و الصناعو بین إدارات البیئة، 

أن یشیر هذا المقرر إلى الأحكام الناتجة عن یجب.في أجل لا یتعدى ثلاثة أشهر من إیداع الملفالمصنّفة
.دراسة الملف حتى یتم التكفل بها خلال إنجاز المؤسسة
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)17(ة النهائیة؛ مرحلة تسلیم الرخصةالمرحل: ثالثا

للوثائق المدرجة تقوم اللجنة المختصة بزیارة الموقع للتحقق من مطابقتها المصنّفةبعد إتمام إنجاز المؤسسة 
.في الملف

لطة المختصة ترسله إلى السو المصنّفةالمؤسسة حالة ثبوت المطابقة تعد اللجنة مشروع قرار رخصة استغلالفي
، النسبة للمؤسسة من الفئة الثانیةالوالي بو الوزیر المعني بالنسبة للمؤسسة من الفئة الأولى، + وزیر البیئة (للتوقیع 

.)رئیس البلدیة بالنسبة للمؤسسة من الفئة الثالثةو 
الذي یطرح ل اسؤ اللكن ،نهایة الأشغالبعدخ تقدیم الطلب أشهر من تاری)03(تسلم الرخصة في أجل ثلاثة 

تلك سیماتها وخصوصیتهاتقنیالمشاریع خاصة مع تعدّد الملفات المقدمة و هذا الأجل كاف لدراسة هل أن : نفسه
إذا لم یتم احترام هذا الأجل فماذا یترتب على ذلك؟ثم. الأكثر خطورة 

الأخطار التي تسببها المؤسسة تي من شأنها الوقایة من التلوث والأضرار و ، الأحكام التقنیة الیحدّد قرار الرخصة
.أو بهما معاأو إزالتهاتخفیفها كیفیة و 

رغم أنه شكل من أشكال نّفةالمصأن نظام المؤسسات جراءات أیضا، یمكن أن نخلص من خلال هذه الإ
.إنجاز المؤسسة و قبل شروعها في ممارسة النشاطیعمل على حمایة البیئة قبل العمران فهو 
بناء على تصریح المصنّفةإجراءات استغلال المؤسسات : الفرع الثاني

یل هیكلي أو تعدقبل أي الرابعة، قبل بدایة الاستغلال و من الفئة المصنّفةهي إجراءات تتعلق بالمؤسسات 
.)تصریح أولي أو تكمیلي(العمل أو الإنتاجظرفي في الاستغلال و 

)60(یرسل التصریح باستغلال هذه المؤسسات إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا قبل ستین 
. )18(على الأقل من بدایة الاستغلالیوما 

:)19(حن هذا التصرییجب أن یبیّ 
.اطبیعیاعنوانه إذا كان شخصو لقبه، و اسم المستغل، -
.صفة موقع التصریح إذا تعلق الأمر بشخص معنويو العنوان، و شكلها القانوني، و اسم الشركة، -
..وحجمهاطبیعة النشاطات المقترح ممارستها -
.التي یجب أن تصنف المؤسسة ضمنهاالمصنّفةفئة أو فئات قائمة المنشآت -

:منها198-06رقم من المرسوم التنفیذي25دتها المادة التصریح وجوبا بمجموعة من الوثائق حدّ یرفق
...تقریر حول مناهج الصنعو الإنتاج، و مخطط الكتلة یوضح مجالات التخزین -
ة وكذا إزالالانبعاثات من كل نوعتصفیة وتفریغ المیاه القذرة، و شروط إعادة استعمال و تقریر عن طریقة و -

...بقایا الاستغلالالنفایات و 
مصدّقا عة، فلابد أن یكون الرفض مبررا و من الفئة الرابالمصنّفةفي حالة رفض التصریح باستغلال المؤسسة 

.)20(حأن یبلغ للمصرِّ و علیه من طرف اللجنة 
كما -فرض و حمایة البیئة حتى بالنسبة لهذا النوع من المؤسسات التي تعد أقل خطورة، فالمشرع لم یهملإذن، 

.وقائیة لاسیما اشتراطه للمخططاتتدابیر-رأینا
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مظاهر حمایة البیئة بعد اعتماد المؤسسة: المطلب الثالث
دراسة مظاهر حمایة البیئة بعد اعتماد المؤسسة، التعرض لمظاهر هذه الحمایة خلال ممارسة النشاط تقتضي

مظاهر حمایة البیئة خلال ممارسة : الفرع الأول: لذلك سأتناول. ثم مظاهر الحمایة بعد التوقف عن النشاط
.لنشاطالمؤسسة المصنفة ل

.المصنّفةاستغلال المؤسسة مظاهر حمایة البیئة بعد توقف: ثم الفرع الثاني
لنشاطالمؤسسة المصنفة لمظاهر حمایة البیئة خلال ممارسة : الفرع الأول

ة مدة ممارسة لملزمة بحمایة البیئة طیالمصنّفةالأحكام التي تجعل المؤسسة فرض المشرع جملة من القواعد و 
:  تتعلق هذه القواعد على الخصوص بـ. نشاطها

. المصنّفةوجود مندوب للبیئة على مستوى المؤسسة ضرورة:أولا
. الرقابیةالجهات معاینات من خضوع المؤسسة لزیارات و :ثانیا
.ضرورة احترام المخططات البیئیة:ثالثا
المصنّفةضرورة وجود مندوب للبیئة على مستوى المؤسسة :أولا

رخیص بأن یعیّن منه كل مستغل لمنشأة مصنفـة خاضعة لنظام الت28في المادة 10-03رقملزم القانونیُ 
.)21(هذا تأكید من المشرع على ضرورة حمایة البیئة خلال ممارسة المؤسسة لنشاطهامندوبا للبیئة، و 

جراء؟الإمن هذا ) الخاضعة لنظام التصریح(عفیت المؤسسات من الدرجة الرابعة لماذا أ: یطرح سؤال
:مندوب البیئةتعیین-أ

اكتفى بالنص على أنه یختلف خاصة في هذا المندوب و اشروطً 240- 05رقمرسوم التنفیذيملم یشترط ال
.باختلاف نوع المؤسسة

الثاني التي تحتوي على هیاكل لحمایة البیئة هو مسؤول ئة في المؤسسات من الصنف الأول و یكون مندوب البی*
.تلك الهیاكل

ن المستغل مندوبا للبیئة على أن یخضع هذا عیّ كانت المؤسسة لا تتضمن هیاكل في مجال حمایة البیئة فیُ إذا*
بهذا التعیین الوالي في حالة فقطیعلمو التعیین لاعتماد من وزیر البیئة في حالة المؤسسات من الصنف الأول

.المؤسسات من الصنف الثاني
هذه یمكن أن یكون المندوب فیها هو المستغل ذاته أو یعین شخصا الثالثة فللمؤسسات من الفئة بالنسبة أما* 

.م رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي بذلكعلى أن یعل،آخر
:مهام مندوب البیئة-ب

:إعلام كل سلطة مراقبة في مجال البیئة فیقوم بـتحت مسؤولیة المستغل باستقبال و یكلف مندوب البیئة
 د التلوث بمختلف أنواعهتحیین جر إعداد و.
 تنفیذ الالتزامات البیئیة المنصوص علیها في مختلف القوانین المعمول بهایساهم في.
یسهر على ضمان تحسیس العمال في مجال حمایة البیئة.

.طار ینبغي تزوید المندوب بجمیع الوسائل التي تمكنه من أداء مهامهوفي هذا الإ
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لزیارات ومعاینات من الجهات الرقابیةالمصنّفةخضوع المؤسسة : ثانیا
والتي تضم المصنّفةتخضع المؤسسة لرقابة الهیئات المختصة قانونا لاسیما اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات 

.  )22(بما فیها ممثل عن البلدیةممثلین عن مختلف مصالح الدولة على المستوى المحلي
تصة لاسیما من طرف الهیئات المخوزیاراتلمعاینات، المصنّفةتخضع المؤسسة من مظاهر الرقابة، أن

.أعوان مصالح البیئة
...حریق أو انفجارك:وآثارهحادثتلزم المؤسسة بالتبلیغ عن أيّ كما
:)23(يیأتمایتضمن و . ةإلى اللجنالمتضمن التبلیغ عن الحادث م التقریر قدَّ یُ 
 أسباب الحادثظروف و.
البیئةو الممتلكاتاص و ـى الأشخـاره علـآث.
من آثار ذلك على المدى المتوسط التخفیف ها لتفادي واقعة أو حادث مماثل و التدابیر المتخذة أو المزمع اتخاذ
. البعیدو 
تغییر في المنهج أو تحویل المعدات أو توسیع النشاطات أو تلزم المؤسسة أیضا عند كل تحویل لنشاطها أو-

.)24(صول على ترخیص جدید من الجهة المختصة بإصدار الترخیص الأولتحویل إلى موقع جدید بالح
:، یلزم المستغل الجدید في الشهر الذي یلي ذلك، بالتصریح إلى)25(المستغلرفي حالة تغیّ -
الوالي إذا تعلق الأمر باستغلال مؤسسة مصنفة خاضعة لنظام الرخصة.
رئیس البلدیة إذا تعلق الأمر باستغلال مؤسسة مصنفة خاضعة لنظام التصریح.

الذي نص على 10-03رقمبالتبلیغ عن كل ذلك استنادا لما جاء في القانونالمصنّفةیأتي التزام المؤسسة 
المعلومات بالبیئة عن أو هما معا أو المكلفة المحلیة واجب كل شخص طبیعي أو معنوي في إعلام السلطات 

. )26(المتعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنها التأثیر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة العمومیة
.إذن، تبقى المؤسسة خاضعة للرقابة خلال مدة نشاطها

الأفعال ن بیّ یُ ر محضرٌ حرّ یُ - 198-06رقم من المرسوم التنفیذي23وفقا لنص المادة -في حالة معاینة مخالفة 
.یحدد أجلا لتسویة الوضعیةالمجرمة و 

فإذا لم تتم .إذا انقضى الأجل دون التكفل بالوضعیة غیر المطابقة یتم تعلیق رخصة استغلال المؤسسة
رخصة استغلال المؤسسة أشهر بعد التعلیق تسحب)06(مطابقة المؤسسة للأحكام المعمول بها في أجل ستة

.من جدید إلا وفق رخصة جدیدةلا یتم استغلالهاالمصنّفة و 
للمخططات البیئیةالمصنّفةضرورة احترام المؤسسة : ثالثا

،قلیمتهیئة الإمخططات القواعد الواردة فيموافقة قانونا، لاسیما القواعد المحددة بعلى كل مؤسسة أن تلتزم 
.وفق دراسات مختصةد موضوعة مسبقاقواعباعتبارها ...النفایاتتسییراتمخططلتنمیة و ااتمخططو 

في الملوثةالمنشآتمعلتشاورتلجأ لسلوب الضبط و عن أتستغني قدالعامةإلا أن الإدارة أعلاه،رغم ما ذكر 
. )یحقق مصلحة الطرفین(حتى المؤسسات الملوثة یخدم دیمقراطي أسلوب سبیل الحفاظ على البیئة ك

استنادا لمبدأ إضافة لما ذكر أعلاه تقع على المؤسسات المصنفة عدة التزامات أخرى كدفع الرسوم البیئیة 
...قواعد المسؤولیة البیئیةالدافع و -لوثالم
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المصنّفةتوقف استغلال المؤسسة مظاهر حمایة البیئة بعد : الفرع الثاني
-على الرخصة المتطلبة قانونا أو عدم رفض التصریح الذي تقدم به المصنّفةبعد حصول مستغل المؤسسة 

بما فیها اللجنة الولائیة لمراقبة (یشرع في ممارسة النشاط تحت رقابة الهیئات المختصة قانونا -حسب الحالة
.)المصنّفةالمؤسسات 
ن على المستغل أن یترك الموقع في حالة لا عن ممارسة نشاطها نهائیا یتعیّ المصنّفةتوقفت المؤسسة إذا ما 

منه كل 42لمادة في ا198- 06رقملزم المرسوم التنفیذيلهذا الغرض یُ . أي خطر أو ضرر على البیئةتشكل 
:يیأتمستغل باحترام ما 

إعلام الوالي المختص إقلیمیا إذا تعلق الأمر بالمؤسسات الخاضعة لنظام الرخص أو رئیس المجلس الشعبي *
.البلدي إذا تعلق الأمر بالمؤسسات من الفئة الرابعة

.أشهر من التوقف الحقیقي)03(قبل ثلاثة أن یتم هذا الإعلام * 
یرسل المستغل إلى الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص ملفا یتضمن مخطط إزالة تلوث الموقع أن*

.وثهاالمیاه الجوفیة المحتمل تلالموجودة في الموقع وإزالة تلوث الأرض و النفایات كیفیة إزالة المواد الخطرة و : یحدد
.كیفیة الحراسةبیان عند الحاجة و *

.متابعة تنفیذ هذا المخططالمصنّفةساتتتولى لجنة مراقبة المؤسّ 
نضمن كیف : الإشكاللكن ،عد التوقف عن النشاطأیضا على حمایة البیئـة بالمصنّفةنظام المؤسسات یعمل 

على و ،، أو في حالة الإفلاساائیـلو كان توقف المؤسسة فجإلى ما كانت علیه الموقع إعادة حالة حمایة البیئة و 
...نفقة من؟

خاتمـة
یعمل على و ،ئةـیـیعد من أدوات تسییر البنظام الهذانالقول إیمكن ،لمؤسسات المصنفةض لبعد التعرّ 

هو و . حمایة البیئة من جهة أخرىمن جهة و إقامة العمران و التجارة و تحقیق التوازن بین الحق في ممارسة الصناعة 
فها تلك الآثار البیئیة السیئة التي تخلّ دوره في محاولة القضاء على أهمیته خاصة بالنظر إلى ى الرغم منلعنظام 

ویمكن إرجاع ذلك لعدة عملیة الرقابة على هذه المؤسسات إلا أنه منتقد خاصة من حیث ضعفالمؤسسات 
:امههأسباب أ
كیفا الأمر الذي تفتقده الإدارة الجزائریةرات قادرة على أداء مهامها كما و ملیة الرقابة تقتضي وجود إطاأن ع-

.خاصة البلدیة
له كیفیات الذي لا تضمن خلاعراقیل خاصة في حالة التوقف الفجائي هذه عملیة الرقابة قد تلقى كذلك -

.المحافظة على البیئة
:ذكر بعض الاقتراحات منهاعلیه أو 

الوسائل وكیفا بشكل یسمح بممارسة الرقابة خاصة من خلال توفیر كما دارة العامة العمل على تطویر الإ-
.التقنیةو البشریةالمادیة و 

فة من الفئة الأولى والثانیة باعتبارها الأقرب المصنّ ؤسسات ضرورة إشراك البلدیة عند الترخیص باستغلال الم-
.يفي ذلك تكریس أكثر لمبادئ الحكم الراشد على الأقل برأیو .والأدرى بالمنطقة
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م المختص الذي سلَّ هو المؤسسات من الفئة الثالثة عن النشاط لأنه إعلام رئیس البلدیة قبل توقف ضرورة -
.اعدة توازي الأشكاللقااحترامو رخصة الاستغلال تطبیقا 

لأن حمایة البیئة أجهزة مجتمع مدنيو إدارة، و مواطن، ؛مستوى الوعي البیئي لدى الجمیعرفع التحسیس و -
.تضافر جهود الجمیعتفاعل و تقتضي 

لتفادي الأضرار الناتجة عن نشاط المؤسسة المصنفة والعمرانيالـتأكید على ضرورة تفعیل فكرة التأمین البیئي-
.في حالة التوقف الفجائيلاسیما 
:الهوامش

:راجع بخصوص المؤسسات المصنفة في فرنسا- 1
Michel Prieur, PRECIS Droit de l’environnement, 5eme édition, Dalloz, 200, p 487 et suivant, p 786 et
suivant.

ل المشرع الجزائري للتعریف بعدة مصطلحات نظرا لأهمیتها على خلاف القاعدة العامة، التي توكل مهمة التعریف للفقه، فقد تدخّ - 2
.ولجانبها التقني

لمصنّفة الضارة بالبیئة ورقابة موسى مصطفى شحاده، الجزاءات الإداریة في مواجهة المنشآت ا. د: راجع بخصوص التعریف الفقهي
، 2004سكندریة، العدد الأول، جامعة الإمجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوقداري في فرنسا علیها، الإالقضاء 

.15ص 
31الموافق 1427جمادى الأولى عام 04المؤرخ في 198-06رقمالبند الثاني من المادة الثانیة من المرسوم التنفیذيراجع- 3

رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الجریدة الیضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، الذي2006ماي 
.م2006جوان 04هـ الموافق 1427عام الأولىجمادى 08مؤرخة في 37الشعبیة عدد 

.البند الأول من المادة نفسها من المرسوم التنفیذي أعلاه:راجع- 4
...الحمضالزئبق و : ها بالأنسجة الحیة مثلنى مخربة بمجرد اتصالبمع: أكالة- 5
ولى عام جمادى الأ05مؤرخة في 34، عدد رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجریدة ال،لأمثلة أخرى راجع الملحق- 6

.م2007ماي 22هـ الموافق 1428
:راجع بخصوص تعریف التلوث- 7
.38-35، ص 2007القاهرة، ،مایة القانونیة للبیئة، دار النهضة العربیةالجمال، الحسمیر حامد . د
. 53-45، ص 2007سكندریة، لشریعة، دار الجامعة الجدیدة، الإماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء ا. د
رسمیة للجمهوریة الجزائریة الجریدة ال، میة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التن10-03رقممن القانون04:راجع المادة- 8

.م2007جویلیة 20هـ الموافق 1424ولى عام جمادى الأ20مؤرخة في 43بیة عدد الدیمقراطیة الشع
.الذكر، سابق 198-06رقممن المرسوم التنفیذي04المادة : راجع- 9

.نفسهمن المرسوم التنفیذي 08المادة :راجع- 10
فإذا كانت هذه البنایة جدیدة أو . هذه الدراسة تستلزم حتى بالنسبة لرخصة البناء باعتبار المؤسسة المصنفة تنشأ عادة في مبنى- 11

المتعلق 01/12/1990المؤرخ في 29-90رقم دها القانونة بناء وفق الشروط التي یحدّ ـتم إحداث تغییرات فیها فإنها تستلزم رخص
.  نصوصه التطبیقیةبالتهیئة العمرانیة و

34رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد الجریدة ال،الملحق المتضمن قائمة المنشآت المصنّفة لحمایة البیئة: راجع- 12
.م2007ماي 22هـ الموافق 1428عام الأولىجمادى 05مؤرخة في 

محتوى وكیفیات المحدد لمجال تطبیق و 19/05/2007المؤرخ في 145-07التنفیذي رقممن المرسوم05المادة : راجع- 13
05مؤرخة في 34رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد الجریدة ال، موجز التأثیر على البیئةالمصادقة على دراسة و 

.م2007ماي 22هـ الموافق 1428ولى عام مادى الأج
.نفسه145-07رقم من المرسوم التنفیذي15إلى 10راجع المواد من- 14



2017سبتمبر  –51عددنالاقتصاد والإدارة والقـانو فيالتواصل

117

.الذكرسابق ،198- 06من المرسوم التنفیذي 12راجع المادة - 15
.نفسهمن المرسوم التنفیذي01البند 06راجع المادة - 16
.من المرسوم التنفیذي نفسه02البند 06ادة راجع الم- 17
.نفسهمن المرسوم التنفیذي 24/1راجع المادة - 18
.همن المرسوم التنفیذي نفس24/2ادة راجع الم- 19
.نفسهالمرسوم التنفیذي26راجع المادة - 20
2005جوان28هـ الموافق 1426جمادى الأولى 21المؤرخ في240- 05رقمتطبیقا للنص أعلاه فقد جاء المرسوم التنفیذي- 21

26مؤرخة في 46بیة عدد رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعالجریدة ال، كیفیات تعیین مندوبي البیئةالذي حدد شروط و 

.م2005جویلیة 03هـ الموافق1426ولى عام جمادى الأ
.الذكرسابق ، 198-06من المرسوم التنفیذي 35و29راجع المادتین- 22
.نفسهمن المرسوم 37المادة : عراج- 23
.ذاتهمن المرسوم 39، 38: راجع المادتین- 24
.من المرسوم ذاته40المادة :راجع- 25
.الذكرسابق ، 10-03رقممن القانون08المادة :راجع- 26
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الشریعة الإسلامیة مصدرا للقانون الإداريمبادئأساس اعتبار 
كمال درید

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق
عنابة - باجي مختار جامعة 

ملخص
، الكلاسیكیة التي تدخل ضمن المبادئ العامة  للقانون الإداريیعد موضوع مصادر القانون الإداري من الموضوعات 

في بلد كبیرا في الكشف عن قواعد هذا القانون االعرف، نجد القضاء الذي لعب دورً فبالإضافة إلى كل من التشریع و 
معالجة ذلك عنتعد تلك النظرة الفقهیة قاصرة و .ا تناوله الفقه الإداري بخصوص هذا الموضوعهو ما یتأكد ممَّ المنشأ، و 
لذلك أردت إماطة اللثام عن مصدر .لأن البحث فیه أعمق من ذلك بكثیر لا سیما في الجزائر–أي المصادر –الموضوع 

بادئ أن الوضع یختلف تماما عندما یتعلق الأمر بمغیر.في بعض القوانین الأخرىااآخر یبدو للوهلة الأولى تقلیدیً 
هذا هو أساس الدراسة والمغزى ن خلال إثبات الأساس التشریعي، و للقانون الإداري مامصدرً باعتبارها الشریعة الإسلامیة 

.منها

.مصادر القانون، قانون إداري، مبادئ الشریعة الإسلامیة: اتیحالكلمات المف

Le fondement de la considération des principes de Chariaa en tant que source de droit
administratif

Résumé
Le sujet des sources du droit administratif est un des sujets classiques qui fait partie des
principes généraux du droit Administratif. En plus des sources législatives et coutumières, la
jurisprudence a joué un rôle de premier plan dans l’élaboration de ce Droit dans son pays
d’origine. Ceci est bien souligné dans la doctrine. Cependant, la vision de la doctrine
classique concernant les sources de ce Droit ne nous semble pas suffisante dans son approche
à ce sujet, surtout dans le contexte algérien. D’où le besoin de lever le voile sur une autre
source qui semble à première vue très traditionnelle dans d’autres droits, celle du Chariaa
(Droit islamique). Cependant, la prise en considération de cette source sous la forme de
principes généraux du Droit introduit des éléments exige une autre approche à la théorie des
sources en Droit administratif. C’est cette ou ces approches que j’entends clarifier dans cette
étude.

Mots-clés: Sources du droit, droit administratif, droit islamique.

The basis of the use of the principles of Chariaa as source of administrative law
Abstract
The subject of the sources of administrative law is one of the standard subject we study in
relation to the general principles of administrative law. In addition to the legislative and
customary sources, the case law has played a primary role in the elaboration of this field of
law in its source country. However the vision of the classical doctrine of the sources in
administrative law does not seem comprehensive in its approach to this topic in the Algerian
context, as it is necessary to uncover another source that is rather of a purely historic interest
in some countries, that of Chariaa (Islamic law). Doing so will require another approach to
the theory of sources in administrative law. The focus of our research is to define this new
approach.

Key words: Sources of law, administrative law, islamic law.
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ةــمقدم
اعتبار أن المصدر الرسمي هو المصدر الحقیقي لأنه هو الذي یكشف عن القاعدة وهو الذي یوفر وجب إذا 

والمصدر الرسمي لا ینحصر في طریقة واحدة .تباعالاقواعد قانونیة واجبةیعتبر لم یرد فیه لااوملها قوة النفاذ، 
.ف عددها تبعا لاختلاف النظم القانونیةمن طرق التعبیر عن القاعدة، وإنما یتعدد بدوره إلى عدة مصادر یختل

مبادئ و هذه المصادر بأنها التشریع، )1(فقد عددت المادة الأولى من القانون المدني الجزائريفبالنسبة للجزائر
.قواعد العدالةو مبادئ القانون الطبیعي و العرف، و الشریعة الإسلامیة، 

فهل یقتصر بالتالي على هذا القانون أم :المادة الأولىقد ثار التساِؤل حول هذا التعداد الوارد في نص و 
بتساؤل آخر یعبر ةوالإجابة عن هذا التساؤل مرتبطالخاص والعام؟ : یتعداه إلى بقیة فروع القانون بقسمیه

ما مدى تطبیق النص المدني على مصادر : هدف هذه الدراسة والذي یتعلق بـبصفة جوهریة عن مضمون و 
؟-محل الدراسة -للقانون الإداري الإمكانیة اعتبار مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر القانون الإداري،

حقیقة تأتي هذه الدراسة لإثبات الأساس التشریعي الذي نبني علیه اتجاهنا في اعتبار مبادئ الشریعة 
ساتذة الأدم اهتمام نكارها في ظل عإوهذه الملاحظة أساسیة لا یجب ،الإسلامیة مصدرا رسمیا للقانون الإداري

والباحثین في حقل القانون الإداري بهذا المعطى، نظرا لتركیزهم بصفة أساسیة على مصادر القانون الإداري 
.)2(الكلاسیكیة المعروفة في بلد المنشأ
المناسب لمثل هذه الدراسات –اعتمادا على نظام المباحث –تقسیما ثنائیا –لذلك سیتم تقسیم خطة الدراسة 

واتباع المنهج التحلیلي بالأساس كونه الأمثل لهذه الدراسات التي تعتمد على تحلیل النصوص القانونیة –
الذي و واستنباط الملاحظات منها، للإجابة عن الإشكال الرئیسي لهذه الدراسة دون أن نغفل المنهج المقارن

رجعیة لا سیما التشریع والملأصلیةیساعدنا على قراءة وتحلیل النصوص بصفة جیدة اعتمادا على المصادر ا
:هي كما یأتيالمصري، و 

.امدى اعتبار مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر :المبحث الأول
.عمومیة النص المدني لكل فروع القانون:المبحث الثاني
.الأساس التشریعي:المبحث الثالث
امدى اعتبار مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر : المبحث الأول

ااحتیاطیً اقانونیامصدر صه على مبادئ الشریعة الإسلامیة ن، و 1948عام )3(صدور القانون المدني المصريمنذ 
واقتباس هذا النص من طرف واضعي التشریعات ،قواعد العدالةومبادئ القانون الطبیعي و )4(إلى جانب العرف

اتجه اتجاهات مختلفة، منها اتجاه و االإسلامیة مصدرً الفقه یحاول تحدید مفهوم مبادئ الشریعة و المدنیة العربیة
هذا نقدو ) المطلب الأول(نفى صفة المصدر عن مبادئ الشریعة الإسلامیة، لكنه تراجع عنه في نهایة الأمر

).المطلب الثاني(الاتجاه 
الاتجاه المنكر صفة المصدر عن الشریعة: المطلب الأول

فكرة الوجود السائدة في الأفكار الأساسیة المعبرة عن"إلى أن المبادئ العامة للقانون هي )5(ذهب هذا الاتجاه
فكرة السائدة في المجتمع المصري تتلخص في الإیمان باالله وبالرسالات السماویة، والأخلاق الطبیعیة الو "المجتمع

نابعا من التصور الفلسفي للحیاة لدى الشعب یماناإعلى هذا النحو فإن الإیمان بالقانون الطبیعي یعتبرالعقلیة، و 
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من القانون الطبیعي بصفة مؤقتة كتلك الواردة استخلاصها بالتالي فإن المبادئ العامة التي یمكن و ،المصري
كذلك فإن المبادئ العامة التي یمكن و .بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعد من المبادئ العامة للقانون المصري

بصفة خاصة الإسلام باعتباره دین الدولة تعتبر أیضا من المبادئ العامة و )6(ن الرسالات الدینیةاستخلاصها م
. فالدین الإسلامي جزء لا یتجزأ من التصور الفلسفي للوجود السائد في مصر؛للقانون المصري

التي تقرر أن 1971في هذا التفسیر یمكن فهم المقصود من المادة الثانیة من الدستور المصري لسنة و 
لكن ذلك النص یقصد أن الإسلام هو الإسلامیة مصدر رئیسي للتشریع، و مبادئ الشریعة و ...الإسلام دین الدولة

.)7(التعبیر الجوهري عن الفكرة العامة للوجود السائدة في مصر نتیجة لإیمان العدد الغالب من السكان بهذا الدین
لا یتعارض مع لدستور التي یكفل حریة العقیدة و وص الواردة في اثم بین أن هذا النص لا یتعارض مع النص

هي المبادئ المستوحاة من ي بالمبادئ الأخلاقیة العقلیة، و إیمان الشعب المصر و سهام العقائد الدینیة الأخرىإ
المصري التي نقل عنها الدستورالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي أمكن التعبیر عنها فيطبیعي و القانون ال

.الكونهذه العوامل المختلفة تساهم في تكوین التصور الفلسفي للوجود و عشرات النصوص،
المبادئ العامة للقانون الطبیعیة، فإن مبادئ الشریعة الإسلامیة تعتبر كذلك من وبجانب المبادئ العقلیة 

تور في صیاغة غیر دقیقة، ذلك أن لكنها لا تعتبر من مصادر القانون كما تنص المادة الثانیة من الدسالمصري و 
المشرع و .مبادئ الشریعة الإسلامیة بحسب هذا النص ذاته لا تصبح قاعدة قانونیة إلا إذا أخذ بها المشرع نفسه

لكن هذه المبادئ لا تصبح قاعدة قانونیة إلا بعد أن م مبادئ الشریعة الإسلامیة، و مطالب بحكم هذا النص باستلها
اعدة في هذه الحالة یكون مصدر القلمستوحاة من المبادئ المذكورة، و بإصدار التشریعات ایتم المشرع عمله فعلا

.)8(س المبدأ العام الذي أوحى بهیلهو التشریع و 
لكنه ملزم على القاضي أیضا لیس إلزامیا على المشرع وحده، و الرجوع إلى المبادئ العامة للتشریع الإسلاميو 

طبقا لهذا النص فإن على القاضي أن یستلهم مبادئ الشریعة و .القانون المدنيبحكم نص المادة الأولى من 
الإسلامیة للعثور على حل للنزاع المعروض أمامه، إذا لم یجد قاعدة في مصادر القانون الوضعي یمكن تطبیقها 

بادئ الشریعة في الفقه یرى تفسیر هذا النص على النحو الذي یجعل من مدهناك اتجاه سائو .على هذا النزاع
بالنسبة (ر یأتي في الترتیب بعد التشریع هو مصدیا احتیاطیا من مصادر القانون، و رسم)9(الإسلامیة مصدرا

مع ذلك یعتقد أنصار هذا الاتجاه أن مبادئ الشریعة الإسلامیة لا و ،)في مصر(وبعد التشریع والعرف ) للجزائر
.)10(العامة للقانونلكنها تعتبر من المبادئو تعد من مصادر القانون 

التي كانت تنص على )11(بعد توجیه النقد للرأي الذي یجعلها مصدرا رسمیا بالرجوع إلى الأعمال التحضیریةو 
التي حاول التركیز علیها لنفي صفة المصدر عن مبادئ الشریعة، عاد عة الإسلامیة، و استلهام مبادئ الشری

یرجع إلیها القاضي هي المبادئ الكلیة التي لا یوجد خلاف بشأنها بین أن المادة التياعترف بكونها مصدرا، و و 
رجوع القاضي لا الجوهریة الأساسیة في الشریعة، و هذه المبادئ لا تعدو أن تكون الأفكار و .بین المذاهب المتعددة

الأساسیة التي تقوم الأفكارو للموجهاتاستلهام للمبادئ العامة الكلیة و لكنه و ،یعد تطبیقا لقواعد قانونیة تفصیلیة
لها الأولویة على للقانون المصري، و هذه المبادئ العامة تعد جزءا من المبادئ العامةو .علیها الشریعة الإسلامیة

سبب هذا التفضیل یعود لأن مبادئ الشریعة الإسلامیة وقواعد العدالة، و المبادئ المستمدة من القانون الطبیعي 
.لمستمدة من القانون الطبیعيمن المبادئ ا)12(أكثر تحدیدا
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نقد الاتجاه المنكر: المطلب الثاني
أحیانا ارسمیاأنه ینكر اعتبار مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر سابقا إلیهشارلماما یستخلص من الاتجاه 

: وهذا لا یقر علیه من عدة اعتباراتبصفة صریحة، وأحیانا أخرى بطریقة ضمنیة، 
هذا صحیح لأن و ،الإسلامیة تعد من مكونات الفكرة العامة للوجود السائد في مصرأن مبادئ الشریعة -1
الرسالات السماویة الأخلاق الطبیعیة و و لكن وضعها إلى جانب القانون الطبیعيو ،سلام نظام حیاة متكاملالإ

ولم یتمكن من تحدیدها الیة من نسیج الخیال الإنساني،الأخرى یعد مجافاة للحقیقة، لأن القانون الطبیعي فكرة مث
تحدیدا من مبادئ القانون شریعة الإسلامیة أكثر دقة و لأنصار هذا الاتجاه اعترفوا بأن مبادئ او .بیان أهم مبادئهو 

لسماویة الأخرى السائدة في مصر أما الرسالات او .أما الأخلاق الطبیعیة فغیر واضحة و غیر مفهومة.الطبیعي
لإسلامیة في تكوین تصورات معینة للحیاة، لكنها دون الشریعة الإسلامیة التي إن كانت تشترك مع الشریعة او 

القانوني، فتكون نظاما قانونیا وإنما تشمل الجانب العملي و ،تتجاوزها كثیرا، فهي لا تقتصر على الجانب المعنوي
.)13(متكاملا لا یحتاج إلى غیره

ن كان من الواجب القول بها مجاراة لهذا إفالأمر مختلف تماما، لأن الفكرة العامة للوجود أما بالنسبة للجزائر 
محددة بوضوح هي الإسلام دون غیره من الرسالات السماویة، لأن الرأي، فإن تكوینها تساهم فیها عوامل قلیلة 

الذي لا یعتد به في هذا أخرى و دد ضئیل جدا یدین بدیانات باستثناء ع)14(الإسلام هو دین كل أفراد المجتمع
نظرة المجتمع المضمار، علاوة على أن بقاء هذا العدد مشكوك فیه لزوال الأسباب التي أدت إلى ظهوره، كما أن 

المذهب "ف الغالبیة العظمى من الشعب هو لأن المذهب المتبع من طر مفهومه موحدالجزائري للإسلام و 
.)15("المالكي

الإسلامیة إلى جانب المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مركز ن وضع مبادئ الشریعة إ
لأن المشرع نص ،القاضي في حالة غیبة النص فیه تجاوزنهما یقوم بإرشاد واضع التشریع و ن كل مإ و ،واحد

باعتباره (في القانون المدنيللقانون في الدستور و رسميمصدرصراحة على أن مبادئ الشریعة الإسلامیة 
اعتراف المشرع له قیمته القانونیة، إذ یستطیع القاضي مبادئ الإعلان العالمي، و لم ینص على و ،)الشریعة العامة

یمكن و .في بعض الأحیان الامتناع عن تطبیق التشریع العادي المخالف لمبادئ الشریعة الإسلامیة لعدم دستوریته
ةلمخالفالطعن بالإلغاء أمام المحكمة الدستوریة لذات السبب في أي تشریع عاد أو لائحي، ولكن اللجوء إلى هذا 

حتى القضاء الإداري في الدول الأوروبیة رفض اعتبار فالتشریع للمبادئ العامة لحقوق الإنسان غیر ممكن، 
المتعارضة مع المبادئ المعلنة في هذا قوانین المخالفة و ذاته لإلغاء الالعالمي لحقوق الإنسان موجبا بالإعلان
.)16(الإعلان

)17(كل المخالفات لنصوص الدستوردم وجود محكمة دستوریة ترفع لها فإن الأمر یختلف لعأما في الجزائر

لمبادئ الشریعة تهزیادة على عدم وجود أي صلاحیة للقاضي لعدم تطبیق النص التشریعي في حالة مخالف
.)18(هذا ما یشكل تناقضا صارخا بشأن المادة الدستوریة التي تعلن صراحة أن الإسلام دین الدولةو ،الإسلامیة

والشمول، من السعةلها إن مبادئ الشریعة الإسلامیة علاوة على كونها مصادر رسمیة بنص القانون، 
.المبادئ الأخرى مهما كانت طبیعتهالنا في غنى عن بقیة المصادر و الكفایة، ما یجعو 
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القانون المدني استنادا إلى نص المادة الأولى منالشریعة الإسلامیة مصدرا رسمیا، عندما اعترف بأن -
فهومه لمبادئ القانون الطبیعي، احتفظ بم)19(1971نص المادة الثانیة من الدستور المصري لعام الجزائري و 

الأفكار و طبقه على الشریعة الإسلامیة التي حدد المقصود بمبادئها بأنها المبادئ العامة و للمبادئ العامة للقانونو 
اشترط أن تمون هذه الأفكار الجوهریة القواعد القانونیة التفصیلیة، و لیستو ،)20(الجوهریة الأساسیة في الشریعة

.التي لم یحصل فیها خلاف بین المذاهب المتعددة
هذا التفسیر یؤدي إلى أن القاضي الذي یتصدى لتطبیق مبادئ الشریعة الإسلامیة في حالة غیاب النص في و 

التشریع أو العرف، حسب الترتیب الوارد في نص المادة الأولى من القانون المدني المصري، و في حالة عدم 
كاملا بالإسلام لماماإئري، یجب أن یلم وجود حكم في التشریع بالنسبة للمادة الأولى من القانون المدني الجزا

مجتهدا وفقا أن تتوافر لدیه ملكة الاستنباط أي یصبح معرفة المبادئ العامة للشریعة، و شریعة، یؤهله لعقیدة و 
.)21(الأصولیونللشروط التي حددها 

یضع قاعدة القاضي بعمله لا في حین أن اللجوء إلى مبادئ الشریعة لا یحتاج إلى كل هذه الشروط، لأن 
یكفیه غیر نفس الحكم في واقعة لاحقة، و من الممكن أن یتو .إنما هو یفصل في الواقعة المعروضة أمامهو ،عامة

نحمله عناء التأكید من عدم تخلص منه الحكم المطلوب، دون أن هنا الرجوع إلى أي كتاب فقهي موثوق به، لیس
.)22(وجود خلاف في المسألة بین المذاهب

عمومیة النص المدني لكل فروع القانون:ثانيالمبحث ال
قبل الإجابة على هذا التساؤل ینبغي الإشارة أولا إلى كون القانون المدني الجزائري صدر دون أن یرفق بمذكرة 

الأمر الذي یفتح الباب على ،دون أن تنشر مجموعة الأعمال التحضیریة التي سبقت إصدارهو ،)23(إیضاحیه
،إنما في كثیر من المسائل التي اشتمل علیهاو ،مصراعیه أمام التأویلات المختلفة، لیس في هذه المسألة بالذات

.ما تحمله من دلالاتلباحث إلا عبارات النصوص ذاتها و ر أو الا یكون أمام المفسّ و 
روع القانون الخاص ترى قصور ذلك النص على فطائفة : انقسم الفقه إلى طائفتینهذا التساؤل نللإجابة ع

العام على حد ص إلى جمیع فروع القانون الخاص و وجوب امتداد النوأخرى ترى ،)المطلب الأول(فقط دون سواه 
).ثالثمطلب (حججها وصولا لمحاولة تقییم الاتجاهین راتها و لكل طائفة مبرّ و .)المطلب الثاني(سواء 

قصور تطبیق النص على فروع القانون الخاص فقط : المطلب الأول
.إلى اتجاه یقصر هذه المصادر على القانون المدني فقط دون بقیة فروع القانون الأخرى)24(ذهب بعض الفقه

المعاملات المالیة على انون الخاص دون القانون العام، و هذا الرأي یقصر تطبیق نص المادة الأولى على فروع الق
.فقط

حیث یرى أنصار هذه الطائفة أن ورود هذا النص في صدر الباب التمهیدي للقانون المدني یكون المقصود به 
ن الأحكام التمهیدیة في ذلك الباب أحكام عامة یتناول إإذ بیان مصادر القانون في فروع القانون الخاص بأسره، 

.حیث یعتبر القانون المدني بمثابة الأصل إلى فروع القانون الخاصتطبیقها فروع هذا القانون المختلفة 
على تنظیم غیر أن هذا البیان لا ینطبق على مسائل الأحوال الشخصیة، لأن التقنین المدني المصري یقتصر

من ثم تكون اعد الدینیة الصادرة في شأنها، و یترك تنظیم الأحوال الشخصیة لحكم القو المعاملات المالیة، و 
.المصادر الرسمیة للقانون المصري في المعاملات المالیة
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هذا عُدَّ لما و ،ن المشرع المصري رتب المصادر الرسمیة عند وضع الأحكام التمهیدیة للتقنین المدنيإحیث 
التقنین یعتبر الأصل بالنسبة لباقي فروع القانون الخاص فیكون الترتیب المنصوص علیه في المادة الأولى من 

.)25(أیضا بالنسبة لهذه الفروع فقط دون أن تتعداها إلى فروع القانون العامىالتقنین ترتیبا عاما یراعهذا 
العام على حد سواء نص إلى جمیع فروع القانون الخاص و امتداد ال: المطلب الثاني

لم الأولى و ارات عامة في نص المادة ما یمكن ملاحظته على واضع التشریع المدني الجزائري استخدامه عب
مبادىء الشریعة و )26(یورد ما یشیر صراحة أو ضمنا إلى ما اتجهت إلیه إرادته، فهو اكتفى بعبارات القانون

قواعد العدالة، أسوة بالتشریعات العربیة الأخرى، مع اختلاف و مبادىء القانون الطبیعي ، و )27(العرفو الإسلامیة 
الجزائري استعمل عبارة القانون واضع التشریع التشریعیة، و تعملت عبارة النصوص ن الأخیرة اسإحیث بسیط، 

كلتا العبارتین تعني شیئا واحدا، هو مجموع ما یصدر من قواعد مكتوبة عن السلطة المختصة وفقا للإجراءات و 
الحقوق التي الذین توجه إلیهم و الأشخاصلغرض الذي تستهدفه هذه القواعد و تباع بصرف النظر عن االاالواجبة 

.ناولها حقوق عامة أم خاصةتت
هذا كله، فذهب بخصوص الفصل التمهیدي الذي تتصدره نقد حاول التشریع المدني المصري الإجابة عو 

المقصود من الأحكام التمهیدیة أن ینهض القانون المدني بالتبعیة التي یلقیها علیه مكانه "إلى أن الأولىالمادة 
ما من شك في أن هذا الوضع یقتضي من التقنین ظام بمثابة الأصل و هو من هذا النضمن النظام القانوني، ف

الآخر یتصل بعضها ة القواعد القانونیة بوجه عام، و بعضها یتعلق بصیاغ،المدني العنایة بتنظیم مسائل عامة
تقنینات ذته قد كان أول مثال احتو ،بهذه الحقیقة ظهر التقنین المدني الفرنسيو .تطبیقهابتفسیر هذه القواعد و 
قد عني هذا القانون بإبراز مكانة تلك الأحكام التمهیدیة من التشریع الجامع بوصفها أحكاما القرن التاسع عشر، و 

.)28("...عامة یتناول تطبیقها فروع القانون الخاص بأسره
الخاص دون فروع فبالرغم من كون هذا الرأي یستخلص منه أن هذه المصادر تشمل جمیع فروع القانون 

یتجه إلى شمول هذه المصادر ذا الموقف، بل سرعان ما یتراجع و لكن هذا الرأي لا یلبث على هالقانون العام، و 
عندما تعرض للعرف، وهو بصدد التحدث عن الدوافع التي -القانون العام والقانون الخاص –فروع القانون لكافة

عن التشریع تعرض س منها هذه المادة، فبعدما تحدثإلى التقنینات التي اقتبو فعته إلى إیراد المادة الأولىد
الواقع أن العرف هو المصدر الذي یلي التشریع في المرتبة، فمن الواجب أن یلجأ إلیه القاضي و ":للعرف بقوله

."ن افتقر النصإمباشرة
فأكبر الظن "العادات التجاریة"محاكم الأهلیة قد اقتصرت على ذكرمن لائحة ترتیب ال29إذا كانت المادة و 

أنها قصدت بذلك استظهار ما للعرف من أهمیة خاصة في المعاملات التجاریة، لا إلى قصر تطبیق نوع من 
ي یتصل اتصالا فالعرف هو المصدر الشعبي الأصیل الذ.أنواع القواعد العرفیة على هذه المعاملات دون غیرها

مقدمات المعاییر التي یعجز التشریع عن تفاصیل المعاملات و فطریة لتنظیم یعتبر وسیلتها المباشرا بالجماعة و 
إلى جانب التشریع مصدرا ولذلك ظل هذا المصدر وسیظل .تأویلها بسب تشعبها أو استعصائها على النص

في شأنها قواعد القانون نتاجه عند حدود المعاملات التجاریة، بل یتناول المعاملات التي تسريإتكمیلیا لا یقف
.)29(العام على السواءالخاص و سائر فروع القانونو المدني
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فأول ما یتبادر بخصوص هذا الرأي أنه یشوبه بعض الغموض وعدم الدقة، فهو یتجه في البدایة إلى أن 
تشمل جمیع فروع یذهب إلى أنهاو مصادر القانون التي أوردها تقتصر على فروع القانون الخاص، ثم یتراجع 

.مالعاالقانون الخاص و 
عدم الدقة سرعان ما یزول لأن الاتجاه الأول أورده بمناسبة الفصل التمهیدي برمته لكن هذا الغموض و 

والفصل التمهیدي یتناول كثیرا من المسائل المختلفة، تعتبر المصادر جزءا منها، أما الاتجاه الثاني فقد أورده 
.بمناسبة المادة الأولى فقط
الأخیر هو الذي یعول علیه في هذا الصدد لأنه خاص و : الثانيو عام: الأولالاتجاه ننتهى من هذا إلى أن

متعلق بالمادة التي نحن بصددها، على الرغم من أنه اقتصر على العرف دون المصادر الأخرى و لم یرد فیه ما 
.یشیر إلى أن هذه الشمولیة تقتصر على العرف

كالدكتور حسن كیره الذي )30(كبیر من الفقهجانبه والذي یؤیدرغم وضوح موقف التشریع المدني المصريو 
التشریع ومصدر : مصدر أصلي عام هو: انأن المصادر الرسمیة الأصلیة في القانون المصري مصدر ":یرى

المقصود من اعتبار التشریع مصدرا أصلیا عاما للدلالة على ماله من اختصاص عام الدین و : أصلي خاص هو
یعم كل المسائل إذن لا یقتصر على مسائل معینة، وإنما یمتد و في الإلزام ابتداء بالقواعد القانونیة، فاختصاصه 

."التي یتعرض لها القانون، بحیث تكون قواعده هي المرجع الأول
أنه من الشائع القول في الفقه ":تقریبا الذي اتجه إلیه الدكتور سمیر تناغو، الذي یرىهو نفس الرأي و 

الدین، فالتشریع هو المصدر مي الأصلي للقانون بین التشریع و المصري أن هناك ازدواجا في المصدر الرس
.)31("...العلاقاتإلیه ابتداء بشأن كل المعاملات و الأصلي العام الذي یرجع 

على المعاملات ن القانون العام و الرأي الأول الذي یقصر نص المادة الأولى على القانون الخاص دو حتى أنو 
أن القول بأن الأحوال الشخصیة وقواعد كما ،لأن القانون المدني لم یشر إلى ذلكالمالیة فقط لا یمكن التسلیم به 

على الرغم من وجاهة هذا الاتجاه لأن رة بشأنها، و تخضع للقوانین الصادقواعد القانون الإداري، القانون التجاري و 
لكن هذه القواعد لا ،هي أولى بالتطبیق فهذا من البدیهیات غیر القابلة للنقاشالقواعد خاصة بهذه الفروع، و هذه 

تخرج من مفهوم المادة الأولى لأن التشریع أو العرف أو الشریعة الإسلامیة لا تختلف معناها في الأحوال 
.أو في المعاملات التجاریة أو قواعد القانون الإداري، عن المعنى الوارد في صدر القانون المدنيالشخصیة

تقییم الاتجاهین : الثالثالمطلب
تغیر تالعرف لها معنى واحد لا فالتشریع ومبادئ الشریعة الإسلامیة و ؛في الحقیقة لا توجد تفرقة بین المصادر

بین فروع القانون یتمثل في اختلاف طبیعة العلاقات التي ینظمها التشریع أو إنما الاختلاف بتغیر الفروع، و 
.العرف

قانون المدني لجمیع فروع القانوننخلص من هذا إلى أنه لا یوجد ما یمنع من شمولیة المادة الأولى من ال
أشرنا إلى ذلك من قبل، الفروع كما التشریع لا یختلف باختلاف لأن معنى اخاصاأو قانوناعاماسواء كان قانون

.)32(بل هي نفس المعنى حتى في مبادئ الشریعة الإسلامیة
مما تجدر ملاحظته أن هذه المصادر لا یؤخذ بها جمیعها في مختلف الأحوال إذ یقتصر في بعض الفروع و 

كالقانون الجنائي ،خطورتهاقة موضوعات هذه الفروع و هذا نظرا لدق مصدر واحد دون بقیة المصادر، و على تطبی
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حیاتهم، لذا اقتصر بشأنها على لأن موضوعه یتعلق بحریات الناس و واحد إلا مصدرمثلا، الذي لا یطبق فیه 
هذا المبدأ قاد إلى عدم اللجوء إلى المصادر ) لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص(التشریع فقط، عملا بالمبدأ الشهیر

خاصة فكل ما هنالك أن القاضي لا یستطیع أن یعاقب بعقوبة نصت لكن لم یؤد إلى انفراده بمصادرو .الأخرى
أما ماعدا ذلك فلا نجد أي فارق یذكر فالتشریع هو التشریع من حیث ،علیها مبادئ الشریعة الإسلامیة أو العرف

تعدیله بصرف النظر عن موضوعه، سواء كان تنظیما لعقد أو وصفا وضعه ونشره ونفاذه في التطبیق ولزومه و 
.لجریمة، أو معتبرا للأشخاص المعنویة العامة

ري مثلا، إلى یذهب الكثیر من الأساتذة القائمین بتدریس موضوع مصادر بعض فروع القانون كالقانون الإداو 
مبادئ مصادر كالمعاهدات الدولیة مثلا و تجاهلون بقیة الیرف كمصادر رسمیة لهذا القانون و العالاكتفاء بالتشریع و 

في حین لا یجدون غضاضة ،بدعوى أن نص المادة الأولى تنطبق على القانون المدني فقطسلامیةالشریعة الإ
التي و في اللجوء إلى القانون المدني ذاته بشأن بعض المسائل التي تعتبر من المواضیع الرئیسیة في تلك الفروع 

ها القانون بانفرد إلى غیر ذلك من المسائل التي ،)34(المال العامو )33(لم یرد فیها نص كالشخص الاعتباري
.المدني دون بقیة الفروع الأخرى سواء كانت من فروع القانون العام أو من فروع القانون الخاص

لا تختلف في جوهرها عن مصادر القانون بوجه –موضوع الدراسة –لهذا فإن حتى مصادر القانون الإداري و 
.)35(روعهعام بصرف النظر عن اختلاف ف

الأساس التشریعي: لثالمبحث الثا
یتجلى الأساس التشریعي في موقف القانون المدني الجزائري من مبادئ الشریعة الإسلامیة في أنها تضمنت 
نصا یحدد مكانتها بین مصادر القانون، الأمر الذي یجعل الحدیث عنها یكتسب أهمیة خاصة ترتبط بالنص 

شریعة الإسلامیة بین مصادر مبادئ اللتحدید موقع )مطلب أول(القانوني مع إبداء بعض الملاحظات علیه 
مصادر القانون ة بین مبادئ الشریعة الإسلامیة و الوصول لاستنتاج العلاقة القانونیأخیرا و )مطلب ثاني(القانون
).مطلب ثالث(الإداري

ملاحظات –النص القانوني : المطلب الأول
مسائل التشریعیة على جمیع التسري النصوص«: نون المدني الجزائري على أنهنصت المادة الأولى من القا

في لفظها أو في فحواها، فإذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقه حكم القاضي التي تتناولها هذه النصوص 
القانون فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ . فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف. بمقتضى مبادىء الشریعة الإسلامیة

.»الطبیعي وقواعد العدالة
: التي نصت على أنه)36(1948هذا النص یقابل نص المادة الأولى من التشریع المدني المصري لعام و 

تشریعي یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها، وإذا لم یوجد نص«
فبمقتضى مبادئ إذا لم یوجد و ،، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیةحكم القاضي بمقتضى العرف

.»قواعد العدالةالقانون الطبیعي و 
من خلال تحلیل نص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري، یمكن استخلاص جملة من الملاحظات 

:أهمها
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فهو یكشف عن أن ،یرتبهاي یبین المصادر الرسمیة للقانون و أن نص المادة الأولى من القانون المدني الجزائر -1
مبادئ و العرفهي مبادئ الشریعة الإسلامیة، و احتیاطیة و و ،هناك نوعین من المصادر أصلیة تتمثل في التشریع

إنما و یجمعها لا لمجرد جمعها أو تعدادها فقط و ، القانون الطبیعي و قواعد العدالة أو ما یعرف بالاجتهاد القضائي
ریعیة یعني اعتراف المشرع بإمكانیة وجود وقائع لا تسعف النصوص التشهو ماو ،)37(لبیان تدرجها في التطبیق

.تجدد الوقائعفي حلها لانتهاء النصوص و 
من تلك المصادر مبادئ و .لذلك فهو یحیل القاضي إلى مصادر أخرى غیر التشریع لاستقاء قواعد تحكم النزاع

القانونیة للشریعة الإسلامیة هي مصدر رسمي احتیاطي ، وهو ما یفهم منه أن المكانة )38(الشریعة الإسلامیة
.)39(للقانون

لو عي یمكن تطبیقه و ومما یترتب على أنها مصدر احتیاطي أنها لا تطبق إلا في حالة عدم وجود نص تشری
فیخضع لها المسلمون،أنها تطبق على كل المخاطبین بأحكام القانون دون اعتداد بتنوع الدینو ،كان مخالفا لها

.)40(غیر المسلمین كخضوعهم لنصوص التشریعو 
ذلك راجع إلى أن نص المادة الأولى من القانون المدني یسري نص یغطي جمیع النطاق القانوني، و ن هذا الإ-2

لأن القانون المدني هو الأصل باعتباره الشریعة لأنه وارد في الأحكام العامة، و على كل فروع القانون الخاص 
–كما أشرنا سابقا –لذلك و ،اب عاما فهو موجه للقاضي بصفة عامةطالخطاب الوارد في النص خلأنَّ و ،العامة

كقوانین لا یستثنى من ذلك القواعد التي تنسب للأدیانام، و یمتد لجمیع فروع القانون سواء الخاص منها أو الع
.شریعة الإسلامیةشخصیة لا سیما منها قانون الأسرة المستمدة أحكامه من مبادئ اللالأحوال ا

مبادئها أصول الشریعة الإسلامیة الكلیة و إن المقصود بمبادئ الشریعة الإسلامیة في نصوص القانون المدني، -3
للمسائل الجزئیة كل العامة التي لا یختلف جوهرها باختلاف المذاهب دون حلولها التفصیلیة التي یطرحها الفقهاء 

المبادئدت بعدم تعارضها مع أطلق قیدها في جانب آخر، فقد قیّ وأنها قیدت في جانب و ،)41(اجتهادهو حسب رأیه 
بمذهب معین من مذاهب الفقه الالتزامأطلق قیدها بعدم ون المدني ضمانا لتجانس أحكامه و العامة الأساسیة للقان

.الإسلامي
موقع مبادئ الشریعة الإسلامیة بین مصادر القانون : المطلب الثاني

هي نقل عن المشرع المدني و –التي تمت الإشارة إلیها -ري رغم أن المادة الأولى من القانون المدني الجزائ
.)42(ترتیبها معهاة الإسلامیة بین مصادر القانون و المصري إلا أن الفرق یظهر في موقع مبادئ الشریع

تبة الثالثة بعد كل من التشریع مر فقد كان ترتیب تلك المبادئ في التقنین المدني المصري الأصل في ال
قبل العرف أي في المرتبة الشریعة الإسلامیة بعد التشریع و فقد جاءت مرتبة مبادئ أما في الجزائر ، )43(العرفو 

.الثانیة
في تقدیر هذا التقدیم، تتضح القیمة القانونیة لمبادئ الشریعة الإسلامیة لدى واضع التشریع المدني في و 

هي علیها التيتوصف هذه القیمة و .رغم أنه هو الأصل،عند واضع التشریع المصريتحتلهمابمقارنة الجزائر 
الموقف المشرف للمشرع الجزائري الذي خالف فیه و ،مبادئ الشریعة الإسلامیة في التشریع الجزائري بالوصف

. )44(العرفالقانون المصري حینما جعل مبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الاحتیاطي الأول قبل
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ن النص إحیث رغم أنه هناك من یرى بأن ذلك التقدیم أو التأخیر لا أثر له بالنسبة لمبادئ الشریعة الإسلامیة 
على اعتماد الشریعة الإسلامیة یدخل فیه الاعتماد على العرف لأن العرف من أهم المستندات التي توجب 

فاعتماد نصوص الشریعة من معناه اعتماد العرف الذي له في ،رعایتهاو فقهاؤها اعتمادهانصوص الشریعة و 
فیكون ذكر اعتماد العرف بعد مبادئ الشریعة الإسلامیة من قبیل ،الشریعة اعتبار أساسي هام في بناء الأحكام

ري على نص المادة الأولى من القانون المص)45(لا یرد هذا الفهمفائدة منه إلا لتشویش الفهم، و الحشو الذي لا
لأن ذكره العرف أولا، ثم مبادئ الشریعة الإسلامیة هو من قبیل التدرج من الأخص إلى الأعم، على خلاف ما 

. ذهب إلیه المشرع الجزائري
علاقة مبادئ الشریعة الإسلامیة بمصادر القانون الإداري: المطلب الثالث

یعد موضوع مصادر القانون الإداري إحدى الموضوعات الكلاسیكیة التي تدخل ضمن دراسة المبادئ العامة 
العرف الذین یشكلان أحد المصادر المهمة لهذا القانون، غیر فبالإضافة إلى كل من التشریع و الإداري،للقانون 

رساء معالم هذا القانون والكشف عنهإبه في لعيأن القضاء یعد أهم هذه المصادر على الإطلاق نظرا للدور الذ
.حتى أصبح نظریة قانونیة متكاملة البناء)46(من خلال المبادئ العامة للقانون

رجوعا إلى أغلب ما تناوله الفقه الإداري بخصوص موضوع المصادر، لا نجد سوى المصادر الثلاثة و 
ن بفقه القانون العام عموما و حتى اعتقد خطئا المهتمالقضاء، والعرف و ) بجمیع درجاته(التشریع : وفة وهيالمأل

القضاء : هماو لاأتعدى المصدرین الرئیسیینتلا القانون الإداري على وجه الخصوص أن مصادر هذا الأخیر و 
ا بالنظر إلى محدودیة دور العرف في الكشف ملا اجتهاد في صراحة النص، لا سی: قاعدةو والتشریع بما یتلائم 

.القانونیة الإداریةعن القاعدة 
التساؤل الذي و .أبعد من بكثیر من تلك النظرة التقلیدیة القاصرةالبحث في موضوع المصادر أعمق و إن

الماذا لم تعن مبادئ الشریعة الإسلامیة بالدراسة ضمن مصادر القانون الإداري باعتبارها مصدر : یفرض نفسه هو
أن القاضي الجزائري الفاصل في النزاع الإداري لا یوجد ما یمنعه ، رغمادینیالیس بوصفها مصدر و ابحتاقانونی

لا یوجد أي تطبیق لحل النزاع المطروح أمامه، و -يفي حالة لم یوجد نص تشریع–من تطبیق تلك المبادئ 
على خلاف الوضع في )47(لمبادئ الشریعة الإسلامیة على الصعید الاجتهاد القضائي في المادة الإداریة بالجزائر

.)48(القضاء الإداري المقارن

ةــخاتم
متداده إلى فروع القانون الخاص وفي الأخیر إن ما یمكن قوله بصدد التعداد الوارد بالنص المدني هو إمكانیة ا

المرجع الأساس لجمیع فروع هيالعام على السواء، لا سیما وأن قواعد القانون المدني في أغلب نصوصه و 
. القانون الأخرى باعتباره قانون الشریعة العامة لاسیما لقواعد القانون الإداري التي انفصلت عنه حدیثا

رغم أن غالبیة فقه القانون العام لا یحترم الترتیب الوارد في نص المادة الأولى بشأن التعرض لمصادر و 
والعرفالتي تكتفي فقط بالإشارة للتشریع–ت القانون الإداري في الجزائر لا سیما منها مؤلفا–القانون الإداري

عدم الإشارة إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة باعتبارها مصدرا واردا صراحة في والقضاء، دون أن تبین أسباب 
ن العام، فمن مادام القانون الإداري فرعا من فروع القانو مدني الجزائري، و صلب المادة الأولى من القانون ال

.-اعاماباعتباره نص–الواجب التعرض لمصادره التزاما بالترتیب الوارد في المادة الأولى
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،يلقواعد القانون الإدار احتیاطیامبادئ الشریعة الإسلامیة مصدرا رسمیا اعتبارعلى كل ما قیل یمكن بناءو 
.هي محل إجابة موضوع هذه الدراسةو 

:الهوامش
: ع.ر.المتمم جیتضمن القانون المدني المعدل و 1975سبتمبر 25الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 75/58: الأمر-1

مسائل التي تسري النصوص التشریعیة على جمیع ال«: تنص المادة الأولى على أنه، 1975سبتمبر 30، بتاریخ 12، السنة 78
نص تشریعي یمكن تطبیقه حكم القاضي بمقتضى مبادىء الشریعة في لفظها أو في فحواها، فإذا لم یوجد تتناولها هذه النصوص 

.»فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالةفإذا لم یوجد . فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف. الإسلامیة
:من الفقه الإداري الأوروبي نذكر- 2

- Philippe Bouvier, Éléments de Droit Administratif, Larcier Amazon France, Bruxelles: De Boeck &
Larcier, 2002, 1er édition, p 27.
- Marie-Christine Rouault, Droit Administratif, Gualino éditeur,EJA, Paris, 2005, p 57.

: من الفقه العربي نذكر
.یلیهاماو 163ص ، 2007العشري، دون ذكر البلد مطبعة –دراسة مقارنة –وفاء سید رجب محمد، مستقبل القانون الإداري .د-
ماو 38ص ،6ط، 2010المغرب، الدار البیضاء، مطبعة النجاح الجدیدة-مقارنة دراسة–ملیكة الصاروخ، القانون الإداري .د-

.یلیها
:ومن بین بعض هولاء أساتذة القانون الإداري في الجزائر

ماو 13ص ،2002الجزائر، التوزیع، عنابةو لعلوم للنشر، دار - یم الإداري التنظ–محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري .د-
.یلیها

.یلیهاماو 35، ص 1999عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، دار ریحانة، مطبعة هومه الجزائر، .د-
. یلیهاماو 50ص ،4ط ، 2010،التوزیعنون الإداري، دار المجدد للنشر و ناصر لباد، الوجیز في القا.د-

: منهمنذكر ، للقانون الإداريامصدرً باعتبارها خلاف البعض الآخر، الذین تناولوا مبادئ الشریعة الإسلامیة على
.یلیهاماو 93ص ،1996دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة - القسم العام-محمد باهي أبو یونس، أحكام القانون الإداري.د
. یلیهاماو 15ص ،3ط، 1975،منشأة المعارف، الإسكندریةعبد الحمید متولي، الشریعة الإسلامیة كمصدر أساسي للدستور.د
،المعارف الجدیدة، الرباط،مكرر74التنمیة، عدد مجلة المغربیة للإدارة المحلیة و الج، القانون الإداري المغربي، محمد الأعر .د

. 36ص ، 03ط، 01ج،2011
الوقائع 1948یولیو 16، الموافق 1367رمضان 09: بإصدار القانون المدني، المؤرخ في1948لسنة 131: القانون رقم- 3

تسري النصوص ) 1(«:نص في المادة الأولى على أنه الذي، و 1948یولیو 29صادر في ) أ(رر مك108عدد رقم –المصریة 
تطبیقه، حكم فإذا لم یوجد نص تشریعي یمكن ) 2(نصوصه في لفظها أو في فحواها، التشریعیة على جمیع المسائل التي تتناولها 

قواعد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي و ، فإذا لم یوجد، فبمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة فإذا لم توجد القاضي بمقتضى العرف
. »العدالة

، العرف كمصدر للقانون الإداري دار النهضة العربیة، القاهرة، بكر قباني.د: نظراطلاع على دور العرف في القانون الإداري،للا- 4
.بدون تاریخ

.162-161، ص 1973، النظریة العامة القانون، منشأة المعارف، الإسكندریة، سمیر عبد السید تناغو/ د- 5
. المرجع نفسه- 6
.المرجع نفسه- 7
.المرجع نفسه- 8
.23-22سابق، ص جع عبد الحمید متولي، مر .د- 9

.262سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص : نظرا- 10
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.263لسید تناغو، المرجع السابق، صسمیر عبد ا: نظرا- 11
، 1990العربیة، القاهرة، ، مبادىء الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع في مصر، دار النهضةعلي حسین نجیده/ د- 12

.یلیهاماو 40ص 
13- Sami Awad Aldeeb Abu-Sahlieh, Religion et Droit dans les pays arabes, Presses Univ de
Bordeaux , France, 2008, p 21.

إصدار نص تعدیل ، یتعلق ب1996دیسمبر 07ه الموافق 1417رجب 26، مؤرخ في 438-96: المرسوم الرئاسي رقم- 14
، »الإسلام دین الدولة«: یلي، حیث تنص المادة الثانیة منه على ما32إلى 06، ص 76: عدد. ر.المتمم، جالدستور المعدل و 

.08ص 
تحاد الحقوقیین ا، ، الفكر القانوني»للقانون المدني الجزائريطبقا الشریعة الإسلامیة كمصدر للقانون «،علي علي سلیمان.د- 15

.121، ص1984،  نوفمبر 1: الجزائریین، عدد
لویته على القوانین و المباشر وأو القانون الجماعي للتطبیق الفوريأشرف عرفات أبو حجازة ، مبدأ قابلیة.د: في هذا الشأننظرا- 16

.یلیهاماو 18، ص 2005العربیة، القاهرة، الوطنیة للدول الأعضاء، دار النهضة 
17- Yelles Chaouche Bachir, Le Conseil Constitutionnel en Algerie, OPU, Alger, 2002.

.الغالبة في نصوص الدساتیر العربیةالصیغة السائدة و " م دین الدولةالإسلا"تعد الصیغة الدستوریة - 18
.609یوسف قزماخوري، الدساتیر في العالم العربي، ص .د: نظرا-
مهمة المشرع العربي في ضوء النصوص الدستوریة التي تجعل الشریعة الإسلامیة مصدرا «عوض محمد عوض، .د: كذكنظراو -

.  11، ص 1973، بنغازي، لیبیا، 3، دراسات قانونیة، المجلد»للتشریع 
المعدل و 1971لمادة الثانیة من الدستور نظرات في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا بشأن تطبیق ا«،مامإمحمد محمد عبده / د- 19
، 2005طنطا، مصر،،القانون، جامعة الأزهر، كلیة الشریعة و 2، الجزء20القانون بطنطا، عدد ، مجلة كلیة الشریعة و »1980في 
.یلیهاماو 123ص 
.265سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص .د- 20
مداخلة ألقیت في الملتقى »الواجب توافرها في القاضي الإداري للاضطلاع بمهامه المنوطة بهتالصفا«، كمال درید.أ: نظرا- 21

العلوم السیاسیة، جامعة ، كلیة الحقوق و 2011ماي17/18: خسلطات القاضي الإداري في المنازعة الإداریة، بتاری: الوطني حول
.قالمة،1945ماي 08
.11ص،1992لتشریع الإسلامي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ا، المدخل لدراسة العربي بلحاج.د- 22
: رقمالقانون المدني المصري الصادر بموجب القانون 1مجموعة الأعمال التحضیریة، ج: نظرا، خلافا للقانون المدني المصري- 23

.سابقصدرم،1948یولیو 16الموافق 1367رمضان 09: بإصدار القانون المدني، المؤرخ في1948لسنة 131
.70ص،1971عبد المنعم فرج الصده، مبادئ القانون، دار النهضة العربیة، بیروت .د: نظرا- 24
.70عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص .د- 25
.یلیهاماو 14الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص محمد.د- 26
.بكر قباني، مرجع سابق.د- 27
.174ص ، ، مرجع سابق1مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري، ج- 28
.188- 187المرجع نفسه، ص - 29
.226، ص 1971،حسن كیره، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندریة.د: نظرا- 30
.272ر عبد السید تناغو، مرجع سابق، صسمی.د: نظرا- 31
وراه، رسالة لنیل درجة الدكتالتشریعات الوضعیةو -جمعة عبد الحمید علي سعودي، القانون في مصر بین الشریعة الإسلامیة- 32

-20ص ،1995،جامعة القاهرة،فلسفته، كلیة الحقوقو د فتحي المرصفاوي قسم تاریخ القانون.وأصوفي أبو طالبد.أ: إشراف
21.
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وما17ص 1984الإسكندریة، في الإسلام، مؤسسة شباب الجامعةأنور العمروسي، التشریع والقضاء/ المستشار- : نظر كذلكا
.یلیها
. 10ص ،ققانون المدني الجزائري، مصدر سابمن ال52إلى 49المواد من : نظرا- 33
.113القانون المدني الجزائري، مصدر سابق، ص من 689، 688المواد : نظرا- 34
.50مرجع سابق، ص ناصر لباد، .د- 35

.13محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص .د- 
.بإصدار القانون المدني المصري، مرجع سابق1948لسنة 131: القانون رقم- 36
.، دون سنة النشرالإسكندریة،منشأة المعارف،الإسلامیةمبادئ الشریعة الدین، تدرج القواعد القانونیة و سامي جمال .د- 37
ماو 76ص،1996منشأة المعارف الإسكندریة، ،عصام أنور سلیم، هیمنة مبادئ الشریعة الإسلامیة على القانون المدني.د- 38
. یلیها
. یلیهاوما29المرجع نفسه، ص - 39
.50ص، 3ط،2006لعشب محفوظ، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 40
.1992،حبیب ابراهیم الخلیلي، المدخل للعلوم القانونیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر.د- 41
، 1ط، دون سنة النشر،القاهرةدار النهضة العربیة) لیة مقارنةدراسة تحلی(محمد فوزي نوجي، فكرة تدرج القواعد الدستوریة .د- 42

.یلیهاوما56ص 
عبد العزیز موسى عامر، مدى تأثر القوانین المطبقة في لیبیا بالشریعة الإسلامیة، ندوة التشریع الإسلامي، البیضاء، لیبیا، . د- 43

.8-7، ص 1972
.126- 125براهیم الخلیلي، مرجع سابق، ص إحبیب / د: نظرا- 44
.298حسن كیرة، مرجع سابق، ص. د- 45

46- Marie-Christine Rouault, Droit Administratif, Gualino éditeur, EJA, Paris, 2005, p 137.

: باستثناء قرار قضائي للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، بناء على فتوى صادرة من المجلس الإسلامي الأعلى تاریخ- 47
:نظرا، مأخوذ من رسالة دكتوراه، 17/01/1989

-Mokhtar Bouabdellah, l’experience algerienne du contentieux “administratif“, Etude critique, Thèse,
pour le Doctorat d’Etat en Droit, 13 décembre 2005, Faculté de droit, Université des frères Mentouri
Constantine, p 203-204.

غربیة المالتربیة الوطنیة، منشور بالمجلة یولیوز، جلیلة المرابط ضد وزیر 17-295: قرار المحكمة الإداریة بفاس، الحكم رقم- 48
.119، ص 1998لسنة 22، عددوالتنمیةللإدارة المحلیة 

المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة سلسلة ،محمد الأعرج، المرجعیة الإسلامیة في أحكام قاضي المحاكم الإداریة.د:نظرا
.2004، لسنة 47مواضیع الساعة، عدد

مجموعة لبعض القرارات القضائیة الإداریة الصادرة عن مجلس الدولة المصري بشأن ممارسة الشعائر الدینیة كقرارات حضر : كذلك- 
).1/7/1989(34لسنة 1905و1316: ارتداء النقاب، الطعن رقم

، سنة النشردون ،الإسكندریةالحدیثها المكتب الجامعي تطبیقات المحاكم بشأنفتاح مراد، شرح الحریات العامة و عبد ال.د: نظرا
.367ص
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في تكریس مصادر الاجتهاد القضائيدور قاضي شؤون الأسرة 
بن دریس یامن 

1جامعة الجزائر،بن عكنوناكلیة الحقوق 

ملخص
دور قاضي شؤون الأسرة مهم جدا في تكریس مصادر الاجتهاد القضائي؛ فقاضي شـؤون الأسـرة یطبـق القواعـد القانونیـة إن

فـراد فـي لأوهـي القواعـد القانونیـة المكتوبـة التـي تـم وضـعها مـن قبـل السـلطات المختصـة فـي الدولـة لحكـم علاقـات ا.نةالمدوّ 
شـؤون الأسـرة یطبـقعـلاوة علـى أن قاضـي ،دولیـة والقـوانین، وكـذلك التنظیمـاتالدسـتوریة والمعاهـدات ال، كالقواعـد المجتمـع

من 222خاصة أن المادة ،كالشریعة الإسلامیةالمصادر التي لم تسن في نص قانوني معینهيو ؛المصادر غیر المدونة
در الشـریعة الإسـلامیة المتعـددة اقانون الأسرة التي یلجأ إلیها قاضي شؤون الأسرة عند أي فراغ قانوني فیجد نفسه أمام مصـ

.الواسعة التي تتطلب تخصص القاضي في شؤون الأسرةو 

.مصادر الشریعة الإسلامیة، لأسرة، مصادر الاجتهاد القضائيقاضي شؤون ا: الكلمات المفاتیح

Le rôle du juge des affaires familiales pour consacrer les sources de la jurisprudence

Résumé
Le rôle du juge des affaires familiales est très important pour consacrer les sources de la
jurisprudence, Le juge des affaires familiales applique Les règles juridiques écrites qui sont
élaborées pour les autorités publiques compétentes dans l'état pour gérer les relation des
individus dans la société comme les règles Constitutionnelles, les conventions international
,les lois ,les réglementaires, en plus le Judge des affaires familiales applique des sources non
écrites, comme les sources qui ne sont pas légiférer dans un texte juridique désigne comme la
charia Islamique. Notamment, L’article 222 de la loi sur la famille que le Juge des affaires
familiales recours à juger quand le vide Juridique. Cependant, les sources de la charia
Islamique sont multiples et larges, ils nécessitent un juge spécialisé Dans les affaires
familiales.

Mots-clés: Juge des affaires familiales, sources de la jurisprudence, sources de la charia
islamique

The role of the family affairs judge to devote the sources of jurisprudence

Abstract
The role of the judge is very important in family matters to devote the sources of
jurisprudence. The family judge applies written legal rules that were established by the state's
competent authorities to govern relationships between individuals in the society, as
constitutional rules, international treaties and laws. Also, regulations, besides the family
judge applies unwritten sources that were not promulgated in a legal text, such as the Islamic
chariaa especially the article 222 of the family law, that was used by the judge, and found
himself obliged to use the sources of Islamic law, that is multiple and wide, also this Islamic
law needs a specialized judge in family affairs.

Key words: Family affairs Judge, sources of jurisprudence, sources of Islamic law.
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ة ــمقدم
فـي دیباجـة هـذا الدسـتور وجاء ،"والمساواةأساس القضاء مبادئ الشرعیة "1996من دستور 140نصت المادة 

لـذلك لا تبعـا ."حقـوق والحریـات الفردیـة والجماعیـةإن الدسـتور فـوق الجمیـع وهـو القـانون الأساسـي الـذي یضـمن ال"
إلا أن یتقیـد بالصـلاحیات الممنوحـة لـه بموجـب الدسـتور باعتبـاره الوثیقـة السـامیة وفقـا مناص لقاضي شؤون الأسرة 

،الفصــل فــي النزاعــات المعروضــة علیــه، فالقاضــي ملــزم أثنــاء "فــوق الجمیــع"مــن فحــوى الدیباجــة بأنــه لمــا یتضــح 
".الشرعیة والمساواة"فقا لمبادئ و ،حقوق والحریات الفردیة والجماعیةبالحفاظ على ال

وعـلاوة علـى ذلـك إذا كـان الدسـتور ،)1(ي على غیره من النصوص القانونیـةكما أنه ملزم بتطبیق النص الدستور 
،أخـرى ینطلـق منهـاادستوریة ینطلق منها قاضي شؤون الأسرة في إصـدار أحكامـه فقـد وضـع حـدوداقد رسم حدود

.القواعد التنظیمیةو ،والقواعد التشریعیة،كالمعاهدات الدولیة
القواعــد ســرة قــد لا یجــد الحــل فــي الدســتور والمعاهــدات الدولیــة والقواعــد التشــریعیة و غیــر أن قاضــي شــؤون الأ

حفـاظ علـى حقـوق وحریـات وال،میة كحـل بـدیل للفصـل فـي الخصـوماتفیلجـأ إلـى مبـادئ الشـریعة الإسـلاالتنظیمیـة 
ــالمــواطنین ومــن ثمــة  الاجتهــادي لنســتخلص مــدى تطبیــق و الفقهــي،و حــاب الفكــر القــانوني،ا أن ننطلــق فــي ر علین

؟قضائيقاضي شؤون الأسرة لمختلف مصادر الاجتهاد ال
المبحــث "المدونــة ســرة فــي تكــریس القواعــد القانونیــة للإجابــة عــن هــذا الســؤال نتطــرق إلــى دور قاضــي شــؤون الأ

."المبحث الثاني"ودور قاضي شؤون الأسرة في تكریس القواعد القانونیة غیر المدونة "الأول 
لمدونةدور قاضي شؤون الأسرة في تكریس القواعد القانونیة ا: المبحث الأول

عمــال المجــالس تمثــل المحكمــة العلیــا الهیئــة المقومــة لأ"علــى مــا یــأتي 1996مــن دســتور 152نصــت المــادة 
.والمحاكم،القضائیة

.لأعمال الجهات القضائیة الإداریةیؤسس مجلس دولة كهیئة مقومة 
ویسـهران علــى احتــرام ،الــبلادتضـمن المحكمــة العلیـا ومجلــس الدولــة توحیـد الاجتهــاد القضـائي فــي جمیــع أنحـاء 

.القانون
"الدولة تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بین المحكمة العلیا ومجلس 

و الــذي یكــون علــى مســتوى المحــاكم والمجــالس والمحكمــة نستشــف مــن هــذه المــادة أن قاضــي شــؤون الأســرة هــ
وبـذلك فقاضـي شـؤون ،سـهر علـى احتـرام القـانونیو ،جمیـع أنحـاء الـبلادلتوحیـد الاجتهـاد القضـائي فـي العلیا كهیئة 

،مـن أعلـى قاعـدة إلـى أدنـى قاعـدةقانونیـة المدونـةمختلـف الجهـات القضـائیة منـاط بـه تكـریس القواعـد الفـي الأسرة 
؟لأسرة القواعد القانونیة المدونةفإلى أي مدى كرس قاضي شؤون ا

، وهـي القواعـد القانونیـة المكتوبـة التـي تـم وضـعها مـن ة التشریع بمفهومـه الواسـعونقصد بالقواعد القانونیة المدون
" المطلـب الأول"وتشـمل القواعـد الدسـتوریة)2(فـراد فـي المجتمـعلأقبل السلطات المختصة في الدولة لحكم علاقـات ا

."المطلب الرابع"القواعد التنظیمیة " المطلب الثالث"القواعد التشریعیة " المطلب الثاني"المعاهدات الدولیة
القاعدة الدستوریة: لمطلب الأولا

القواعــد الدســتوریة الموجــودة فــي المــواد الدســتوریة التــي ینبغــي علــى قاضــي صــد بالقواعــد الدســتوریة المبــادئ و ویق
.قراراته على مستوى مختلف درجات التقاضيالأسرة أن یتقید بها في أحكامه و شؤون 
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یشــمل الدســتور "فــي قولــه )3(، بجمعــه بــین المعیــار الشــكلي والموضــوعيلأســتاذ رابحــي أحســن الدســتورعــرف ا
القـوانین "أو النصـوص المماثلـة " كتـاب الدسـتور"ة المدونة في الوثیقة الأساسیة القانونیة السامیمجموعة من القواعد 

وكـذا ترتیبهـا إجـراءات التعـدیل و ، ن حیـث طریقـة الإصـداروالمتمیزة شـكلا عـن القواعـد القانونیـة العادیـة مـ" العضویة
.ضمن الهرم التقلیدي

وتنظـیم اتها بالنظام السیاسي للدولة وكذا طبیعة نظام حكمهـا كما تتمیز عنها مضمونا من حیث ارتباط موضوع
قـوق والحریـات وكـذا الح،، عـلاوة علـى العلاقـات الوظیفیـة المتفاعلـةوالتشـریعیة والقضـائیة،سلطاتها العامة التنفیذیـة

."الفردیة والجماعیة
."الأسرة بحمایة الدولة والمجتمعتحظى"على ما یأتي منه58في المادة 1996وقد نص دستور 
، كمــا علــى القیــام بواجــب تربیــة أبنــائهم، ورعــایتهمالآبــاءیجــازي القــانون "علــى مــا یــأتي منــه65ونصــت المــادة 

."بائهم ومساعدتهمآیجازي الأبناء على القیام بواجب الإحسان إلى 
ملـزم ومـن ثمـة فقاضـي شـؤون الأسـرة ،مـةكفلت لها الحمایـة اللاز المادتین أنها تكلمت عن الأسرة و نستشف من 

مد منهــا القـــوانین لأن المــواد الدســتوریة هــي التــي تســت،الاســتناد علیهــا حتــى فــي أحكامـــهالتقیــد بــالمواد الدســتوریة و 
.الأخرى شرعیتها

ى قاضـي شـؤون الأسـرة أن یتقیـد نصت القاعدة الدستوریة عبر مختلف مراحل تطورها علـى إجـراءات لا بـد علـو 
.بها

دأي التسـبیب والعلانیـة، ولـم یعتـرف بمبـ)4(نجده یعترف بحق الدفاع ویكـون مضـمونا،1963بالنظر في دستور 
.لضمان أكثر للحقوق والحریات،یقید بها القاضي أحكامه،كمبادئ دستوریة

فــي ل الأحكــام القضــائیة وینطــق بهــامنــه علــى أن تعلّــ،176قیــد القاضــي فــي المــادة ،1976وبمجــيء دســتور 
وحمایـة ،تسـبات الثـورة الاشـتراكیةبمسـاهمة القاضـي فـي الـدفاع عـن مك"لكن هذین المبدأین ربطا )5(جلسات علنیة

.)6(مصالحها
وفقـا لمبـادئ التسـبیب، ،الضـامنة لحقـوق وحریـات المـواطنینمن بین الدساتیر1996و،1988ویعتبر دستوري 

.)7(، حقوق الدفاع أكثر من سابقیهاالعلانیة
التسبیب:أولا

ولهـذا ، حقـوق الـدفاع فـي جمیـع أحكامـه ، العلانیـةالتسبیبإن قاضي شؤون الأسرة ینبغي علیه أن یتقید بمبادئ 
القــرارات التــي الأحكــام و المحكمــة العلیــا یصــدرون قــرارات تراقــب تســبیبنجــد كثیــرا مــن قضــاة الأســرة علــى مســتوى 

متـــى تبـــین فـــي قضـــیة الحـــال أن ")8(بقولهـــا مـــثلا .والمحـــاكمســـرة علـــى مســـتوى المجـــالس یصـــدرها قضـــاة شـــؤون الأ
، صـداق بقـي مـؤجلا حسـب عـادة المنطقـةالشهود الذین وقـع سـماعهم قـد أكـدوا تـوافر أركـان الـزواج العرفـي ماعـدا ال

نـه فـإنهم رغم تـوافر أركافإن قضاة المجلس بقضائهم بتأیید الحكم القاضي برفض الدعوى الرامیة إلى إثبات الزواج 
."القصور في التسبیب لأن تحدید الصداق لا یبطل الزواجعرضوا قرارهم للتناقض و 

."ضائیة وینطق بها في جلسات علنیةتعلل الأحكام الق"على ما یأتي 1996من دستور 144نصت المادة و 
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الأحكــام فكلمــة تعلــل ،اء القاضـي حقــوق وحریــات المتقاضـيلإرســ،ادســتوریاضــمان،تعـد هــذه المــادة بـلا منــازع
مـن 97المـادة و 111على غرار ما فعله الدستور الإیطالي في المـادة ،ادستوریاالتزامجعل من التسبیب ،القضائیة

.)9(من الدستور الیوناني3فقرة 93، والمادة الدستور البلجیكي
أقامــت و ،المحكمــةوالأســانید القانونیــة التــي اعتمــدتها،بیــان الأدلــة الواقعیــة"،ویقصــد بتســبیب الحكــم القضــائي

1990مــارس 19قــد جــاء فــي إحــدى قــرارات غرفــة الأحــوال الشخصــیة بالمحكمــة العلیــا بتــاریخ و .هاءقضــاعلیهــا 
من المقرر قانونا أن القرار الذي تكـون أسـبابه كافیـة لمواجهـة مـا ")10(1990المجلة القضائیة العدد الأول سـنة 

دفــوع أطرافهــا فــإن هــذا القــرار یكــون مشــوبا بالقصــور فــي ة فــي الــدعوى ومــا أبــدي مــن طلبــات و قــدم مــن أدلــ
بعــض أقــوال الطــاعن دون تحلیلهــا فــي حیثیاتــه بــذكراكتفــىولمــا كــان ثابتــا أن القــرار المطعــون فیــه ،التســبیب

."ما فیه الكفایة مما یعرضه للنقضب ب، یعد غیر مسبَّ بهاإعطائها الصفة القانونیة للاقتناعها و نالإجابة عو 
أو میــل ،لعــدم القضــاء بنــاء علــى هــوى، ضــمانالمتقاضــینإلــى جانــب حمایــة حقــوق ،وتكمــن أهمیــة التســبیب

ة للإقنـاع ولـیس ویصـبح الحكـم وسـیل،وبه یتم الاستدلال محل التأكیدات،ویؤدي إلى احترام حقوق الدفاع،شخصي
الواقعیــة بتبیـین الأسـباب،لمتقاضـیناوهـو مـا یكسـب الأحكــام ثقـة ،التـي یتمتـع بهــا القاضـيمجـرد وصـول للسـلطة،

.ة وحمایة أكیدة للقضاة من الضغوطفیكون ضمان،لحق الطعنوالقانونیة،
علنیة الجلسة : ثانیا

ــة"1996مــن دســتور 144أكــدت المــادة  ــام یكــون فــي جلســة علنی ــى أن النطــق بالأحك ــالحكم ،"عل ــالنطق ب ف
وقـد تقتصـر علـى المنطـوق ،القـراءة المنطـوق والأسـبابد تشـملهو قراءته بصـوت عـال فـي الجلسـة ،وقـ،القضائي

لأنــه مــا دام لــم ینطــق ،جــود قــانوني حتــى ولــو كتبــت مســودتهوقبــل النطــق بــالحكم القضــائي لا یكــون لــه و ،وحــده
.یجوز للمحكمة أن تغیره أو تعدلهبالحكم فإنه
التنظـیم القضـائي الجزائـري ویجـب مراعاتـه مـن المبـادئ الأساسـیة فـي دأ علانیة النطق بالحكم القضـائي ویعد مب

.، إلا ما أستثني بنص خاصقضائیةفي جمیع الأحكام ال
هــو الشــيء و ،وحمایــة لحقــوق المتقاضــيتكریســا،،ألــزم القاضــي بمبــدأ التســبیب وعلنیــة الجلســة1996فدســتور 

.والمغرب الأقصى،موریتانیاو تونس ك،على مستوى دساتیر المغرب العربيالمفقود
،أن الجلسات علنیة38و31أورد في المادتین ،1966یونیو 5، المؤرخ في 66/154وبالإطلاع على الأمر 
العامة المتمثل وخرج عن القاعدة ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة08/09في حین استثنى القانون 

.والآداب العامةوكرس سریة الجلسات إذا كانت تخالف النظام ،في علنیة الجلسات
حتـى المحكمـة العلیـا ؤون الأسرة الصادرة عـن المحكمـة والقـرارات الصـادرة عـن المجلـس و ولهذا نجد أن أحكام ش
. القرارخرآفي تشیر إلى صدورها علنیا 

الحق في الدفاع :ثالثا
فـي القضـایا لـدفاع مضـمون الحـق فـي ا،أن الحـق فـي الـدفاع معتـرف بـه"1996من دستور 151المادة نصت
."الجزائیة
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المتضــــمن تنظــــیم مهنــــة المحامــــاة 2013أكتــــوبر 29المــــؤرخ فــــي 07–13مــــن القــــانون 02ونصــــت المــــادة 
المحامـاة مهنـة حـرة ومسـتقلة تعمـل علـى "55عـدد 2013أكتـوبر 30المنشور في الجریدة الرسمیة المؤرخـة فـي 

."دة القانوناحترام مبدأ سیاحمایة وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقیق العدالة و 
إذ یجعــل للخصــوم حـــق ،الإجــراءات المدنیــة والإداریـــةقــانونمـــن وفقــا لمــا یتضــح ،إن حــق الــدفاع یعتــرف بـــه

وتحریكهــا بنفســه ،نیــة للخصــم مباشــرة الــدعوى المدنیــةبمعنــى إمكا؛اختیــار مــدافع مــن عدمــه علــى مســتوى المحكمــة
لمســـتفیدین مـــن المســـاعدة كمـــا هـــو الشـــأن علـــى مســـتوى المجلـــس القضـــائي باســـتثناء ااوقـــد یكـــون الـــدفاع إجباریـــ

الطعــون بــالنقض تشــیر إلــى ؤون الأســرة عنــدما تجیــب علــى إحــدى ولهــذا نجــد فــي قــرارات غرفــة شــ. )11(القضــائیة
محامیهـا أن السـیدة طعنـت بـالنقض بعریضـة قـدمها "بعبـارة عي علیـه المحامي المتأسس في حـق المـدعي أو المـدّ 

تكــریس قاضــيق یتضــح تطبیــق القاضــي للإجــراءات والقواعــد الدســتوریة، وبــالتطرق إلــى إذا ممــا ســب.)12("الأســتاذ
إلــى مــدى تكــریس قاضــي شــؤون الأســرة للمعاهــدات إلزامیــة التقیــد بهــا نتطــرق شــؤون الأســرة للقاعــدة الدســتوریة و 

.الدولیة
المعاهدات الدولیة: المطلب الثاني

المعاهــدات التــي یصــادق علیهــا رئــیس الجمهوریــة حســب "علــى مــا یــأتي 1996مــن دســتور 132المــادة نصــت
."ها في الدستور تسمو على القوانینالشروط المنصوص علی

شـــؤون الأســـرة س قاضـــي إذا یتضـــح أن الدســـتور نـــص علـــى ســـمو المعاهـــدات الدولیـــة علـــى القـــوانین فهـــل كـــرَّ 
؟المعاهدات في أحكامه

یخضــع للقــانون یعقــد بــین دولتــین أو أكثــر كتابــة و دولــي اتفــاقبأنهــافینــا المعاهــدات الدولیــة اتفاقیــةلقــد عرفــت 
.)13(الدولي سواء تم في وثیقة واحدة أو أكثر وأیا كانت التسمیة التي تطلق علیه

الأولـى الفقـرة د مـن علـى المـادة)14(الشأن اعتماد قاضي شؤون الأسـرة علـى مسـتوى المحكمـة العلیـاالوحظ بهذ
–65بـالأمر رقـم المصـادق علیهـا المجـرمین المبرمـة بـین الجزائـر وفرنسـا و تسـلیمقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام و الاتفا
حكـم أجنبـي أن لا یجوز إضفاء الصیغة التنفیذیة علـى"وذلك للتأكید علـى ،1965جویلیة 29المؤرخ في 164

رفضــت دعـوى الزوجــة بـالخلع أمــام المحـاكم الجزائریــة وتـم إلزامهــا بــالرجوع بسـبب أنــه ".متعـارض مــع حكــم جزائــري
الحكــم الأجنبــي متناقضــا مــع وبــذلك جــاء .الحكــم الأجنبــي وافــق علــى طــلاق الزوجــةفــي حــین ،البیــت الزوجیــةإلــى 

.قضى بالطلاق بناء على طلب الزوجةالحكم الوطني لما 
.؟س القواعد التشریعیةفإلى أي مدى كرَّ یكون قاضي شؤون الأسرة قد طبق المعاهدات الدولیة وبهذا
القواعد التشریعیة: الثالثالمطلب

لطة التنفیذیــة فــي حــدود الدســتور نقصــد بالقواعــد التشــریعیة هــي القواعــد القانونیــة التــي یصــدرها البرلمــان أو الســ
.)15(أن القانون یتضمن القواعد العامة المجردة Duguitدیجيالقوانین المخولة لذلك وقد أ كد الفقیه و 

ن القــانون یقــوم بحراســة الحریــات العامــة وحمایــة الحقــوق الفردیــة كونــه الإرادة أبــHauriouأكــد الفقیــه هوریــو و 
.العامة المعبرة عن إرادة الأمة

.التشریعي یكون منبعه البرلمانمل یرى جل الفقهاء أن العو 
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بــالنزاع الــذي ومــن بــین القواعــد التشــریعیة التــي یطبقهــا قاضــي شــؤون الأســرة هــي كــل القــوانین التــي لهــا علاقــة
:یفصل فیها لا سیما

.2005فبرایر27المؤرخ في 02-05قانون الأسرة المعدل بموجب الأمر -
.ن الحالة المدنیة المعدل والمتمملمتضمن قانو ا19/02/1970الصادر بتاریخ 70/20الأمر رقم -
.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم26/09/1975المؤرخ في 75/58الأمر رقم -
إلــى غیــر ذلــك ن الإجــراءات المدنیــة والإداریــة و المتضــمن قــانو 2008أفریــل 23المــؤرخ فــي 08/09القــانون رقــم -

. من التشریعات الأخرى
.المتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة2006فیفري 27المؤرخ في 01-06الأمر -

مـن قـانون الأسـرة لتأكیـد أن اجتهادهـا یكـون مطابقـا 09فعلى سـبیل المثـال اسـتندت المحكمـة العلیـا علـى المـادة 
مـن قـانون 09تبین أن أركان الزواج متوفرة فیه طبقا لأحكـام المـادة ىیثبت الزواج العرفي مت")16(للقانون بقولها

."الأسرة
2006فیفـري 27المـؤرخ فـي 01-06الأمـر علـى )17(وقد استندت المحكمة العلیـا غرفـة الأحـوال الشخصـیة-

، الوطنیــةذ میثــاق الســلم والمصــالحةیــتم فــي إطــار تنفیــ"المصــالحة الوطنیــة بقولهــا المتضــمن تنفیــذ میثــاق الســلم و 
، محضـر معاینـة فقـدان الشـخص المعنـي، اعتمـادا علـىالشخص المفقود، بموجـب حكـم قضـائيالتصریح بوفاة 
."لیس اعتمادا على شهادة الشهودالشرطة القضائیة و المعد من طرف

.فإلى أي مدى كرس القواعد التنظیمیة؟إذا كان قاضي شؤون الأسرة یكرس مختلف القواعد التشریعیة و 
القواعد التنظیمیة:الرابعالمطلب

بموجـب اسیة أو الـوزیر الأولیقصد بالقواعد التنظیمیة القواعد التي یصدرها رئیس الجمهوریة بموجب مراسیم رئ
.مراسیم تنفیذیة أو الوزیر بموجب قرار وزاري أو من یقوم مقامهم في السلطة التنفیذیة

.وجودها منهالسلطة التنظیمیة تكون مستقلة عن القانون ولا تستمد،)Hauriou)18هوریووقد أكد
فأكـد أن السـلطة التنظیمیـة تسـتمد مصـدرها مـن السـلطة الأعلـى منهـا Carré de malbergكـاري دیملبـارغأمـا

.)19(فتتعاون كل سلطات الدولة وهیآتها في تكوین البناء القانوني
.الجهة المصدرة لها، وهي السلطة التنفیذیةمن إلیها الفقهاء أن السلطة التنظیمیة ینظر یرىو 

11القرار المـؤرخ فـي محكمة العلیا في وبخصوص القواعد التنظیمیة اعتمد قاضي شؤون الأسرة على مستوى ال
وذلـك المتضـمن تحدیـد قناصـل الجزائـر1977مـارس 02المـؤرخ فـي 60-77المرسوم رقـم على 2009مارس 

.)20(، وكالة رسمیةحررة من طرف قنصل جزائري بالخارجلیؤكد على أن الوكالة الم
أن " 237ص 2011بمجلـة المحكمـة العلیـا سـنة 2007نـوفمبر 14كما اعتمد في إحدى القرارات المؤرخة في 

."ن الإسلاميینیة كاف لاعتناق الدیالإشهاد الصادر عن وزارة الشؤون الد
القــرارات الوزاریــة التنظیمیــة المتمثلــة فــي المرســوم و یتضــح ممــا ســبق اعتمــاد قاضــي شــؤون الأســرة علــى القواعــد

.یةالمتمثلة في الإشهاد الصادر عن وزارة الشؤون الدین
إلــى أي مــدى كــرس القواعــد المدونــة وبانتهائنــا مــن دور قاضــي شــؤون الأســرة فــي تكــریس القواعــد القانونیــة 

.مدونة ولاسیما الشریعة الإسلامیةالقانونیة غیر ال
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س القواعد القانونیة غیر المدونةدور قاضي شؤون الأسرة في تكری: المبحث الثاني
نهــا مصــادر إالقــول وبالتــالي یمكــن ،ر التــي لــم تســن فــي نــص قــانوني معــینالمصــاد: هــيالمصــادر غیــر المدونــة

.قراراتو ،مراسیمو ،قوانینو معاهدات و دستور،تخرج عن الإطار المرجعي المعروف من 
التـي تهـم قاضـي شـؤون وعلیه فالمصادر غیر المدونـة التـي سـنتناولها فـي هـذا المبحـث هـي الشـریعة الإسـلامیة 

یســع الكــلام عنهــا فــي ســطور مبــادئ القــانون الطبیعــي الــذي لاو ،بــادئ العامــة للقــانون، والعــرفالمالأســرة ولــیس 
.قلیلة

نهــا حظیــت إبــل التــي لــم تســتطع القــوانین التخلــي عــن أحكامهــا ،عة الإســلامیة مــن الشــرائع الدینیــةتعتبــر الشــری
.عنایة في أرقى قانون وهو الدستوربال

والإطــــار "المطلــــب الأول"تبعــــا لــــذلك أصــــبح مــــن الــــلازم التطــــرق إلــــى الإطــــار الدســــتوري للشــــریعة الإســــلامیة 
."المطلب الثالث"الإطار القضائي للشریعة الإسلامیة و "الثانيالمطلب"التشریعي للشریعة الإسلامیة 

طار الدستوري للشریعة الإسلامیةالإ: المطلب الأول
ــرحیم" جــل وتبتــدئ بهــاتیر الجزائریــة التــدوین الدســتوري ، هــي جملــة تفــتح بهــا جمیــع الدســا"بســم االله الــرحمن ال

.)21(الخطابات السیاسیة وعادة ما یتم إدراجها في الیمین القانونیة لإطارات وموظفي الدولة
القــــرآن ، وبالضــــبط مــــن )22(ودون أن ننكــــر مصــــدرها الأساســــي نجــــدها تنبــــع مــــن أصــــول التشــــریع الإســــلامي

ــ)23(الكــریم المصــاحف المنقــول عنــه ، المكتــوب فــي زل علــى النبــي صــلى االله علیــه وســلموهــو الكــلام المعجــز المن
.بالتواتر المتعبد عنه بتلاوته

.)24("تعد آیة في كل سورة"وقد أكد بعض الفقهاء على أن البسملة 
."ب هي الإسلامن من مكوناته الأساسیة لهویة الشعأب"بالإسلام فأدرج في دیباجته 1996وعني دستور 

بــان الإســلام "منــه 02فــي البــاب الأول المبــادئ العامــة التــي تحكــم المجتمــع الجزائــري وأقــرت فــي المــادة وحــرر
."دین الدولة

ن وتسـعین موضـعا ، دینـي فـي اثنـیدیـنكم، دیـنهم(وردت كلمة الدین بإسناداتها المختلفة فـي القـرآن الكـریموقـد 
:يأتما ی، لتعطي لنا معاني متعددة نوجزها فيفي القرآن الكریم

.)25(﴾ولا تأخذكم بهما رأفة في دین االله﴿الدین بمعنى القانون في قوله سبحانه وتعالى 
.)26(﴾أن یغفر لي خطیئتي یوم الدینوالذي أطمع﴿والدین بمعنى الجزاء في قوله تعالى 

.)27(﴾واصباوله ما في السماوات والأرض وله الدین ﴿لطاعة والانقیاد في قوله تعالى والدین بمعنى ا
هـو توحیـد االله سـبحانه وتعـالى والخضـوع والانقیـاد لأوامـره وإخـلاص العبـادة ف، )28(الإسلام فـي أبسـط معانیـهأما 

.صول والمبادئ التي جاء بها الرسلله والإیمان بالأ
یتضــمن مبــادئ عامــة، تــنظم حیــاة الفــرد شــاملاكــاملااإذا فهــو منهــاج إلهــي عــام لتنظــیم الحیــاة الإنســانیة نظامــ

، غایتـه أن تأخـذ بـه البشـریة كلهـا وتصـوغ حیاتهـا وفـق مبادئـه التـي تلائـم جمیـع الأوضـاع وتسـمح بتطـور والجماعة
.)29(التشریع وفقا لحاجات كل مجتمع بصرف النظر عن اختلاف الزمان والمكان

، فسـنت مي بطریقـة مباشـرة أو غیـر مباشـرةلـدین الإسـلابناء على ذلك تواصلت المواد الدستوریة في الاعتراف با
."ن السلوك المخالف للدین الإسلاميمنع المؤسسات من إتیا"منه على 06المادة 
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ملتـــزم قبـــل ذلـــك وأثنـــاء ترشـــحه لرئاســـة 70، طبقـــا للمـــادة الجمهوریـــة باعتبـــاره حـــامي الدســـتورحتـــى أن رئـــیس 
."یدین بالدین الإسلاميأن من الدستور 71الجمهوریة وفقا للمادة 

مجلـــس بتأســـیس لــدى رئــیس الجمهوریــة 171ویســتمر الوضــع فــي إیــلاء العنایـــة اللازمــة بالإســلام فــي المــادة 
، إبـداء الحكـم فیمـا یعـرض علیـه رفـع الحث على الاجتهاد وترقیته"یتولى على الخصوص ما یـأتي إسلامي أعلى

."تقریر دوري إلى رئیس الجمهوریة عن نشاطه
إلى جانب اهاما، حیث یفتح المجال لاعتباره مصدر ضمان الطبیعة الدستوریة للإسلامیتضح جلیا هكذا

لا یمكن تعدیل "التي أوردت أنه 178بحكم ما ورد أیضا في نص المادة ،تشریع بالنسبة لقاضي شؤون الأسرةال
."مس بالإسلام باعتباره دین الدولةدستوري أن ی

التنفیذیــة والتشــریعیة ســن قــانون یتنــافى وتعــالیم الــدین الإســلامي ممــا یــؤول إلــى أن نــه لا یمكــن للســلطةأبمعنــى 
في حـد ذاتـه حیـث یمكـن أن )30(بحكم الدستوراالشریعة الإسلامیة من الناحیة النظریة تعتبر مصدرا أساسیا ورسمی

.ینطلق منها قاضي شؤون الأسرة للفصل في أي نزاع
ن الإنسـان لأد من البشـر لا تـرهبهم مبـادئ الأخـلاق بقـدر مـا یـرهبهم الـدین والقـوة ثبت الواقع أن العدیأوبهذا فقد 

. )31(لا یراها ویحس بها ولا یلمسها، رغم القوة الخفیة التي یشعر بأنها موجودة
:الدستور الجزائريوقد نهجت دساتیر البلدان المغاربیة نهج 

ر بتعلقـه وأقـ"ببسـم االله الـرحمن الـرحیم "في التوطئة بتدأا، دستور تونسالمتضمن 1959جوان 01ففي قانون 
.بتعالیم الدین الإسلامي

المتعلـق بتنفیـذ نـص الدسـتور 1996أكتـوبر 07المـؤرخ فـي فـي ظهیـر شـریف المغربـيوفي نفس السیاق ثبت 
.المملكة المغربیة دولة إسلامیةنأبالمغربي ، فأرسى في التصدیر 

علـى أن "ي دیباجتـه وبصـفة مباشـرة وواضـحة أسهم ف1991یولیو 20ؤرخ في المأن الدستور الموریتانيغیر 
".، فیفهم من ذلك ترتیب سمو الشریعة الإسلامیة على جمیع القوانینسلامي هو المصدر الوحید للقانونالدین الإ

یفهم من الإطار الدستوري للشریعة الإسلامیة أنها عنصر جوهري یجب على قاضي شؤون الأسرة أن یأخذ 
مصدرا الإسلامیة لتكونفإلى أي مدى تناول التشریع الشریعة،بها في أحكامه بمقتضى الدستور في حد ذاته

.؟للقاضي لفصله في الخصومات
لإسلامیة الإطار التشریعي للشریعة ا: المطلب الثاني

میة في المرتبة الثانیـة بقولهـا إن المستشف لنص المادة الأولى من القانون المدني یجد أنها تدرج الشریعة الإسلا
یســري القــانون علــى جمیــع المســائل التــي تتناولهــا نصوصــه فــي لفظهــا وفحواهــا وإذا لــم یوجــد نــص تشــریعي حكــم "

" یوجد فبمقتضى القانون الطبیعي وقواعد العدالةالقاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم
ســیما إلا أنــه وبــالنظر إلــى تعــداد المــواد الدســتوریة التــي نظمــت الإســلام والــدین حســبما تــم الإشــارة إلیــه ســلفا ولا

أن الحظــر مطلــق علــى أي، "وز المســاس البتــة بالــدین الإســلاميأنــه لا یجــ"فـــ، 1996مــن دســتور 178المــادة 
أي مصـدر مـن مصـادر الـدین یمنـع علـى السـلطة التنفیذیـة والتشـریعیة والقضـائیة المسـاس بـوعلیـه، السلطاتجمیع 

.الإسلامي
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سـرة فـي مما یفید أن محتوى المادة الأولى من القانون المدني تعتبر مـادة جوهریـة ینطلـق منهـا قاضـي شـؤون الأ
علــى أن كــل مــا لــم یــرد الــنص "مــن قــانون الأسـرة بقولهــا 222المــادة الفصـل فــي مختلــف القضــایا وهــذا مــا تجســده 

."فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیةعلیه في هذا القانون یرجع 
علـى غـرار أحكـام هـذا القـانون یرجـع إلـى أحكـام الشـریعة "منه 02في المادة 91/11وتناول أیضا قانون الوقف

.)32("الإسلامیة في غیر المنصوص علیه في هذا القانون
أمام الحال و وبطبیعة)33(فنلاحظ بذلك أن الإحالة جاءت واسعة وشاملة لجمیع مصادر التشریع الإسلامي

عن معرفة تفاصیل وضعیة وحالة مادة فإن القانون یبقى عاجزا 224المواد الصغیرة لقانون الأسرة التي عددها 
وسط الإسلامي المتنوعة لیصل إلى الحل الالأشخاص مما ینبغي على القاضي أن یكون ملما بمصادر الفقه 

.السلیم لكل قضیة تعرض علیهو 
منـه 03، فوضـح فـي المـادة )34(المجلـس الإسـلامي الأعلـى91/179بالإضافة إلى ذلك نظم المرسوم الرئاسي 

.لصالح، مع ترقیة الوعي الإسلاميالاعتماد على القران الكریم والسنة النبویة وجهود السلف ا
فحـث فـي . )35(المتعلق ببنـاء المسـاجد وتنظیمـه وتسـییره وتحدیـد وظیفتـه91/81وتبعه المرسوم التنفیذي رقم 

المرســـوم تحـــدث بالمســـاجد الوطنیـــة الهامـــة معاهـــد علیـــا لتـــدریس علـــوم الشـــریعة الإســـلامیة  و اســـتمر 11المـــادة 
فـــي الاهتمـــام لأساســـي للمســـجدالمتضـــمن القـــانون ا2013نـــوفمبر 9المـــؤرخ فـــي 377-13التنفیـــذي رقـــم 

13و6ســلامیة طبقــا للمــواد بمصــادر التشــریع الإســلامي بــاحتواء المســاجد علــى مــدارس قرآنیــة وتــدریس العلــوم الإ
، وعلیه یتضح اهتمام السلطة التنفیذیة بالشریعة الإسلامیة كمصدر ینطلق منه للتـدریس ونشـر وتسـییر وتحفـیظ منه

. القرآن الكریم
تتجســد غایــة التظــاهرات الدینیــة )37(91/83و)36(91/82مــا توغلنــا أیضــا فــي المرســومین التنفیــذیین رقــموإذا

. وعلاوة على ذلك كفالة نظارة الشؤون الدینیة لاتخاذ التدابیر لضمان السیر الحسن للنشاط الدیني
اهرات الدینیة لغیر المحدد لشروط وكیفیات تسییر التظ07/135ویظهر أن المرسوم التنفیذي رقم 

التظاهرات الدینیة لغیر ، بأنه عزز رقابة السلطات اللامركزیة ممثلة في شخص الوالي على)38(المسلمین
.اهرة تشكل خطرا على النظام العامالمسلمین بإخضاعها إلى تصریح من الوالي مع إمكانیة منعه كل تظ

، وبالتــالي یمكــن لقاضــي شــؤون ینــينــرى ممــا ســبق أن المراســیم التنفیذیــة تتــدخل لتنظــیم كــل مــا هــو نشــاط دإذا
، الهبـةو ، الحضـانةو ، الطـلاقو ، النفقـةو ، الإسلامیة في مختلف قضایا الـزواجالأسرة الاعتماد علیها لتكریس الشریعة 

.إلخ...الوقفو 
بتجــریم فـي نــص المــادة )39(علــى المســتوى الجزائـية الإســلامیة بحمایـة الشــریعوبالمقابـل قــام قـانون العقوبــات 

كل من أساء إلـى الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم 2001یونیو 26المؤرخ في 01/09من القانون رقم 2مكرر144
".ن شعائر الإسلام بأیة وسیلة كانتأو بقیة الأنبیاء أو استهزأ من الدین بالضرورة أو بأیة شعیرة م

.؟رها القضائيهو إطاسبق یتضح الإطار التشریعي للشریعة الإسلامیة فمامابناء على 
الإطار القضائي: المطلب الثالث

، وهــي بــذلك تشــكل الأداة القانونیــة الرئیســة لقاضــي شــؤون لامیة مصــدرا أساســیا طبقــا للقــانونتعــد الشــریعة الإســ
، ویـدفع الأمـر قاضـي شـؤون ودقتهـا وحسـن صـیاغتهاتها ووضوحها الأسرة  الذي یتأثر بها حسب شمولیتها وعمومی
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ه، حتـى لا یقـف جـل إیجـاد الحلـول المناسـبة للقضـایا والخصـومات المعروضـة علیـأالأسرة  إلى إعمال اجتهـاده مـن 
.موقفا سلبیا منها

1996لسنة 1995جویلیة 25جاء في إحدى قرارات غرفة الأحوال الشخصیة بالمحكمة العلیا المؤرخ في 
أنه من المقرر قانونا أن یرجع القاضي لأحكام الشریعة الإسلامیة في ") 40(ور بالمجلة القضائیة العدد الأولالمنش

لا افر المسلم ولا المسلم الكافر و لا یرث الكأن"انون الأسرة، ومن الثابت شرعا كل ما لم یرد فیه نص في ق
".یتوارث أهل الملتین شیئا

یتوجب كل من یدعي حـق "العدد الأول 1996بالمجلة القضائیة سنة 1996ماي 21وجاء في قرار مؤرخ في 
ــبانتســابهالجنســیة الجزائریــة الأصــلیة أن یثبــت ذلــك اكتســابه ــدا فــي الجزائــرل ، ویتمتعــان ذكرین مــن أصــوله ول

."بالشریعة الإسلامیة
من قانون الأسرة بمفعول رجعي لوقائع سـابقة 169أنه لا مجال لتطبیق المادة "جاء في قرار المحكمة العلیا 

والتي كرسـت التنزیـل علـى المـذهب الحنفـي الـذي یقـول بالوصـیة الواجبـة بخـلاف المـذهب المـالكي المطبـق قبـل 
.)41("لة اختیاریة ولا تحتاج فیها إلى شكل رسميأسقانون الأسرة، لا یقول بالوصیة الواجبة بل یعتبر التنزیل م

لمســتقل دون المســكن قضــى عــن الوجــه الوحیــد الأخــذ بالمعــاش ا"آخــر للمحكمــة العلیــا، وجــاء فــي تســبیب
.)42("، وذلك تطبیقا لقول خلیل ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربهالمنفرد

انطلاقا مـن ذلـك نجـد أن قاضـي شـؤون الأسـرة یسـعى إلـى تحقیـق روح الشـریعة الإسـلامیة بشـتى مصـادرها مـن 
لــخ وذلــك لتــدارك العجــز الــذي یعتــري القــوانین وإتمامــا لــذلك یقــوم القاضــي بحمایــة إ..وقیــاسقــرآن وســنة وإجمــاع 

.لإسلامي على حساب الأدیان الأخرىالدین ا
ــرار "، وجــاء فــي قــرار المحكمــة العلیــا ــم والق ــة للحك ــى وضــع الصــیغة التنفیذی ــة الرامــي إل ــب الطاعن ــرفض طل ب

.)43("من اعتقادهما ویبعدهما عن دینهما وعادات قومهماالأجنبیین لكون بقاء البنتین بفرنسا یغیر 
وهو ،الإسلامين داخل الأراضي الجزائریة حفاظا على دینهماالبنتفالقاضي فضل في هذه المسألة أن تبقى 

."رفض وضع الصیغة التنفیذیة للحكم الأجنبي"عبارة ما یظهر من 
وهــذا تحصــیل حاصــل كــون أن الدســتور ،الدیانــة المســیحیةة الإســلامیة عــن إذا رأینــا أن القضــاء یفضــل الدیانــ

لا یمكــن أي تعــدیل دســتوري أن "178وهــو مــا یتضــح مــن نــص المــادة،یحمــي الــدین الإســلامي مــن أي مســاس
."یمس بالإسلام باعتباره دین الدولة

مــس تشــریع أن یفــالمنع المطلــق الــذي یشــمل أي تعــدیل دســتوري معنــاه أنــه لا یجــوز أیضــا لأي وبطبیعــة الحــال 
علـى السـنة بقـول )44(2001جـوان 20استند القاضـي فـي إحـدى قراراتـه المؤرخـة فـي . بالإسلام باعتباره دین الدولة

."المسیحیة ملةن الإسلام ملة و لا توارث بین ملتین لأ "رسول االله صلى االله علیه وسلم 
بالاعتمــاد علــى قــول الرســول صــلى االله علیــه وســلم 2001أفریــل 18خــر مــؤرخ فــي آقــرار وجــاء فــي حیثیــات 

."ت مع البنات عصبةجعلوا الأخوااِ "
تكــریس الشــریعة الإســلامیة علــى عقــد 1999نــوفمبر 16لقــرار المــؤرخ فــي وجــاء فــي الكثیــر مــن القــرارات منهــا ا

لبـر المختلفـة اعقـد الحـبس لا یخضـع للرسـمیة لأنـه مـن أعمـال التبـرع التـي تـدخل فـي أوجـه"ن إقول الالحبس بـ
."المنصوص علیها شرعا
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ي أغلــب الأحیــان الشــریعة الإســلامیة ویختارهــا عــن القــانون الــذي لا یفــي فــبهــذا یبقــى القاضــي یجســد مصــادر 
ت التــي ، نظــرا لضــیق المجــالایة أوســع تنظیمــا مــن قــانون الأســرةتبعــا لــذلك فالشــریعة الإســلامبــالغرض المطلــوب و 

.الواسعة والخصبة للفقه الإسلاميبالأرضیةهذا الأخیر مقارنة ینظمها 

ة ـــخاتم
مختلف إذا یتضح مما سبق أن قاضي شؤون الأسرة یطبق مصادر متنوعة وواسعة جدا في أحكامه لفصل

، میراثو ، زواجو ، حضانةو ، طلاقو ، نفقةو ، عرض أمامه من تنفیذ أحكام أجنبیةالنزاعات والقضایا التي ت
على على مستوى الجامعات و امن الأحسن أن یكون قاضي شؤون الأسرة متخصص، ولهذا فإنهلخإ... وقفو 

خاصة الشریعة كنه الإلمام بالمصادر بشكل جید و ذلك حتى یمو ،على مستوى القضاءمستوى الدراسات العلیا و 
. لاسیما قانون الأسرةلأخرى و الإسلامیة التي تعتبر واسعة جدا مقارنة بالقوانین ا

به في شتى الإسلامیة لها علاقة وطیدة بحیاة المجتمع الجزائري المسلم إذ تعمل على تهذیكما أن الشریعة 
وهي أقرب أن تریح المجتمع الجزائري من القوانین الغربیة ،الثقافیةالمجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة و 

ن یتناول جل أیستطع ولهذا ینبغي تعدیل قانون الأسرة الذي لم ،المیراثاج والطلاق و خاصة في مسائل الزو 
ین الأخرى مثل القانون الجزائي الأحكام الموجودة في الشریعة الإسلامیة في مواده القلیلة مقارنة ببقیة القوان

.الإداریةدني وقانون الإجراءات المدنیة و القانون المو 

:الهوامش
.70ص ، 1966العدد الأول ،مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة القاهرة،هاور وتطنشأة المذاهب الفلسفیة : ثروت الأسیوطي.د-1
.129ص ،2008سنة ،ار هومة الجزائرد،06طبعة ،مدخل إلى العلوم القانونیة والإداریة،د محمد سعید جعفور-2
،2005،جامعــة الجزائــر،فــي القــانونرســالة دكتــوراه،،فــي النظــام القــانوني الجزائــري،القانونیــةالمعــاییر رابحــي أحســن مبــدأ تــدرج -3

.19ص 
فـرع إدارة ،مـذكرة ماجسـتیربـة أعمـال الإدارة،ومـدى فعالیتـه فـي مراق،طبیعـة النظـام القضـائي الجزائـري،مـاحي هنـي موسـى:راجـع -

.50ص 1985ومالیة ،كلیة الحقوق الجزائر 
.، فإنها لم تنص على التسبیب والعلانیة62، 60أما بقیة المواد ،1963ور من دست،61راجع المادة -4
.ومضمون في القضایا الجزائیة،، نصت على أن حق الدفاع معترف به1976من دستور ،176راجع المادة -5
.1976من دستور 166راجع المادة -6
.1996من دستور 144،151والمواد ،1989دستور من ، 142، 130،135راجع المواد -7
.53ص ، 2001ل الشخصیة العدد الخاص لسنة القضائي غرفة الأحواالاجتهادالقرار الصادر عن مجلة -8
،1983ســنة ،1ط،العربــيتوزیــع دار الفكــر،فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة،تســبیب الأحكــام وأعمــال القضــاة،د عزمــي عبــد الفتــاح-9

.42ص 
.52ص ،1990المجلة القضائیة العدد الأول سنة -10
المتضمن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة أكـد علـى ،2008فیفري 25المؤرخ في 09/ 08تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم-11

.لم ینص القانون على خلاف ذلكام،جوبي أمام جهات الاستئناف والنقضأن تمثیل الخصوم بمحام و 
استنادا لذلك اتجه هذا القانون نحو ضمان حق الدفاع على مستوى الجهات القضائیة المدنیـة ،متناقضـا مـع الدسـتور الـذي یضـمن حـق 

إذ نصـت المـادة ،1948العالمي لحقوق الإنسـان لسـنة من الإعلان 8تناقض مع المادة مستوى الجهات الجزائیة فقط كما الدفاع على
یمنحهـا التـي،أیة أعمال تنتهك الحقـوق الأساسـیةمن ،لإنصافه الفعلي،اللجوء إلى المحاكم الوطنیةص حقلكل شخ"أن منـه،8

."إیاه الدستور أو القانون
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مــن قــانون المحامــاة تركــت الحریــة ،83اختیــار مــدافع أمــام المحــاكم مجـاني، فــي حــین أن المــادة لهــذه المــادة  یعــاین أن ئفالمسـتقر 
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.18ص 
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1927 p 166.
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.23، ص 1982بیروت، ث في علوم القرآن، ، مباحصبحي صالح.د-23
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واالله هــو الاســم الأعظــم لأنــه یوصــف بجمیــع ،، وفــي هــذا المؤلــف نجــد أن كلمــة اســم المقصــود بهــا البدایــة والاســتفتاح47، ص 1998
.غة والرحمان أشد مبالغة من رحیماسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبال،الصفات والرحمان الرحیم
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.29ص و 20ص 
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.الحلول العادلة لها ولیست العبرة في زمن مجیئه أو ظروف نشأته
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الجواریة في الجزائر/الانتخابي وآفاق تحقیق الدیمقراطیة التشاركیةإصلاح النظام
مفیدة بن لعبیدي. د

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة- باجي مختار جامعة 

ملخص
هي تتطلب توسیع دائرة صناعة القرار وإتاحة فرص المشاركة في الحیاة ف،الدیمقراطیةأعلى مستویاتتعد التشاركیة 

؛لعل أهمها النظام الانتخابيالضروریةویتحقق ذلك من خلال مجموعة من الآلیات .المجتمعینلین اعالفالسیاسیة لجمیع 
الدول التي انضمت إلى بین وبما أن الجزائر من .الذي ینظم عملیة اختیار القادة السیاسیینالإطار القانوني فهو بمثابة

إصلاح النظام على عملت فقد ،یةركاشعدد من الاتفاقیات الدولیة المعنیة بترشید نظام الحكم وإرساء مبادئ الدیمقراطیة الت
.في الدولةالتشاركيترسیخ التوجه ومن ثم ،لیات الكفیلة بدعم نزاهة العملیة الانتخابیةمن الآاعددوتضمینه ،الانتخابي

.اشدر حكم ،جواریة/تشاركیةدیمقراطیةمشاركة سیاسیة،انتخابات،الانتخابي،النظام إصلاح :اتیحالكلمات المف

La réforme du système électoral et les perspectives de réalisation de la démocratie
participative en Algérie

Résumé
La Démocratie Participative est le plus haut niveau de la Démocratie qui nécessite de fournir
des occasions de participation à la vie politique de tous les acteurs. Ce résultat est obtenu
grâce à un certain nombre de mécanismes, peut-être le plus important du système électoral;
être un cadre juridique qui régit le processus de sélection des dirigeants politiques. L'Algérie
est un des pays qui ont adhéré à un nombre de conventions internationales concernant la
mise en place des principes de démocratie participative, qui a travaillé à réformer le système
électoral.

Mots-clés: Réforme électorale, élections, participation politique, démocratie participative,
bonne gouvernance.

Reform of the electoral system and the prospects for achieving
participatory democracy in Algeria

Abstract
Participatory Democracy is the highest level of democracy which provides opportunities to
participate in the political life of all actors. Algeria is one of the countries that joined a
number of international conventions on the rationalization of the political system, and the
establishment of democratic principles. It worked to integrate the principles of participatory
democracy within political action rules. For this end, the state realizes electoral reforms.

Key words: Electoral reform, elections, political participation, participatory democracy,
good governance.
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ةـــممقد
یتطلب قواعد المساءلة والشفافیةإلىإن أي محاولة لتحقیق التحول نحو نظام دیمقراطي تشاركي یحتكم 

؛المعاییر والإجراءات یحددها النظام الانتخابيظم استنادا إلى مجموعة من تتن،ونزیهةشفافةالمرور بانتخابات 
،للمبررات المذكورةنتیجة و .مراحل العملیة الانتخابیةمختلف و كیفیاتو ،قواعدكونه الإطار القانوني الذي یضم 

إقرار و ، تعدیل قانون الانتخاباتمن خلالبمبادرة من السلطة السیاسیة في الجزائرالانتخابيالنظام إصلاح جاء 
تساهم في تعزیز التوجه الدیمقراطي شفافةمن الضمانات القانونیة والآلیات المؤسسیة لكفالة انتخابات عدد

.على مستوى الدولةالذي تم تبنیه،التشاركي
:الإشكالیة

من أجل ترسیخ الدیمقراطیة في ترشید العملیة السیاسیة الأخیر الانتخابي النظامإصلاحإلى أي مدى ساهم 
في الجزائر؟التشاركیة
:الفرضیات

یعد خطوة أساسیة في تعزیز خیار الدیمقراطیة والضمانات التي استحدثهاالانتخابيالنظام إصلاح إن -
.التشاركیة في الجزائر

لضمان تكریس تحتم إعادة مراجعة بعض النصوص القانونیة الانتخابي النظام صلاح إن النتائج الأولیة لإ-
.مبادئ التشاركیة
.لكميالمنهج او الوصفيالمنهجتم توظیف:مناهج الدراسة
:خطة الدراسة

.لإصلاح النظام الانتخابي والدیمقراطیة التشاركیةمفاهیميالطار الإ:أولا
.الانتخابي في الجزائرالنظام إصلاحمضمون وغایات:ثانیا
.التشاركیةلدیمقراطیة لصلاح النظام الانتخابي في الجزائرإتحقیقمدى:ثالثا
لإصلاح النظام الانتخابي والدیمقراطیة التشاركیةمفاهیميالطار الإ: أولا
Réforme:الانتخابيالنظامإصلاح-1 Electorale

الشمولیة،و ،الحیادتعزیزبالمواطنینلتطلعاتالانتخابیةةاستجابة العملیمستویاتتحسینعملیة تستهدف
وهناك،مثلاالانتخابيكالنظامتخص الانتخاباتملموسةترتیباتتتعلق بإیجادة، كما الدقو النزاهةو الشفافیة،و 

:وهيامختلفادور منهاكلفيالانتخابیةالإدارةتؤديالانتخابيالنظامصلاحلإمجالات واضحةثلاثة
Réforme:القانونيالإصلاح- Juridiqueواللوائحالضوابطو ، الانتخاباتقانونو ر، الدستو بتعدیلتعلقی

للإدارةتنظیمیةإصلاحاتذلكیشملوقد،الانتخابیةالعملیةفيالنزاهةمستویاترفعهدفبتتبعها التي
.الانتخابیة

Réforme:الإداريالإصلاح- Administrativeالإدارةعملضمنجدیدةاستراتیجیاتبإدخالویتعلق
الحدیثةالتكنولوجیاإدخال وسائلك،الفنیةووسائلهاهاتإجراءاو ،هاتسیاساو ،هاتتركیبايوتعدیلات فالانتخابیة

تخدماتقدیمدفبهاللوجستیةالعملیاتأوالناخبینتسجیلأوكالاقتراع؛الانتخابیةالفعالیاتفيواستخدامها
.أكبروكفاءةبنجاعة
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Réforme:السیاسيالإصلاح- Politiqueالإدارةخلالهامنتعملالتيالسیاسیةالبیئةفيبالتغییراتعنىوی
.)1(ومحاسبتهالتمویلهاوشفافیةنجاعةأكثرإطارتوفیرأوالاستقلالیةمنا مزیدكمنحها،الانتخابیة

Système:النظام الانتخابي-2 Electoral

والتنظیمیةالقانونیةوالتدابیر،المرشحینمجموعة القواعد القانونیة الضابطة والمنظمة لآلیات اختیار هو 
ویمكن ، )2(السیاسي القائمللنظامیعد انعكاسا و ،ملموسةنتائجإلىالشعبإرادةالانتخاب وترجمةعملیةلإجراء

:یة للأنظمة الانتخابیةتلآالوقوف على الأنواع ا
Scrutin:نظام الأغلبیة2-1 Majoritaire

المرشحین الآخرین مقارنة معیقصد بنظام الأغلبیة أن المرشح الذي یحصل على أعلى نسبة من الأصوات 
وكذلك في حالة ،في حالة الأخذ بمبدأ التصویت الفردية نظام الأغلبیة یمكن ممارسو یعتبر فائزا بالانتخابات،

بعض القوانین الانتخابیة حصول أي من وتشترط،أي انتخاب عدة نواب في منطقة واحدة؛التصویت على القائمة
.)3(للفوز بالمقعدأغلبیة معینةالمرشحین على 

Représentation:نظام التمثیل النسبي2-2 Proportionnelle

إعطاء كل حزب أو كل تجمع یمثل رأیا أو اتجاها معینا عددا من المقاعد النیابیة یتناسب مع قوته وهو 
على التي تكونle Scrutin de Listeویفترض هذا النظام الأخذ بأسلوب التصویت على أساس القائمة،العددیة
القائمة أما یصوت لها كاملة،فقطاالتي لا یستطیع الناخب إدخال أي تحویر علیه؛القائمة المغلقة:وجهین

من بین القوائم المتنافسة ویصوت مترشیحهفي كون من حق الناخب أن یختار الأسماء الراغب ی؛المفتوحة
.للقائمة التي یكونها هو بنفسه

،ویشترط عند الأخذ بنظام التمثیل النسبي أن تكون المنطقة الانتخابیة واسعة إلى حد أنها تنتخب عدة نواب
.)4(إلیهاتتجهم قوائمها في كل منطقة انتخابیة یتقدمنن الأحزاب السیاسیة مما یمكّ 

Elections:الانتخابات-3

الأعضاءجمیعأوبعضمقتضاهابیختارالتيالإجراءاتتشیر إلىو ،للتعبیرووسیلةدستوريامتیازهي 
تتطلب إدارة فاعلة ومؤسسات و لذا تعد جوهر الحكم الدیمقراطي،.السلطةليو لتمن الأشخاصعدداأوشخصا

وتتضمنالأحكامتحددتشریعیةظومةمنمن خلال،القوانین وضمان النزاهةو ، عادلة مستقلة تتوافر لها الشرعیة
وسیلةو ، السیاسیةللمشاركةآلیة مهمةوتعد.الانتخابعملیةلإجراءوالتنظیمیةوالتدابیر القانونیةالإجراءات

.)5(احتكارهاوالتداول السلمي على السلطة ومنعالقوةلتقاسم
Participation:المشاركة السیاسیة-4 Politique

كافة تضمنتو ،الحكمیتعلق بشؤونافیمأفعالهموردودالأشخاصیتضمن تصرفاتسیاسيسلوكهي 
عملیةفيمعینادوراأن یؤديفيالمواطنحقهيمعانیهاأوسعوالمشاركة في،الانتخابفیهابماالأنشطة

كما ،سواء بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات شرعیة وسیطة،الشرعیةالوسائلبكلالسیاسیةالقراراتصنع
.)6(تلك القراراتتطبیقوتقویم مراقبةتتعدى أیضا إلى عملیة 

Démocratie:الدیمقراطیة التشاركیة-5 Participative

لجمیع أساسا على الجهود التشاركیةتعتمدو ، الجواریةأوالتساهمیةأو ، التقاربیةتسمى أیضا الدیمقراطیة 
جمیع وهنا یتعین على .تقتضي انخراط الفرد في تشاور حقیقي لا مجرد التعبیر عن تفضیلاتهو .المعنیینلین اعالف
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وتمثل المشاركة عند أنصار الدیمقراطیة التشاوریة عملیة تحویلیة .إلى اتفاق جماعيالسیاسیة التوصلالتشكیلات
.معلومات وخبرات جدیدةو ، تعددیة فكریةكتسب الأفراد عبرها ی،في العملیة السیاسیة

:دیمقراطیة الزبونإن طرح الدیمقراطیة التشاركیة أفرزه النضج الدیمقراطي بغیة الوصول إلى ترسیخ مبدأ 
بما یدعم سیادة ،مواطنین لا رعایا بل كشركاء أجراء/والمحكومینخدام للشعب،/دة للحكامدوار جدیأالحدیث عن ب

.الزبون/ن على النخب الحاكمة تكییف نفسها حسب متطلبات المواطنوأ.ومشاركة الشعب وحقه في المساءلة
جمیعمشاركةأي هندسة التغییر بطرق شرعیة عبر؛آلیة لإدارة الصراع وتنظیمه في سیاق دیمقراطيتعد،وعلیه

.)7(المعرفة والحیادو فق مبادئ العقلانیة،التخطیط وصناعة القرارات و و الأطراف في التفكیر،
ات القرن الماضي، في محاولة لإیجاد طریقة یظهر المفهوم لأول مرة في الدول الأنجلوساكسونیة في ستین

الأحزاب (التي تمثلهمالتقلیدیةفعالة لضمان تمثیل المصالح السیاسیة للجماعات في مواجهة ضعف التنظیمات
:أهم مزایا هذا النوع من الدیمقراطیة هو، ولعل)8(...)النقاباتو السیاسیة،

.ضبط الصراع السیاسي والاجتماعي بأسالیب رشیدة-
.الحصول على توافق عقلاني بخصوص القضایا العامة-
.العدالة الاجتماعیة وتشجیع الحوار العامإقرار-
.)9(وتطویر الثقافة المدنیةزیادة الخبرةو ، ثراء المعرفة السیاسیةإ-
.بناء المشروعیةوإعادة حل أزمة الدیمقراطیة التمثیلیة -
.)10(الرابط بین الحقل السیاسي والمجتمع المدني على أسس جدیدةقامةإ-
Processus:الانتخابیةالعملیة-6 Electoral

، مراحلعدةة بعادالعملیةهذه، وتمروتنفیذهامحددةلانتخاباتالإعدادمراحللكافةالمتكاملةالمجموعةهي 
وفرزعدو ، الاقتراعو ،لانتخابیةاالحملةو ،المرشحینتسمیةو ،الناخبینتسجیلو ، الانتخاباتقانونإقرار: مثل

.)11(الانتخاباتوإعلان نتائجالانتخابیةالنزاعاتحلو ، النتائجنقلو ، الأصوات
Administration:الانتخابیةالإدارة-7 Electorale

علیهاویطلق،الرئیسیةهاتمكوناعلىوالإشرافالانتخابیةالعملیةإدارةعنالمسؤولالإداريلجهازاهي
شؤوندائرةأو ، العلیا للانتخاباتاللجنةأو للانتخابات،المركزیةاللجنةأو ،الانتخاباتلجنة:منهاعدةتسمیات

.)12(القائمةالحكومیةالإداراتتتبع إحدىأنأوا تماملامستقاإداریاجهاز تشكلأنویمكن،الانتخابات
الانتخابي في الجزائرالنظامإصلاحوغایاتمضمون: ثانیا

:الانتخابيالنظامإصلاحمضمون -1
:تعدیل قانون الانتخابات1-1

غطت مختلف جوانب ،مادة237في حوالي المتعلق بنظام الانتخابات01- 12إصدار القانون العضوي تم
على نظام التمثیل النسبي على أساس أنه حافظ.غایة الإعلان الرسمي عن النتائجالعملیة الانتخابیة إلى

تطبیق قاعدة الباقي الأقوى عند توزیع المقاعد بین كما اعتمد على ،لتمثیل مختلف التشكیلات السیاسیةالأفضل 
مجموعة من الضمانات استحدث ،قد تؤثر على السیر الحسن للعملیة الانتخابیةا لأیة تجاوزاتفادیوت.القوائم

.)13(القانونیة والمؤسسیة
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:استحداث ضمانات قانونیة ومؤسسیة لكفالة انتخابات نزیهة1-2
:الضمانات القانونیة1-2-1
وكذا عملیة ،قانون الانتخابات على الشروط المتعلقة بالناخب من حیث التسجیل في القوائم الانتخابیةشدد-

أنه لا یصوت إلا من كان مسجلا في القائمة على)4(الرابعة المادةحیث نصت ،لقوائم المذكورةالمراجعة ل
.1)4(الانتخابیة

وما یترب عنه من تزییف لنسب المشاركة ،الانتخابیةإلزامیة الشطب للمتوفین لاستبعاد تضخیم القوائم-
.الانتخابیة

طلاع على القوائم الانتخابیة والاحتجاج حول تسجیل شخص بغیر وجه أحقیة الناخبین وممثلي الأحزاب في الإ-
. حق أو إغفال شخص ما

الطلبة و ،العمالو ،العجزةو المرضى بالمستشفى،:وهي،بالوكالةفئات معنیةست)53(المادةدد القانون في ع-
.)15(...أفراد الجیش الوطني وسلك الأمنو ،بالخارجالمتواجدون مؤقتا و خارج ولایة إقامتهم،

:القانون المزید من الصرامة والمصداقیة من خلالىضفأ-
.ر معازل تكفل التصویت بأریحیةیفو تو استخدام أظرفة موحدة النماذج غیر شفافة-
.خفض سن الترشح لعضویة المجالس المنتخبة تعزیزا لخیار التشاركیة وإدماج الشباب في إدارة الشؤون العامة-
.)16(بة الانتخاباتاقر بالغة الأهمیة تتمثل في منح السلطة القضائیة مكانة رئیسیة في ث آلیةااستحد-
توظیف اللغات منعو شهاریة،الطرق الإمنع استعمال بلضمان عدم انحراف الحملة الانتخابیة وضع شروط-

.مقتصرا بذلك على مساحات معینة داخل الدوائر الانتخابیة،الأجنبیة واستغلال أماكن العبادة والإدارات العمومیة
تلقي المرشحین أیة هبات نقدیة أو منعكما ،حدد القانون سقفا معینا لا یتجاوز ملیون دینار عن كل مرشح-

الوعود مقابل و استخدام الأموال أوعینیة مهما كان شكلها من دولة أجنبیة أو شخص طبیعي أو معنوي أجنبي،
على تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة224نصت المادة ،وفي هذا الإطار.شراء أصوات الناخبین

.(17)من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في حق المرشحین الذین یثبت قیامهم بالأعمال المذكورة25
نص القانون على بدء عملیة الفرز فور انتهاء الاقتراع مباشرة ودون انقطاع تحت رقابة أعضاء مكتب -

.نسخ بحبر لا یمحىویتم تدوین نتائج الفرز في محضر في ثلاث ،التصویت وبحضور ممثلي المرشحین
.اللجوء للقضاء حال تسجیل تجاوزات خطیرة أثناء العملیة الانتخابیةمكانیةإتاح أ-
.)18(كما أتاح حق الطعن في مختلف المراحل وحتى بعد إعلان النتائج،الرقابة الإداریة والقضائیة-
:المؤسسیةالضمانات 1-2-2
:اللجان الإداریة الانتخابیة*

على أن عملیة إعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة تتم تحت مراقبة لجنة من قانون الانتخابات15نصت المادة
عضواالأمین العام للبلدیة و رئیس المجلس الشعبي البلدي عضوا،و من قاض رئیسا،انتخابیة مكونةإداریة 
.)19(والأمر نفسه على مستوى الدوائر القنصلیةمن البلدیة،نیوناخب

:اللجان الانتخابیة البلدیة والولائیة*
مهمتها ،ن یعینهم الوالي من بین ناخبي البلدیةیمساعدمكونة من قاض رئیس و اللجنة الانتخابیة البلدیة 

من ثلاثة قضاة یعینهم فتتكونالولائیة أما اللجنة الانتخابیة إحصاء النتائج في مكاتب التصویت بمحضر رسمي،
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تجتمع بمقر المجلس القضائي وجمیع الأطراف ،توكل لها مهمة معاینة نتائج اللجنة الانتخابیة البلدیة،وزیر العدل
.)20(المشاركة في الانتخابات ملزمة بقراراتها

:لجان الإشراف والمراقبة*
:اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات-

،تتبادل المعلومات حول تنظیم وتسییر الانتخاباتنهم رئیس الجمهوریة عند كل اقتراع،یتتكون من قضاة یع
فإنها تنظر في ،170وحسب المادة.تولى هذه المهمة منذ إیداع الترشیحات حتى نهایة العملیة الانتخابیةتو 

علیها القضایا التي تحیلها و كل خرق لأحكام القانون العضويو ، مس مصداقیة العملیة الانتخابیة:یةتالآالتجاوزات 
.الوطنیة لمراقبة الانتخاباتاللجنة

:اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات-
ممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات وممثلي و تتشكل من أمانة دائمة تجمع الكفاءات الوطنیة،

ابیة مع مهمتها تفویض أعضاء للقیام بزیارات میدانیة قصد معاینة تطابق العملیات الانتخ،الأحرارالمرشحین 
ترتیبات تسلیم نسخة منها في الآجال و عملیات مراجعة القوائم الانتخابیة،:من خلالأحكام القانون الانتخابي

...ملفات المرشحینو التصویت،أوراقو والإضافیین لمكتب التصویتقائمة الأعضاء الأصلیینو المحددة،
بهذا الخصوص مؤهلة لإخطار الهیئات الرسمیة المكلفة بتسییر العملیات الانتخابیة بكل تقصیر أو وهي
كما أنها مؤهلة في ظل احترام الآجال القانونیة لطلب واستلام كل الوثائق من المؤسسات الرسمیة المكلفة ،تجاوز

.)21(قصد إعداد تقییم عام حول العملیات المذكورة
:لقانون الانتخابات الجدیدحساب المعامل الانتخابي وفقا 1-3

قاعدة ي التشریعیات أو المحلیات إلى تطبیق ففي عملیة توزیع المقاعد بین القوائم سواء 01-12یحتكم قانون 
من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المحلیة،%7مع إقصاء القوائم التي حصلت على نسبة الباقي الأقوى

فتصبح العملیة على ن القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي وحدها التي تحصل على المقاعد،إوعلیه ف
:يتالآالنحو 

عدد المقاعد المطلوب /%7نسبة -عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابیة=المعامل الانتخابي
.شغلها في نفس الدائرة
وإذا ما رجعنا إلى تشریعیات .)22(امن الأصوات المعبر عنه% 5نسبةفهي تنخفض إلى،أما في التشریعیات

القوائمعددلكثافةونظرا،على النسبة المذكورةحصلتالتيالقوائملكداستبعتم اأنه قد لاحظن،2012ماي 
الانتخابات،فيشاركتالتيالأحزابمعظمولحداثة-الانتخابیةبعض الدوائرفيقائمة50منأكثر-المرشحة 

مقاعدتقاسمتالتيالقدیمةعلى الأحزابالتمثیلقتصرلی،الحزبیةالقوائممعظمادالأصوات واستبعتتیتشتمفقد
.الصحیحةالأصواتمنقلیلدبعدالبرلمان

:الانتخابيالنظام صلاح إأهداف -2
.الحزبیةالحیاةوتنشیطالسیاسیةالمشاركةعیتوس-
.السیاسیةالحیاةفيالفاعلةالعناصركلتمثیل-
.في المجالس المنتخبةالفئة النسویةتمثیلتوسیع حظوظ –
.والشفافیةهةاالنز المزید منوإسباغالانتخابیة العملیةتحسین-
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،بالانتخاحقممارسةفيالقانونیةالآلیاتاختلفتحتى إنو .صالفر تكافؤدعمو التمثیلفيالعدالةتحقیق -
رادة لإالصادقةوترجمتهاالانتخابیةالعملیةشفافیةضمانفيتلكأوالآلیةهذهقدرةمدىفيتكمنالعبرةفإن

والآلیة الضامنة لتكریس السیاسيالإصلاحجوهرهوالانتخابيالنظام إصلاحنإالقولیمكن، وعلیه.الشعب
السیاسیةالمشاركةو ، والحریاتكالحقوق، ةالانتخابیالمجالاتمختلفیمسوأنهخاصة،الدیمقراطیة التشاركیة

في فسادتفشي الالحد منإلىیهدفأنهكما،السیاسیةالمؤسساتفيالنخبةتجدیدبهدفالسلطةعلىالتداولو 
.)23(الرسمیةالمؤسسات

لدیمقراطیة التشاركیةلفي الجزائرصلاح النظام الانتخابيإتحقیقمدى: ثالثا
:على مسار ترسیخ الدیمقراطیة التشاركیةوانعكاسهاالجزائري الانتخابي النظام صلاح لإالنتائج الأولیة -1

تم ،2012ماي 10فيتطبیق القوانین التي جاءت بها الإصلاحات السیاسیة على الانتخابات التشریعیةب
مع ،قائمة حرة211موجود سابقا و23بالإضافة إلى،في الاستحقاق الانتخابي21شارك منها،حزبا24اعتماد 

مقعد ما تجاوز 462مرشح على 25.800تنافسوقد .تقدیم نسب مئویة للشریحة النسویة من قوائم الترشح
:)24(الانتخابات إلى رقابة ثلاثیةهذهخضعتو ، 2007ضعف المرشحین في تشریعیات

.من قضاةنة حصریااللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات المكوَّ *
.اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات وتضم ممثلي الأحزاب والأحرار*
الجامعة العربیة،و ،الإفریقيتحادالإو ،الأمم المتحدة:راقب من المنظمات الدولیة والإقلیمیةم500أكثر من*
رف بها في مجال مراقبة تعالمممثلي المنظمات غیر الحكومیة منظمة التعاون الإسلامي و و تحاد الأوروبي،الإو 

.الانتخابات
.على نسخ من محاضرهاوالحصولحین أو ممثلیهم عملیات الفرز شر حضور الم-
على مستوى امقعد15أعاد بعد دراستها توزیع ،للمجلس الدستورياطعنً 147تم تقدیم ،بعد انتهاء الانتخابات-

.دائرة كانت طعونها مثبتة12
.رضا إلى حد كبیر في أوساط المراقبین الدولیینتسجیل-
:تشكیلة المجلس الشعبي الوطني بعد الانتخابات1-1
.ستقلونتشكیلة سیاسیة یضاف إلیها الم27-
.2007في تشریعیات7.7مقارنة مع نسبة% 30.6نائب أي462امرأة من مجموع146-
.)25(الجامعاتیغلب على التركیبة الطابع الشبابي من خریجي -
:2012محلیات نوفمبر/المنتخبةحلیةالمجالس المتجدید1-2

،إلى عدد من العوامل لعل أهمها قانون الانتخاباتعادتشهد تجدید المجالس المنتخبة حالة من الانسداد 
من الأصوات الحقیقیة المعبر عنها %5على إقصاء القوائم التي لم تحصل على نسبة 85الذي نص في المادة 

وقد بلغت نسبة .الأمر الذي أدى إلى اقتصار التمثیل على الأحزاب العریقة.في المحلیات% 7في التشریعیات و
بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني % 48.59ـ الأصوات الضائعة حسب اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات ب

.)26(للمجلس الشعبي الولائي% 34.7و
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والتي تحدد كیفیة اختیار رئیس البلدیة مع 10- 11من قانون البلدیة 65التناقض بین نص المادة كما أن 
أجبر وزیر الداخلیة على إصدار تعلیمیة وزاریة على غرار الانتخابات ،01-12من قانون الانتخابات80المادة 

.)27(لعلاج الانسداد الحاصل في تشكیل المجالس المنتخبة2012نوفمبرفي المحلیة 
:صلاح النظام الانتخابيإعلى ضوء نتائج في الجزائرتحقیق الدیمقراطیة التشاركیةمتطلبات-2

قر كونه ی-بالنظام الانتخابيغالباتعلقتتوافر عدد من المتطلباتیفترضللدیمقراطیة التشاركیةالتأسیسإن
المجتمعیة التركیبةطبیعةمعلیتماشىعادة هندستهإ، ما یحتم -لمشاركةلوالمحفزة الضامنةلیاتالآمجموع
:ذلكیقتضيو ،ةالسائد

التشریعیة،الهیئةفيلهاممثلینعلىمنطقةكلحصولویعني؛ الجغرافي:المختلفةالتمثیلمستویاتتحقیق-
.مالأمةالكلیةالتركیبةشاكلةعلىالتشریعیةالهیئةتقوم تركیبةأنیجبحیث؛الإیدیولوجي

.المطلوب شغلهاالمقاعدعددمعالسكانعددیتناسبحتىالانتخابیةللدوائرالجیدالتقسیم-
.)28(الانتخابیةالاحترافیةعززبما یتتمتع بالحیاد التامالانتخاباتلإدارةمستقلةهیئاتإیجاد-
أنإلا،عالمیاعلیهامتفقموحدةمعاییروجودعدمرغمف،بالعملیة الانتخابیةالمتعلقةالدولیةالمعاییراعتماد-

استثناءات،دونالعامالاقتراعحقلةمناضالوالدوریةالنزیهةو ، الحرةالانتخاباتمبادئ علىاتوافقهناك
.)29(والقصرالإكراهعنبعیداوممارستهالاقتراعلسریةضمانهاإلىبالإضافة

.المقاعدوتوزیعحساب الأصواتقواعدفيالعدالة-
أحجامتكونوأن،الترشیح للجمیعفرصةتتاحوأن،المقاعدمنالمتساویةالأعدادصیتخصأي؛الفرصتكافؤ-

.المرشحینلجمیعالدوائر مناسبة
.العمومیةالإعلام وسائلاستخدامفيالتساويمن خلالالانتخابیةالدعایةفيالمساواة-
.مستقلقضائي عبر جهاز حاسبة الحكومة ممع إمكانیةالانتخابیةالطعوندراسةشفافیة-
.الإدارة المستقلةنظامإلىالحكوميالنظاممنكالانتقالالانتخابیةالإدارةشكلفيالتغییر -
.محددةفي مجالاتخبراءقبلمنمساعدةكالالفنیةبالجوانبالمتعلقةالانتخابیةالإصلاحاتبعضتنفیذ-
.)30(صحیحبشكلتنفیذهاو الجدیدةالتنظیمیة والإجرائیةالمواصفاتودقةصحةمنالانتخابیةالإدارةتحقق-

:المزید من الدعائم لعل أهمهاوبعیدا عن النظام الانتخابي، یستدعي ترسیخ الدیمقراطیة التشاركیة توافر 
.لیات المساءلةآالمشاركة الشعبیة وتفعیل لیات الحكم الراشد والتنمیة المستدامة التي تفترض تقویة آتطبیق -
.توسیع مشاركة المنظمات غیر الحكومیة في تسییر الشأن العام-
.المحلي21ةما تنص علیه أجندلاوفقوالمشاركة الشعبیةترقیة الدیمقراطیة المحلیة -
.)31(في مختلف مجالات العمل التشاركيواستثمار الرأسمال البشريتنمیة-

فاق تحقیق الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائرآ: رابعا
:منحى التشاركيالصلاحات سیاسیة ذات إاعتماد-1

تكتف ن النخبة الحاكمة لمإلیة لتحقیق الدیمقراطیة التشاركیة، فآصلاح النظام الانتخابي أهم إرغم كون عملیة 
هدفها الأساسي تعزیز ، كان 2011سنة مبادرة رئاسیةبجاءت صلاحات سیاسیة إبوأتبعتهلاح المذكور، بالإص

:صلاحاتالإتلك مضمون نعرض وفیما یلي ، الكفیلة بذلكلیات من خلال توفیر الآالمنحى التشاركي 
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:إلغاء حالة الطوارئ1-1
وتعویضها بقانون أمر رئاسيبموجب -أمنیةبدواعٍ كانت قائمة لأكثر من عشریة -الطوارئ تم إلغاء حالة 
سواء ...التظاهرو التجمع،كوالحریات العامة تخفیف التضییق على ممارسة الحقوقبهدف ،)32(لمكافحة الإرهاب

.أو الجمعویةللمواطنین أو التشكیلات الحزبیة
:العهدة البرلمانیةمع تنافي یتعلق بحالات ال02-12قانون قرار الإ1-2

لحسن تمثیل المواطنین، ومنعا لكافة مظاهر امع العهدة البرلمانیة ضمانتتنافىعدد القانون الحالات التي 
. )33(همال واللامسؤولیة في الوفاء بالتزامات المنصب المشغولالإ
:الحصص/استحداث نظام الكوتا1-3

المشاركة السیاسیة توسیع كرر م31وبنص المادة 2008أقر المشرع الجزائري بموجب التعدیل الدستوري لسنة 
یحدد كیفیات توسیع حظوظ مشاركة المرأة على مستوى المجالس الذي 03-12قانون تم إصدار ف،للمرأة

ملفات الترشح رفض مع ،ضمن قوائمهااستفادة مالیة للأحزاب السیاسیة التي تدرج العنصر النسوياقر مالمنتخبة،
:)34(نسب الآتي ذكرهاتقل فیها الشریحة النسویة عن الالتي 

:لمجلس الشعبي الوطنيبالنسبة ل*
.4عندما یكون عدد المقاعد یساوي % 20-
.5عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق% 30-
.14أو یفوقعندما یكون عدد المقاعد یساوي35%-
.32عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق40%-
.لمقاعد الجالیة الوطنیة بالخارج% 50-
:لمجالس الشعبیة الولائیةبالنسبة ل*
.35،39،43،47یساوي عندما یكون عدد المقاعد30%-
.51،55عندما یكون عدد المقاعد یساوي % 35-
:لمجالس الشعبیة البلدیةبالنسبة ل*
.نسمة20.000بالنسبة للمجالس الموجودة بمقرات الدوائر والبلدیات التي یزید عدد سكانها عن % 30-
:تعدیل قانون الأحزاب السیاسیة1-4

برنامج تضمنفقد ،الأحزاب من أهم مؤسسات التنشئة السیاسیة وتلقین مبادئ العمل التشاركيأنَّ وبحكم 
من ، زیادة فعالیة العمل الحزبيبهدف المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12العضوي قانون الالإصلاح السیاسي 

:یةالآتخلال المبادئ
.استعمال وسائل الإعلام العمومیةتساوي الأحزاب في-
.إمكانیة ربط علاقات مع أحزاب سیاسیة أجنبیة شریطة عدم معارضة أحكام الدستور-
.)35(من الدولة على أساس الإنصافإمكانیة استفادة الحزب من مساعدة مالیة محتملة -
:تعدیل قانون الإعلام1-5

كونه یساهم في تداول المعلومات بشفافیة ،بعدد من المؤشرات منها حریة الإعلامالتشاركیةتقاس الدیمقراطیة
- 12وعلیه جاء القانون ،...تقویما وطرحا للبدائلو ، محاسبةالمشاركة في تسییر الشأن العام ویتیح للأفراد حق 
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حریة التعبیر خاصة في الصحافة الجواریة و الجودة الإعلامیةو ، لتعددیةامؤكدا على تشجیع المتعلق بالإعلام 05
.)36(والمتخصصة

:العمل الجمعوي1-6
القطاع الخاص و في جوهره على شراكة مجتمعیة فاعلة بین الدولة،یرتكز ترسیخ الدیمقراطیة التشاركیة

31-90مراجعة قانون لذا تمت،الربحي في مختلف المجالاتغیر والمجتمع المدني الذي یعنى بالعمل الطوعي 
:)37(منهالحركة الجمعویة اجدیدة لعمل لیحوي أسساالمتعلق بالجمعیات 06-12تعویضه بقانون و 
.أو التمویلالهیكلة،أو صعید التنظیم،نفي قیام أي علاقة بین الجمعیات والأحزاب السیاسیة سواء على-
.من التدخل في تسییرهاحریة تسییر الجمعیة من قبل مؤسسیها ومنع أي شخص طبیعي أو معنوي أجنبي -
إمكانیة انخراط الجمعیة في جمعیات أجنبیة تنشد تحقیق نفس الأهداف في ظل احترام الثوابت الوطنیة والتشریع -

.لوزیر الداخلیةالمعمول به بإعلام مسبق 
.إقامة شراكة مع جمعیات أجنبیة ومنظمات غیر حكومیة دولیة بموافقة مسبقة من السلطات المختصة-
:المتعلق بالولایة07-12قانون 1-7

لیات التي تساهم في تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي، فأتاح أقر قانون الولایة عددا من الآ
التعاون ما بین إمكانیة لى إضافة إ، قلیمیة أجنبیةإعلاقات تبادل وتعاون مع جماعات الولایة لإقامة مكانیة إ

.)38(الولایات داخل التراب الوطني
تعزیز التوجه التشاركي على المستوى المحلي، صراحة على المتعلق بالبلدیة10-11قانون نص وقد هذا

، وهي مكلفة في لممارسة الدیمقراطیة والتسییر الجواري على المستوى المحليامؤسسیاالبلدیة إطار حین اعتبر 
.)39(التي تحفز المواطنین على المشاركةللمبادرات المحلیةةملائمأطرتوفیرسهر على بالهذا المجال

:دماج طرح الدیمقراطیة التشاركیة في سیاسات وبرامج عمل الحكومةإ-2
مخطط تبنى؛وبغیة تجسیده على أرض الواقع،لصانع القرارالخطاب الرسميفيج التوجه التشاركيادمإتم

دیمقراطیة التشاركیة واللامركزیة ترقیة ال2014عمل الحكومة من أجل تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة بتاریخ ماي 
:یةالآتلیاتالآیتم العمل على تحقیقه من خلال،هدف أساسيك
.توافقي یسمح بتكریس المواطنة من خلال قنوات دائمة للحوار والتشاورطار لإالحكومة وضع -
.المجتمع المدني من برامج تطویر نوعي وتعزیز للقدرات التنفیذیة ووسائل العملمؤسسات استفادة -
.صلاحات السیاسیةطار الإإلنصوص التطبیقیة للقوانین الصادرة في لالحكومة استكمال -
دارة من داري الحالي للتكفل بضرورات التنمیة المحلیة وتقریب الإتدریجیة للتقسیم الإوضع خارطة طریق -

.المواطن
.رك الفروق بین الجماعات المحلیة وتعزیز التعاون المشترك بین البلدیاتتدا-
الاستجابةلتسریعتكوین المنتخبین المحلیین المحلیة وتعمیمتحقیق الدیمقراطیة المحلیة ودفع عجلة التنمیة -

.)40(لمطالب المواطن
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خاتمـــة
لترسیخ الانتخابي هو المدخل الحقیقيالنظام إصلاح نخلص إلى التأكید على أن ،ا تقدم عرضهمَّ م

لتساهم في إعادة یناعلالفإتاحة فرص المشاركة السیاسیة لجمیع و القضاء على الإقصاء،و الدیمقراطیة التشاركیة،
.المساءلةو التنافسیة المشروعیةو ، جدیدة تتسم بالشرعیةهندسة النظام السیاسي وفق قواعد

من خلال تعدیل قانون الانتخابات واستحداث آلیات متعددة -قامت به الجزائرالذيالإصلاحإلىوبالرجوع 
النزاهة والشفافیة المزید من ابة وكذا تفعیل مجموعة من الضمانات القانونیة والمؤسسیة التي تسبغ قللإشراف والر 

في إعادة بناء الثقة لدى -إلى حد كبیر-قد ساهم ن هذا الإصلاح إالقول یمكن -على العملیة الانتخابیة
لت إلى وقت جد قریب ظات التيمختلفة بمصداقیة الانتخابوحتى التشكیلات السیاسیة ال،المواطن الجزائري

.بالمقاطعة والعزوف تحت مبرر التزویر واللاشرعیةمتسمة
قد تخللته مجموعة من النقائص والثغرات كشف عنها تطبیق قانون الانتخابات ،غیر أن الإصلاح المذكور

لاسیما على مستوى آلیة توزیع المقاعد بین ،الوطنیة والمحلیة/تجدید المجالس الشعبیة المنتخبةتزامنا معالجدید 
أسبغ علیها قانون ،رغم تشكیلتها القضائیةف،قرارات اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخاباتوكذا طبیعة،القوائم

النظام الانتخابي من إصلاحمراجعة القانون سالف الذكر ومتابعة عملیة تلذا وجب...الإداريالانتخابات الطابع 
.أجل ترسیخ التوجه التشاركي في الدولة

دراج إصلاحات السیاسیة، وكذا صلاح النظام الانتخابي بعدد من الإإرفاق السلطة الحاكمة لعملیة إولعل 
رادة النخبة الحاكمة في فتح إتعبیرا صریحا عن یعد ؛مسعى الدیمقراطیة التشاركیة في مخطط عمل الحكومة

مجال ترشید العمل السیاسي وبلوغ خطوة بالغة الأهمیة في و ،قنوات المشاركة لمختلف الشرائح المجتمعیةوتوسیع 
في وقت تزایدت فیه مستویات الوعي ،یناعلالفالتوافق والإجماع حول قواعد اللعبة السیاسیة من قبل جمیع 

. قصاء والتهمیشممارسات الإاستمرارالسیاسي بالحقوق والحریات، ولم یعد من الممكن 
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إلتزام الطبیب بإعلام المریض
بارجسمـــاح 

الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة 
عنابة- باجي مختار جامعة 

ملخص
، باعتباره الطبیبقانونیلتزملذا بعدم التوازن بین المراكز القانونیة لأطرافها،بین الطبیب والمریضالقائمةالعلاقةتتسم 

مهما الطبيقرار بالموافقة أو الرفض للتدخلاتخاذبإعلام المریض بكافة المعلومات التي تمكنه من الطرف المحترف،
من خلال توضیح بإعلام المریضتحاول هذه الدراسة بحث مسألة مدى التزام الطبیب .العلاقةتلك كانت طبیعة 

).ثانيالمبحث ال(المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بهو )المبحث الأول(هذا الالتزامنطاق

.بالإعلامالتزام،مسؤولیة طبیة،الطبيعقد العلاج : اتیحالكلمات المف

L'obligation du médecin d’informer le patient

Résumé
La relation entre le médecin et le patient est caractérisée par un déséquilibre entre les
centres juridiques de ses parties, pour cela, le médecin s’engage à dire au patient toute la
vérité sur sa santé quelle que soit la nature de la relation qui existe entre eux. Cette étude
tente d'examiner la question de la portée de l'obligation du médecin d’informer le patient
(section I), et la responsabilité relative à la violation de cette obligation (section II).

Mots-clés: Contrat du traitement médical, responsabilité médicale, obligation
d’information.

Doctor’s obligation to inform the patient

Abstract
The relationship between the doctor and the patient is characterized by an imbalance
between its legal centers. For that, the doctor is committed to inform the patient whatever
the nature of their relationship. This study attempts to examine the question of the scope
of the doctor’s obligation to inform the patient (section I), and the responsibility arising
from breaching it (section II).

Key words: Contract of medical treatment, medical responsibility, obligation of
information.
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مقدمــــة 
من خلال ،تها بالحمایةخصتي كرستها التشریعات القانونیة و یعتبر الحق في سلامة الجسد من أهم الحقوق ال

الاعتراف،أهمها الاستثناءاتبعض هذه القاعدة ترد علیهاغیر أن.نسانالإقاعدة عدم جواز المساس بجسم 
متمثلة في والذي تبرره الضرورة ال،الجراحیةو العلاجیةالطبیبتدخلاتفي الذي یتجسد بمشروعیة العمل الطبي

.حفظ الصحة العامة في المجتمعبشفائه، أو المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة للمریض
إیجاد نوع تهدف أساسا إلى،على عاتق الطبیبالالتزاماتمجموعة من تنشأ في إطار العمل الطبي المشروع 

ین شخصین أحدهما جاهل تربط بغالبا ماخیرةونیة لأطراف العلاقة، كون هذه الأالتوازن بین المراكز القانمن
،أساسیناعتبارینإذ یقوم على ،بالإعلام من أهم هذه الالتزاماتالطبیبالتزامیعد و .آخر محترفو بعلم الطب 

لذلك یلتزم الطبیب بالحصول على ،بالنظر لما لجسمه من حرمةیتمثل الأول في حق المریض في تقریر مصیره
من 154القانون من خلال المادة ما كرسه لتطبیقا،أي تدخل طبيجراءقبل إالمریضحر ومستنیر منرضا

أو یقدم العلاج الطبي بموافقة المریض"نصت في فقرتها الأولى على أنه التي و ، )1(قانون حمایة الصحة وترقیتها
."من یخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلك

التي تعد مظهرا من مظاهر حسن النیة ،بین المریض والطبیبالمشروعة الثقةفیتمثل فيالثانيالاعتبارأما 
إلزام الطبیب بالإدلاء بالمعلومات التي تهم المریض هذه الثقةتستوجب .)2(وثیقا بالأخلاقارتباطاوالمرتبطة

.مهما كانت طبیعة العلاقة القائمة بینهما،أو رفضهعلى العلاجه بالموافقة قرار اتخاذتمكینه من ل
أو ، سواء مرحلة التشخیص،الطبيیلازم جمیع مراحل العملامهنیاالتزامبالإعلامالالتزامكونبالنظر إلى

في الالتزامهذالیةاعفمدى حول أساسامحورتتإشكالیةتثورو ،و المرحلة اللاحقة على العلاجأالعلاج
.الطرف الضعیف في العلاقةباعتبارهلمریضلالقانونیةحمایةالتكریس 

:یةتلآالخطة اباع تّ اهذه الإشكالیةآثرنا للإجابة على 
.الطبیب بإعلام المریضالتزامنطاق :الأولالمبحث

.علام المریضبإلتزامهباعن الإخلالمسؤولیة الطبیب:المبحث الثاني
الطبیب بإعلام المریضالتزامنطاق : المبحث الأول

بكافة المعلوماتخرالآطار الطرف بإخبالإفصاح و المتعاقد التزامعلى ،بصفة عامة،علامالإبالالتزامیقوم
كافة المعلومات التيبمریضه یلتزم الطبیب بإخطاروعلیه،.(3)العقدالهامة المتوفرة لدیه بشأن محلالبیاناتو 

.تشخیص وعلاجحالته وبما هو مقدم علیه من تتعلق ب
الطابع الفني الذي تتسم به كما أن ،واحدنوع لیست دائما من ي یقف علیها الطبیبأن المعلومات التغیر

كم نتساءل عن،أمام هذا الأمر.طبیعة خاصةذات جعلها سریع مع تقدم وسائل البحث العلميوتطورها ال
في كل بكل المعلوماتالمریض هل على الطبیب إخبارو ،وطبیعة المعلومات التي یلتزم الطبیب بالإدلاء بها

الحالات؟
الالتزامنطاق وطالما أن.الطبیب بإعلام المریضلتزامابحث نطاق الضروريمنهذه المسائللتوضیح

في (الطبیب بإعلام المریضالتزاممضمون دراسة إننا سنتطرق إلىصي، فوالشخبالجانب الموضوعيدیتحد
.)في المطلب الثاني(وصاحب الحق في الإعلام ،)المطلب الأول
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الطبیب بالإعلامالتزاممضمون :المطلب الأول
الفقهیة الاجتهاداتلعلاج على بینة من أمره، فإن أغلبامریض قراره بقبول أو رفض التشخیص و حتى یتخذ ال

الطبیب بالإعلام یتمثل في قیامه بإخبار المریض بمجموعة من المعلومات حول التزامقضت بأن (4)والقضائیة
:             یةتلآالمسائل ا

 والمخاطر المتوقعة من الفحوصات التي یجریها من أجل التشخیصالوسائل.
حقیقة المرض الذي یعاني منه.
ومخاطرهامدى فعالیتهاو الجراحة المقترحة، طرق العلاج أو.
التي الاحتیاطاتأو إجراء الجراحة، بالإضافة إلى الذي قد یتحقق من تطبیق العلاج مدى النجاح والفشل

.)5(العلاج المستقبلةتعلى المریض إتباعها لتجنب مضاعفا
بالعلاجمجموعة من المعلومات الطبیة المتعلقة أساسا بدلاءمضمونه الإبالإعلامالالتزامأنیتضحهكذا،و 

كما . الفقه والقضاء إلى وضع الحد الأدنى منهااتجه، لذلك التي یصعب تحدیدها على سبیل الحصروآثاره 
.مخاطر التي قد یتعرض لها المریضیتوقف أساسا على الالالتزامذا هأنیلاحظ

ي ف(لتي على الطبیب إخطار المریض بهاتحدید مواصفات المعلومات امن خلال فیههذا ما سیتم التفصیل 
.)الفرع الثانيفي (هااح عنفصالإالتي یلتزم طبیعة المخاطر تبیان ، و )الفرع الأول

:الطبیب الإدلاء بها للمریضمواصفات المعلومات التي یلتزم: لأولالفرع ا
بتقدیم المعلومات المألوفة حسب طبیعة العقد، بالإضافة إلى المعلومات ذات یلتزم شك فیه أن المتعاقد لامما

التزاموبما أن .)6(نة من كل ظروف العقدحتى یكون على بیّ ،الأهمیة الخاصة التي یستعلم عنها الطرف الآخر
قرار قبول التدخل اتخاذالطبیب بإعلام المریض تقرر لتبصیر هذا الأخیر بوضعه الصحي حتى یتمكن من 

الوضوح والقابلیة و یجب أن تتصف المعلومات التي سیدلي بها الطبیب للمریض بالبساطة، الطبي أو رفضه، فإنه
فاصیل وشروح عن المرض الذي یعاني منه المریض والعلاج الذي یراه ضروریا، تتقدیم، مما یستلزم للاستیعاب

.)7(مع مراعاة قدراته ومستواه الثقافي
یجب على "منها على أنه 43، حیث تنص المادة )8(في الجزائرمدونة أخلاقیات مهنة الطبهقرتأماهذا

. "مریضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبيالطبیب أو جراح الأسنان أن یجتهد لإفادة
یجب على الطبیب وجراح الأسنان أن یحرر وصفاته بكل وضوح " أنه ذاتهامن المدونة47أضافت المادة و 

..."محیطه من فهم وصفاته فهما جیداو وأن یحرص على تمكین المریض 
محكمة النقضاشترطتات هذه المعلومات، حیث مواصفیضا أحدد القضاء في فرنسا أن جدیر بالذكر،

مستنیر من و كافیة حتى یتمكن الطبیب من تحصیل رضا حر و ملائمةو ،أمینةو أن تكون واضحة، الفرنسیة
للتعبیر عن مخاطر العلاج تتساوى -الطبیة –المصطلحات الفنیة استخدامأن المحكمة أكدت كما . (9)المریض

.)10(مع عدم الإعلام
(11)من الفقهإجماعأما بالنسبة لحجم المعلومات التي یجب الإدلاء بها قبل التدخل الطبي، فإن هناك 

اتخاذبالقدر الذي یعینه على مر لمریضه عن حقیقة الأفكرة معقولة عطاءبإعلى أن الطبیب ملزم(12)والقضاء
.)13(بوجهة نظره في حجم المعلوماتالاعتدادقرار سلیم دون 
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بهاالمریض المخاطر التي على الطبیب إخطارطبیعة: الفرع الثاني
الجراحة أو حتى و بین نوعین من المخاطر التي یمكن أن تترتب عن العلاج، ،عموما،الفرنسيیمیز الفقه

یجمعو .متوقعةالمخاطر غیر الالثاني في ، و متوقعةالمخاطر یتمثل الأول في اللمریض، االذي یجریه التشخیص 
ها جمیعا لأنهم یرون أن إلزامه بالإعلام بفقط، الأولالنوع الطبیب بالإعلام یقتصر على التزامعلى أن الفقه 

للعلاج قد یخیفه ما یدفعه إلى الاستثنائیةكما أن إخبار المریض بالمخاطر . )14(ه لمهنتهءیمكن أن یعرقل أدا
رفض العلاج بالرغم من أهمیته، أو یمكن أن یؤثر سلبا على نجاح العلاج إذا وافق على أخذه لكن بمعنویات 

.  )15(منخفضة
ملزم بإعلام المریض بالمخاطر صراحة بأن الطبیب غیرقرَّ ألقدففي موقفه هذا،الفقه الفرنسي یوافق القضاء

باحتمالحیث قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن الطبیب یكون مخطئا إذا لم یخطر المریض .)16(الاستثنائیة
.)(17استثنائیالا یعد خطرا لأن هذا الخطرإصابته بشلل في العمود الفقري أثناء عملیة جراحیة لتقویم عظام الفخذ،

بأن إصابة المریض بخلل في العصب الوجهي أثناء جراحة تستهدف علاج حالة في قضیة أخرى قضت و 
لا الإصابة به ضعیف حسب رأي الخبراء، ولهذااحتمالالصمم التي كان یعاني منها یعتبر خطرا استثنائیا، لأن 

.  )18(یكون الطبیب مخطئا إذا لم یخبر به المریض
لال مجموعة من في فرنسا أقرت ذلك أیضا من خالابتدائیةفالمحاكم،لم یكن هذا موقف محكمة النقض فقط

المجاري البولیة في الورید أثناء إجراء أشعة على التهابفي حكم لها بأن حدوث محكمة لیونالقرارات، إذ قضت 
كشف لمریضه ، وأنه من المستحیل إلزام الطبیب بالغیر متوقع لا یلتزم الطبیب بالإدلاء بهلمریض، یعتبر خطأ

بأنه حكم قضىمحكمة بوردوصدر عنذلكك. )19(و المشكوك فیهایع النتائج المتعارضة مع مصلحته أعن جم
ختار طریقة اما أنه یمكن أن یثیر مشكلة، طالتخدیرمن غیر المتصور إلزام الطبیب بإخبار المریض أن كل 

.)20(التخدیرمعروفة من طرق
أجمع على أن الطبیب إذا لم یعلم المریض بمخاطر العلاج غیر المتوقعة لا الفرنسيإذا كان الفقه والقضاء

الإشكالیة تثور حول المعیار الذي على أساسه یتم التمییز خطأ یستوجب قیام مسؤولیته، فإن ارتكبیعتبر قد 
.بین الخطر المتوقع وغیر المتوقع

على المعیار الكمي، الذي یقوم الاعتماددرجة شیوعها إلى البدایة لتحدید المخاطر و القضاء الفرنسي في اتجه
على استثنائیتهاعلى الإحصاءات المنشورة أو المعروفة للمخاطر من ذوي الاختصاص، حیث یتم تحدید مدى 

أساس نسبة مئویة صغیرة جدا، أو على أساس مدى شیوع العمل الطبي المقصود في حد ذاته، إذ یعد إجراء أشعة 
اأمر في المقابل یعتبر التخدیر الكلي و مما یجعل مخاطره نادرة الحدوث، ااستثنائیاأمر الفقرات مثلا مقطعیة على

.)21(نسبة مخاطرهما یضاعف من ماشائع
قضت محكمة نیم في حكم لها بأن الطبیب لا یلتزم بالإفصاح عن خطر الوفاة عند حقن وعلى هذا الأساس

.)22(حالة300.000المریض بمادة معینة، لأن حوادث الوفاة نتیجة تعاطي هذا المصل هي نسبة حادثة إلى كل 
مجرد الإحصاءات المعیار الكمي في تحدید طبیعة المخاطر، لأن قیامه على الفرنسي الفقه جانب من انتقد

. )23(الاستثنائيالفصل بین الخطر الشائع و ،في أغلب الحالات،یجعل تطبیقه في الواقع صعبا، حیث لا یمكن
العائلي والمهني لها ضعهو و سنهو ، تعلقة بطبیعة مرضه وخطورتهأن ظروف المریض الخاصة والمبالإضافة إلى
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على في فرنساغالبیة الفقهاعتمدوعلیه، .)24(أكبر من كم المخاطررفضهأو تأثیر في قراره بقبول العلاج 
المعیار الموضوعي في تحدید طبیعة المخاطر، إذ أصبحت درجة جسامة المخاطر هي أساس لذلك ولیس 

. وقوعها وحجمهااحتمالات
أن اعتبروعن كیفیة تقدیر جسامة المخاطر فلقد أرجعها الفقه إلى جسامة الأضرار الناجمة عنها، حیث 

التشوهات نظرا في الإعاقة، أوتتسببأو كون جسیمة إذا أدت إلى الوفاة، الأخطار المحیطة بالعمل الطبي ت
. )25(الكبیرةالاجتماعیةو لآثارها النفسیة

ففي . الموضوعيعن الأخذ بالمعیار الكمي وتبنى المعیار هو الآخرالقضاء الفرنسيأمام هذا الأمر، عدل 
حكم لمحكمة النقض الفرنسیة قضت بأن إصابة المریض بفقدان البصر نهائیا على إثر إجراء عملیة تستهدف 

لطبیب علاج تقوس شدید في الفقرات القطنیة نتیجة حادث، بوضع طوق ضاغط یعتبر خطرا جسیما یجب على ا
.       )26(لمجرد أنه نادر الوقوعالالتزامإخبار المریض به، ولا یعفى من هذا 

حالات یجب على الطبیب فیها أن یبصر المریض تبصیرا كاملا بالمخاطر التي یمكن وجودب،ننوه في الأخیر
من هذه و .)27(وإلا قامت مسؤولیتهاستثنائیةأن یتعرض لها، سواء كانت متوقعة أو غیر متوقعة ولو كانت 

التجارب العلمیة غیر و زرع الشعر، و مثل جراحة التجمیل،الحدیثة التي تكون غیر ضروریة، لعلاجاتاالحالات
.عضاءزرع الأو العلاجیة،

هذا ما أقرته محكمة باریس في أحد أحكامها، إذ قضت بالتعویض لفتاة بعد أن أصابها الطبیب بحروق في 
، خاصة أن حالتها نه لم یخبرها بمخاطر هذا العلاجعند محاولة إزالة الشعر من ذقنها بأشعة أكس لأوجهها 

. )28(جمالیایبا إجراء مثل هذا التدخل الخطیر فهي لا تشكو إلا عتستدعالصحیة لم 
تحت بمخدرتخدیرهبمسؤولیة طبیب لم یخطر طالبا قبل أن یتم كما قضت إحدى محاكم الاستئناف في كندا

التجربة بأي من المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها، وكان الطالب قد تعرض جراء ذلك لتوقف في نشاط القلب 
.  )29(معها إلى ترك دراسته الجامعیةاضطرحاد في قدرته الذهنیة إلى درجة ترتب علیه نقص

صاحب الحق في الإعلام: المطلب الثاني
من عن طریق أو ،بالإعلام شخصیاالتزامههو المسؤول عن تنفیذ الجراحةو المباشر للعلاج أن الطبیب إ

یض بحكم الظروف كحالة فو مجبرا على التو كانأ،العرفو أمن المریضترخیصعلى بناءفوضه بذلك 
و بعد دایة أطباء في مباشرة العلاج منذ البخل عدد من الأدن یتأقد یحدث لكن. (30)و الطوارئأالاستعجال

كانوا لأنه إذاص واحد أم لا، لون في تخصّ لمتدخّ إن كان اتحدیدیجب هذه الحالة فيو ،مباشرةالعلاج أو العملیة
. ى ذلك رئیس الفریق الطبي، والغالب أن یتولّ علامبالإالالتزامیكفي قیام أحدهم بتنفیذ فتخصص واحدأصحاب

إعلام المریض بطبیعة هذا التدخل بیلتزم كل طبیب متدخل فمختلفة،اختصاصاتأما إذا كان المتدخلون من 
.(31)طبیة فقطاستشارة، طالما لم یكن تدخله بسیطا كأن یتمثل في مجرد ثرهوأ

قبل مباشرة أي یل في الإعلام بشأن حالته الصحیةمن البدیهي أن یكون المریض هو صاحب الحق الأص
أن یوجه الإعلام إلى أشخاص تربطهم بالمریض روابط القرابة أولا یمنع من هذا و أو تدخل جراحي مقترح، علاج
وهنا یكون علیهمصلحته،خفاء المعلومات عن المریض لللطبیب إفیهایمكنفرز حالات أالواقع أن غیر.النسب
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،)في الفرع الأول(أقاربهإعلام المریض و توضیح مسألةمن خلال نتطرق إلیهسهذا ما. فقطهل المریض أإعلام 
.)في الفرع الثاني(إعلام أقارب المریض دون المریضمسألة و 

أقاربهو إعلام المریض: الفرع الأول
راء لا یجوز إجإذ متوقعة التي تنجم عن العمل الطبي، ر الطاخمبكافة النفسهبإعلام المریضالطبیب زمتلی

.مصلحتهلذلك وفقاذنه، و الحصول على إو خطارهأي تدخل علاجي إلا بعد إ
بالمرض الذي یعاني منه الآباء والأبناءو الطبیب أقارب المریض كالزوجة، أن یخبرإذا كانت العادة جرت و 

فإن هناك حالات یجب فیها إعلام الأقارب إلى جانب من علاج وما یترتب عنه من مخاطر،قریبهم، وبما یلزم
الحق الإجهاض أین یكون للزوج و الاصطناعيإعلام المریض نفسه، إما لأنها تهمهم أیضا كما في حالة التلقیح 

أو لأنها تعنیهم كما لو كان المریض تأثیر على حیاتهما الزوجیة،من لها ماالعلم بكل ما یتصل بصحة زوجه لفي
.(32)بمرض معدامصاب

انتقال، إذ أقرت مسؤولیة طبیب لم یحذر أم مرضعة من خطر إحدى المحاكم الفرنسیةما قضت به هذا
فياستمرارهاعدوى المرض فعلا إلیها نتیجة انتقالمرض یعاني منه رضیعها، الأمر الذي أدى إلى 

.)33(إرضاعه
إعلام أقارب المریض دون المریض: الفرع الثاني

هاعدیمأوالأهلیة ناقص، تتمثل الأولى في حالة المریضحالتینفي إعلام الأقارب مقام إعلام المریضیتم 
ما ف. )34(لأنه غیر مدرك، أي لا یحوز القدرة على التعبیر بنفسه ولحسابه عن إرادته تعبیرا منتجا لآثاره القانونیة

إعلامه بوضعه بیقوم الطبیبفیما یخص العلاج أو الجراحة اللازمة له، فلا دام لا یعتد برأي هكذا مریض
من قانون حمایة 154المادة صراحةهذا ما نصت علیه. اوصیأو اولیسواء كان الصحي وإنما من ینوب عنه 

...."من یخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلكأو "...بقولها ،الصحة وترقیتها
من الفقه یرى أن الأمر یتطلب توضیحا أكثر فیما یخص ناقص الأهلیة اجانبوتجدر الإشارة إلى أن هناك 

ذهب إلى أن وغیر المأذون له، حیث یبین القاصر المأذون له بالإدارة لصغر سنه، إذ من الضروري التفرقة 
الموافقة على النصیحة و تقدیم دور ولیه مقصور على صر المأذون له، لأن أخذ رضا القاالطبیب ملزم بإعلام و 

كما . تهوأخذ موافقولیه بإخبارملزم غیر المأذون له بالإدارة فالطبیبقاصرأما ال. الجانب المالي للعقد الطبي
.)35(یأخذان حكم القاصر المأذون له بالإدارةالغفلةاوذیرون أن السفیه

في معرفة المعلومات عطت للصغیر في حالات خاصة الحقأالدول الغربیةقوانینبعض ن نشیر إلى أكما
المعاهدة الأوروبیة لحقوق الإنسان و فلقد جاء في قانون حقوق المرضى الإسبانيدلاء بها للمریض،التي یجب الإ

العلاج على ینطومخاطره ما لم و سنة بماهیة العلاج16لذي یتجاوز بلاغ المریض اوالطب البیولوجي أنه یجب إ
.)36(في هذه الحالةجسیمة، إذ یجب إخطار الوالدینمخاطر 
لا یسمح بإعلامه، كما لو كان مغشیا علیه إثر حادث الذيوضع المریض الصحيص فتخّ الثانیةالحالة أما 

أو كان المریض یعاني من مرض خطیر یخشى لو تم إخباره بحقیقة تعرض له ویقتضي الأمر معالجته بسرعة،
مرضه أن تلحق به أضرار أكبر، سیما إذا كان من المرضى الذین تتصف شخصیتهم بالوسوسة فإعلامهم یمكن 

اضطراباتأن یؤدي إلى سوء حالتهم النفسیة ما یؤثر سلبا على نتیجة العلاج، بل قد یؤدي إلى صدمة تسبب له 
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ففي هذه الحالة یكتفي الطبیب بإخبار أحد أقاربه بمرضه وبما یلزم من ،)37(سلامة إدراكه وتقدیره للأمورتؤثر في
.علاج

یمكن "طب والتي تنص على أنه من مدونة  أخلاقیات مهنة ال51ع الجزائري في المادة هذا ما أقره المشرّ 
رها الطبیب أو جراح الأسنان بكل صدق إخفاء تشخیص مرض خطیر عن المریض لأسباب مشروعة یقدّ 

إخلاص، غیر أن الأسرة یجب إخبارها إلا إذا كان المریض قد منع مسبقا عملیة الإفشاء هذه، أو عین الأطراف و 
.الاحترازو لتنبؤ الحاسم إلا بمنتهى الحذرلا یمكن كشف هذا التشخیص الخطیر أو او ب إبلاغها بالأمر،التي یج

ن الطبیب بإعلام المریض بمقتضیات ونتائج التدخل الطبي الذي هو مقدم علیه مهما كانت وعلیه، یلزم القانو "
أي إخلال من الطبیب بهذا فإنبصیرة، لذلكو قراره عن وعياتخاذطبیعة العلاقة بینهما، حتى یتمكن من 

. ه قیام مسؤولیتهعننجمیالالتزام
المریضبإعلاما هبالتزامالطبیب عن الإخلال ةمسؤولی: المبحث الثاني

علام المریض وفقا للقواعد العامة لا یمكن القول بقیام مسؤولیة الطبیب إلا إذا ثبت وجود خطأ أو تقصیر في إ
ل طبیعة والقضاء، إنما ثار الجدل حو أو نقاشا من جانب الفقه لم یثر هذا الموضوع جدلا ألحق به ضررا، لذلك 

. الإنساني الذي یتسم به العمل الطبيو ر إلى الطابع الفنيذلك بالنظیمكن دفعها، و و تكییف هذه المسؤولیة ومتى 
في المطلب (بإعلام المریض بالتزامهعن الإخلال لهذا سیتم توضیح مسألة الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الطبیب

.)في المطلب الثاني(هذاالتزامهلات إعفاء الطبیب من حا، و )الأول
:بالإعلامبالتزامهعن الإخلال الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الطبیب: الأولالمطلب 

ي حد ذاته ونوعه، فإنه سیتم دراسة فالالتزامطبیعة لتبعاتكییفها تتحدد الطبیعة القانونیة للمسؤولیة و بما أن
.)الثانيالفرع (من خلالطبیعته القانونیةو ،)الفرع الأول(من خلال الطبیب بالإعلامالتزامأساس 

الطبیب بإعلام المریضالتزامأساس : الفرع الأول
واجبا أخلاقیا تحكمه القواعد الأخلاقیة القدیمحسب جانب من الفقهابدبالإعلام ترفحمأو اليالمهنالتزامإن 

للعقد، أي أن كل الاجتماعیةآخر أن أساسه مبدأ النظرة النصوص القانونیة، في حین رأى جانب في غیاب
.)38(الآخر عبر إعلامهالطرف طرف في سبیل تحقیق مصالحه سیحقق مصالح 

بالإعلام إلى عدم التكافؤ في المعلومات بسبب الجهل بالأمور الفنیة الالتزامغیر أن الفقه الحدیث أرجع سبب 
یجعل المهني ما المصالح المتبادلة في العقد، وهذا بینؤدي إلى وجود خلل أو عدم توازن أو عدم الخبرة ما ی

على الالتزامأساس هذا غالبیة الفقه أقامو .(39)من معلوماتما بكل ما لدیهمعه علملزما بإحاطة الطرف المتعاقد 
بین المراكز القانونیة فیها عدم التوازن في العقدي یقود إلى إقراره في كل مرة یكونمبدأ حسن النیة الذ

.)40(لأطرافه
عقدي بالإعلام، املتز ابالإعلام سابق على التعاقد و مالتزا،بالإعلامللالتزامبین صورتین ،عموما،ویمیز الفقه

التزامتاحة حسن تنفیذ تابع معد لإالتزامبالإعلام العقدي هو الالتزامعدة معاییر للتفرقة بینهما منها أن ووضع
حاولت الأستاذة وفقا لهذا المعیار،الالتزامینفي الواقع وضع حدود حقیقیة بین من الصعب ولأنه. أصلي

Fabre- Maignanوهو العامل الوظیفي ،وضع معیار جدید یقوم على أساس مستقل نسبیا عن العامل الزمني
. (41)بالإعلام بالنسبة إلى الدائن بهالالتزامنفیذ یه، أي وفقا لنتائج عدم توفقا لفائدة الإعلام بالنسبة إلى المرسل إل
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قبل تعاقدي، لأن على أساسه سوف التزاماسوف یؤثر على رضا المتعاقد فإنه یكون الالتزامفإذا كان موضوع 
بل على تنفیذ العقد لا تأثیر له على رضا المتعاقد الالتزامبهذا الاحتفاظأما إذا كان . یبدي رضا یوافق مصلحته

. )42(عقدیاالتزامافیعد 
االتزام-باللجوء إلیه–الطبیب بالإعلام في حالة قبوله لدعوة المریض للتعاقد التزامعلى ما تقدم، یعد بناء

التزامهبالتالي في مباشرة الطبیب تنفیذ ، و به یؤثر في رضا المریض بقبول أخذ العلاجاحتفاظهلأن اعقدی
بقبول الطبیب بالتقائهوالذي فرضا المریض هنا لیس المقصود به مجرد الإیجاب الصادر عن المریض . العقدي

.)43(لمشروعیة العمل الطبيهنا من نوع خاص یتطلبه القانونالعقد، إنما الرضا المطلوبیتم
فإذا أخل عقدیا بالإعلام بمقتضى مهنة الطب،التزاماوعلیه، یرتب عقد العلاج الطبي على عاتق الطبیب 

أو لم الحالة سواء نص علیه العقد صراحةفي هذه الالتزامویتقرر .)44(تقوم مسؤولیته العقدیةالالتزامالطبیب بهذا 
ناشئ عن مقتضیات عقد العلاج، ذلك أن مضمونه لا یقتصر فقط على ما ورد فیه بل یشمل التزامینص، لأنه 

. (45)أیضا كل ما هو من مستلزماته وفقا لمبدأ حسن النیة
إذا لم یوجد عقد بین المریض القانونیة العامة بالإعلام یتقرر بمقتضى المبادئ الطبیبالتزامأنجدیر بالذكر

قانوني عام یتمثل في عدم التزاملأنه مریض إلى مشفى عام قصد العلاج،اللجوء، كما في حالةوالطبیب
.المساس بحق الفرد في سلامة جسده

الطبیب بإعلام المریضلالتزامالطبیعة القانونیة : الفرع الثاني
علامبالإكالتزامهتحقیق نتیجة فیما یخص واجباته الأخلاقیة، المحترف ملتزم بن المتعاقدأمما لا شك فیه،

یجة أي جهل تبتحقیق نتیجة، فإن عدم تحقق النالتزامایعتبرالطبیب بالإعلام التزامإذا كان و . )46(بالسر المهنيو 
یقع وفقا للقواعد العامة یه،وعل. بالتزامهیجعل الطبیب مخلا طرق العلاج ومخاطرهالمریض بحقیقة مرضه و 

.ذلكادعىبالإعلام على المریض إنبالتزامهإثبات إخلال الطبیب عبء 
فیما یخص مسألة تطبیق القاعدة العامة بین مؤید ومعارض انقسمفي فرنسا أن الفقه مهم الإشارة إلىمن ال

هذا الحل عادل بالنسبة ن ، فالمؤیدون یرون أالتي تقضي بأن عبء الإثبات یقع على المدعي في المجال الطبي
قامة من یدعي به إعلى ، و الاستثناءهو تجاوزهاالطبیب لإرادة المریض هو الأصل و احترامطباء لأنه یجعل للأ
.(47)لیلالد

مة بدنه ولو بقصد العلاج، لذا على حق الإنسان في سلااعتداءیرون أن العمل الطبي فیه فلمعارضون ما اأ
یكون هذا العمل مشروعا یجب أن یتم برضا المریض والذي لن یكون سلیما إلا إذا صدر بعد تبصیره بحالته حتى 

نتیجة یقع عبء الإثبات على الطبیب لا على المریض، ، هكذاو . )48(بالإعلاملالتزامهالمرضیة أي بتنفیذ الطبیب 
روط مشروعیة طلب إقامة الدلیل على توافر شمع حق الإنسان في سلامة جسده الذي یتلقاعدة السابقة التعارض 

.)49(ل یمس بهكل عم
تحت فیما بعد اتجاهه، لكنه غیر إلى تطبیق القاعدة العامة في الإثباتفي أول الأمرالقضاء الفرنسياتجه

أو اــكل من یتحمل قانوننإبقولها أقرت محكمة النقض الفرنسیة مبدأ عاما حیث ، تأثیر قوة حجج الفقه المعارض
أن القضاء خفف إلا.(50)طبق هذا المبدأ على الأطباءخاص بالإعلام یجب علیه إثبات تنفیذه، ثمالتزاماتفاقا

.)51(بالإعلام بكافة الطرقالتزامهمن هذا العبء الملقى على عاتق الطبیب، حیث أجاز له إثبات تنفیذ 
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من 11حیث نصت المادة وصل إلیه القضاءخذ بالتطور الذيفیما یخص التشریع، فالمشرع الفرنسي أو 
المتعلق بحقوق المرضى وجودة النظام الصحي في فقرتها 2002مارس 4الصادر بتاریخ 304- 02القانون رقم 

بالإعلام یقع على عاتق المهني أو المؤسسة الصحیة، ویتم هذا بالالتزامالثانیة على أن عبء الإثبات فیما یتعلق 
.الإثبات بكافة وسائل الإثبات

بالإعلامالتزامهإعفاء الطبیب من : المطلب الثاني
الدائن في تنفیذ ضمانا حقیقیا لمصلحة ینشئبتحقیق نتیجة الالتزامأن B.STARCKالفرنسيالفقیهیرى
عادیة بتحقیق نتیجة یمكن للمدین فیها أن یتخلص من مسؤولیته التزامات:إلى طائفتینهیقسمو ،لالتزامهالمدین 

لا تستجیب لتوافر السبب الأجنبي من مطلقةبتحقیق نتیجةالتزاماتو إثبات السبب الأجنبي،استطاعما إذا
.)52(فلا یمكن للمدین فیها التخلص من مسؤولیته،عدمه
أوقانونال،الالتزاممصدر هذا كان مهماالمخاطرو بكل المعلوماتالمریض بإخطارالطبیب یلتزم ،علیهو 

أحد أقاربه، حیث لا أوالمریض إذا لم یعلمبالتزامهمخلا الطبیب دیعو .إدراك ذلكهن في إمكانطالما كا،عقدال
یمكنه كما لا .للالتزاملا بعدم تنفیذه قد وقع فعلأن هذا الخطأ،الخطأ من جانبهانعدامیمكنه أن یقیم الدلیل على 

.)53(الموضوعیةمسؤولیته إثبات السبب الأجنبي في هذه الحالة مما یفتح المجال لقیام 
جوهري، فإن أي شرط على الإعفاء أو التخفیف من التزامبالإعلام في العقد الطبي هو الالتزاموبما أن 

لا یمكنها أن تنزع عن العقد صفاته الأساسیة وأن الاتفاقاتالمسؤولیة عن عدم تنفیذه یعتبر باطلا، لأن مثل هذه 
. )54(هتتعدى على جوهر 

لمریض أو من أنه، إذا كان القانون یسمح للطبیب بممارسة العمل الطبي دون الحصول على إذن ورضا اغیر
أداء واجب مفروض بمقتضى أمر و الاستعجالتيلترتب علیه أیة مسؤولیة، في حاتینوب عنه من دون أن 

الالتزامهذا الغایة من طالما أن ،بإعلام المریضالتزامهقانوني، فمن البدیهي أن یعفى في هاتین الحالتین من 
من خلال التطرق إلى حالة وضیحهتهذا ما سیتم . المریض حتى یعبر عن إرادته بقبول أو رفض العلاجتبصیر

.)الفرع الثانيفي(حالة أداء واجب مفروض بمقتضى أمر قانوني، و )الفرع الأولفي(الاستعجال
الاستعجالحالة : الفرع الأول

أو إعلام المریض، وكانت الظروف لا تسمح بإعلامهخطر جسیم یتهدد كان هناك الة متى تتحقق هذه الح
هذه الاستعجالفحالة . لامالطبیب بالإعالتزامما سیعلمه به الطبیب، فإنه یسقط باستیعابأو لا تسمح له أهله،

حیاة شخص مباشرة العمل الطبي بسرعة فائقة من أجل إنقاذ حیاة المریض، كأن تقتضي الضرورة إنقاذاستوجبت
له، فالطبیب یمكنه القیام بذلك دون إذن المریض لأن إرادته لا تعتبر حرة مستعجل علاج إجراءبنتحارالاحاول 

ولا تقوم مسؤولیته على أساس حالة ة عمل الطبیب في هذه الحالة یتصف بالمشروعیو . )55(في مثل هذه الظروف
.)56(الضرورة التي تعتبر مانعا من موانع المسؤولیة

أو جراح یجب على الطبیب"یث تنص على أنه من مدونة أخلاقیات مهنة الطب ح52هذا ما أقرته المادة 
من المدونة نفسها 09كما نصت المادة ...". أن یقدم العلاج الضروري للمریضالاستعجالالأسنان في حالة 

."على الطبیب إسعاف المریض الذي یواجه خطرا وشیكا وأن یتأكد من تقدیم العلاج الضروريیجب"أنه على 
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یقدم "حمایة الصحة وترقیتها، حیث نصت في فقرتها الثانیة على أنه من قانون154وأكدت ذلك المادة 
أوأحد القصریاة ج مستعجل لإنقاذ حالطبیب العلاج الطبي تحت مسؤولیته الخاصة إذا تطلب الأمر تقدیم علا

رضالحصول على ویتعذر اعن إرادتهم،أحد الأشخاص العاجزین عن التمییز أو الذین یستحیل علیهم التعبیر
."أو موافقتهم في الوقت المناسبالأشخاص المخولین

على الحالة التي یتفاجأ فیها الطبیب الفرنسيیسري حسب الرأي الراجح للفقهالحكم ذاته أن،الجدیر بالذكر
قرار بشأنها، كما لو تفاجأ الجراح أثناء الجراحة اتخاذأثناء التدخل العلاجي بظروف غیر متوقعة تتطلب منه 

آخر لإنقاذ حیاة المریض، فهذه تعد حالة ضرورة على الطبیب مواجهتها دون اعلاجیتدخلابمرض أخطر یستلزم 
لقضاء الفرنسي، حیث هذا ما أخذ به ا. )57(في مصلحتهمن المریض، طالما أن ذلكح جدیدلى تصریإحاجة ال

لة الزائدة الدودیة لسیدة بإزااستئصالهبقبول قیام جراح أثناء هاأحكامفي أحد الفرنسیةقضت محكمة النقض
. )58(في حالة سیئةمبایضها عندما وجدها ملتهبة و 

الطبیب لواجب مفروض بمقتضى أمر قانونيأداءحالة : الفرع الثاني
الأوبئة انتشارواجب تنفیذا لأوامر القانون، كما یحدث عند أداءل أو الطبیب في هذه الحالة بالقیام بعمیكلف

أیضا دون إخطار المریض ولا حتى الحصول على إذنه، وعدم امة، فالتدخل الطبي یكون مشروعا والأخطار الع
.)59(قانونيیعود إلى سبب من أسباب الإباحة وهو تنفیذ أمرقیام مسؤولیته هنا 

فقرتها الثالثة التي من قانون حمایة الصحة وترقیتها في154ذلك من خلال المادة لقد أكد المشرع الجزائري
لا تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التي تستوجب بمقتضى القانون تقدیم العلاج الطبي لحمایة "جاء فیها 

."السكان

ـة خاتمــــ
:تتمثل في،بیانه إلى مجموعة من النتائجنخلص مما تقدم 

ملزم و فهبالإدلاء بالحد الأدنى منها، یلتزم الطبیبصعوبة حصرهاو الطبیة، ممیزاتهانظرا لطبیعة المعلومات
نسبة ومخاطره و العلاجطرق و حقیقة المرض الذي یعاني منه، و مخاطرها، و وسائل الفحصبالكشف لمریضه عن

بالوضوح، هذه المعلومات تتسم أنیجبو .ره بقبول التدخل الطبي أو رفضهقراحتى یتمكن من أخذنجاحه 
.ما یستطیع فهمه المریض العاديبیتعلقاطة والملاءمة، لأن الموضوعالبسو 
 العلاج، حیث یقتصر على على مجموعة من العوامل أهمها مخاطر الطبیب بالإعلام التزامنطاقیتوقف

على معیار موضوعي والقضاء بناءتحدید طبیعتها حسب غالبیة الفقهالمخاطر المتوقعة والمعتادة، التي یتم
مستوى ثقافته العامة الذهنیة و استعداداتهو كما تعد الحالة النفسیة للمریض، . یتمثل في درجة جسامة المخاطر

، إذ یجوز له كتمان المعلومات كلها أو الالتزاممراعاتها عند تنفیذه لهذا والطبیة، عوامل مهمة أیضا على الطبیب
.بعضها عن المریض إذا كان ذلك في مصلحته

أو ر قبول التدخل الطبيلأن هذا الأخیر هو من یجب علیه أن یتخذ قرایب ملزم قانونا بإخبار المریض الطب
ما لم یكن قاصرا أو فاقدا لوعیه أین یتم إعلام الأهل في هذه الحالة، أو كان الأمر یهم أهله أو هذا رفضه، 

. یعنیهم أیضا ما یستلزم إخباره وإخبارهم
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 اتجاهیعد بتحقیق نتیجة مهما كان مصدره، و التزامالذي أساسه مبدأ حسن النیة، هو الطبیب بالإعلام التزامإن
إلى الأخذ بفكرة الاتجاهخفیف من أعباء الإثبات على المریض خطوة واضحة نحو إلى التالفرنسيالقضاء

.المسؤولیة الموضوعیة أي بقوة القانون في المجال الطبي
 الطبیب قبل مریضه بالإعلام یتوقف على مدى توفر حالتین، الأولى حالة الضرورة المتمثلة في التزامإن مدى

العلاج ملزما بمباشرة -نساني الذي یتسم به عملهنظرا للطابع الإ–ب فیها ، والتي یكون الطبیالاستعجالحالة 
حیث .خرى، والثانیة حالة تنفیذ الطبیب لواجب مفروض علیه بمقتضى أمر قانونيأاعتباراتدون الأخذ بأیة 

.بإعلام المریضالتزامهیعفى في هاتین الحالتین من 
،للمریضحمایةلما یوفره من الطبي مجالالفيالطبیب بالإعلام التزامیحتلهاالتيللأهمیةنظربال، و وعلیه
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.بعدهاوما401، ص 1996بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربیة، القاهرة،الالتزامخالد جمال أحمد حسان،-

.64ص،1999جابر محجوب علي، دور الإرادة في العمل الطبي، دار النهضة العربیة، مصر،- 05
10.، ص2006عبد المنعم موسى إبراهیم، حسن النیة في العقود، منشورات زین الحقوقیة، بیروت،- 06
.86، ص 2004محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجدیدة، مصر، - 07
الجریدة ، 1992جویلیة 06المؤرخ في 267-92رة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم مدونة أخلاقیات مهنة الطب الصادنظر ا- 08

.1992یولیو 8، المؤرخة في 29، سنة 52الرسمیة عدد 
09- Cass.civ.15/12/1993.arret N° 1653.inédit.

.65و64ص ،2010ر الجامعي، الإسكندریة، بضمان السلامة في العقود، دار الفكالالتزامعبد القادر أقصاصي، - 10
لطبیب بالإدلاء فیما یتعلق بحجم المعلومات التي یلتزم اSavatierوMazeaud،Tuncكل من الفقیهلیهإاتجهبخصوص ما - 11

:نظرا،لي المریضبها إ



2017سبتمبر  –51عددنالاقتصاد والإدارة والقـانو فيالتواصل

168

.396-395خالد جمال أحمد حسان، المرجع السابق، ص -
12- Cass.civ.14 février 1973. G.P.1973, 2-341.

توجه نحو إعطاء أهمیة كبیرة لوجهة نظر المریض في حجم الأمریكي البریطاني و ناك جانبا من القضاء نشیر إلى أن ه- 13
قراره، حیث عالج موقف المریض من هذه المعلومات لترتیب مسؤولیة الطبیب المدنیة عن إخلاله لاتخاذالمعلومات التي یحتاجها 

برأي الخبیر الذي یكون طبیبا بمستوى الطبیب المعالج للتأكد من حجم المعلومات التي تم الإفصاح عنها ولم یكتفبالإعلام، بالتزامه
:نظراحول هذا الموضوع،أكثرلتفاصیل .إن كانت بالمستوى المطلوب أم لا

دراسات علوم الشریعة جلة القانوني بتبصیر المریض بالتدخل العلاجي المقترح، مالالتزامأیمن خالد مساعدة ونسرین محاسنة، -
.191-190ص، 2010، العدد الأول، الأردن، 37والقانون، المجلد 

14- Penneau (Jean): la responsabilité du médecin, 2 meédit, Dalloz, Paris, 1996, p 49.
- Savatier(René): La responsabilité médicale en France, revue internationale de droit comparé, volume
28, numéro 3, année 1976, p 228.
15- Penneau (Jean), op.cit, p 64.

ن الطبیب لا یلزم بالإفصاح للمریض إلا عن المخاطر العادیة أ-على غرار القضاء الفرنسي-قرأ،ن القضاء البلجیكينشیر إلى أ-16
:نظرا. والمتوقعة

.191السابق، ص المرجع أیمن خالد مساعدة ونسرین محاسنة، -
.66السابق، ص عبد القادر أقصاصي، المرجع - 17

18- Cass.civ.19/04/1988.D.1988, Somm, p 61 note Penneau (Jean).
19- V.Cour d’appel de Lyon 12avril 1956.D.1956, p 439.
20- G.n.inst.Bordeaux.26/02/1964.Gaz.pal 1961-1965 No.131.

.240السابق، ص المرجع ثروت عبد الحمید، - 21
22- Nimes.15/10/1964 Gaz.pal.1965-1-85. Rev.trim.dr.civil.1965-361 note Rodiere.

.58ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص - 23
.66ادر أقصاصي، المرجع السابق، ص عبد الق- 24
.60ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص - 25

26- Cass.civ.06/03/1979.D.1982, Somm, p 170.note Penneau(Jean).
عن علاج المریض بین الفقه الإسلامي والفقه الوضعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الامتناعهشام محمد مجاهد القاضي، - 27

.  121، ص 2007
.250السابق، ص المرجععلي نجیدة، - 28
.251، ص هنفسالمرجع- 29
.415خالد جمال أحمد حسان، المرجع السابق، ص - 30
:نظرا، هذا الموضوعلتفاصیل أكثر في -31

.188-187السابق، صالمرجعأیمن خالد مساعدة ونسرین محاسنة، - 
.421، ص خالد جمال أحمد حسان، المرجع السابق- 32
عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون سنة النشر، - 33

.268ص 
.421-420، ص 3خالد جمال أحمد حسان، المرجع السابق، تهمیش رقم - 34
.122هشام القاضي، المرجع السابق، ص - 35
:نظرا،كثر حول هذا الموضوعلتفاصیل أ- 36

.188السابق، صالمرجعأیمن خالد مساعدة ونسرین محاسنة،- 
، 2001صویلح بوجمعة، المسؤولیة الطبیة، المجلة القضائیة، العدد الأول، المحكمة العلیا، قسم الوثائق، دار القصبة، الجزائر، - 37

.72ص 



2017سبتمبر  –51عددنالاقتصاد والإدارة والقـانو فيالتواصل

169

.وما بعدها7عبد المنعم موسى إبراهیم، المرجع السابق، ص - 38
-51.52، ص المرجع السابقمعتز نزیه المهدي،- 39
651، ص 2000القانون المدني، تكوین العقد، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة، لبنان،جاك غستان، المطول في- 40

.وما بعدها
-Fabre-Magnan(Muriel): De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie, thèse de
doctorat, droit privé, Paris1, 1991, p 46.
41- Ibid,n.281.

.655جاك غستان، المرجع السابق، ص - 42
.419خالد جمال أحمد حسان، المرجع السابق، ص - 43
كانت له الطبیعة قبل التعاقدیة إلا أن ذلك لا ینال نذهب إلى أن التزام الطبیب بالإعلام وإ Boyerن الفقیه الفرنسي نشیر إلى أ- 44
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مسیري دراسة میدانیة لاتجاهات : التسییر الاستراتیجي بالكفاءاتنحو تبني التسویق الداخلي كمقاربة في 
الجزائریةالمؤسسات المصرفیة

مسعود طحطوح.د
كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

باتنة–جامعة الحاج لخضر 
ملخص

وتحدیات ،ستراتیجیةالخیارات الابترتبطلكفاءاتمن االتسییر الاستراتیجي بالكفاءات مقاربة تقدیریة لاحتیاجات المؤسسة یعد
التأقلم معتحسین قدرة المؤسسة على لأنه یهدف إلى ؛تستند على إلزامیة التفاوض مع العمال والكفاءاتكما .المحیط الخارجي

عمّال سلوكتستهدفالتي یةدوات التسویقالأو ،تقنیاتالمنمجموعة عبر عنیُ التسویق الداخليكما أن .رات في المحیطالتغی
ستراتیجیة افي العمالاندماجتشجیع و ،جل التطویر الذاتي للكفاءاتلأكأداة فعّالة للتفاوض في المؤسسةیُوظفحیث المؤسسة، 

تحلیل باستخدام جزائریة مؤسسات مصرفیة لخمسفي المستویات التنظیمیة الثلاثمسیرینراء الآالباحث استطلع. المؤسسة
.ةمقابلة نصف موجهالمحتوى لل

.یق الداخلي، تسو ستراتیجي، كفاءاتاتسییر : الكلمات المفاتیح

Vers une adoption du marketing interne comme une approche de la gestion stratégique par les
compétences: une étude empirique des opinions des gestionnaires dans les entreprises

bancaires algériennes
Résumé
La gestion stratégique par les compétences représente une approche anticipatrice sur les besoins
des compétences qui dépendent des choix stratégiques de l’entreprise et des contraintes de
l’environnement, et aussi sur l’obligation de négocier avec les employés afin de mieux s’adapter
aux changements environnementaux. Le marketing interne est décrit comme un ensemble des
méthodes et techniques marketings utilisées par une entreprise ayant pour cible le changement du
comportement de ses salariés. Le marketing interne est employé comme un outil fiable de
négociation, aboutissant à l’auto-développement des compétences et encourageant l’intégration
des employés dans la stratégie globale de l’entreprise. Le chercheur a exploré et a étudié les
opinions des gestionnaires dans cinq banques algériennes aux trois niveaux organisationnels, en
utilisant l’analyse du contenu des entretiens semi-directifs.

Mots-clés: Gestion stratégique, compétences, marketing interne.

Adopting the internal marketing as an approach to the strategic management by competencies:
an empirical study of managers’ opinions inside the Algerian banking corporations

Abstract
The strategic management by competencies is an approach to estimate the needs of skills, which
depend on the strategic choice of the company and the constraints of the environment ; and also
the obligation to negotiate with employees, to better adapt to environment changes. Internal
marketing is described as a set of marketing methods used by a company that targets the behavior
of its employees. Internal marketing is used as a reliable tool of negotiation between a company
and its employees which leads to self-development skills, and encourage the integration of
employees into the overall company strategy. The researcher has explored and studied the
opinions of managers in five Algerian banks, on the three organizational levels.

Key words: Strategic management, competencies, internal marketing.
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ةــمقدم
كثیرا ما و ،على توظیف الكفاءاتعتمدستراتیجیة التي تالقرارات الاكافةالتسییر الاستراتیجي بالكفاءاتیُمثل 

التي تم تخزینها ،تمثل المعرفة العملیة للمؤسسةالتيو عبر عنها في أدبیات التسییر بالكفاءة التنظیمیة للمؤسسة، یُ 
.تنظیمیةقوانین وإجراءات و ،روتینعلى شكل

ومسایرة التطورات في الأسواق ،على المنافسةالقدرة، فبمرونة مواردهاترتبط ستراتیجیة للمؤسسة المرونة الاإن
جعل ت،وثبات القواعد التنظیمیة،لكن صلابة؛إنتاج كفاءات فردیة جدیدةو ،إعادة توظیفبإمكاناتتتعلق 

مما یؤدي إلى، تقادم المعارفبسبب؛بالبطالة التقنیةیُعرفما وفي مواجهة،المؤسسة عاجزة عن تجدید مواردها
في النظام خاصة ،تخفیف العقلانیة المفرطةلمحاولات من الرغم العلى .زیادة تكالیف الإنتاج والتسییر

هذه المحاولاتفإن؛التمكینمثلتعطي حریة أكبر للعمال،التي تزامنت مع ظهور أنظمة جدیدة و البیروقراطي، 
أم أنها تساهم في،للمؤسسةحقیقیة قیمة تشكلكانت هذه الأنظمة حول ما إذادفعت المختصین إلى التساؤل 

.ولا تضمن الأساس السلیم للمساءلة،لى الفوضىإأن الحریة غیر الموجهة تؤدي على اعتبار، اههدم
تقلید هذا النجاح داخل ظهرت الحاجة إلى ؛یه الأسواق الخارجیةبعد نجاح التسویق بمفهومه التقلیدي في توج

یتم من خلالها تبادل ،أنها سوق داخلیةكالعمال بین العلاقة بین المؤسسة و یتصورالتسویق الداخليفالمؤسسة، 
لتطویر على استعدادیكون الفرد في حین ،عن كفاءات متخصصة في مجالات معینةالمؤسسة تبحثالمنفعة، ف
منتزامللااو ،هذا الاتفاق الضمني.ستراتیجیتهاتتناسب مع احتیاجات المؤسسة واحتى ؛یةعارفه الذاتمهاراته وم
.العقود بممارسات التسویق الداخليهذه تتأثر حیث ، معنويعقد عنبر یُعاته مسؤولیتجاه كل طرف

منهجیة الدراسة: أولا
:إشكالیة الدراسة-1

التي تؤثر بشكل و یركز على الكفاءات الفردیة والجماعیة، ستراتیجي بالكفاءات على اعتبار أن التسییر الا
.تسییر الكفاءاتبینستراتیجیة المؤسسة و تمزج بین امقاربةإذامثلیفهوجوهري على أداء وتطویر المؤسسة، 

تتناسب مع ) فردیة أو جماعیة(والتي تسمح بإنتاج كفاءات جدیدة ،لكفاءة التنظیمیة للمؤسسةاتهتم بهذه المقاربة
على التسییر الاستراتیجي وأثرهالعلاقة بین التسویق الداخلي البحث فيالدراسةتحاول.وضعیات تنافسیة مختلفة

:الآتيالإجابة عن السؤال محاولةبوهذا لكفاءات،با
؟المؤسسات المصرفیة الجزائریةلدىالاستراتیجي بالكفاءاتالتسییر فيالتسویق الداخليمساهمةما مدى 

:نسؤالان فرعیايالسؤال الرئیسدرج تحت هذاین
في المؤسسات المصرفیة التسویق الداخلي والكفاءة التنظیمیةحصائیة بین عناصر علاقة ذات دلالة إهناكهل -

؟الجزائریة
؟ات المصرفیة الجزائریةالتنظیمیة على أداء المؤسسلكفاءة لدلالة إحصائیةوذأثرهناك هل -
:فرضیات الدراسة-2

وهذا یعني .البحث في العلاقة بین التسویق الداخلي والتسییر الاستراتیجي بالكفاءاتهذه الدراسة تحاول 
یعكس الأداءلأن ،التنظیمیة على أداء المؤسسةةالكفاءكیف یؤثر التسویق الداخلي عن طریق محاولة معرفة
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ن الكفاءة التنظیمیة تمثل فإلذلك واستغلالها بصورة تجعلها قادرة على تحقیق أهدافها، ،استخدام المواردیةكفا
:الرئیسة الآتیةالفرضیةصیاغةتتممتغیرا وسیطا، وعلیه

.ةبواسطة الكفاءة التنظیمیتوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین عناصر التسویق الداخلي والأداء-
التنظیمیة كمتغیر وسیط بین التسویق الداخلي وأداء المؤسسة، ةلاختبار هذه الفرضیة تم توظیف الكفاء

: نتین الفرعییالفرضیتوبالتالي اعتماد 
في المؤسسات التنظیمیةةالكفاءو عناصر التسویق الداخلي بین توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة: 01ف-

.المصرفیة الجزائریة
.ةات المصرفیة الجزائریمؤسسالأداء و الكفاءة التنظیمیة بینعلاقة ذات دلالة إحصائیةتوجد: 02ف-

:دراسةالمنهج-3
، والاستقراءالاستنباطیمزج بینمنهجالاعتماد على تم؛لاختبار صحة الفرضیات السابقة في حدود الدراسة

الرجوع إلى الدراساتبك من العام إلى الخاص، وذلو ،استنباط المجهول انطلاق من المعلومالاستنباط في یتجسدف
تعمیم نتائج الدراسة على المجتمع ةأما الاستقراء فهو محاول؛التي تناولت مصطلحات الدراسة ومقارنتها

.ككلالإحصائي
:أهمیة الدراسة-4

الدور الذي یمثله لقد أصبح موضوع التسویق الداخلي من المواضیع التي نالت اهتمام الباحثین، بالنظر إلى 
في المؤسسات، ویعمل هذا البحث على دراسة أثر عناصر التسویق الداخلي على الكفاءة التنظیمیة للمؤسسة، 

ستراتیجیة المؤسسة، وانعكاس ذلك على اناسب مع توالتي تظهر مخرجاتها على شكل مهارات وكفاءات جدیدة، ت
. الأداء العام

:أهداف الدراسة-5
:يیأتیهدف هذا البحث إلى معالجة مجموعة من الأهداف یمكن ذكرها فیما 

.اختبار أثر عناصر التسویق الداخلي على سلوك التوجه بالسوق-
.اختبار أثر عناصر التسویق الداخلي على مستوى الرضا في العمل-
.اختبار أثر عناصر التسویق الداخلي على الكفاءات الفردیة-

.التنظیمیة على الأداءاختبار أثر الكفاءة
:الدراسات السابقة-6

ما جاء لقد تناولت العدید من الدراسات السابقة أحد جوانب موضوع هذا البحث، بحیث یمكن تلخیص بعض 
:یةالآتهذه الدراسات في النقاط في

العدد الأول، ،الجزائر، جامعة بسكرة،مجلة العلوم الإنسانیة، "الأداء بین الكفاءة والفعالیة". الملیك مزهودةعبد -
2001 :

ولكن هذه الدراسة ركزت فقط على البعد الاقتصادي، تناولت هذه الدراسة العلاقة بین الكفاءة التنظیمیة والأداء، 
ولم تأخذ بعین الاعتبار تجدید المعارف، وتطویر المهارات الفردیة كبُعد لقیاس الكفاءة التنظیمیة؛   
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- Saulquin, Jean Yves ,"Gestion des ressources humaines et performance des services: les
cas des établissements socio-sanitaire", Revue de gestion des Ressource Humaines, n °36,
Editions Eska, Paris, Juin 2000:

؛ ولكنها أهملت دور على أداء المؤسسةوتأثیرها وتجدید الموارد البشریة ،تطویرعملیة ركزت هذه الدراسة على 
التطویر الذاتي، فهي تهتم فقط بالموارد البشریة كوظیفة من وظائف المؤسسة؛ 

- Rousseau, D. “New hire perceptions of their own and their employer’s obligations: a study
of psychological contracts”, Journal of Organizational Behavior, vol. 11, (1990):

سیاسات تسییر الموارد البشریة و ، هذه الدراسة العلاقة بین المؤسسة والعمال من زاویة المنفعة المتبادلةتناولت 
الفردیة مهارات، وبالتالي فإن التطویر الذاتي للعلاقة تبادل المنفعةتنظم ،معنویةاتخلق لدى الأفراد عقودوالتي 

؛هو نتیجة هذه العلاقة
- Grayson, David ; Sanchez-Hernandez, Isabel; " Using Internal Marketing to Engage
Employees in Corporate Responsibility”, Cranfield University, UK, 2010:

ركز الباحثان على دور التسویق الداخلي في تحفیز العمال، وتشجیع الالتزام بالمسؤولیة ، في هذه الدراسة
. الاجتماعیة للمؤسسة، إلا أنها لا توضح علاقة التسویق الداخلي بتطویر المعارف، والمهارات

الإطار النظري لمفهوم الكفاءة: ثانیا
طرحت سنة ماحین"E. Penrose"إلى مؤلفات الاستراتیجي الفكرفي الموارد تعود الجذور النظریة لمقاربة 

وزیادة ،تبحث من خلالها عن فهم الآلیات التي تسمح للمؤسسة بالتوسعوالتي ، )1(م نظریة نمو المؤسسة1959
،)3(خلق قیمة مضافةتعمل من خلالهـا على ، )2(الباحثة المؤسسة على أنها محفظة مواردتتصور فالأرباح، 
بعنوان حین كتب مقالا،أول من استعمل لفظ الموارد في تفسیر الأسبقیة التنافسیة"Wernerfelt"ویُعتبر 

، فكان من الأوائل الذین مهّدوا للتصور م1984في مجلة التسییر الإستراتیجي سنة " المعالجة المبنیة على الموارد"
ثم یظهر بعد ذلك جیل كامل من ،)4(تنفیذ الإستراتیجیةفي لتنافسیة بالاعتماد على الموارد االمیزةالقائم على بناء 

؛ "Prahalad & Hamel"و"Jay Barney"،""Rumelt،"Teece":مثلالباحثین اعتمدوا على نفس الأفكار 
.هذه المقاربة نظریة قائمة بذاتهاتصبحأإلى أن

في السوق، والمنافسة على محفظة منتجات المؤسسة وضعیةعلى تصور أن "Wernerfelt"أفكار قامت
تساب الموارد المناسبة كعلى اا على التحكم في محفظة مواردها، وقدرتهاهي انعكاس لقدرتهمكانة سوقیة مناسبة؛ 

حتى؛امتلكت القدرات المناسبة لذلكما إذا مركز تنافسي ملائم؛فالمؤسسة تستطیع احتلال ،)5(ستراتیجیةلتنفیذ الا
ةتركیز التحلیل على خصوصیوبالتالي فإن ،الشدیدةالمنافسةبیتمیز لذي تنتمي إلیهع السوقي اكان القطالو 

مقاربة تعتبر فاللهذا.المحیط التنافسيمتغیراتد فقط على أكثر أهمیة من الاعتمامثلالمؤسسة من الداخل یُ 
.)6(ولیس الصناعة فقط،مستوى الذي یجب البحث فیه عن التفوق التنافسيالالمؤسسة 

التفوق التنافسي لبعض دیمومة تفسیر لأجل ؛تینییة على الموارد على فرضیتین رئیستستند المقاربة المبن
)7(:الأخرىعنالمؤسسات 

لتباین في محفظة الموارد لغیر متجانسة نتیجة تكون ،أو صناعة معینة،المؤسسات التي تنتمي إلى قطاع-
.التي تمتلكها كل واحدة

تنفیذ في لأن الموارد المستخدمة ؛االموارد المملوكة من طرف كل مؤسسة قد یكون مستمر م تجانس عد-
.تقلیدللغیر قابلةأو،ستراتیجیات غیر قابلة للانتقال بحریةالا
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مجموعة من و "Barney"في أعمالیمكن تلخیص مبادئ المقاربة المبنیة على الموارد حسب ما جاء 
)8(:الآتیةفي النقاط الباحثین

.مجموعة من المواردلةتركیبالمؤسسة هي -
لا یمنعها كما أن النقص فیها،للمؤسسة التفوق في السوق) الموارد المنظورة خاصة(وفرة الموارد ضمن تلا -

.هذا التفوقبالضرورة من تحقیق 
في الأداء بین الفروقیُفسر وهو ما ،ومزج الموارد،استعمالتختلف عن الأخرى فيكل مؤسسة طریقةل-

.المؤسسات
.المواردولیس بزیادة،زیادة حجم المخرجاتبكون تتحسین الإنتاجیة یجب أن عملیة –
.الاستعمال الذكي للمواردبالتفوق حقق تی-

بالتالي فالمؤسسة و ،)9(وغیر المنظورة المرتبطة بنشاط المؤسسة،أنها مجموع الأصول المنظورةبف الموارد تُعرّ 
والعلاقات التي تربطها ،والمعارف،والإجراءات التنظیمیة،والكفاءات،والمهارات،والقدرات،كل الأصولأن تعتبر 

یمكن ، حیثوتنفیذ استراتیجیاتها،استغلال الفرص المتاحة، تستخدمها في موارد داخلیةبمثابةبالعوامل الخارجیة
)10(:يیأتكما مجموعاتتجمیعها ضمن خمسو ،تصنیف هذه الموارد

وتغطیة ،الذاتیةحجم التدفقات النقدیة التي تسمح بتمویل المشاریعو الأصول النقدیة، ومنها:مالیةالموارد ال-
.النفقات الحالیة

.المؤهلات الفنیة التي تعمل في المؤسسةو ،عدد العمالومنها:بشریةالموارد ال-
.والمخزون،الآلاتو ،مثل مواقع الإنتاج:مادیةالموارد ال-
.والإجراءات المتبعة،ونظام الرقابة،تعكس القدرة على التحكم في نظام المعلومات:تنظیمیةالموارد ال-
.  بالتحكم في المعرفةالتي تتعلق خاصة :تكنولوجیةالموارد ال-

موارد : حیث یصنف الموارد في ثلاث مجموعات هي،تقسیم أكثر شمولیةعلى "Jay Barney"عتمد كما ا
.)11(موارد ذات أصول تنظیمیةو ،موارد ذات أصول بشریةو ،ذات أصول مادیة

:ةالمقاربة المبنیة على الكفاء-1
فروقلتفسیر كإحدى الموارد الداخلیة) الفردیة(المتمیزةاتمصطلح الكفاء،م1957سنة "Selznick"استخدم 

ةمحاولوإنما ه؛أدبیات التسییر حدیث العهدفيمصطلح هذا ال، لذا لا یُعتبر تداول )12(الأداء بین المؤسسات
.القدرات الداخلیة للمؤسسةبین بین الأداء و ةلإظهار العلاقختلفة،آخر من منطلقات ماعدً لإعطاء المقاربة بُ 

منظور ولیس هیكلتها من ،محفظة كفاءاتهامنظور من كیبتهاتفترض هذه المقاربة إعادة تصور المؤسسة وتر و 
،لسوقاتعرضه علىو ،أن تصنعهالمؤسسة ق ما تستطیع لطنفبناء المؤسسة یكون من م؛ووظائفهاأنشطتها،

.)13(وظائفهامن منطلقولیس
الفكرفي القاعدة الأساسیة لتصور جدید "Hamel"و"Prahalad"وضع كل من ،اتیمع بدایة التسعین

حیث التنافسي، فوقالتتحقیقفيالتنظیمیة للمؤسسة الكفاءةدور یُفسر،عن نظریة المواردامنبثق،الاستراتیجي
.)14(تتناسب مع الوضع التنافسيأجل أنمن ؛من خلاله إعادة هندسة دوریة للقدرات الداخلیةاقترحا
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: التنظیمیةءةالكفامفهوم-2
.والأداء،الیةالفعّ :مثل،مع مصطلحات أخرىةتسییر المفاهیم المتعلقة بالكفاءكثیرا ما تتداخل في أدبیات ال

،"James Price"حسب و دقیق لمقاربة الكفاءات، لتقدیم تصور ؛من الضروري الفصل بین هذه المفاهیمهذال
وتحقیقالمبیعات،زیادةبالأهدافتحقیقعلىالمؤسسةقدرةأي،)15(درجة تحقیق الأهداف" الفعّالیة"یُقصد بـ

تلك العلاقة بین النتائج المحققة فعلا والنتائج المقدرة هي تمثل ف،البشریةالمواردوتنمیة،مالوالعالعملاءرضا
Miller"حسبو فه، ةـــأكثر شمولییُعتبر ف"الأداء"وم ــــــمفهأما؛مسبقا & Bromiley" استخداملكیفیةانعكاس

ةلكفاءبالنسبة لأما .)16(أهدافهاتحقیقعلىقادرةتجعلهاصورةبواستغلالهاوالبشریة،، المالیةللمواردالمؤسسة
تحقیق هدف من أجل لاستعمال الأمثل للموارد اإذ تُعبر عنها،للتعبیر عن" ةالقدر "ما یستخدم الباحثون لفظفكثیرا

،نجاز مهمةلإعلى أنها القدرة المرتبطة بالمعرفة "Grant"یُعرفها كما .ب میزة تنافسیةاستكامحدد یتیح للمؤسسة 
قدرة علىعلى أنها ال"Prahalad & Hamel"ویعتبرها كل من الباحثیَن ،)17(أو نشاط معین باستعمال الموارد

على قیمتها ةالكفاءوحتى تحافظ ؛)18(للزبونمتمیزة مجموعة من المهارات القادرة على توفیر قیمة توظیف 
ةالكفاءتمثلوبالتالي،التغیرات في المحیط الخارجيلتبني " سلوك"قادرة على عكس یجب أن تكون ؛تراتیجیةسالا

)19(:لمجموعة من المعارفةتركیب

: المجردةالمعرفة-أ
،سمح للمؤسسة بقیادة أنشطتهات،والمهیكلة والمدمجة في إطار مرجعي،هي مجموع المعلومات المدركة

:مثل،ممارسة الوظیفةلوالضروریة ،المعارف المهنیة القاعدیةةوتشمل مجموع،)20(والعمل في إطار خاص
. لانتقال بین الأفرادلهي معارف قابلة و ،نتاجالإو تقنیات المحاسبة، 

:المعرفة العملیة-ب
تشیر المهارات إلى القدرة على تجسید المعرفة على و ،)21(مجموع المهارات المكتسبة نتیجة الممارسةتمثل

.خر حسب طبیعة المهام التي تُوظف فیهالآوتتباین المهارات من نشاط ، شكل ممارسات وظیفیة
:(savoir être)وجدانیةمعرفة الال-جـ

.)22(نشاط معینتمثل السلوك الناتج عن مجموع المواقف الضروریة المرتبطة بالفرد لممارسة
:معرفة التصرف-د

.)23(متوقعةهي القدرة على الاستجابة لوضعیات مختلفة قد تكون غیر 
وتتمیز هذه ،بحالات العملالمعرفةتصرف في مواقف تفترض امتلاك على معرفة التدل ةالكفاءن فإهذال

)24(:بــةالكفاء

الممارسة والوسائلكالأنشطة،ملاحظة الجانب الملموسلكن یمكن فقطمرئیة،غیرهي ف:مجردمفهومةالكفاء-
.المستعملة

أومحددهدفتحقیقبغرضتوظیف مختلف المعارفأن أهمیتها تكمن في قدرتها على أي :غائیةةالكفاء-
.نشاط معینتنفیذ

.بالجانب العمليأي :تتصف بخصائص تشغیلیةةاءالكف-
.تتناسب مع وضعیات عمل محددةةالكفاء-
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.التدریب الموجهبةالمعرفیكتسبفالفرد:مكتسبةة الكفاء-
المعارفحلقات مترابطة منفيتتفاعللهاالمكونةالعناصركلف:دینامیكیة ودائمةبطریقةشكلتتةالكفاء-

.رف جدیدةاوالفنیة لخلق مع،المجردة
.الاختراعبراءاتمثل ،المحاسبيبالمعنىأصولالیستالكفاءة -
.الاستعمالعدمنتیجةتتقادمبل ،ماستخدنتیجة الاتناقصلا تةالكفاء-
:التسییر الاستراتیجي بالكفاءات-3

بین للمزجمقاربة وفهداء، الأشكل جوهري على بیهتم بالكفاءات التي تؤثر التسییر الاستراتیجي بالكفاءات 
تسمح بإنتاج و ،ر عن الكفاءة التنظیمیة للمؤسسةعبِّ تُ تسییر الكفاءات، وبالتالي فهذه المقاربةو ستراتیجیة المؤسسة ا

تكون مع المحیط الخارجي هاتعاملفي تتناسب مع وضعیات تنافسیة مختلفة، فالمؤسسة والتي ،كفاءات جدیدة
:الآتي)1(كما هو واضح في الجدول؛)25(التطویر أو التوطیدو التقدیر، و الابتكار، :أمام أربع وضعیات

لكفاءات من منطلق التسییر الإستراتیجيا: )1(الجدول 
الحالیةالأسواق الأسواق الجدیدة

الكفاءات 
الجدیدة

الجدیدةالكفاءاتهيما: بتكارالا
فيمنهاالتي سیتم الاستفادة

المستقبلیةالأسواق

الجدیدةالكفاءاتهيما: تقدیرال
الأسواقفيوالتوسعاللازمة للبقاء

الحالیة

الكفاءات 
الحالیة

المنتجاتهيام:التطویر
رهایتطو یمكنالتيالجدیدة

حالیةالالكفاءاتب

ةالحالیفرصالهيما:التوطید
استغلالهاالتي تسمح بو ةالممكن

الحالیةالكفاءات

Resource: C. K. Prahalad, Gary Hamel. computing for the future, (U.S.A: Harvard business school press, 1994).
p 227.

د فعل ،ستراتیجیة كعملیة تَكیُفالاإن  في كثیر من الأحیانقد لا تسمح،التغیرات في المحیطلىعورَّ
تطلب التجمیع والتنسیق عبر عقود من تهذه القدرات فلقدرات اللازمة لذلك،العدم امتلاكها ،باستغلال فرص الغد

خلال فترات زمنیة في الصناعة رائدة تبقى ،المؤسسات التي تصل إلى المستقبل أولامن ا یجعل مم؛الزمن
التي تتوقعها الفرص الكفاءات التي تتناسب مع صمیم هو محاولة ت،ق التسییر الاستراتیجيمنطكما أن؛طویلة

تكون أكثر ،انطلاقا من المستقبللحاضر اتصورعلى التي تعتمدالمؤسسة ف؛)1الشكل رقم ()26(في المستقبل
كفاءات ستقبل یحتاج لإعادة بناء الالمحول التنافس ف.التحولات والتغیرات في السوقمع لتعامل في اسرعة 

:الآتي)1(الشكلفي ستراتیجیة وتوظیف الكفاءات الفجوة الایمكن توضیحو ،)27(تصورها للمستقبلانطلاقا من 
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لكفاءاتستراتیجیة وتوظیف االفجوة الا: )1(الشكل 
الأهداف

القدرات المطلوبةالفجوة في الأهداف

الحالیةالقدرات 
الماضيالمستقبل               الحاضر

Source: C. K. Prahalad, G. Hamel:1994. OP. CIT, p 110-120.

:كفاءاتبالمتطلبات التسییر الاستراتیجي -4
ساسیة لبناء الأرضیة مثل الأیُ ،للماضياستمراریةهو الحاضر المفهوم الذي یعتمد على تصور أن إن

وتراكمات ،في المستقبل یجب أن یكون من الحاضرالانطلاق في التفكیر فوتوجهات المؤسسة، ،المستقبل
یتصوران أن النجاح في بلوغ المستقبل " Prahalad & Hamel"غیر أن ! الماضي كأحد المفاتیح الرئیسیة للنجاح

والقصور ،یتطلب ولو جزئیا التخلي عن الماضي، فما یعوق المؤسسات عن التطور هو تقادم القاعدة الفكریة
.)28(وعدم تحدي الإطار الإداري الذي یعتمد بصفة كلیة على الماضي،مقاومة التغییربالإضافة إلى ،الذاتي

یؤدي إلى استمراریة للماضي، والاعتماد علیه) نتیجة/ سبب(نتیجة لتداخل علاقات سببیة ینشأالحاضر إن 
،فسر عدم قدرة المؤسسات الكبیرةیُ یكون المستقبل مجرد استمراریة للماضي، وهو ما ف؛وفشله،بنجاحاتهنتائجه

على توقع سوق للحواسیب الصغیرة نتیجة اعتمادها على أطر إداریة تشكلت من خلال التعلم ،(IBM)لمث
،مة الحاضرءملایعني إعادة النظر بعین نقدیة في فأما البحث عن القطیعة مع الماضي .وخبرات الماضي

،اتنیعندما أعلنت تصورها خلال الثمانی" موتورولا"لیكون أرضیة انطلاق نحو المستقبل، وهو ما أدركته شركة 
.هاتوجهاتعراتها لتتناسب موقامت بتطویر قد

فتراضات لتفادي الاستراتیجیةالاةسالهندلكفاءات یجب أن یكون بمنطق باالتسییر الإستراتیجي فان لهذا
طبیعةو الخبرات السابقة حول هیكل الصناعة، ا علىستناداالتي تتم صیاغتها (الخاطئة للمستقبل و المسبقة 

تهتم بالتغییر الجذري في الهندسة الإداریةفإعادة ، ..)إلخ...المنافسة و التكنولوجیات المستخدمة، و المستهلك، 
،نظام المعلومات جزءا من التنظیم الجدید، وبشرط أن یكون ربحیث یتم تصمیم العملیات من الصفالعمل، طریقة 

والتحول إلى ،)Fonctions(ولیس مجرد وسیلة مساعدة في العمل؛ فهي تتضمن إلغاء العمل بالوظائف الإداریة 
. )Processus(عمال في الأعملیاتال

م هُ یالمؤسسة كوحدة واحدة، باعتبار أن المستقبل كل أجزاء مهُ ییجب إدراك أن التنافس على المستقبل ،كذلك
لیس من المنطق إسناد التفكیر في المستقبل إلى هیئة التخطیط بالتالي المؤسسة، و في والوحدات ،كافة المستویات

فرؤیة المستقبل لا تتوقف عند رؤیة الهدف من زاویة واحدة، بل یجب ؛التفرقة بین التصور والتنفیذو فقط، 
.)29(لمستقبلحول اسیناریوهات عدد من البناء لأجل ؛وإدماج رؤى عدة أفراد،بزوایا مختلفةالاستعانة 
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علیهاستغلال الفرص المستقبلیة، یفرض التساؤل حول حصة المؤسسة في المستقبل وحول بناء كفاءاتها لاإن
.هویة ضد هویةأساسه إلى التنافس ) منتج مقابل منتج(وحدات النشاط في من التنافس ،تغییر مفهوم المنافسة

كل شاركوت،تُحتم توظیفتوقعاته فإن ؛فإذا كان المستقبل ینبثق من تقاطع مجموعة من المتغیرات المختلفة
.)30(تتطلب تنسیق كل الجهود لصناعة المستقبلكما لخلق الفرص، ) الداخلیة والخارجیة(الكفاءات 

لتسویق الداخليلالمرجعیة النظریة :ثالثا
طرح . م1981سنة ةحین نشر مقال،"Leonard Berry"تعود الجذور النظریة للتسویق الداخلي إلى مؤلفات 

الخدمات "في مجلة . م1984شر سنة لنفس الباحث نُ ةثم في مقـال،)31("معاملة العامل كعمیل داخلي"فیه فكرة 
تصور إمكانیة تحسین أداء ابحث من خلالهی،)32("كبیرة في تسویق الخدماتأفكـار"تحت عنوان " التسویقیة

عرف المصطلح اهتماما بعد ذلك،ودرجة الإشباع لدى العمال،المؤسسة من منطق التحكم في مستوى الرضا
.التنظیرمجال للبحث و كعن التسویق التقلیديانفصل بذاتهحتى ؛واسعا لدى الباحثین

الأفراد في خط المواجهة مع علىهمفهومركز حیث ،كان في قطاع الخدماتتسویق الداخليللور ظهأولإن
تمثل إحدى الأبعاد ) الكیاسة والمجاملة(اعتبار طریقة تقدیم الخدمة ف؛)33(الزبون لتحسین فعالیة التسویق الخارجي

،)34(خارجيرضا العمیل المن متطلباتداخليرضا العمیل الإلى أصبح یُنظرعلیه و ،لقیاس جودة الخدمة
توظیف التسویق تتعدى إلىلا تنحصر فقط في مفاهیم التسویق التقلیدي، بل الزبونو فالعلاقة بین المؤسسة 

التفاعلي كحلقة ربط بین المؤسسة والزبون الخارجي، فكل الجهود الموجهة نحو الأفراد داخل المؤسسة تهدف إلى 
.)35(تحسین السلوك التسویقي

)36(:لتسویق الداخلي بتحقیق غایتین رئیستینایهتم

وقبول أهمیة التفاعل مع المستهلك، وتشجیع ،مساعدة الأفراد على فهمبالتكامل مع جهود التسویق الخارجي -
.المسؤولیة التسویقیة

.تحسین درجة رضا العمیل الخارجيلتطویر ودعم مستوى الرضا الوظیفي-
:الموارد البشریةتسییر و التسویق الداخلي -1

أظهرت فقد ؛)37(منظور تسویقيمن ر التسویق الداخلي عن عملیة تسییر المعارف وتنمیة المهارات یُعبّ 
عمال أن دور التسویق الداخلي لا یقتصر فقط على تصوره كمجموعة من التقنیات، فمن جانبه من الأمجموعة 

تثمین ل، موجهمالوسلوك العاعتقادغییركمقاربة إستراتیجیة لتالتسویق الداخليمفهومإلى " Ballantyne"ینظر 
،)38(الأفراد لتحسین فعالیة المؤسسةخلي یهدف إلى تعزیز معارففالتسویق الدا؛دور كل فرد في رسالة المؤسسة

من خلال ،)39(بأهداف المؤسسةالعمالالتزامزیادة مستوىي یمكن أن تساهم في التالمفاهیم مصطلح یشملفال
.)40(ةمتناسقمج ابر تصمیم 
،الموجه للعمیل الخارجيالقیمةتحسینالناجح یساهم في التسویق الداخلي یؤكد على أن التسویق مبدأ إن 

،للمشاركة في رسالة المؤسسة) العملاء الداخلیین(من التسویق الداخلي هو دفع كل الأفراد ساسيالغرض الأف
.)41(الأهدافندماج في تحقیقوالا
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فالفكرة تقوم على توجـه الإدارة ؛نجاز الأهدافإعلى المؤسسة إشراك الأفراد في هكثیر من الباحثین أنیتصور 
ایجابیإاوتحفیز ویخلق دافعا ذاتیا ،بالأهمیةاباعتبار أن هذا التصرف یولد شعور ،العلیا بتفویض السلطة

.)42(لعملل
؛تجاه رسالة وأهداف المؤسسةاالتسویق الداخلي من هذا المنطلق لـه دور واضح في زیادة الشعور بالالتزام ن إ

،ودعم مستوى التحفیز،داخل المؤسسة هو من أجل تطویرفيالغایة الأساسیة من التوجه بالتسویق ف
ومن ثـم تحقیق التوازن بین ،)43(أعلى من الرضا لدى القوى العاملةمستویاتالبحث عن تحقیق بالخصوص فيو 

.)44(الفعالیة التشغیلیة والأهداف الإستراتیجیة
یُعتبر هو ف؛مفاهیمه مع مفاهیم وظیفة تسییر الموارد البشریةتتوافقالتسویق الداخلي كفلسفة في التسییر إن 

)45(:یةالآتالأهداف، وهذا التصور یضع للتسویق الداخلـي مجموعة كفاءاتبمثابة أداة مساعدة لتوجیه ال

.تشجیع المشاركة والالتزام بأهداف المؤسسة-
.لعمالالالتزام والدافعیة لو والكفاءات، ،والمحافظة على المهارات،كسبالالسماح للمؤسسة ب-
.تدعیم وتطویر القدرات الكامنة-
. دعم العمل الجماعيیه الحفاظ على علاقات توافقیة، و خلق مناخ یمكن ف-
:الكفاءاتأدوات التسویق الداخلي و -2

تسویقیة، وهذا یعني استخدام المقاربة التستند على ،یُقدم التسویق الداخلي كفلسفة في تسییر الموارد البشریة
تناولت التسویق على الدراسات التي اعتماداهداف، و الأنجاز إوإشراك الكفاءات في ،الأدوات التسویقیة في تحفیز

)46(:أساسیةاتعناصر التسویق الداخلي في ثلاث مجموعتجمیعالداخلي، تم 

.المحیط الماديو سیاسة المكافآت، و یتشكل من عملیات التمكین، :عناصر دعم الإدارة العلیا-
.الثقافة التنظیمیةو ، التكوینیتكون من الذي : عناصر دعم عملیات الأعمال-
.التنسیق الوظیفيو ویمثل عملیات الاتصال الداخلي، : التنسیق بین الوظائف-

الكفاءات التي تتناسب مع طموحات عنستراتیجیة البحث المستمر من متطلبات الهندسة الاإذا كان 
في ظل سیاسة الموارد البشریة قد یبدو مستحیلافإن هذاالقطیعة مع الماضي ولو جزئیا، كذلكو ،المؤسسة

أو معرفة قد تكون محدودة لأنها ترتبط بمنتج أو صناعة معینة، مما یعني صعوبة التأقلم ،التقلیدیة، فكل كفاءة
.في السوقوالتحولات الجدیدة مع التغیرات 
اتوجیهیانظامعتباره با؛)47(للكفاءاتتقدیريإضافة جدیدة للتسییر الالتسویق الداخلياستخدام مفهوم أعطى 

مؤسسة من خلال توظیف التسویق فال،)48(مقاربة دینامكیةضمندماج هذه التحولات في مفهوم الكفاءات إیحاول 
:من خلالإدراك الفرصالداخلي تحاول تحسین

.التوجهات الإستراتیجیةعن نالإعلا-
.والتي سیتم التخلي عنها،والكفاءات التي تدخل في الاستراتیجیات المستقبلیة،الإعلان عن الوظائف-
.الأهدافالتحفیز على المشاركة والالتزام ب-
. خلق نمط سلوكي یشجع المواطنة التنظیمیة-
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،على سبیل المثال تحتم على المؤسسات تقدیر،والكفاءات،المقاربة الفرنسیة للتسییر التقدیري للوظائفإن 
وهو ما یسمح ،)49(عنها في فترة تقل عن ثلاث سنواتیتم التخليالوظائف التي سوف فیما یخصعلام الأفراد وإ 

لم یعد یكفي لذا تكــون معرفة التصـــرف أكثر أهمیة من المعرفة العملیة، ف؛والتحضیر لهذه التحولات،بالتكوین
على أساس ،والتصرف،تبني هذا السلوكأیضاجبو بل؛فقطمعرفة كیفیة تبني سلوك محدد بطریقة فعّالة

Les)العرضیةالكفاءات أو عبوركفاءات الما یعرف بمما یسمح بتطویر ،)50(التحولات المستمرة في السوق

compétences transversales).
الإطار التطبیقي للدراسة:رابعا

:وأدوات جمع البیاناتعینة ال-1
القصدیة المعروف في العینات غیر الاحتمالیة، العینةتم الاعتماد على أسلوب ،من أجل اختیار عینة الدراسة

ویوضح ، في خمس مؤسسات مصرفیة،الثلاثةتنظیمیةالمستویات للالمدیرین مقابلة مع22تم إجراء حیث 
عن كل لین المسؤو المقابلات فقد استهدفت هذه؛ المقابلات التي تم إجراؤهاطبیعةو ،كل مؤسسة)2(الجدول

لأن هذه الفئة تمثل مراكز اتخاذ القرار،مؤسسة على مستوى المدیریات الرئیسیة والمجمعات الجهویة والوكالات،
؛ وقد مجال الدراسةفي انطلاقا من محاولة تكمیم خبرة المختصین،الارتباطدراسة تحاول استخلاص علاقاتفال

.النوعیةوالتردد في الدراساتحد الإشباع من المقابلات تحقق عند هذا العدد 
بما یتناسب مع ،صممت الأسئلة فیهاحیث ، على المقابلة نصف الموجهتم الاعتماد جمع البیانات من أجل

17المقابلة شملتكل محور في المقابلة، حیث التي تناولت الدراسات السابقة استنادا علىو ،متطلبات البحث
أسئلة لجمع البیانات )07(سبعةلهتر التسویق الداخلي خصصو محف؛خمسة محاور أساسیةعلىوزع، تُ سؤالا
التنظیمیة تم الاعتماد على ة جمع البیانات عن الكفاءولأجل .إلیها في الجزء النظريأشیرالعناصر التي حول

مستوى الرضا و سلوك التوجه بالسوق، : فهي تعكس ثلاثة مظاهر؛م2002سنة "رفیق"و"أحمد"، "نورینان"أعمال 
قدم فقد أما أداء المؤسسة ؛أسئلة)09(تسعة لها خصصت ، وقد)51(الكفاءات الفردیة أو الخاصةو في العمل، 

،البعد التسویقيو البعد المالي، : مجموعة من الأبعاد لقیاس أداء المؤسسة تضم"Kaplan"و" Norton"كل من 
.)52(البعد التنظیميو 

یُعرّف والذيدراسات النوعیة، لفي اتحلیل المحتوى لقییم المؤكدالتعلى طریقةتحلیلالفيتم الاعتمادكما 
والمنظم للمضمون الظاهر للبیانات ،والكمي،الوصف الموضوعيیهدف إلىالذي بأسلوب البحث العلمي 

تم استخدام بعض وقد.ومطابقة عند إعادة البحث،من أجل التوصل إلى استدلالات صحیحة؛)53(النوعیة
العبارات الممیزة للدلالة في تقییم كل إجابة على ثلاث درجات، ثم تجمیع التكرارات لتحویل البیانات النوعیة إلى 

".Nvivo"برنامج الاستعانةبیانات كمیة، ولتسهیل عملیة التحلیل تم 
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عینة الدراسة: )02(الجدول 
طبیعة المقابلاتالتخصصالمؤسسة

بنك الفلاحة 
والتنمیة الریفیة

تمویل المشاریع 
الفلاحیة والریفیة

)المدیریة الرئیسیة(الرئیس المدیر العام -
)المدیریة الرئیسیة(المدیر العام المساعد للتشغیل-
)المدیریة الرئیسیة(المدیر العام المساعد للوسائل والإدارة-
)باتنة(ل المجمع الجهوي للاستغلالؤو مس-
)باتنة(الموارد البشریة على مستوى المجمعقسم مدیر -

طبیعة المقابلاتالتخصصالمؤسسة
بنك البركة 

الجزائر
تمویل المشاریع 

التجاریة
)المدیریة الرئیسیة(المدیر العام-
)المدیریة الرئیسیة(المدیر العام المساعد للتشغیل-
)المدیریة الرئیسیة(المدیر العام المساعد للمالیة والموارد البشریة-
)باتنة(مدیر الوكالة-
)بسكرة(مدیر الوكالة -
)عین ملیلة(مدیر الوكالة -

القرض الشعبي 
الجزائري

تمویل المشاریع 
التجاریة 

)المدیریة الرئیسیة(المدیر العام المساعد للإدارة والوسائل -
)باتنة(مدیر الوكالة -
)باتنة(مدیر الوكالة -

بنك التنمیة 
المحلي

تمویل القروض 
الموجهة للسكن

)باتنة(المدیر الجهوي للاستغلال-
)باتنة(مدیر الموارد البشریة على مستوى المدیریة-
)باتنة(مدیر الوكالة-

البنك الخارجي 
الجزائري

التجارة تمویل 
الخارجیة

)المدیریة الرئیسیة(المدیر العام المساعد التجاریة-
المدیریة (المدیر العام المساعد للتطویر الداخلي ودعم النشاطات-

)الرئیسیة
)باتنة(مدیر الوكالة-
)باتنة(مدیر الوكالة-

من إعداد الباحث:المصدر

:فرضیات الدراسةاختبار-2
، فنتائج )3(كما یظهر في الجدول و ، "كرونباخ ألفا"لاختبار مصداقیة أداة جمع البیانات تم استعمال معامل 

أن الإجابات ا یعني متظهر بأن أسئلة كل محور للدراسة تتمیز بالاتساق الداخلي، م" كرونباخ ألفا"معامل 
تـم ما متجانسة، وأن هذا المقیاس یتمتع بدلالات ثبات مقبولة تشیر إلى إمكانیة الحصول على نفس النتائج إذا 

.تكراره في نفس الظروف المشابهة
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"ألفا كرونباخ"معامل : )3(الجدول 
"كرونباخ ألفا"معامل العنصر

0.91عناصر التسویق الداخلي
0.88سلوك التوجه بالسوق

0.92الكفاءات
0.82اهتمام المؤسسة بالرضا الوظیفي

0.86أداء المؤسسة
الاختباربالاعتماد على نتائج :المصدر

المتغیر التابع لعناصر التسویق هةمن جتعتبرفهي ؛التنظیمیة في هذه الدراسة المتغیر الوسیطةتمثل الكفاء
استخدام المتغیر الوسیط في اختبار لأجل و ؛المتغیر المستقل لأداء المؤسسةى تعتبرخر أهةالداخلي، ومن ج

سلسلة من نماذج . م1986سنة "Baron & Kenny"كل مناقترح،المعنویة الإحصائیة من خلال الانحدار
.)54(الانحدار

:أثر عناصر التسویق الداخلي على الأداء-أ
أداء المؤسسة، وقد تم تجزئة عناصر على عناصر التسویق الداخلي لتفترض الدراسة وجود انحدار خطي 

:الآتيمن الشكلثلاث مجموعات، وبالتالي تم اختبار معنویة الانحدار الخطي المتعدد فيالتسویق الداخلي 

المتغیر العشوائي+ التنسیق بین الوظائف3ب+ عملیات دعم الأعمال2ب+دعم الإدارة العلیا1ب+الثابت=الأداء

عند درجة في الجدول الإحصائيالمحسوبة أكبر من القیمة Fیظهر أن قیمة )4(نموذج الانحدار في الجدول 
التحدید المعدل ملاشیر معوالتنسیق بین الوظائف، كما یُ ،ودعم العملیات،لعناصر دعم الإدارة العلیا% 5معنویة 

فسر بعناصر التسویق الداخلي، ومن ذلك فإن انحدار الأداء على عناصر التسویق یُ من الأداء%61أن إلى 
.دلالة إحصائیةوذهو الداخلي 

انحدار المتغیر التابع على المتغیر المستقل: )4(الجدول 
ΒStd ErrorTSigالنموذج

)الثابت(
دعم الإدارة العلیا    
عملیات الأعمال    
التنسیق بین الوظائف

1.403 -
0.667
0.513
0.182

0.582
0.104
0.210
0.072

2.409 -
6.410
2.443
2.530

0.221
0.000
0.009
0.009

Adjusted R2=0.611, F= 8.145
نتائج الاختباربالاعتماد على :المصدر

:اختبار معنویة المتغیر الوسیط-ب
تؤخذ كمجموعة (قد أظهر الاختبار الأول معنویة انحدار المتغیر الوسیط على عناصر التسویق الداخلي ل

التنظیمیة ةعناصر التسویق الداخلي والكفاءیعني أن العلاقة بینوهذا،)5(، كما هو واضح في الجدول )واحدة
من سلوك التوجه بالسوق في المؤسسة، %63فسر ن عناصر التسویق الداخلي تُ أكما ، ةإحصائیدلالة ذات

.الخاصةوأمن الكفاءات الفردیة % 35فسر وهي نسب معتبرة، كما تُ ،من الشعور بالرضا الوظیفي%54و
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الانحدار للمتغیر الوسیطنتیجة تحلیل : )5(الجدول 
المتغیر الوسیط: نموذج الانحدار

على انحدار المتغیر الوسیط 
المتغیر المستقل

سلوك التوجه 
بالسوق

الكفاءات الرضا الوظیفي
الفردیة

R2معامل التحدید المعدل

Fقیمة 

0.63
16.81**

0.54
12.977**

0.35
37.63**

**P<0.001    *p<0.05
نتائج الاختباربالاعتماد على :المصدر

أن انحدار الأداء على )5الجدول رقم (من الاختبار الثاني لانحدار المتغیر التابع على المتغیر الوسیط یتضح 
في الجدول أكبر من القیمة F، حیث تظهر أن القیمة المحسوبة لـ دلالة إحصائیةوذهو التنظیمیة ةالكفاء

كما هو ،، كما أن كل عناصر المتغیر الوسیط ذات دلالة إحصائیة%5و%1عند درجة معنویة الإحصائي
.)6(واضح في الجدول 

نتیجة تحلیل الانحدار للمتغیر الوسیط: )6(الجدول 
ΒStd ErrorTSigالنموذج

)الثابت(
سلوك التوجه بالسوق 
الرضا الوظیفي        

الكفاءات الفردیة   

7.122 -
1.580
0.198
0.846

0.877
0.141
0.034
0.048

8.124 -
11.210
5.830
17.620

0.221
0.000
0.000
0.000

نتائج الاختباربالاعتماد على : المصدر

عناصر على التنظیمیة و ةأن انحدار الأداء على الكفاء)7(الجدول الموضح فيالاختبار الأخیر من یلاحظ 
من ا، كما أن معاملات المتغیر المستقل في هذا الانحدار أقل تمامإحصائیةدلالة يالتسویق الداخلي ذ

وسیط للربط بین أداء التنظیمیة كمتغیر ةلتالي تم قبول كل عناصر الكفاءالمعاملات في الدالة الأصلیة، وبا
.التسویق الداخليبین المؤسسة و 

انحدار المتغیر التابع على المتغیر المستقل: )7(الجدول 
ΒStd ErrorTSigلنموذجا

)الثابت(
دعم الإدارة العلیا     
عملیات الأعمال     

التنسیق بین الوظائف 
سلوك التوجه بالسوق 
الرضا الوظیفي        

الكفاءات الفردیة

2.521 -
0.587
0.217
0.084
0.982
0.171
0.667

2.841
0.092
0.108
0.036
0.082
0.092
0.214

0.887 -
6.380
2.009
2.333
12.01
1.853
3.118

0.268
0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000

R2 adjusted= 0.746, F= 6.487
على نتائج الاختباربالاعتماد:المصدر
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:الدراسةنتائجمناقشة -3
أو ، على التسییر الاستراتیجي بالكفاءاتالتسویق الداخليتبنيأثر معرفةهوهذه الدراسة إن الهدف من

الكفاءة تمثلفهي؛توظیف الكفاءاتمن خلال على أداء المؤسسة بتعبیر آخر أثر استخدام التسویق الداخلي
.تنافسیة مختلفةالوضعیات الوالتي تسمح بإنتاج كفاءات جدیدة تتناسب مع ،التنظیمیة للمؤسسة

بالنظر لطبیعة هذه ،والتحلیل الإحصائي،التحلیل النوعيعلىرتكزت،منهجیة مركبةالاعتماد علىتم كما
قد و الكفاءة التنظیمیة والأداء، التسویق الداخلي و عناصرینتم من خلالها التأكید على العلاقة بالتي الدراسة، و 

اختبار الفرضیات معنویة انحدار الكفاءة التنظیمیة على التسویق الداخلي، ثم معنویة انحدار الأداء نتائج تأظهر 
عن طریق الكفاءة ،على الكفاءة التنظیمیة، وبالتالي معنویة الأثر غیر المباشر للتسویق الداخلي على الأداء

. التنظیمیة كمتغیر وسیطةالتأكید على صحة الفرضیات، والمعنویة الإحصائیة للكفاءمن هناو ،لتنظیمیةا
التنظیمیة بمختلف أبعادها، ةالكفاءتحسین أثر استخدام التسویق مقاربة داخل المؤسسة له تأثیر على لذا فان 

إنتاج كفاءات جدیدة إلى أیضاتهدفإنما ؛لا تؤثر فقط على مستوى الرضا بالمؤسسةلتسویق الداخلي افأدوات 
المقاربة تتصور العلاقة بین المؤسسة والعمال كعلاقة تبادل منفعة بین ن فإلذلك.بمراعاة التحولات في السوق

هذا النوع من العلاقات، فكل سیاسات تسییر الموارد )Rousseau:1990(الطرفین، وقد تناولت بعض الدراسات 
، وبالتالي فإن التطویر )55(تنظم بنود علاقة التبادل بین المؤسسة والأفرادمعنویةاالأفراد عقودالبشریة تخلق لدى 

العدید التنظیمیة وأداء المؤسسة فقد تناولته ةأما العلاقة بین الكفاء؛الذاتي للكفاءات الفردیة هو نتیجة هذه العلاقة
.من الدراسات السابقة

ةـــــخاتم
مؤسسات تبني أسالیب بالتعقید والتغیر الدینامیكي السریع، أصبح من الضروري على الفي ظل محیط یتمیز 

التي من بینها التسییر الاستراتیجي تسمح لها بالتأقلم مع الوضعیات التنافسیة المختلفة، و ، جدیدة في التسییر
.بالكفاءات من منظور تسویقي

، وعلى سلوك التوجه بالسوقثر بشكل طردي على مما سبق، یمكن استنتاج أن عناصر التسویق الداخلي تؤ 
أظهرت كما .الكفاءة التنظیمیة للمؤسسات المصرفیة في الجزائرعلىالرضا الوظیفي، والكفاءات الفردیة، وبالتالي

أداء المؤسسات المصرفیة الجزائریة، وهو ما یعني أن عناصر على أن الكفاءة التنظیمیة تؤثر بدورها الدراسة 
.داء، بواسطة تحسین الكفاءة التنظیمیةالأالتسویق الداخلي تؤثر بشكل غیر مباشر على 

: یةالآتالتأكد من صحة الفرضیة الرئیسیة من خلال صحة الفرضیات الفرعیة إلىهذه الدراسة خلصت
في المؤسسات التنظیمیةةالكفاءو عناصر التسویق الداخلي بین إحصائیةتوجد علاقة ذات دلالة : 01ف-

.المصرفیة الجزائریة
.ةات المصرفیة الجزائریمؤسسالأداء و الكفاءة التنظیمیة بینتوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة: 02ف-

:التوصیات-
:لمؤسسات الدراسةالآتیةعلى ضوء ما تم التطرق إلیه في البحث یمكن الخروج بالتوصیات 
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ولیس على أساس ،ت لتتماشى مع مقاربة الكفاءات في التسییرالمكافآضرورة إعادة النظر في سیاسات -
.المنصب أو الوظیفة

.في إنجاز المهامالتركیز أكثر على تحسین سلوك المواطنة والالتزام التنظیمي-
.وعدم الالتزام بأهداف المؤسسة،رضا العمالإعداد دراسة لاكتشاف أسباب انخفاض مستوى-
وتفعیل نظام للاتصال ،في مجال تطویر الكفاءات الفردیة الذاتیةخاصة ،إشراك الأفراد في اتخاذ القرار-

.وتسویق رسالة كل المؤسسة،الداخلي لنشر
.المؤسساتأكثر إلى تطبیق فلسفة التسویق الداخلي لزیادة تحفیز الأفراد في ضرورة التوجه -
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نفي تنمیة مهارات الإبداع للعاملیور إدارة الجودة الشاملة د
الجزائر–الشلفبحالة مؤسسة الخزف الصحي 

اح عرایبي الحاج دمد.نعیمة خالدي و أ
اریة وعلوم التسییرلتجواالاقتصادیةالعلوم كلیة

الجزائر–جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف 
ملخص

مؤسسة الخزف مستوى علىبداعیة للعاملین الإدارة الجودة الشاملة في تنمیة المهارات إلى تحلیل دور إتهدف هذه الدراسة
فيوذلكالجودة لتسییر المورد البشريدى هذه الأخیرة ما یكفي من الخبرة لإدراكها بأهمیةأصبح لفقد.بالشلفالصحي

دارة إبأهمیةمن المؤسسةلى عدم وجود وعي كافٍ إتوصلت الدراسة .9001توجهها للحصول على شهادة الایزوإطار
و أاهریة كانت ظ،ل مؤسسة الخزف الصحيبداعیة التي یمتلكها عماالإلا یمكن تجاهل بعض المهارات و .الجودة الشاملة

.دعم والاستفادة منها في ظل تطبیق إدارة الجودة الشاملةاللى إالتي تحتاج هي و ،خفیة

.مقارنة مرجعیةمهارات إبداعیة، فرق الجودة،إبداع،إدارة الجودة الشاملة،:مفاتیحالالكلمات 

Le rôle du management de la qualité totale dan la promotion des
compétences d’innovations des employés

Etude de cas: l’Entreprise du Céramique sinataire de Chlef-Algérie
Résumé
Cette étude vise à analyser le rôle du management de la qualité totale à promouvoir les
compétences innovantes des employés de "l’Entreprise de Céramique de Chlef-Algérie", qui
est devenue assez expérimentée pour reconnaître l'importance de la qualité dans la gestion
des ressources humaines afin d'obtenir le certificat ISO 9001. L'étude a révélé une faible
prise de conscience de l'importance du management de la qualité totale dans cette entreprise.
Cependant, nous ne pouvons pas ignorer certaines compétences innovantes explicites et
implicites des employés qui ont besoin de soutien et d'être exploitées dans la mise en œuvre
du management de la qualité totale.

Mots-clés: Management de la qualité totale, innovation, compétences innovantes, groupe
de qualité, Benchmarking.

The total quality role to promote workers’ skills innovation
Case study : Health Ceramic company Chlef-Algeria

Abstract
This study aims to analyze the role of total quality management to promote workers’
innovative skills in the “Healthy Ceramic Company Chlef-Algeria”, who has enough
experience to recognize the importance of human resource management quality in order to
obtain ISO 9001certification. The study revealed a low awareness about quality management
importance in this company, however, we noticed some implicit and explicit workers
innovative skills which need support and to exploit it in total quality management
implementation.

Key words: Total quality management, innovation, innovative skills, quality team,
Benchmarking.
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ةــمقدم
ة الحالیة ل حتمیة تفرضها متغیرات البیئیظفي و الاستراتیجیةفي إطار توجهاتهاعلى المؤسساتأصبح لزاما 

اأسلوبا القائمة على المعرفة، انتهاج أسلوب إدارة الجودة الشاملة باعتبارها طریقة لإدارة المستقبل أكثر من كونه
وذلك لقدرتها على تحقیق متطلبات العمیل الداخلي والخارجي وبناء میزة تنافسیة ،الخدمات فقطو یهتم بالمنتجات

.المؤسسة من تحقیق أهدافهانتمكّ 
اعتبرت الثورة الثالثة بعد الثورة حداثة، فقد المفاهیم الأكثر ىحدإإدارة الجودة الشاملة تمثل طلاقا من كونوان

إدارة تسمحعموما و .لهذا النهجةالمتبنیّ خاصة بعد النتائج التي حققتها المؤسسات الصناعیة وثورة الحواسیب،
ضمن أیضا التمیز على كل تكماالتفوق والإبداع و ، ارتنافسیة بالاستمر استراتیجیةالجودة الشاملة بوصفها 

تولید لن العاملو أن یتحكم فیهاالسمات الأساسیة التي ینبغي ىحدإبذلك تصبح إدارة الجودة الشاملة .المستویات
، یةسلسلة تغیرات البیئة الداخلیة والخارجعلىحلول إبداعیة للمشكلات التي تواجههم أثناء أداء أعمالهم وكرد فعل 

في قوة رأس المال وكثرة العاملین بل في القدرات والمهارات الإبداعیة فقطكمن یلا التفوق خاصة بعدما أصبح 
.التي یمتلكونها

:شكالیة الدراسةإ
وبالإضافة رفهاامعو أداوتهاتنوع و لتسییر الموارد البشریة باختلاف اإدارة الجودة الشاملة ثقافة ونظامباعتبار

الجودة إدارةتساهمكیف:التالیةالإشكالیةفإننا نطرحسلوك ونشاط العاملینو ، باشر على فكرمتأثیرها الل
؟بمؤسسة الخزف الصحي بالشلفللعاملینالإبداعالشاملة في تنمیة مهارات 

:الدراسةفرضیات
.دارة الجودة الشاملةإكافیة لتطبیق المتطلبات على التوفر مؤسسة الخزف الصحي ت-1

.بداعیةالإمن المهارات امستوى عالین بمؤسسة الخزف الصحي العاملو لكیمت-2

.الشاملةالجودةلإدارةتطبیقهایعنيیزوالإشهادةعلىللحصولالصحيالخزفمؤسسةتوجه نإ-3

.بداعیة للعاملین بمؤسسة الخزف الصحيالإالجودة الشاملة دور في تنمیة المهارات لإدارة-4
:الفرعیةالأسئلة

؟ISO9000دارة الجودة إدارة الجودة الشاملة وما علاقتها بنظم إما مفهوم -1
بداعیة للعاملین؟الإفیما تتمثل المهارات -2
؟الخزف الصحيبداع في مؤسسةالإدارة الجودة الشاملة في تنمیة مهارات إدور ما هو-3
؟دة الشاملةدارة الجو إبأهمیةدارة مؤسسة الخزف الصحي إما مدى وعي -4

:الدراسةأهداف
في تنمیة دارة الجودة الشاملة إعلى مساهمة التعرفمحاولةفيیتمثلالدراسةلهذهالأساسيالهدفإن

:يبتحقیق ما یأت، وذلك للعاملین بمؤسسة الخزف الصحيبداعیةالإالمهارات 
الجودة إدارةبموضوعالمباشرةالصلةذاتالمعاصرةالأدبیاتعلىالاطلاعخلالمننظرإطارصیاغة-1

.والإبداعالشاملة 
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دارة الجودة ودورها في تفعیل المهارات إمؤسسة الخزف الصحي لأهمیة إدراك مدراءمستوىعلىالتعرف-2
.بداعیةالإ

زف بالنسبة لمؤسسة الختهاأهمیعلى التأكیدبداعیة، و الإدارة الجودة والمهارات إبین التأثیرطبیعةتوضیح-3
.الصحي

.مؤسسة الخزف الصحيتساعد أصحاب القرار في نأنهاشأالتي من والتوصیاتالاقتراحاتبعضتطویر-4
:الدراسةأهمیة

مطلوبا وأصبح ،اهتمام الباحثین والمختصینالعاملین إبداعمهاراتلتنمیةالشاملةالجودةإدارةي مفهوم حظ
ونظرا لدور هذه الفلسفة .خلال تطویر وتحسین عملیاتهاوذلك من،قبل المؤسسات لتطبیقه وإرساء دعائمهمن

؛صبح جزءا جوهریا من قیمها وثقافتهالتجل الممارسات التقلیدیة المتعلقة بأنشطة المؤسسة تتجاوزالتي بدأت 
هذا التوجه ثروأدارة الجودة الشاملة،إهمیة أتبرز أنهاحیثمنالدراسةهذهأهمیةتأتيالزاویةهذهمنانطلاقا
لدى همیتها وأمفهوم الجودة إبرازإلىالحاجةمنالدراسةأهمیةتأتيكما.بداعیة للعاملینالإالمهارات تنمیةعلى 

.یزوصول على شهادة الإحللهافي ظل سعیمؤسسة الخزف الصحي
:حدود الدراسة

:یأتيبماالدراسةحدودتمثلت
بداعیة الإالمهارات -دارة الجودة الشاملة ومتغیر تابعإ–بمتغیر مستقل علمیاً الدراسةحددت:العلمیةالحدود-1

.للعاملین

.مؤسسة الخزف الصحي بالشلففيالدراسةأجریت:المكانیةالحدود-2
.الأقسامقسام، ورؤساءالأعینة من العمال بالمؤسسة في مختلف علىالدراسةطُبقت: البشریةالحدود-3
مبر لى غایة سبتإ2013كتوبر أبینالواقعةالمدةخلالالمیدانيبجانبهاالدراسةأجریت: الزمنیةالحدود-4

2014.
:المنهج المتبع

دارة الجودة إمساهمة مدىعنالكشفوهيإلیها،الوصولالدراسةهذهتسعىالتيالأهدافلطبیعةنتیجة
لتياالأسئلةخلالى مؤسسة الخزف الصحي ومنبداعیة للعاملین، بالإسقاط علالإفي تنمیة المهارات الشاملة
أجلمن،Excelباعتماد برنامج التحلیليالوصفيالمنهجمااستخدتمفقد.اعلیهللإجابةالدراسةهذهتسعى
بداعیة السائدة الإمستوى المهارات علىوالتعرفالجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسةدارةإتطبیق واقعوصف

إلىبالإضافة. الواقعأرضعلىهيكماوالظواهرالممارساتیتناولالمنهجهذاأنمنطلقمنوذلك،بالمؤسسة
شكالیة السابقة تم الإولمعالجة.استنتاجاتإلىوالوصولتحلیلهاإلىالظواهرووصفالبیاناتجمعیتجاوزأنه

: یةالآتاتباع الخطة 
.إدارة الجودة الشاملةدبیات أ-1
.لمورد البشريفي تسییر االجودة الشاملةإدارةمنهجیة -2
.ماهیة ومتطلبات مهارة الإبداع في المؤسسة-3
.للعاملینالإبداعیةالمهاراتوتنمیةالشاملةالجودةإدارةأسالیب-4
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.الدراسة المیدانیة-5
.النتائج-6
.اختبار الفرضیات-7
.التوصیات-8
I- إدارة الجودة الشاملةادبیات:

من قبل وبالممارسة المیدانیة الباحثین والمختصین من قبل بالدراسة والتحلیلإدارة الجودة الشاملةتیحظلقد
تقدیم منتجات وفقا من أجل لعمل بروح الفریق لو تطویر وتحسین عملیاتها،لالعالمیةالمؤسساتمن العدید 

دارة الجودة إومبادئى مفهوموجیز عللذا نحن بحاجة في بدایة هذه الدراسة التعرف بشكل.لائهالمتطلبات عم
.وكذا المخرجات والفوائد المنتظرة من تطبیقه،الشاملة

1-I-إدارة الجودة الشاملةاصطلاح:
TQM)Totalلقد اعتمد مصطلح Quality Management( الذي یمثل و في المؤسسات العالمیة بشكل واسع

تعاریف نوعت، فقد تمحل دراسات وتطبیقات متعددةقا من كونها انطلا. اختصارا للتعبیر عن إدارة الجودة الشاملة
:يیأتمامنهانذكرالحدیثالإداريالفلسفي لها في الفكر الإطارشكلت في مجملها حیث ،لهاالباحثین 

أنها ثقافة تعزز مفهوم الالتزام الكامل تجاه رضا العمیل من خلال التحسین على)Nilogothetis)1یعرفها-1
.ستمر والإبداع في كافة مستویات العملالم
السیاسات والأجهزة لتحقیق جودة و الأسالیب، و لمدخلات التي تمثل الأفراد، لتفاعل "كما عرفت على أنها -2

وهذا ما یعني إشراك العاملین كافة بصورة فاعلة في العملیات الإنتاجیة والخدمیة مع التركیز .عالیة للمخرجات
.)2("المخرجات بهدف تحقیق رضا العمیلجودة المستمر على 

:)3(يالآتعلى النحو الجودة الشاملةإدارةووفقا للمصطلحات المكونة لها فقد عرفت
من خلال زمنیةالمعلوماتیة والو ، المالیةو ، المادیةو ، وهي الاستخدام الكفء والفعال للموارد البشریة:إدارة-1

.التوجیه والرقابة بغرض تحقیق أهداف المؤسسةو التنظیم، و ط، العملیات الإداریة المتمثلة في التخطی
تعني تحدید درجة رضا العمیل ومستوى الإشباع الذي حققه المنتج من خلال تلبیة حاجیاته، بل وقد :الجودة-2

.یتجاوزها بما یضمن رضاه مستقبلا ویضمن الاستمرار في البقاء والقدرة على المنافسة
بدءا بالتعرف على احتیاجات العمیل لبحث عن الجودة في أي مظهر من مظاهر العمل،وتعني ا:الشاملة-3

. المؤسسةأجزاء ومستویاتمفهوم الشمولیة كل یعم كما.بتقویم رضاه عن المنتجات المقدمةوانتهاء
عمل فلسفة إداریة تعمل على إحداث تغیرات جذریة في أسلوب الشاملة الجودة إدارةنإإذایمكن القول

المؤسسة وأهدافها من خلال مختلف الأسالیب العلمیة ومشاركة العاملین بهدف تلبیة متطلبات العمیل وتحقیق 
.میزة تنافسیة

2-I-إدارة الجودة الشاملةمخرجات:
بالنظر التحدیات المعاصرة، واجهةالمؤسسات بضرورة تطبیق إدارة الجودة الشاملة لمتضاعف إدراك

التفوق والتمیز الذي حققته المؤسسات الیابانیة في هو ما یبرر ذلك إن . بیة على أداء المؤسسةیجاالإنعكاسات للا
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إدارة الجودة الشاملة أهم مخرجات ویمكن حصر. حصتها السوقیةتوسعو نتیجة زیادة أرباحها ثمانینیاتفترة ال
:)4(يالآتعلى المؤسسات على النحو 

والذي ینتج عنه منتجاتها،سة لأن هذه الأخیرة تستمد سمعتها من جودة المساهمة في رفع مستوى سمعة المؤس-1
.رغباتهمأفضل على إشباع ع إلى الآخرین بأن المنتج أقدر و نقل الانطباأي،زیادة ثقة العمیل

.الأخطاءمنع وقوع المنتجات ومحاولةقد ترافق العیوب التيتقلیل بوذلك ،المساهمة في انخفاض التكالیف-2
.اقتناص الفرص وتجنب التهدیداتبیادة حركیة ومرونة المؤسسة في تعاملها مع التغیرات الداخلیة والخارجیةز -3
.زیادة كفاءة المؤسسة في إرضاء العملاء مما یضمن لها تحسین موقعها التنافسي وزیادة حصتها السوقیة-4
جماعي وبث الشعور بروح الفریق والتعاون مما تخفیض معدل دوران العمل بالتحفیز المادي والمعنوي والعمل ال-5

.یؤدي إلى الولاء والانتماء للمؤسسة
.)المسؤولیة الاجتماعیة(كسب رضا المجتمع من خلال اهتمام المؤسسة بالبیئة والصحة العامة-6

كما هو ،خلق مناصب عمل جدیدةبالمجتمع، وذلكإلىالجودة الشاملة من المؤسسة إدارةمخرجاتتنتقل
.)01(رقمالبیانيالشكلموضح في 

أهم مبادئ إدارة الجودة الشاملة: )01(الشكل البیاني رقم 

إدارة الجودة الشاملة من المستهلك إلى المستهلك،"عبد الحسین الفضل، یوسف حجیم الطائيمؤید:بالاعتماد علىمن إعداد الباحثین: المصدر
.2004، الوراق للنشر، الأردن الأولىالطبعة "منهج كمي

3-I-مبادئ إدارة الجودة الشاملة:
جل الوصول أتتبناها من أنلتطبیق الفعلي لإدارة الجودة الشاملة جملة من المبادئ التي یمكن للإدارة ایتطلب

:)5(يیأتفیما إیجازهاوالتي یمكن أداء ممكنأفضلإلى
خ اتخاذ قرار تبني إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة على الإدارة العلیا توفیر المنایفرض : العلیاالإدارةالتزام-1

العلیا، لخلق ثورة الإدارةلتزام وتكتسب قوتها وفاعلیتها من دعم ابالأخیرةهذه تبدأ .المناسب بتعزیز ثقافة الجودة
.النظم وإجراءات العملو العملیات، و ، الأنشطةتغییر في جمیع 

ولى لتحقیقها وعلیه تعتبر فلسفة إدارة الجودة الشاملة العاملین جوهر المؤسسة والوسیلة الأ: مشاركة العاملین-2
بالإضافة إلى . لانتماء لدیهم والحد من مقاومتهمتقوم الإدارة بتصمیم نظام حوافز مناسب من أجل تنمیة روح ا

.تشجیع العمل بروح الفریقبالقرارات اتخاذفي تفعیل مشاركتهم 
مة الملاءوتحقیق المنتج والخدمةتحسین جودة الأكثر أهمیة فيالأسسیعتبر من: التحسین المستمر-3

یتجلى ذلك من خلال قدرة المؤسسة على تصمیم وتطبیق عمل یحقق باستمرار رضا تام . للتغیرات المستمرة
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إدارة الجودة الشاملة أهم مخرجات ویمكن حصر. حصتها السوقیةتوسعو نتیجة زیادة أرباحها ثمانینیاتفترة ال
:)4(يالآتعلى المؤسسات على النحو 

والذي ینتج عنه منتجاتها،سة لأن هذه الأخیرة تستمد سمعتها من جودة المساهمة في رفع مستوى سمعة المؤس-1
.رغباتهمأفضل على إشباع ع إلى الآخرین بأن المنتج أقدر و نقل الانطباأي،زیادة ثقة العمیل

.الأخطاءمنع وقوع المنتجات ومحاولةقد ترافق العیوب التيتقلیل بوذلك ،المساهمة في انخفاض التكالیف-2
.اقتناص الفرص وتجنب التهدیداتبیادة حركیة ومرونة المؤسسة في تعاملها مع التغیرات الداخلیة والخارجیةز -3
.زیادة كفاءة المؤسسة في إرضاء العملاء مما یضمن لها تحسین موقعها التنافسي وزیادة حصتها السوقیة-4
جماعي وبث الشعور بروح الفریق والتعاون مما تخفیض معدل دوران العمل بالتحفیز المادي والمعنوي والعمل ال-5

.یؤدي إلى الولاء والانتماء للمؤسسة
.)المسؤولیة الاجتماعیة(كسب رضا المجتمع من خلال اهتمام المؤسسة بالبیئة والصحة العامة-6

كما هو ،خلق مناصب عمل جدیدةبالمجتمع، وذلكإلىالجودة الشاملة من المؤسسة إدارةمخرجاتتنتقل
.)01(رقمالبیانيالشكلموضح في 

أهم مبادئ إدارة الجودة الشاملة: )01(الشكل البیاني رقم 

إدارة الجودة الشاملة من المستهلك إلى المستهلك،"عبد الحسین الفضل، یوسف حجیم الطائيمؤید:بالاعتماد علىمن إعداد الباحثین: المصدر
.2004، الوراق للنشر، الأردن الأولىالطبعة "منهج كمي

3-I-مبادئ إدارة الجودة الشاملة:
جل الوصول أتتبناها من أنلتطبیق الفعلي لإدارة الجودة الشاملة جملة من المبادئ التي یمكن للإدارة ایتطلب

:)5(يیأتفیما إیجازهاوالتي یمكن أداء ممكنأفضلإلى
خ اتخاذ قرار تبني إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة على الإدارة العلیا توفیر المنایفرض : العلیاالإدارةالتزام-1

العلیا، لخلق ثورة الإدارةلتزام وتكتسب قوتها وفاعلیتها من دعم ابالأخیرةهذه تبدأ .المناسب بتعزیز ثقافة الجودة
.النظم وإجراءات العملو العملیات، و ، الأنشطةتغییر في جمیع 

ولى لتحقیقها وعلیه تعتبر فلسفة إدارة الجودة الشاملة العاملین جوهر المؤسسة والوسیلة الأ: مشاركة العاملین-2
بالإضافة إلى . لانتماء لدیهم والحد من مقاومتهمتقوم الإدارة بتصمیم نظام حوافز مناسب من أجل تنمیة روح ا

.تشجیع العمل بروح الفریقبالقرارات اتخاذفي تفعیل مشاركتهم 
مة الملاءوتحقیق المنتج والخدمةتحسین جودة الأكثر أهمیة فيالأسسیعتبر من: التحسین المستمر-3

یتجلى ذلك من خلال قدرة المؤسسة على تصمیم وتطبیق عمل یحقق باستمرار رضا تام . للتغیرات المستمرة

التزام 
العلیادارةالإ

مشاركة العاملین

التحسین المستمر

التركیز على العمیل 
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.تشجیع العمل بروح الفریقبالقرارات اتخاذفي تفعیل مشاركتهم 
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یتجلى ذلك من خلال قدرة المؤسسة على تصمیم وتطبیق عمل یحقق باستمرار رضا تام . للتغیرات المستمرة
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والفعالیات الإجراءاتفي الأداء یتطلب سرعة الاستجابة للتغیرات من ناحیة وتبسیط ین المستمرفالتحس.للعمیل
.أخرىالتشغیلیة من ناحیة

هابقاءَ تعمل المؤسسة على تلبیة حاجیات العملاء الحالیة والمستقبلیة بما یضمن :یلالتركیز على العم-4
.ونجاحها

وذلك لأن القرارات الفعالة هي تلك المبنیة على التحلیل الدقیق للعملیات :القرارات بناء على الحقائقاتخاذ-5
.العلمیةالطرق سباب الحقیقیة للمشاكل من خلال جمع البیانات والمعلومات بالأوفهم 

بل فحسبلم یعد الحكم على جودة العملیات من خلال النتائج مقبولا: العملیات والنتائج معاالتركیز على-6
الاهتمام بأسالیب العمل وكیفیة الأداء واستمرار تطور العمل للوصول إلى نتائج بلا بیجب التركیز على العملیات 

.أخطاء
وذلك ،والنتائج على حد سواءعلى جودة أداء العملیاتهذا المبدأ یؤكد :هاالرقابة من الأخطاء قبل وقوع-7

قبل وقوعها من خلال استخدام مقاییس مقبولة الأخطاء، ومنع حالات عدم المطابقة مع المواصفاتكمؤشر لمنع 
.للتحلیل

عالة على أرضهي تطبیق عملي للإدارة الفبلمصطلحات نظریة، لیست مجردإذاالجودة الشاملةفإدارة
البیانيالشكلكما هو موضح في ،الشاملةالجودةللتطبیق الفعلي لمفهوممبادئ عملیةخلال وضعالواقع من

.)02(رقم 
مخرجات إدارة الجودة الشاملة)02(الشكل البیاني رقم 

.299صفي عصر المعلومات،علي السلمي، السیاسات الإداریة :المصدر

II- البشريالموردفي تسییرالجودة الشاملة إدارةمنهجیة:
تحقیق النجاح یستدعيتفعیل وتحقیق أهدافها،كما في ضمان أفضلالمورد البشري في أیة مؤسسة یمثل 

تبني بعض الممارسات إلىإدارة الجودة الشاملة تتجهالأساسعلى هذا .بالإفرادكریس الاهتمام والعنایة اللازمة ت
.بالمؤسسةالموارد البشریةلتعامل مع لالخاصة 

II-1-تمكین العاملین:
اتخاذ القرارات على ه یرفع قدرتق الاستفادة الفعلیة من إمكانیاته ممایتحقوتقدیره لدور العامل للاتفعییمثل

یعتبر التمكین مرحلة متطورة لمفهوم .بنفسه بدون إرشاد الإدارة والتصرف بحریة في المواقف الجدیدة التي یواجهها
یشعرون بالمسؤولیة لیس فقط عن الأعمال التي "فالعاملون .من مجرد تفویض السلطاتكما أنه أكبرالمشاركة،

تحسین الجودة

كبرأخلق فرص عمل 
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.للتحلیل

عالة على أرضهي تطبیق عملي للإدارة الفبلمصطلحات نظریة، لیست مجردإذاالجودة الشاملةفإدارة
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.)02(رقم 
مخرجات إدارة الجودة الشاملة)02(الشكل البیاني رقم 

.299صفي عصر المعلومات،علي السلمي، السیاسات الإداریة :المصدر

II- البشريالموردفي تسییرالجودة الشاملة إدارةمنهجیة:
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تحسین الجودة
تقلیل ، وتخفیض التكالیف
الأخطاء

وتحسین استخدام الآلات
تحسین الإنتاجیة

غزو أسواق أجنبیة
بجودة أعلى

مركز تنافسي أفضل 
واستمراریة في السوق

كبرأخلق فرص عمل 
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تحسین الإنتاجیة

غزو أسواق أجنبیة
بجودة أعلى
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بحیث یشعرون وكأنهم یمتلكون المؤسسة وهذا ما هي خارج حدود وظائفهمالتيالأعمالعنبل كذلكونها یمارس
وقد .معملهأداءفي بحث عن التجدید والإبداع لوامبأقصى طاقاتهونیعملمما یجعلهم)6("یسمى بالملكیة النفسیة

هو أصبحملالعاف.الأخطاءالاستغناء عن المراقبین لاكتشاف بالیابانیة الإداراتسمحت سیاسة التمكین في
.المراقب على أداء عمله

II-2- القیادةنمط:
التحدیات القیادة من خلال القدرة على مواجهةوفعالیةحد كبیر على كفاءة إلىیتوقف نجاح المؤسسة 

. أخرىمن جهة تولي إدارة البیئة الداخلیة بكفاءة وفعالیةمن جهة،و في البیئة الخارجیةتحدثوالتغیرات التي 
الالتزامو اتهمرغبتنمیةللتعبیر و یادة ضمن مفهوم إدارة الجودة الشاملة على أنها القدرة على حث الأفراد وتعرف الق

لة من الخصائص للقیادة في ظل إدارة الجودة الشاملة وهناك جم.اف التنظیمیة أو تجاوزهاالأهدبإنجازطوعیا 
:)7(يیأتماتتمثل في

.جء في الداخل والخار إعطاء الأولویة والاهتمام بالعملا-1
نشر ؛فرق العملأسلوبالاعتماد على بخلق بیئة ملائمة للإبداع وتنمیة الشعور بالمسؤولیة لدى العاملین-2

المعلومات إیصالعلى والتأكیدوتفعیل الاتصالات مبدأ التعاون بین المجموعات والأقسام بدلا من التنافس
.الجودةالمتعلقة بمنهجیة 
الرؤساء یقضون معظم أنى بمعن.بالقیادة الجوالةیطلق علیه ماهذا المجال الجودة الشاملة في تتطلب إدارة 

تكسیر حاجز الخوف الموجود لدیهم، إلىفیؤدي ذلك ،خلال تنفیذهم لمهامهممن سیهم و جانب مرؤ إلىأوقاتهم
.)03(رقم البیانيالشكلهو مبین في كما

الشاملةالقیادة في ظل إدارة الجودةمنهجیة : )03(الشكل البیاني رقم

.2006دار وائل للنشر، " إدارة الجودة الشاملة"محفوظ أحمد :بالاعتماد علىمن إعداد الباحثین:المصدر
II-3-نظام الحوافز والمكافآت:

سلوك ثر فيأنها تؤ إلى لقد ركزت العدید من المدارس الإنسانیة والسلوكیة على الحوافز والمكافآت استنادا
نظام إدارة الجودة الشاملة إلى یتجه و .، نظرا للطبیعة البشریة والحاجیات النفسیة المتزایدةالعاملین بصفة مباشرة

تعبر و . للحوافز والمكافآت یعكس معنى أهمیة العامل كعمیل داخلي یصعب التفریط فیهءوضع نظام كف

توفیر بیئة مشجعة 
على الإبداع
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بحیث یشعرون وكأنهم یمتلكون المؤسسة وهذا ما هي خارج حدود وظائفهمالتيالأعمالعنبل كذلكونها یمارس
وقد .معملهأداءفي بحث عن التجدید والإبداع لوامبأقصى طاقاتهونیعملمما یجعلهم)6("یسمى بالملكیة النفسیة
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القیادة في إدارة 
الموارد البشریة 
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الالتزام بقیم 
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حرك شعور یأما الحافز فهو مؤثر خارجي .الموكل إلیهلعمللنجازه إعن كل ما یتقاضاه العامل مقابل "المكافآت 
.)8("امعیناالعامل ویجعله یسلك سلوك

:)9(يیأتبما الجودة الشاملةلإدارةنظام الحوافز وفقا یتمیز 
.ن نظام المكافآت قائم على أسس موضوعیة لا شخصیةبأة عادلة بحیث یشعر العامل مكافأمنح -1
.دیة والمعنویة أمام العاملین لأجل زیادة فعالیة تأثیرها على بقیة العاملینمنح مختلف الحوافز الما-2
.نجازلمردود الإالملائم بالإنجازأهمیة الوقت الملائم لمنح المكافئة والاعتراف المدراء ي أن یع-3
النتائج المحققة وفقكافة العاملین كما تمنح علاوة سنویة ل،لأجل تعزیز روح الفریقةاستخدام الحوافز الجماعی-4

.الجودة الشاملةإدارةتطبیق إطارفي 
II-4-فرق العمل:

تحاولالعملالمؤسسة، فمن خلال تفعیل فرقكیل فرق عمل لتنفیذ أنشطة ومهام بتشإدارة الجودةتهتم 
لتحقیقالوصول إلى إسهام متفرد في تحسین مستوى الجودة ویعتمد ذلك على مشاركة كل فرد في المؤسسة 

ن في أداء عمل موحد ویتحمل كل فرد مشتركیالجهد المبذول من مجموعة أفراد "اوتعرف فرق العمل بأنه، أهدافها
.)10("منهم مسؤولیاته ومهام جزئیة معینة في هذا العمل

-III في المؤسسةالإبداعماهیة ومتطلبات مهارة:
، إذ یمثل أحد العناصر نظريالالاهتمام یث من حةوحدیثممارسةمن حیث الالإبداع ظاهرة قدیمة مهارة إن

من المؤكد أن المؤسسات المتمیزة هي التي صبح ، وأةوالریادالحیویة بالنسبة للمؤسسة التي تسعى لتحقیق التمیز 
.تكون قادرة على الإبداع على أساس دائم ومستمر

-III1-الإبداعماهیة مهارة:
.طرق تحقیقه وإنجازهتتنوعو ،علیهایظهرلمخرجات والأشكال التي یجة امن الظواهر المعقدة نتیعتبر الإبداع

:وأهمهانظر مختلفةوجهات والتي تمثلعلیه سنورد بعض التعاریف الخاصة بالإبداع و 
ات والخصائص الشخصیة التي الاستعدادو من القدرات، نه مزیجأعرف الإبداع على :)Gouwan)11تعریف -1

للمؤسسةیمكن أن ترقى بالعملیات العقلیة لتؤدي إلى نتائج أصلیة ومفیدة ة، وجدت في بیئة مناسبإذا ما
إلىبالإضافةوالاستعدادات النفسیة للفرد الإبداعیةهو خلیط ینبثق من القدرات الإبداعأنَّ إلىیشیرو .والمجتمع

.الإبداعیةالبیئة المناسبة التي ترعى القدرات 
النقص فيو ، عدم الانسجامو ، أنه عملیة وعي بمواطن الضعفعرفه علىیف:)Torance)12تعریف-2

صیاغتها وتعدیلها باستخدام و اختبارها، و البحث عن الحلول، وإضافة فرضیات، و ، التنبؤ بالمشكلاتو ، المعلومات
على الحساسیة العالیة في هذا التعریفیركز.المعطیات الجدیدة للوصول إلى نتائج جیدة تقدم للآخرین

.مثلالأحل الت ومسبباتها للوصول إلى للمشكلا
الابتكار، ویستخدمانهما مترادفین، مي الإبداع و من یقرون بوجود تداخل بین مفهو الباحثین لكثیر من أن اكما

راء وعلاقات لم وآهو أن تأتي بحلول Innovationیعتبر الإبداع "نه یوجد اختلاف بینهما حیث أعلیه المتفقلكن 
صیاغةوعلیه یمكن . )13("فیعني التطبیق العملي لتلك الأفكار والآراءCréativitéأما الابتكارإلیها أحد، یسبقك

.التطبیق+الإبداع=الابتكار:العلاقة بینهما في المعادلة التالیة
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III -2-لجماعة بعدما وللفردلو للمؤسسة،الإبداع بالنسبةمهارة لا یمكن تجاهل أهمیة :الإبداعمهارة همیة أ
لتحقیق میزة تنافسیة، وتؤكد الدراسات الحدیثة بأن أفضل المؤسسات هي التي الاستراتیجیةح أحد الخیارات أصب

:)14(يیأتداع في ما بویمكن إبراز أهمیة الإ،لدى عاملیهاالإبداعتعمل على غرس ثقافة 
.بالنفسرفع معنویاته وزیادة ثقتهنه یإالإبداع بالنفع على الفرد المبدع من حیث یعود-1
طورات والتغیرات العصریة ومواجهةتجدید والتطویر المستمر مما یساعد على مواكبة التالالإبداع إلى یقود -2

.تحدیات العولمة والمنافسة
بما یضمن لها النجاح ویمكنها من أن یكون لها مركز تنافسي ،ینشط الإبداع ویعزز أداء المؤسسة بشكل عام-3

.السوقفي 
وتكالیف العملیات بصورة الإجمالیةجدیدة تسهم في خفض تكالیفها المؤسسة من خلال الإبداع طرقتكتشف ا-4

.خاصة
.حاجیات ومتطلبات العملاءتناسبیسمح لها بتقدیم منتجات جدیدة -5

عزز ذلك انتقال فكرة یوما ،الإبداع تنعكس على المؤسسة بصفة عامة والعامل بصفة خاصةأهمیةوعلیه فإن 
.إبداعیةبمهارات إلى امتلاك مورد بشري المؤسسات وتفوققوة

III -3- الإبداعمهارة مستویات:
الإبداع مستویاتتصورمن خلالها ویمكن ه،أو مصدر هوفقا لمنبعمستویاتعدة الإبداع على مهارة ظهرت

:)15(يالآتعلى النحو 
:الإبداع على مستوى الفرد-1

وتبدأ في المراحل الأولى من الحیاة ،ملكه الفرد من قدرات على الإبداعما یوهو مجمل،قاعدة الأساسیعتبر
وفیه یحاول المبدع سد الفجوة القائمة بین ما هو معروف وبین المجهول عن طریق التغییر المستقبلي أو 

ویتوفر .لهلة العامل إیجاد حلول غیر مطروحة لمشكلات تعترضه أثناء أداء عمو الانطلاق الفكري والخیالي كمحا
:یةالآتالشخص المبدع على الخصائص 

عمال معایشته للأحداث والأو ممارستهو الفرد من معارف خلال قراءاته،تراكمهماهي مجموع :المعرفة-1
.المختلفة

.هو اكتساب القدرة على مواجهة مسائل ومناهج لحل المشكلات أو الصعوبات:التعلیم-2
.ت الفكریة على تكوین علاقات مرنة مع الأشیاءهو التمتع بالقدرا:الذكاء-3
.القدرة على تنفیذ الأفكار التي یمتلكهاو الانفتاحو ، تتسم شخصیة المبدع بروح المخاطرة:الشخصیة-4
: الإبداع على مستوى الجماعة-2

التآزرصیة اعتمادا على خا) قسم أو دائرة( الجماعة تحقیقه أو التوصل إلیه من قبلما تم یمثل الإبداع 
)Synergie(التفاعل وذلك نتیجةأن إبداع الجماعة یفوق بكثیر مجموع الإبداعات الفردیة للأعضاءالتي تعتبر

:)16(یةالآتالإبداع على مستوى الجماعة بالعوامل یتأثر كما.وتبادل الآراء والخبرات وغیرها،بینهم
.كان المیل إلى الإبداع أكثرثرث كلما كانت الجماعة منسجمة أكحی: انسجام الجماعة-1
.یزداد إبداع الجماعة بوجود جماعات من شخصیات مختلفة وقدرات مختلفة:تنوع الجماعة-2



2017سبتمبر  –51عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل  

197

فالالتزام بالتمیز والتفوق بالأداء یشجع على إیجاد مناخ یسمح للعاملین :التزام الجماعة بالتمییز في الأداء-3
.ها بشكل مستمر مما یساعدهم على الإبداعلى تحدیثوالسعي إبتقسیم إجراءات العمل

.حیث یزداد الإبداع مع ازدیاد عدد أعضاء الجماعة:حجم الجماعة-4
:الإبداع على مستوى المؤسسة-3

هو الإبداع الذي یتم التوصل إلیه عن طریق الجهد الجماعي لأعضاء المؤسسة الناتج عن تعاون جمیع 
في "ویتجلى مفهوم الإبداع في المؤسسات .بادلهم المعلومات والخبراتوتاعضبأعضائها وتفاعلهم مع بعضهم

، بحیث تصبح البیئة تشجع وتستقطب المبدعین وأفكارهم الداخلیة والخارجیةملقدرتها على تغییر وتطویر بیئة الع
قدرة قیادة وتساعدهم في تطویرها، إضافة إلى توفیرها لأسالیب عمل أكثر إنتاجا ونفعا، ویتضمن المفهوم كذلك

على الاستمرار بدعم وتشجیع وتهیئة المناخ والظروف والأفكار الإبداعیة ومن یقدمها على طول حیاة المؤسسة
.)17("المؤسسة

III -4-المهارات الإبداعیة للعاملین:
ن رین میكما تمكن المد.بتطویر وتحسین عملهم بشكل أفضلن العاملو یمتلكهاتسمح المهارات الإبداعیة التي 

عن نموذج لعملیة منظمة الإبداعیةوتعبر المهارات . قیاس الإبداع لاتخاذ القرارات حول سبل تنمیتها وتعزیزها
غیر العادیة وتقییم الحلول الأفكارالتفكیر لفهم المشكلات وتولید العدید من أدواتیمكن من خلالها استخدام 

ضروریة لنجاح العمل داخل المؤسسة وهي قابلة للتغییر تعبر المهارة عن مجموعة من القدرات الكما.وتنفیذها
:)18(يیأتوتتمثل فیما ،باستمرار خلال فترة زمنیة قصیرة

وتعني القدرة على إیجاد الحلول العلمیة والعملیة للمشكلات التي تواجه العاملین في مرحلة :مهارة التنفیذ-1
.إنجازهتنظیم العمل ووضعه في إطار عمل محدد ومتابعة التنفیذ وجعل الخطط واقعیة وقابلة للتنفیذ من خلال 

وتعني قدرة العامل المبدع على التنسیق بین النشاطات الموكلة إلیه للتوصل إلى اتفاق حول :مهارة التنسیق-2
.المناسبةتفاصیل العمل والتنسیق بین الآراء المتباینة للمشاركین للوصول إلى القرارات 

ي العمل بشكل جید مع الأعضاء المختلفین من خلال دعم العمل بروح الفریق، وتبیین وتعن: مهارة الدعم-3
الاقتراحات الجیدة لصالح المؤسسة والاهتمام بالعلاقات الممیزة بین العاملین، وتقدیم المساعدات العینیة التي 

.تسهل انتقال الخبرات بینهم
الخارجیة مع البیئة بقصد الحصول الداخلیة و الاتصالات وتعني القدرة على تطویر واستخدام:مهارة التحقیق-4

.لاستثمارهاعلى فرص جدیدة 
وتعني اقتراح الحلول الجدیدة للمشكلات والقیام بمساهمات جدیدة في العمل وإیجاد احتمالات :مهارة التجدید-5

.ة وخاصة عند طرح أفكار جدیدةالتوسع في التحلیل والقدرة على التصور والربط بین المتغیرات المؤثرة في المشكل
وتعني القدرة على تقییم الحالات والمفاضلة بین البدائل على أسس موضوعیة واتخاذ القرارات :مهارة التقییم-6

.العمللحلول واستبعاد بعض الاقتراحات التي لا تخدم نسب لأاختیاروجیه المناقشات نحو الرشیدة وت
كیز على المهمة ودفع القرارات نحو التنفیذ وإلى الرغبة في تولي القیادة عند تهدف إلى التر و :مهارة التركیز-7

.نجاز المهمةإتوقف التقدم والاستعداد لتحدي وجهات نظر الآخرین وتقبل الوجهات السلیمة التي تؤدي فعلا إلى 



2017سبتمبر  –51عددالاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل  

198

لتقصیر وممارسة الضغط واالإهمالوتعني الاهتمام بالتفاصیل والحد من الأخطاء الناتجة عن :مهارة الإنهاء-8
.اهتماما وافیا وتامابإعطائها المهمة في موعدها ولإنجاز

وتجدر الإشارة إلى أنه لیس من الضروري أن كل مهارة من المهارات السابقة تؤدي بشكل مباشر إلى حلول 
.كما أنه من الصعب تحقیق التمیز بدون هذه المهارات الإبداعیة للعاملین.إبداعیة للمشكلات

-IVللعاملینالمهارات الإبداعیةتنمیة و إدارة الجودة الشاملة أسالیب:
إتاحة الفرصة على تحرص على المؤسسة أن لنجاح تطبیقات إدارة الجودة الشاملة، لذلك امفتاحعاملیعتبر ال

ثبت أقد و .أدوات خاصة بهاعدةلكل عامل للاشتراك والمساهمة وزیادة مهاراتهم وقدراتهم الإبداعیة من خلال
.الجودة الشاملةإدارةأسالیبالمال الفكري و رأسالواقع العملي مدى الارتباط القوي بین مكونات 

1-IV -حلقات الجودة:
،وكان ذلك في مؤسسة للهاتف والتلغرافا،على ید ایشیكاو 1962ظهرت حلقات الجودة أول مرة بالیابان عام 

طبق في أكثر من "حتى أنه هائلا، ي المؤسسات الیابانیة وحقق نجاحاومن ثم انتشر هذا المفهوم بسرعة كبیرة ف
تمثل هذه . حلقة43366إلى 1968عدد لیصل عامیابانیة في العام الأول من ظهوره ثم تطور هذا المؤسسة35

یتراوح و في المؤسسة ، مجموعة صغیرة من العمال یلتقون بصفة طوعیة یناقشون المشاكل المتعلقة بالجودةالأخیرة
.)19("بهدف تحسین الأداء وتطویرهعاملا) 12- 4(عددهم من
ن كما أنها تتیح للعاملی.بدورهوجود حلقات الجودة بالمؤسسة الفرد أكثر إبداعا من خلال شعوره الوثیق یجعل

.الأفكاركبر عدد من أعن مهارة البحث مثل ،اكتساب مهارات إبداعیة جدیدة
IV-2-ةفرق تحسین الجود:
لذلك تقوم الإدارة بتكوین فرق تسمى فرق تحسین الحدود،لأبعدلبقاء والتمیزلاأسلوبعتبر التحسین المستمر ی

في سابقاتهاعلى مستوى المؤسسة وتختلف عن فوائد متعددة هذه الفرق تحققالجودة أو أقسام الجودة، حیث 
.للمؤسسةكونها تدمج في الهیكل التنظیمي 

قالسبل التي تحقمنتظمة لإیجاد من العمال یلتقون بصورة مجموعة"أنها علىودةتعرف أقسام تحسین الج
تمثلكما أنها)20("العاملین الإداریین وغیر الإداریینوتظم یع المستویات التنظیمیة للمؤسسة وتشمل جم.الجودة
مشاكل تتعلق جة وحل معارف ومهارات وخبرات مناسبة تجتمع مع بعضها لمعالهممجموعة من الأفراد لدی"أیضا

لا تكون تابعة لدائرة معینة أو قسم معین بل تغطي العملیات الإنتاجیة والإداریة بكاملها أو نظام التشغیل ،بالجودة
.)21("بكامله

إلى تحتاج، و عندما تكون المشاكل مهمة ومعقدةهذه الفرق إلى قرارات أفضل وخاصةیؤدي العمل من خلال 
دور أساسي في تنمیة العاملین فلهذه الفرق.الشخص الواحد الإحاطة بها كلهاخبرات متعددة یصعب على

اون كما أنها تؤدي إلى بناء جسور الثقة والتع.وتطویر مهاراتهم الإبداعیة في حل المشاكل واتخاذ القرارات
.المؤسسات تدمجها في الهیكل التنظیميالكثیر من أنفي حین ،وتحسین العلاقات بین أعضائها

IV-3-المقارنة المرجعیة:
عرف المؤسسة مستوى أداء عمالها ومهاراتهم وأدائهم الكلي تلجأ إلى استخدام المقارنة المرجعیة كإحدى تحتى 

،لمنظمياالفردي والأداء الأداءقیاس ل"اأسلوبوتعتبر المقارنة المرجعیة . وات الجودة لتطویر مهارات عمالهاأد
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مع تحدید ،خرآمجال في أو ،دى المؤسسات الرائدة أو المنافسة في ذات المجالمع ما هو موجود لتهومقارن
المؤسسات الناجحة هي التي تستخدم ف. )22("حالة التمیزإلىتصل المؤسساتالطرق والآلیات التي جعلت تلك 

وفي كل . المرجعیةلمقارنةوهذا ما یجعلها بحاجة إلى تخطیط تطبیقات ا،داعية من المنظور الإبیالمقارنة المرجع
.كون حالة التقییمتوالصواب مثلما أساس الخطأ علىن النتائج یمكن تطبیقها فإالأحوال 
ومن ثم لى تعلم طرق بدیلة في أداء العمل، مساعدة العاملین عیمكن المقارنة المرجعیة إجراءخلال فمن 

لمقارنة المرجعیة البحث عن أفضل اوتتطلب . إیجاد أهداف لتحسین الجودة وزیادة مهارات العاملین بذلك
ومن ثم تقوم بقیاس أدائها مقارنة ،الممارسات التي تقوم بها المؤسسات المنافسة والتي تؤدي إلى التفوق في أدائها

.لتحقیق الأفضلةالمطلوباتمع منافسیها وتطبیق التغییر 
IV-4- ستةفریق سیجما منهجیة:

من الإدارة اكلیاالتزامهعبر عن كونالذي ی،الجودة الشاملةإدارةا تهمقدّ امتطور امفهوم)ستةسیجما(تعتبر 
للعاملین والمدراء من ، فهي تسمح اإحصائیاأسلوبكما أنها أكثر بكثیر من كونها بتطبیق الجودة وفلسفة التمیز،

عضاء بتنفیذ أ)6-3(الذي یتكون من ستةسیجما یقوم فریق حیث . نجازوالإالتخطیط و ، د للتفكیرمنهج جدیإتباع
لبا ما یتشكلون من مختلف الأقسام، كما أن أعضاءها غاعلیهاة من العملیات التي یتم الاتفاقالإجراءات المختلف

التحسین، و التحلیل، و یاس، القو التعریف، :عملیاتفيتتمثل مهمة هذا الفریق .الإداریةومختلف المستویات
.التحكمو 

م فریق سیجما ستةمها:)04(الشكل البیاني رقم 

.2009ردن، الأ–عمانولى،الأالطبعة ،"منتهى الدقةسیجما ستة،"جلال الصویص: علىبالاعتمادمن إعداد الباحثین:المصدر

وبعد تسلیم الحلول ،إلیهاتطبیق الحلول المتوصلعن أنهم مسئولون"سیجما هو ستة ما یمیز فریق إن
وبالتالي یكسب هذا الفریق الخبرات والمهارات الإبداعیة .عملهم السابقة تنفیذها یعود أعضاء الفریق إلىومتابع

إن.)04(رقم البیانيالشكلهذا ما یبینه ،)23(مواجهة مشاكل جدیدة تظهر كل یوملاستخدامها فيالجدیدة 
وتتیح له ه للمؤسسة، ولائوتعزز فیه احترام الذات وزیادة ،عملهأداءثل هذه الفرق تمنح للعامل القوة في تشكیل م

التي للقرارات العلیا بتبنیهاالإدارةیتبع ذلك دعم أنشریطة ،المجالاتمختلفمهارات جدیدة في فرصة اكتساب 
الفردیة الأهداففیحدث تكامل كلي بین ،إبداعیةحلوللإیجادما یعمق الحرص لدیهم هذا.الفریقإلیهاتوصل 
.للمؤسسةالكلیة والأهدافللعامل 

القیاس

التحلیل

التحكمالتحسین

التعریف
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V-الدراسة المیدانیة:
میدانیة من خلال اللقاءات المباشرة مع الطاقم القیام بدراسة تممن أجل تدعیم وتوضیح الدراسة النظریة 

خلال الفترة ورصد نقاط القوة والضعفمن أجل جمع المعلومات مؤسسة الخزف الصحيفي الإداري والعمال
2013-2014.

V-1 -التعریف بالمؤسسة محل الدراسة:
حیث الوطني المحلي و على المستوىمعتبرةضمن المؤسسات الجزائریة ذات سمعة من هذه المؤسسة تعد

نس بمدینة ت1978-1975الصحي بقواعد مؤسسة إیطالیة في غضون ثلاثة سنوات من نشأت مؤسسة الخزف 
كما .میناء تنسمن قرب الباستراتیجیةقع امو فيها حدیثاإنشاؤ ورشة تم 16إضافة إلى ولایة الشلف،لالتابعة
تهاطاقتتراوحو ،دج1.000.000.00بحوالي یقدر رأس مالها فأما،اطار وإ عاملا134بـعمالیة الطاقة التقدر
.ملیار دج شهریا4إلى 2بحها یتراوح من قطعة خزفیة سنویا، ور 400000إلى396000نتاجیة بینالإ
V-2 -منهجیة الدراسة:

من جمیع عمال مؤسسة اختیار مؤسسة الخزف الصحي ،حیث تكون مجتمع الدراسةعلىالدراسةعملت
بسهولةیمكنحیثمیسرةعینةنالباحثااختار فقدالدراسةغایاتولبلوغ،افرد134البالغ الخزف الصحي

مع مراعاة أن یمس الاستبیان جمیع المستویات الإداریة ، منهاالمطلوبةالبیاناتوجمعمقابلتهاو إلیهاالوصول
أي ما نسبته عاملا)134(من إجمالي عاملا)52(للمدیریة، وقد كان عدد المفردات التي مسها الاستبیان 

.وكانت الاستمارات كلها صحیحة ومملوءة بكل عنایة وحذر)30.80%(
ءمن خلال ملبعملیة استطلاع لرأي عمال مؤسسة الخزف الصحيالقیامأیضا لدراسة المیدانیة شملت اكما 

بالجودة الشاملة من خلال حول اهتمام المؤسسة منها عبارات 06كانت حیث .عبارة13الاستبیان الذي یتضمن 
هو كمالین والتحسین المستمرمشاركة العامو ،العلیاالإدارةدعم :على التاليبالجودة وهيمحاور خاصة ةثلاث

كما هو موضح بالمؤسسةالإبداعیةبتنمیة المهارات ةخاصالباقیةعبارات07و.)01(الجدول رقم موضح في 
.)02(رقم الجدول في 

)مجال إدارة الجودة الشاملة( نتائج استطلاع رأي عمال مؤسسة:)1(الجدول رقم
الآراء

لادريألا نعمالعبارات

%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار%النسبةالتكرارالنسبات و التكرار 

دعم الإدارة العلیا
3771.151121.150407.70.یهتم بالجودة في مؤسستكمقسمیوجد-1

فيمفاهیم الجودة بین العاملین مؤسستكم نشرت-2
للجودةقسام من خلال الاجتماعات الدوریة الأمختلف 

3159.611630.770509.62

مشاركة العاملین
هناك تفاهم وتعاون بین الإدارة العلیا والعاملین -3

.بخصوص مبادئ الجودة
0713.461121.153465.38
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لشلفبانتائج استطلاع رأي عمال مؤسسة الخزف الصحي :)2(الجدول رقم
)مدى توافر المهارات الإبداعیة للعاملین ودور إدارة الجودة (

.الباحثینإعدادمن:المصدر

V-3 - هیكلة وطبیعة العاملین بالمؤسسةتحلیل:
تتوفر مؤسسة الخزف الصحي على قوة بشریة هامة من كلا الجنسین، باختلاف مستویات تعلیمهم بما تقتضیه 

تتطلب دراسة مهارة العاملین .العمل بالمؤسسةوهذا راجع لطبیعة بشكل كبیرمتطلبات الوظیفة، مع تفوق للذكور
المستوى العلمي و الجنس، :الید العاملة بالمؤسسة من حیث عدة معاییر تصنیف مثلوطبیعة معرفة أولیة بهیكلة 

المتحصل علیها من عملیة الاستقصاء الأولیةلبیانات وهو الذي سنوضحه من خلال تحلیلا. والخبرة المهنیة
:يالآتالمیداني على النحو 

تسعى الإدارة العلیا لتقلیل حالات الصراع أثناء انعقاد -4
.الاجتماعات الدوریة المتعلقة بالجودة

0509.610713.464076.92

المستمرالتحسین 
تعمل مؤسستكم باستمرار لتحسین الجودة على -5

.المستوى الكلي لها
2751.920509.622140.38

للإبداع  تعتمد مؤسستكم برامج التحفیز والمكافأة-6
.بهدف تحقیق الجودة

0713.460305.774280.77

الآراء
لادريألا نعمالعبارات

النسبةالتكرار%النسبةالتكرار%النسبةالتكرارالنسبالتكرارات و 
%

الأفكار في أشعر بأن لي مساهمة خاصة بإنتاج.1
.یة الخاصة بالجودةالاجتماعات الدور 

0611.540407.694280.77

أركز على مهمة الفریق وقراراته المتوصل إلیها .2
.بقصد التنفیذ

0407.690305.774586.54

2242.311223.081834.62للأخطاء الناتجة عن عدم الاهتماماأضع حد.3

أقوم بتنسیق نشاطات أعضاء الفریق لتحقیق .4
.الموكلة إلیهالمهمة 

0815.382140.382344.23

أحرص على معرفة أوجه القصور فیما أقوم به .5
.من عمل

2140.380509.622650

لدي القدرة على التعبیر بأفكاري بطلاقة .6
.وصیاغتها بطرق مفیدة

0713.463261.541325

0917.313669.230713.46.تحقیقهاللا أتنازل عن أهداف مؤسستي.7
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توزیع عینة الدراسة وفق متغیر الجنس): 03(ول الجد

كالتالي موزعین عاملا)134(یتكون مجتمع الدراسة من جمیع العاملین بالمؤسسة والبالغ عددهم : الجنس-1
ر أن معظم أفراد العینة من الذكو )03(رقم البیانيالجدولیتضح منو ، تنفیذأعوانو ، تحكمأعوانو ، إطارات

طبیعة إلىوهذا راجع ،دافر أ)09(الإناث في حین بلغ عدد )%82.69(نسبتهأي ماافرد)43(حیث بلغ عددهم
.كبیرة على المجهود العضليیعتمد بصفةالعمل في المؤسسة الذي 

من العاملین مستواهم التعلیمي)%48.08(أن نسبة )04(رقم البیانيالجدولنلاحظ من : المستوى العلمي-2
زون في معظمهم في المستویات التشغیلیة ركمیتمستواهم التعلیمي المتوسط أو أقل وهم )%38.46(وثانوي

.لیادراسات عيمل ذاعأي لا یوجد و ،مستوى جامعيوفقط ذو )%13.46(في حین نجد أن . للمؤسسة

توزیع عینة الدراسة وفق متغیر المؤهل العلمي:)04(الجدول رقم 

المؤسسة نسب المئویة لسنوات خبرة العاملین فيمختلف ال)05(رقم البیانيالجدولیبرز : المهنیةالخبرة-3
حیث تبلغ نسبة العمال الذین تفوق . نلاحظ أن النسبة الأكبر من العاملین لهم مستوى خبرة مهنیة معتبرةحیث 

). سنوات10و5(خبرتهم المهنیة بین تنحصر عمال من ال)%36.54(ونسبة )%30.77(سنوات 10خبرتهم 
.خبرةواتسن)05(والباقي أقل من 

توزیع عینة الدراسة وفق متغیر سنوات الخبرة):05(الجدول رقم 

%النسبة المئویة التكرارالجنس

4382.69ذكر

0917.31أنثى

52100المجموع

النسبة المئویة التكرار المؤهل العلمي
38.46% 20 قلأمتوسط أو 
48.08% 25 ثانوي
13.46% 07 جامعي

00% 00 دراسات علیا
%100 52 المجموع

%النسبة التكرارمدة العمل بالمؤسسة

%0509.62قل من سنةأ

%1223.08سنوات5من سنة إلى 

%101936.54سنوات إلى 5من 

%1630.77سنوات10أكثر من 

52100المجموع
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V-4 -الجودة بالمؤسسةإدارةق متطلبات تطبی:
السلوكیةو ، نحتاج لمعرفة مدى توافر الشروط والمتطلبات الفكریة،هیكلة وطبیعة الید العاملة بالمؤسسةمعرفةل

معرفة )01(الجدول رقم في لاستبیان التي تظهر اأسئلة وهذا من خلال والتنظیمیة لإدارة الجودة في المؤسسة
.ة في مؤسسة الخزف الصحيدة الشاملالجو إدارةتوافر متطلبات مدى 

V-4 -1-مصالح الجودة والتنظیم الهیكلي للمؤسسة:
سواق الأفكرة العمل على رفع جودة منتجاتها وكذا الحصول على تأشیرة لدخول تبنت مؤسسة الخزف الصحي

حیث ، ISO 9001للحصول على شهادة ISOفلجأت هذه الأخیرة إلى المنظمة العالمیة للتقییس جنبیةالأ
بما في جبرها على تصمیم نظام لإدارة الجودة الشاملة،أاستعانت على ذلك بمكتب دراسات متخصص وهو ما 

.الجودة ضمن هیكلها التنظیميبإدارةمصلحة خاصة إدراجذلك 
أغلبیة العمال بنسبة تقدرحیث أجمع الاستقصائیة، نتائج الدراسة ا یؤكد على وجود هذه المصالح هوم

وذلك ما ،بشكل فعليالصحيالخزفقسم خاص بالجودة في مؤسسةوهي نسبة معتبرة على وجود)71.15%(
یحتوي على مصلحة في المؤسسة تقوم بالمهام المتعلقة بنشر مفاهیم للمؤسسة حیثالهیكل التنظیمي أیضایثبته

بهذه المصلحة خاصة العمال في عدم علمهم على أكدوا ممن)%21.15(تلتها فیما بعد ما نسبته،الجودة
) %07.7(صحة السؤال ما نسبةعدمعلىأكدواالذین العمال، في حین بلغت نسبة المستویات الدنیا بالمؤسسة

.العمال بالمصالح الموجودة في المؤسسةبلامبالاةالسبب في ذلك ربما یفسر و 
V-4 -2-ثقافة الجودة في المؤسسة:

التي تعتبر ،والإجراءاتالقوانینو السلوك،و ، المهامو ، حي من مجموعة القیمتتشكل ثقافة مؤسسة الخزف الص
من ضمن تشكیلتها الجودة إدارةتبني إلىالمؤسسةتسعىبالإضافة إلى ذلك . مرجعا لكل العملیات التي تقوم بها

علیا، قصد الستویات مراسخة ولغة یتحدث بها جمیع أطراف المؤسسة، وخاصة في الثقافة تسییریةالثقافیة لتصبح 
.وتحقیق النتائج بشكل أفضل ودائمالأهدافبلوغ
V-4 -2-1-نشر ثقافة الجودة:

بینتقوم بنشر مفاهیم الجودة،)%59.61(بنسبةعمالها من خلال إجابة ،أثبتت نتائج الاستبیان أن المؤسسة
شحت وهو ما اتضح فعلا عندما تر .بالجودةالاجتماعات الدوریة المتعلقة في العاملین في مختلف أقسامها 

یزو حیث عكفت على عقد العدید من حلقات الجودة لتحسین منتجاتها وتطویر المؤسسة للحصول على شهادة الإ
بنشر فعلاتقومكانت ما عما إذا علمهم عن عدم ) %30.77(أجاب ما نسبتهفي حین . وتدریب عمالهاأسالیبها

مات یقتصر على فئة محددة من العمال دون سواهم د على أن نشر المعلو وهي نسبة معتبرة تؤك،مفاهیم الجودة
على أكدوا ممن)%09.62(نسبته تلتها في ذلك ما.وهذا عائق كبیر لترسیخ ثقافة الجودة بشكل واسع وفعلي

.كون المؤسسة تقوم بعقد الحلقات في فترات محددة فقطإلىویعود ذلك عدم صحة ذلك
بحسب تصریحات وتأكیدات الجودة على كل المستویاتبأهمیةالمؤسسة واعیة نإعموما یمكن القول 

على العلیا الإدارةمن غیر الكافي تأكید لأنهلكن المجهود المبذول أقل بكثیر من المتوقع . إطاراتها ومسؤولیها
علي في میدان دون التطبیق الف9000حصول على شهادة الایزو حتى ولو تم في إطار ذلك المشروع الجودة دعم 

.العمل وبشكل مستمر ومتنام لمفاهیم وثقافة الجودة
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V-4 -2-2- العلیاالإدارةدعم:
م بشكل واضح في رجیم الجودة لكنه غیر متهالعلیا لتبني مفافي تصریحات الإدارةاهناك حرصأنفالملاحظ 
اون بین الإدارة العلیا والعاملین بخصوص بالتفاهم والتعالمتعلقنتائج السؤال الثالثوهذا ما تؤكده الواقع العملي 
ن بین الإدارة العلیا وجود تفاهم وتعاو بعدم اجابو أمن عینة الدراسة)%65.38(ن ما نسبتهإحیثمبادئ الجودة

كل المستویات عدم إشراكمعظم إطارات المؤسسة سبب ذلك إلىویرجع.بخصوص مبادئ الجودةالعاملینو 
على ولة ؤ الجهات المسالتي تمثل)%13.46(نسبةاقتصار معرفة الموضوع فقط علىالإداریة في ذلك ومن ثم 

. ن بقیة العاملین یتلقون ذلك على شكل قرارات لم یشاركوا في صیاغتها بأي شكل من الأشكالأفي حین الجودة 
.التعاون أصلااهذبأجابوا بعدم درایتهم)%21.15(ثم تلتها نسبة

V-4 -2-3-ینمشاركة العامل:
هناك رغبة واضحة لدى عمال مؤسسة الخزف الصحي للمشاركة والمساعدة في اتخاذ القرارات أنلا شك في 

لكن . مستقبل مؤسستهمبمرتبطمن وجهة نظرهم بأن مصیرهم یعتقدون مهلأنّ ،خاصة المتعلقة منها بالجودة
صحة السؤال الرابع القائل ن على عدم من عینة الدراسة یؤكدو )%76.92(نفإوحسب نتائج الدراسة الاستقصائیة 

حالات الصراع أثناء انعقاد الاجتماعات الدوریة المتعلقة بالجودة والعمل بروح تقلیلتحاولالعلیاالإدارةن بأ
انعقاد الاجتماعات یكون نادرا وفي والسبب من وجهة نظرهم أن. وهو ما یخالف تطلعات العمالالفریق الواحد
المنوطة بكل الأعمالإطاركون لزاما علیهم القیام بها في قرارات یة من المجموعیتم تقدیمه هوما و ،حالات قلیلة

حالات الصراع ولابعدم درایتهم ىعلأعربوان مم%13.46ثم تلتها ما نسبته .نجازها في حدود معینةإعامل
.%09.61لغت نسبة الذین یوافقون على صحة السؤالحین ب، فيالعلیاالإدارةتدخل ب

كبیرة  أهمیةالمؤسسة إعطاءعلى عدم الدالة، املینالسابقة الخاصة ببعد مشاركة العمن خلال النسب ف
:يالآتیمكننا تلخیص أسباب ذلك على النحو فإنه،همآراءبالأخذعدم و للعاملین 

.واستثنائیةتشكیل الفرق یكون في حالات قلیلة -1
.قل من المتوسطأهي أو لات علمیة مؤهنغلب عمال المؤسسة بدو أكون -2
.لابتكارياالسلطة من حماس ودافعیة العاملین للأداء یةركز مغیاب الإدارة بالمشاركة و قلل ی-3
.ضعف عملیة الاتصال الصاعد من العمال إلى الإدارة-4
.المناخ التنظیمي لتطبیق إدارة الجودة الشاملةمةملاءعدم -5
V-4 -3-الجودة في المؤسسةتطبیق مبادئ وأدوات:

العلیا بأهمیة الإدارةلاقتناعإدارة الجودة الشاملة هو ترجمة عتماد مؤسسة الخزف الصحي لنظام إن ما یعنیه ا
TQM تطویر عملیات ومخرجات المؤسسة إلىیهدف اإداریاأسلوبباعتبارهاوالاستفادة من المزایا التي تحققها

الفترة في تبنتها المؤسسة الأدواتجملة من المبادئ و تطبیقها یتطلبأنغیر .بما یواكب تحدیات البیئة الخارجیة
.یزو،امتثالا لتعلیمات المكتب المانح للشهادةللحصول على شهادة الإ2001-2004)(الممتدة من 

خاصة وأدواتهاطبیق المؤسسة لمبادئ الجودة، یزو لمسنا عدم مواصلة تبعد حصول المؤسسة على شهادة الإ
:نتائج الاستبیانأثبتتهوهذا ما منها، الإحصائیةدواتالأ
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ن ا بأالمؤسسة أدلو عمال من )%51.92(أن ما نسبته)01(الجدول رقم خلالمنیتضح : التحسین المستمر-1
جودة المنتجات التي تسعى بوالمتعلقعلى التحسین في الجودة على المستوى الكلي لها باستمرارتعملمؤسستهم 
المؤسسة ممن نفوا قیام )%40.38(تلتها بعد ذلك نسبة.تحقیق رضا عملائها وتلبیة رغباتهمإلىها من خلال

الذین لم یكونوا العمالفي حین بلغت نسبة . مثلاالعمل كظروفخرى في المؤسسة أبالتحسین على مستویات 
.)%05.77(على درایة بالموضوع

صحة السؤال المتعلق وهي نسبة معتبرة عن عدم)%80.77(بة أغلب الموظفین بنسجمع أ: نتحفیز العاملی-2
أنَّ إلىیعزى ذلك .والمكافآتخلال الحوافز الجودة منالمؤسسة تعتمد برامج تحفیز الإبداع في تحقیق بكون
ترشحها أمامكبر عائق أنه كان أما یثبت ذلك ولعل .والتطویرالإبداعالعلیا لا تشجع البحث على الإدارة
ممن )%13.46(تلتها فیما بعد ما نسبته .یزو حسب ما صرح به لنا مدیر قسم الجودةول على شهادة الإللحص
؛)05.77%(السؤال ما نسبةبعدم درایتهمبأجابواالذین على صحة السؤال، في حین بلغت نسبة العاملینأجابوا
ر الجودة بین العاملین لتصبح ثقافة یتم فكابأالمؤسسة إعادة النظر في الاهتمام أكثر نه علىأالنتائج أثبتت

برامج تدریبیة خاصة بالجودة،وجعل دواعتما، من خلال تنمیة العمل الجماعيالتعامل بها على كل المستویات
.مسؤولیة الجمیعالتحسین المستمر

V-5 - بمؤسسة الخزف الصحيالإبداعیةالجودة في تنمیة المهارات إدارةدور:
هو معرفة مدى توافر المهارات ،)02(الجدول رقم المبینة في المجموعة من الأسئلة الهدف من وراء هذه 

.الجودة الشاملةإدارةفي ظل تطبیق الإبداعیة
كانتحیثالأسئلةكلیخصفیماسلبیةكانتالعاملینإجاباتأغلبیةنبأیتضح)02(رقمالجدولمن
المهاراتغیابؤكدیماوهو )%13.46،%25،%50،%44.23،%34.62،%80.77،86.54%(بوبالترتی

:یةالآتللأسباببالمؤسسةللعاملینالإبداعیة
متعلقةجدیدةأفكارإیجادعلى،التشغیلیةالمستویاتفيخاصةالعامل،قدرةعدمتبینحیث: ةالأصالغیاب-1

حلقاتتنظیملمؤسسةاللإهمالاحظناحیث.ةبالمؤسسةمشكلأيحلفيالمساهمةحتىأوالمنتجبتصمیم
الحرصوعدملدیهمباللامسؤولیةالشعوریعمقماوهو،التنظیمیةمستویاتهمباختلاف،العاملینكلتظمللجودة
الدنیاالمستویاتمنالصادرةالجدیدةلأفكارلوجد ریبة وعدم الثقةتكما . للمشكلاتإبداعیةحلولإیجادعلى

.متوسطتعلیميمستوىذوالمؤسسةعامليأغلبیةنوأخاصة
علىالعاملقدرةعنتعبرالتيالمؤسسة،فيالطلاقةمهارةغیابإلىالأصالةغیابأدى:الطلاقةغیاب-2

المعرفةاعتبارنتیجةوهذا.محددةزمنیةفترةغضونفيالعامالمتوسطتفوقالأفكارمنكبیرةكمیةإنتاج
سلبينقداالعلیاالإدارةتوجهكما،فقطالصحيالخزفلمؤسسةالعلیاةالإدار اختصاصمنوتحدیدهابالمشكلات
.بهاالمكلفینالأعمالنطاقخارجتكونالتيالموظفینالنشاطات

التصنیفعنمختلفالتصنیفالأوللتفكیرالمختلفةالطرقاعتمادعلىالقدرةعدمأي: المرونةغیاب-3
الخزفمؤسسةفيالمشاكلحلفيالمرونةغیابإلىأدىمما. لفةمختأبعادمنللمشكلةوالنظرالعادي

الإدارةغیاب التشجیع الإشرافي التوجیهي من بسبب الفشلمنالخوفلثقافةترسیخدو وجلاحظناحیث. الصحي
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،لجودةالإدارةالحدیثةالأسالیببمختلفالعاملینلإحاطةالتدریبیةلدوراتلكبیرنقصكما یوجد. العلیا للمؤسسة
.إدارتهاو رقمیاالمشكلاتعنالتعبیرتعلمهایسمحالتيللجودةالإحصائیةالأسالیبمثل

أومشكلةیمثلیواجههالذيالموقفبأنیشعرالعاملتجعلالتيلمهارةاوهي: للمشكلاتالحساسیةغیاب-4
عدم رغبة زف الصحي كان نتیجةبمؤسسة الخغیاب مهارة الحساسیة للمشكلات ف.حلالفي حاجة إلى وهو أكثر 

المؤسسة توفر كما لا . العلیاالإدارةتلقى قبولا لدى لاوالتي البحث عن حلول للمشكلاتو العاملین في المخاطرة
.في حل المشكلاتالجیدة والجدیدةت مجزیة لأصحاب الأفكارمكافآ

أهمهاعدیدة لعل لأسباب، وذلك الإبداعیةبالمهارات بینما توزعت باقي النسب بین عدم معرفة الأمور المتعلقة 
:لاسیماو ة واضحةر بصو في المؤسسة الإبداعما یرجع للبیئة التنظیمیة غیر المشجعة على 

.بهات التي یجب تنفیذها والتقیّدوالتعلیماللأوامرإصدار و ،اتّصال فعال في الاتجاهینعدم وجود-1

.اصة من الناحیة المعنویةعدم وجود اهتمام واضح بتحفیز العاملین خ-2

.قتراحاتالاو للرأي وعدم إتاحة الفرص شعور الفرد بالإهمال واللامبالاة من طرف الإدارة-3

.عدم إشراك الأفراد في اتخاذ القرارات-4

.عدم القیام بدورات تدریبیة خاصة بالجودة الشاملة-5
اتخاذعملیةیعیقمماالإبداعيالسلوكابغیإلىالصحي،الخزفبمؤسسةالإبداعیةالمهاراتغیابأدى

لفهمالتفكیرأدواتاستخداموكذاوتعزیزها،الإبداعیةالمهاراتتنمیةسبلو ،الإبداعبقیاسالمتعلقةاتالقرار 
.وتنفیذهاالحلولوتقییمالعادیةغیرالأفكاروتولیدالمشكلات

-VIلنتائجا:
:یةالآتتها الدراسة النظریة والمیدانیة النتائج ز فر أالدراسة التحلیلیة للمعطیات التي أظهرت

.التفوق والاستمراریةتحقیق إلىالمؤسسة وتدفعها أنشطةالجودة الشاملة فلسفة وثقافة تشمل جمیع إدارةتعتبر -1

هدف الاستفادة منها وتعزیزها بو الكامنة للعاملین،الإبداعاستخراج طاقات إلىالجودة الشاملة إدارةتدفع-2
.التمیز التنظیميإلىالوصول 

.للعاملینالإبداعیةلتسییر الموارد البشریة وتنمیة المهارات كآلیةالجودة الشاملة إدارةهناك ترابط وثیق بین -3
.ذات مستوى عال لجمیع العاملینتشاركیهالجودة الشاملة بالمؤسسة إدارةتطبیق یتطلب -4
المهارات غیابإلىبمؤسسة الخزف الصحي مستمر على المستوى الكلي عدم الاهتمام بالتحسین الیؤدي-5

.للعاملینالإبداعیة
وإهمال،ومتطلباتهبعیدة كلیا عن اهتمامات العامل الإدارةنأإذ،العاملین في اتخاذ القراراتإشراكعدم-6

.حلقات الجودة لتنمیة روح العمل الجماعيأوتكوین فرق عمل 

.الإبداعلتشجیع العاملین على الكافي التحفیز غیاب -7

ضي وجود ذلكتطبیعة العمل تقأنالصناعي رغم الأمنوسائل إلىالخاصة بالمؤسسة ورشات العملافتقاد -8
.مردود یتهممما یؤثر على 

.لقیاساوسائل ىدنأإلىفالمخبر المخصص لذلك یفتقر الاعتماد على الطرق التقلیدیة لقیاس الجودة،-9

.غیر ذلكأویخص الجودة مافي سواء همأرائلتعبیر عن لالفرصة للعمال إعطاءعدم -10
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.غلبها دون مستوى علميأالاعتماد على قوى عاملة -11

.9000یزوذه المؤسسة قد حصلت على شهادة الإهأنعلى تثبتالجودة، التي غیاب ثقافة -12

سواء كانت التي یمتلكها عمال مؤسسة الخزف الصحيةالإبداعییمكن تجاهل بعض المهارات كما انه لا-13
.الجودة الشاملةلإدارةدعمها والاستفادة منها في ظل تطبیقها إلىالتي تحتاج ضمنیة أوظاهریة

VII-اختبار الفرضیات:
:إلىبناء على النتائج السابقة الذكر تم التوصل 

دارة الجودة، إصحي توفر متطلبات كافیة  لتطبیق ن مؤسسة الخزف الأولى الدالة على الأتم رفض الفرضیة 
، دارة العلیا بتلك المتطلباتالإفالملاحظ غیاب ثقافة الجودة بین العاملین من جهة وعدم الالتزام التام من طرف 

بمؤسسةالعاملینلدىالابداعیةالمهاراتمنعالافتراض وجود مستوىكانت حول الفرضیة الثانیة والتي ماأ
فادت برفض هذه الفرضیة نتیجة عدم وجود مهارات ابداعیة وفق لما إلیها أن النتائج المتوصل فإلصحي، االخزف

.في الجانب النظريإلیهتم التطرق 
دارة مؤسسة الخزف الصحي في إتوجه واضح من طرف وجودثبتت عدم ألیها التي إن النتائج المتوصل أكما 

التي تسعى الأهدافحد أن كانت تضعه المؤسسة وإ الإیزوادة تطبیق مبادئ الجودة بغیة الحصول على شه
.رفض هذه الفرضیةإلىلیها، اقتضت نتیجة الدراسة إالوصول 
دور لإدارة المتعلقة بوجود خیرةالأها الى رفض الفرضیة إجراؤ شارت نتائج الاستبیان والمقابلة التي تم أكما 

.سسةبداع بالمؤ الإالجودة الشاملة في زیادة مهارات 
الجودة الشاملة والدور الكبیر الذي تلعبه من لإدارةهذه دراسة في فهم الترابط بین التطبیق الفعلي تساعد ذنإ

للعاملین من خلال حلقات الجودة وبقیة فرق العمل الإبداعخلال المبادئ التي تقوم علیها في زیادة مهارات 
.تبني الجودة الشاملةإطارالمشكلة في 

VIII-یاتالتوص:
یمكن اقتراح مؤسسة الخزف الصحي في لجودة،وفي ظل غیاب ثقافة اإلیهاعلى ضوء النتائج المتوصل 

:یةالآتالتوصیات 
ثقافتهاعناصرفيالضعفنقاطمنللتخلصكیفیةإیجادعلىالمؤسسة محل الدراسة تعملأنیجب-1

إدارةبفلسفةالإداریةالمستویاتكافةتوعیةرورةضمع.الشاملةالجودةإدارةتطبیقمنتمنعهاالتيالتنظیمیة
.نجاحهاوشروطتطبیقهاومتطلباتالشاملةالجودة

ثقافةبثّ علىوالعملعامل،فردبآخروینتهيالعلیابالإدارةیبدأااستراتیجیاهدفالشاملةالجودةإدارةجعل-2
.بذلكخاصةدوراتإقامةطریقعنالأفرادلدىالجودة

.المشاركة في اتخاذ القرارومبدأشجیع العمل الجماعي ت-3

المستوى في خاصة بالنسبة للعاملین الإبداعالعلیا برامج تدریب لتنمیة مهارات الإدارةضرورة اعتماد -4
.التشغیلي
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والتحدیث لا یمكن أن تتحقق عن طریق بعض الإبداعن عملیة حیث إ، التركیز على أهمیة البحث والتطویر-5
للمؤسسة، والتي تكون مرتبطة الاستراتیجیةلموارد المالیة للبحث والتطویر وإنما تستوجب جعلها من الأهداف ا

.برضا العملاء

اتخاذ القرار وتطویر معارفهم الخاصة من خلال فيفرصة للعاملین بالمؤسسة للمشاركةإعطاءإلزامیة -6
.الاجتماعات الدوریة

.ومادیة للمبدعینالمؤسسة وتخصیص حوافز معنویة بداع داخلللإالعمل على إنشاء نظام-7

.المناسبةتوفیر الظروفصة في ورشات العمل من خلال ضرورة الاهتمام بالعاملین خا-8

.بأهمیتهاالجودة لتوعیة العاملین إدارةعن نشراتبإصدارتقوم أنعلى المؤسسة -9

للجودة لحلالإحصائیةالأسالیبالبیانیة ومختلف الوالأشكتدریب العاملین على استخدام الرسوم -10
.المشكلات

:الهوامش
-1 Nilogthetis "Management for Total Quality practice", holl.LTD1992, p 01.
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دراسة میدانیة في كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم :ساتذة التعلیم العاليأى كفاءة رفي علعتاثیر التشارك الم
برج بوعریریجبراهیميالإبجامعة محمد البشیر التسییر

عبد المالك ججیق.د
كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر 

عنابة- جامعة باجي مختار 

زكیة جیجق
یة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییركل

برج بوعریریج-جامعة محمد البشیر الابراهیمي

ملخص
على ) التكنولوجیاو فرق العمل، و الثقافة التنظیمیة، و السلوك، (ربعة بعاده الأأثر التشارك المعرفي بأتناولت هذه الدراسة 

حصائي سالیب التحلیل الإأخلال استعمال الاستبانة واستعمال ومن.في الكلیة محل الدراسةساتذة لفئة الأالكفاءات البشریة 
بعاد التشارك أعد من ن كل بٌ أتبین لنا ) SPSS.19(حصائیة في العلوم الاجتماعیة المناسبة بالاعتماد على برنامج الحزم الإ

رورة تبنى الكلیة لعملیة وعلیه یؤكد الباحثان على ض. حصائیة على كفاءات الفئة المدروسةإیجابي ذو دلالة إثیر أتله
.على المستویاتألى إجل الارتقاء بها أالتشارك المعرفي من 

.تشارك معرفي، كفاءات بشریة، مؤسسات جامعیة:اتیحالكلمات المف

L’impact du partage des connaissances sur la compétence des enseignants universitaires:
étude pratique au sein de la faculté des sciences économiques de l’université Mohamed El-

Bachir El-Ibrahimi Bordj Bou Arreridj

Résumé
Cette étude examine la réalité des dimensions principales inhérentes au partage des
connaissances (le comportement, la culture organisationnelle, les équipes de travail et  la
technologie) et leur impact sur les différentes compétences des enseignants universitaires de
la faculté des sciences économiques de l’université MBI Bordj Bou Arreridj. Les résultats ont
révélé un effet positif sur les compétences de la catégorie étudiée avec une valeur
significative. L’étude recommande de renforcer davantage le partage des connaissances au
sein de la faculté étudiée.

Mots-clés: Partage des connaissances, compétences humaines, institutions universitaires.

The impact of knowledge sharing on the competence of the university teachers: practical
study in the faculty of Economics of the University of Mohamed El-Bachir El-Ibrahimi -

Bordj Bou Arreridj

Abstract
This study examines the reality of the main dimensions inherent in knowledge sharing
(behavior, organizational culture, the work team and technology) and their impact on the
various skills of university teachers of the Faculty of Economics in MBI University Bordj Bou
Arreridj. The results revealed a positive effect on the skills of category investigated with
significant value. The study recommends further the strengthening of knowledge sharing
within the studied faculty.

Key words: Knowledge sharing, human’s skills, university institutions.
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ةـــمقدم
ساسیا في بناء أتعتبر منظمات التعلیم العالي من المنظمات المعرفیة التي كانت ومازالت تلعب دوار 

ذ یرجع لهم الفضل إالأساتذةالمتمثلة في فئة مواردها البشریة الفعالة و وتنمیتها نظرا لطبیعة نشاطها و المجتمعات
یة لیتم تسخیرها ستویات متنوعة وتقدیم مساهمات فكر مموارد بشریة باختصاصات ومهارات و في تكوین وتخریج 
.تطویر المجتمع وحل مشاكلهجمیعا في خدمة و 

تواجه منظمات التعلیم العالي وفي ظل الدور صبحتأالتحدیات الجدیدة التي وفي ظل المتغیرات البیئیة و 
حدیثة لتساعد مواردها اریةدإلى تبني مفاهیم إن تسعى كغیرها من المنظمات أضروریا الجدید لها فقد بات 

ي تضمن لها القدرة على التحسین والتطویر التالكفاءات الضروریة في كسب ) ساتذةالأفئة (الفاعلة البشریة 
القیام بدورها و هاهدافأوتساعدها على تحقیق ،المعرفیةالبیئیة و المتطلباتالمستمرین وبما یتماشى مع التطورات و 

دارة المعرفة إن إفلك المتغیرات البیئیة وبالأخص الثورة المعلوماتیة والمعرفیة في ظل زخم تو .كمل وجهأعلى 
المناسب الذي یسمح بالسیطرة والتحكم في المعرفة المتاحة والقدرة على استعمالها داريالإتعتبر المدخل 

داء أتحقیق مستویات التقنیات لن الوسائل و مع ما هو متاح مو ااستغلالها والتشارك فیها ومزجها مع بعضها بعضو 
.ممتازة
نقل المعرفة بین المعرفة التي تضمن نشر وتوزیع و دارةإمن العملیات المهمة في المعرفيیعتبر التشارك و 

بالتالي على كفاءاتهم البشریة التي تضمن على مهاراتهم وقدراتهم ومعارفهم و یجابیاإبما ینعكس المنظمة و فرادأ
. المستقبلیةها طموحاتالمنظمات و هدافأتحقیق 

:مشكلة البحث
على كفاءة فئة بعادهأبرفيما مدى تأثیر التشارك المع: يتالآجابة على السؤال الرئیسي الإیحاول البحث 

برج بوعریریج؟الإبراهیميعلوم التسییر بجامعة محمد البشیر في كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و ساتذةالأ
:یةتسئلة الفرعیة الآلى الأإیسي یمكن تجزئة هذا السؤال الرئو 

؟في الكلیة محل الدراسةساتذةالأتأثیر بعد السلوك على كفاءة فئة ما مدى-
؟في الكلیة محل الدراسةساتذةالأما مدى تأثیر بعد الثقافة التنظیمیة على كفاءة فئة -
؟راسةفي الكلیة محل الدساتذةالأما مدى تأثیر بعد فرق العمل على كفاءة فئة-
؟في الكلیة محل الدراسةساتذةالأما مدى تأثیر بعد السلوك على كفاءة فئة -

:فرضیات البحث
ذا كانت القیمة المعنویة المحسوبة إما نثبت صحتها في حالةاعتمدت الدراسة على مجموعة من الفرضیات

:هيو )sig=0.05(و تساوي أقل أ
ساتذة الأبعاده على كفاءات أحصائیة للتشارك المعرفي بكل إدلالة یجابي ذو إثیر أیوجد ت-:الفرضیة الرئیسیة

. في الكلیة محل الدراسة
:الفرضیات الفرعیة

. ساتذة في الكلیة محل الدراسةالأعلى كفاءة فئة لبعد السلوك حصائیةإیجابي ذو دلالة إثر أیوجد -1
.ساتذة في الكلیة محل الدراسةالأعلى كفاءة فئة حصائیة لبعد الثقافة التنظیمیةإیجابي ذو دلالة إثر أیوجد -2
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.ساتذة في الكلیة محل الدراسةالأحصائیة لبعد فرق العمل على كفاءة فئة إیجابي ذو دلالة إثر أیوجد -3
.ساتذة في الكلیة محل الدراسةالأحصائیة لبعد التكنولوجیا على كفاءة فئة إیجابي ذو دلالةإثر أیوجد -4
:هداف البحثأ

:في ضوء تحدید مشكلة الدراسة فإن البحث یسعي إلى تحقیق الأهداف الآتیة
.كثر حیویة في الكلیة محل الدراسةالأعناصره و المعرفيمعرفة واقع التشارك -
.في الكلیة محل الدراسةالمعرفيثرها بالتشارك أتساتذة ودرجة بالأتحدید مستوى الكفاءات البشریة الخاصة -
.التابعحصائیة بین المتغیرین المستقل و الدلالة الإيثر ذالأتحدید ذج الدراسة و استخراج نمو -
:همیة البحثأ
.ساتذاتهاألیة لتطویر كفاءات كفي الالمعرفيلى تبني عملیة التشارك إدارة الكلیة إتوجیه -
معرفة مواطن الضعف وتفعیلها و المعرفيالكلیة من نتائج البحث بمعرفة مواطن القوة في التشارك استفادة-
.و تحسینهاأتفادیها و 

: حدود الدراسة
.جامعة برج بوعریریج-علوم التسییركلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و :الحدود المكانیة
.)2014-2013(السنة الجامعیة :الحدود الزمانیة
رك بعاد التشاأكل بعد من ثرأو ة، التشارك المعارفي الكلى على الكفاءات البشریة الكلیثرأ: وعیةالحدود الموض

.المعرفي على الكفاءات البشریة
:الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع

حیث توصلت )Wagne،)2004عداد إالتعلم منالفعال في تبادل المعارف وتدعیم أهمیة فرق العمل ودورها -
بین أعضاء الفریق وتؤدي إلى نشر المعرفة إلى أن الاتصالات الأفقیة والرأسیة تشجع على خلق علاقات تفاعلیة

.مبادئ التنظیمیة وخلق لغة مشتركةوتقاسم ال
، حیث )Jen-T-Yung،)2004إعداددور التشارك المعرفي بین الموظفین في تدعیم الفعالیة التنظیمیة، من -

.سستینتم قیاس بعض العوامل التي تعرقل تقاسم ونقل المعرفة من خلال إجراء مقارنة بین مؤ 
. )2004(عداد الدكتور صالح مفتاح، إمن مقالتسییر المعارف في خدمة الكفاءات،الموارد البشریة و دارةإ-
في خدمة لى المعرفةإثم التطرق النظري لمفهوم الكفاءات طارالإهي دراسة نظریة اقتصرت على عرض و 

.الكفاءات نظریا
عداد إمن مقالحداث التغییر الایجابي للمؤسسات، إدورهما في الاستثمار في الكفاءات و نظیمي و التطویر الت-
مجالاته، كما تطرق بالنسبة للمؤسسة و همیتهأو دواعي التغییر بین من خلاله)2007(ستاذ علاوي عبد الفتاح،الأ
التنظیميلى التطویر إساس للتغییر في المؤسسة ثم أكتنمیة الكفاءات لىإ لى تقنیات التطویر التنظیمي و إ

.حداث التغییر التنظیميإختم بعنصر زوایا الاستفادة من برامج التطویر التنظیمي عند كاستثمار في الكفاءات و 
:یةتالآهداف المرجوة، تم اتباع الخطةالأتحقیق هذه الدراسة و نجازإلى إجل االتوصل أمن و 

:متغیرات الدراسةبمفاهیم ومداخل نظریة متعلقة : الجزء النظري
.المعرفيهوم التشارك مف:ولاأ
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.المعرفيبعاد التشارك أ:ثانیا
.المعرفيالعوامل المؤثرة على التشارك :ثالثا
.معوقات التشارك المعارفي:رابعا

.خصائصهاو مفهوم الكفاءات البشریة:خامسا
.الكفاءات البشریةنواعأ:سادسا
.ة معرفیاالمؤسسات المسیر و التعلیممؤسساتالكفاءات البشریة في:سابعا

ة وعلوم التسییر ببرج بوعریریجیالتجار انیة في كلیة العلوم لاقتصادیة و دراسة مید: لجزء التطبیقيا
.التعریف بالمؤسسة محل الدراسة:ولاأ

.و نموذج الدراسةداة أ:ثانیا
.عملیة المعاینة:ثالثا
.حصائيالإسالیب التحلیل أ:رابعا

.مناقشتهاالنتائج و :خامسا
.اختبار الفرضیات:سادسا
.اقتراحاتخلاصة و :سابعا

:طار النظري للدراسةالإ
المعرفيمفهوم التشارك :ولاأ

افراد الاتصال ببعضهم بعضالأهي فعالیة اجتماعیة تحتم على -المعرفيالتشارك -ن أ"SAN"یرى 
وحسب (1)میةعمالهم الیو أاستعمال ما یعرفونه لحل المشكلات بشكل خلاق لضمان استمراریتهم في و 
"Daghfous"راد المعنیین باستخدام فلى الأإتوصیلها و الوحدة و أرفة الخاصة بالمنظمة هي عملیة نقل ونشر المع

ما أ.لكترونیة والوسائط المتعددةووسائل التوزیع الإنشطة كانترنت الأالوسائل المخصصة للقیام بهذه دوات و الأ
"Senge"الى مساعدة العاملین بعضهم بعضا لتطویر قدرات جدیدة لصالح نها العملیة التي تهدفأیعرفها بف

(2).المؤسسة

المعرفيعملیة التشارك بعادأ: ثانیا
:(3)فيالمعرفيالتشارك عناصروأبعادأتتلخص 

تبادل بعملیة تشارك و یجابيإیرتبط بشكلالسلوك المنفتح على الخبرة نألى إتشیر الدراسات : السلوك-1
كثر رغبة في تبادل المعرفة وتشاركها مع أكثر ثقة في قدرتهم الوظیفیة همأفراد الذین همن الأأا كم.المعرفة

كثر عرضة لتشارك أخبرة طویلة في العمل ن یمتازون بمستوى تعلیمي مرتفع و شخاص الذیالأثمّ إنَّ .خرینالآ
الوسائط ة الكمبیوتر و جهز أالقدرة على استخدام و لفة الأفراد الذین لدیهم ما الأأیجابیة اتجاه ذلك،إخبرتهم ومواقفهم 

دوات التفاعل بین عناصر أهم أیعتبر التدریب من و ، خرینالآتعاونیة لتبادل الخبرة مع یظهرون میولافالالكترونیة 
.عمق في المنظمةأنشرها بشكلعلى تنمیة سلوك تشارك المعرفة و یساعدالمختلفة و العمل 
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لىإتعید تشكیل اعتراضات العاملین ي ثقافة تنظیمیة تركز على القیم و طرق تبنعن :الثقافة التنظیمیة-2
تدعم و خرین،الآمساعدة فكار و الأتبادل ل بروح الفریق و تحث على العمتحدیات للتغلب علیها، ثقافة تشجع و 

.المعرفيساسیة للتشارك الأالبیئة التعاونیة التي تعتبر من المتطلبات 
تؤدي دورا كبیرا و ،المعرفةدارةإهمیة في جمیع عملیات الأتعتبر بالغة : الاتصالاتات و تكنولوجیا المعلوم-3

كما ، نظمة الخبیرةالأنظمة دعم القرارات و أبالتنسیق مع الموارد البشریة في الكثیر من التطبیقات كمعالجة الوثائق و 
تسریع وتبسیط كل تنمیط وتسهیل و السیطرة على المعرفة وتولید معرفة جدیدة وفيمكانیةإسهمت في تعزیز أ

.من مناطق جغرافیة مختلفةوفرت وسائل اتصال متاحة للجمیع و عملیات و 
توفر بیئة تعاونیة فرق العمل نلأفاعلیتها تزید من قابلیتها و و التشارك تحسین عملیات لىإتؤدي :فرق العمل-4

فكار وتشكل علاقة الألتجدید اوتقدم فرصاد،فر الأالتكامل بین مجموعة من من التماسك و اتحقق مستوى مرتفع
. عبر الحدود التنظیمیة التقلیدیة

ي المعرفالعوامل المؤثرة على التشارك :ثالثا
(4):أهم العوامل تتلخص في

.فكلما قلت الرتبة الوظیفیة ازدادت المشاركة في المعرفة: الهیكل التنظیمي-1
.سهل زادت المشاركة فیهألنظام كلما كان ا: نظام المشاركة المعرفیة-2
على لفائدة نظام المشاركة المعرفیة یزید فرصة دراك الأفالإ: الفائدة المتوخاة من نظام المشاركة المعرفیة-3

.المشاركة فیه
.المعرفيمكانیة التشارك إتزید من : نزاهة الجماعةاستقامة و -4
.جماعة المنظمة یزید من فرصة المشاركة المعرفیةعلى للنزعة للخیر ضمن دراك الأالإ: النزعة للخیر-5
.تساعد على زیادة المشاركة المعرفیة: الجماعة) كفاءة(الثقة بجدارة-6
حداث تقدم وظیفي للفرد في المنظمة من خلال المشاركة فرصة لإهناك كون تفعندما : التقدم الوظیفي-7

.لى تشجیعهاإن ذلك سیؤدي إفالمعرفیة 
.فضلأتكون المشاركة المعرفیة اكلما كان الحس الجماعي قوی: يالحس الجماع-8

معوقات التشارك المعارفي:رابعا
أسمهان ماجد براهیم محمود منصور و إ(التي ذكرهاو )HusemanوCoakes(حسب كل من هم المعوقات أ

:هي"ردنیةالأالاتصالات تطبیقها في شركات هالمعوقات التي تواجو متطلبات مشاركة المعرفة'في مقال ) الطاهر
. والخوف من مشاركتها الآخرین للمحافظة علي المكاسب المادیة: الرغبة في الاحتفاظ بالمعرفة-1
مخاوف أصحاب المعرفة من أن یفقدوا سلطتهم وقوتهم نتیجة مشاركة المعرفة، وبالذات ما یمتلكونه من معرفة -2

.ضمنیة
.والتنافسیةالفردیة معوقات مرتبطة بالنواحي -3
.تعریض المنظمة والآخرین للضررو :مشاركة المعرفة الخطأ-4
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:ضرار بالمصلحة لشخصیةالإالشعور بالغبن و -5
فائدة من ىالحصول علفي شراك الآخرین فیما لدیهم من معرفة یرغبون لإفراد الذین هم على استعداد فالأ

لیس هناك فائدة أو تعویضٌ هذا اشعروا بأنإونه من معرفة عن إشراك الآخرین فیما یمتلكنالمشاركة، وقد یحجمو 
.فانسجام قیم الفرد مع قیم المنظمة یشجع ازدیاد المشاركة المعرفیة: انسجام القیم-6

طار مفهوم الكفاءات إمن بین المفاهیم الكثیرة المقدمة في : خصائصهاو مفهوم الكفاءات البشریة:خامسا
:البشریة

تتمثل في ، و العمل في محیط مهني معطىالقدرة على التحرك و "على أنها BoyeetRopertتعریف كل من 
تنظیم العمل الذي یمنح شرعیة ممارسة معرفة معینة، رات فردیة كامنة و قدو المقاربة بین مهارات متحكم فیها، 

”الكفاءة"Lorino "et"Tarondeau"وتعریف "...رتباطها بتنظیم العملاوهي خاصیة مرتبطة بالفرد أكثر من 
”(5).ستعداد أو القابلیة للتولیف بین الموارد بغیة أداء مختلف الأنشطة أو العملیات المحددةالاهي 
Louisعرفها و  Dainwa" مجموع سلوكیات اجتماعیة وجدانیة وكذا مهارات نفسیة حسیة حركیة تسمح

(6)."و نشاط ما بشكل فعالأو وظیفة ما أبممارسة دور ما 

السلوكیات ن المعارف والمهارات والخبرة و تركیبة مبأنها الكفاءة المهنیة "المجموعة المهنیة الفرنسیة تعرفو 
نه إفمن تم و حظتها من خلال العمل المیداني والذي یعطي لها صفة القبول،یتم ملامحدد و طارإالتي تمارس في 

. "سسة تحدیدها وتقویمها وتطویرهایرجع للمؤ 
: البشریة عدة خصائص منهان للكفاءات أین من التعاریف یتبو 

.خاصیة مرتبطة بالفردالكفاءات -
.المعارفرات والقدرات و الكفاءة مزیج من الخب-
.ةطور تمو كیة یلكنها دیناملیست ساكنة و الكفاءة -
.داء المحققبالأة تقاس الكفاء-

(7)یمكن تلخیصها فية البشریللكفاءاتنواعأوجد عدة ت: الكفاءات البشریةنواعأ:سادسا

التي تظهر جلیا في و (ة المتوفرة لدى الفرد القدر كالمعرفة والمهارة و :الكفاءات الجماعیةءات الفردیة و الكفا-1
التآزر بین محصلة التعاون و تعتبرفما الكفاءات الجماعیة أ؛ )یكون قادرا على تطبیقها فعلیانأدائه، بمعنى أ

ن تكون القیمة المحققة أعلى (الموجودة في المؤسسة خرىالأالموارد التكنولوجیا و ردیة والتفاعل معالكفاءات الف
).دیة العمل بصفة فردیةأتعلى من القیمة المحققة لو تم أ

الثانیة بالكفاءات المستوى الوظیفي و وأولى بالجماعة الأتتعلق :كفاءات المستوى وكفاءات الوظیفة-2
.و المهمةأالضروریة للسیر الحسن للوظیفة 

بعد ل ما یجب على الفرد معرفته قبل و تمثل الكفاءات القاعدیة ك: الكفاءات القاعدیة والكفاءات عالیة الأداء-3
تتوفر غالبا و ، التي تحل مشاكل معقدة وتتأقلم مع متغیرات العملهيفداء الأكفاءات عالیة الما أالتحاقه بالوظیفة، 

.هامةالمسؤولیات الذوي الأفرادلدى 
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التوجه نحو النتائج، و عشر كفاءات للتسییر تتلخص في التفكیر، "Robert Eichinger"حدد: كفاءات التسییر-4
الاتصال، القدرة على التواصل و و الاندماج، و شخاص، دارة الأإ و موجهة نحو الزبون، و القیادة، و العمل الجماعي، و 
.كفاءات وظیفیة تقنیةو 
)15(ةعشر خمستم تحدید "Euotechnet8"روبي البرنامج الأطارإفي : لالكفاءات الموجهة نحو المستقب-5

القدرة على طرح الاسئلة، و القدرة على التعلم، و التاقلم، و ؛ وهي متمثلة في المرونة، كفاءة موجهة للمستقبل
ل ضمن المجموعة، العمو فكار الجدیدة، لأالتفتح على او المبادرة،و الروح الخلاقة، و روح المسؤولیة، و الاستقلالیة، و 
.الخارجیةت الداخلیة و ثیراأالتتفتح الفكر على و التحفیز،و القیادة ، و القدرة على التحلیل، و القدرة على الاتصال، و 
تداخل مجموعة من تلك المهارات الناتجة عن تضافر و "نهاأعلى )Larregle(یعرفها : الكفاءات المحوریة-6
بل ءات الجماعیة بإنشاء موارد جدیدة للمنظمة فهي لا تحل محل المواردنشطة المنظمة حیث تسمح هذه الكفاالأ

.)تنمیتها(تسمح بتطویرها وتراكمها و
نشاطات التعلم "نهاأبتعرف ؛ و (8)ویرتبط مفهوم تنمیة الكفاءات في مواقع العمل ارتباطا كلیا بسیاسة المنظمات

من خلال تحسینالمهام المطلوبةقدرتهم على أداءدةزیابالحالیة والمستقبلیةأداء الموظفینالتي تزید من
تنوعخر و آلى إاختلاف مفهوم الكفاءة من طرف ومن التحدیات التي تواجهها (9)"ومهاراتهم وسلوكیاتهممعارفهم

.)..لخ إ، والتنمیة الإداریة، التغییر التنظیمي، والتعویض، وتنفیذ الداخليتنظیم العمل، والتنقل (مجالات التطبیق
العلاقةن أكما .العامة لقطاع الأعمالفي الاستراتیجیةتطویر المهاراتإدماجصعوبةو ،الكثیر للارتباكیدفع ب

نتائج عكسیة لىإحین یؤدي العمل على تطویر الكفاءة غیر واضحة وغیر مؤكدةقد تكونالأداءالكفاءة و بین
لیس و ، والثروةكفاءة كمصادر للالموظفینلى إالنظربةخیرا صعو أمعقدة للغایة، و ذا كانت العملیةإداء الأعلى 

.(10)مكلفةمواردك
ن هناك إف) Stéphane Martineau(حسب: المؤسسات المسیرة معرفیاو التعلیممؤسسات فاءات فيالك:سابعا

:(11)هيالمنظمات المهنیة والكفاءات في منظمات التعلیم و ساسیة مشتركة بین الكفاءات في أخصائص 
جراءات جدیدة ومحددة لحالات المشكلة إتعني القدرة على كسر الروتین وتقدیم أصالة الكفاءة : الأصالة-1

.التي قد یواجهونهاالمعتادة أو إجابات مناسبة للمشكلات الجدیدة
لعام ت الصلة بالصالح اذاإجابات لتحقیق الأهداف المفیدة و فعالیة الكفاءة تعني القدرة على تقدیم :الفعالیة-2

.بأفضل وجه
.التفاعل فیها بینهاالمعارف والمهارات و من خلال دمج بین مجموع الخبرات و :التكامل-3
قدرة على كثرأتكون نها أالمؤسسة المسیرة معرفیاعملیاتها على الكفاءات البشریة فيالمعرفة و دارةإثر أیتجلى و 

سالیب أتوفر حریة اختیار اتي و نجاز الذالإمتمیزة في رغبة دوافع ذاتیة و عطاء للكفاءات إالابتكار، التجدید و 
على فرادالأطلاق الطاقات الفكریة وقدرات إ القدرات و تنمیة المهارات و لىإیؤدي المعرفيفالتشارك .(12)العمل

ات نواعها بالمهار أیزود الكفاءات على المعرفين التشارك أكما .تحقق التكامل بینهماكافة المستویات التنظیمیة و 
.قلم مع كل المتغیرات المتوقعة وغیر المتوقعةأالتوالمعلومات والمعارف اللازمة التي تساعدها في 
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:الجزء التطبیقي
برج -براهیميجامعة محمد بشیر الإ-وم التسییر دراسة میدانیة في كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعل

.بوعریریج
براهیمي ببرج بوعریریج في شهر اه لجامعة محمد البشیر الإول نو أت ئنشأ: تعریف المؤسسة محل الدراسة:ولاأ

لى مركز إتحولت 2001في سنة امعي لجامعة فرحات عباس بسطیف، و طار ملحق جإفي 2000سبتمر عام 
طالب 11000كثر من أهي تحتوي على و ،لى جامعةإحین تم ترقیتها 2011دیسمبر 14لى غایة إجامعي 

كلیة و التكنولوجیا، كلیة العلوم و و علوم التسییر، ة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و كلی(كلیات هيموزعین على سبع 
لي علام الآالإنسانیة، كلیةالإكلیة العلوم الاجتماعیة و و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و و اللغات، و الآداب

.یة وعلوم التسییر لتخصصنا المرتبط بهاالتجار نا على كلیة العلوم الاقتصادیة و قد وقع اختیار و ) والریاضیات
في الدراسة المیدانیة اعتمدنا ). 1الشكل رقمانظر( الدراسة جل اختبار نموذج أمن : الدراسةو نموذجداةأ:ثانیا

عبارة تتناسب 38وتكونت من . )1انظر الجدول رقم(للتدرج الخماسي Likertعلى تصمیم استبانة وفق نموذج 
انظر الجدول (كمتغیرات مستقلة المعرفيبعاد التشارك أعبارة تقیس 18ولالجزء الأیضم ؛اتمع طبیعة المتغیر 

ما الجزء أ. )3انظر الجدول رقم(تقیس الكفاءات البشریة كمتغیرات تابعة عبارة 20الجزء الثانيیضم و .)2رقم
. الخصائص الدیمغرافیة لعینة البحثالثالث فهو مرتبط ب

ینةة المعاعملی:ثالثا
)86(كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر والبالغ عددهم ساتذةأیتكون من جمیع : مجتمع الدراسة-1
.نو مؤقتساتذة أوالباقي ادائمً ) ة(ستاذأ72منهم ) ة(استاذأ

.على اختلاف خصائصهمعلوم التسییر كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و ساتذةأ: وحدة المعاینة-2
ي ما یعادلأاستبانة 36استبانة بطریقة عشوائیة استرجعنا منها 60بعد توزیع : حجم العینة ونوع العینة-3

حصائیا إمقبول هذا العدد ملائم و و ) 1انظر الملحق رقم(.التحلیلكلها صالحة للدراسة و من حجم المجتمع و 42%
.لمثل هذا النوع من الدراسات

حصائیة في العلوم الإم حز حصائیة باستخدام برنامج الالإجراء المعالجات إتم : صائياسالیب التحلیل الإح:رابعا
:یةتحصائیة الآسالیب الإالأبالاعتماد على )(SPSS.19الاجتماعیة 

.داة الدراسةأللتحقق من ثباث )الفاكروبانخ(معادلة تم استخدام -1
.مجتمع البحثفرادلأالدیمغرافیة لوصف الخصائص النسب المئویةرات و تم استخدام التكرا-2
: يتالآعلى النحو ومستوى الكفاءات البشریة المعرفيلمعرفة مدى تطبیق التشارك عتبة الفصلتم استخدام -3

دنى من الحدالأبطرح الحد و )1(للبدائل هو دنىالأالحد و ) 5(عن الاستبانة هو جابةالإالحد الأعلى لبدائل 
ن الحد أمنه نجد و 1.33نجد )3(بقسمتها على الفرق بین الحدین اي على و )4(الاقصى نتحصل على القیمة

مدى تطبیق نأتعني )2.33-1(بالتالي العبارة التي یتراوح متوسطها الحسابي بین و 2.33= 1.33+1= دنى الأ
عبارة التي یتراوح بالتالي الو 3.67= 1.33+2.34= حد المتوسط ال. ضالكفاءات البشریة منخفالتشارك بالمعرفة و 

الكفاءات البشریة متوسط الحد و المعرفين مدى تطبیق التشارك أتعني )3.67- 2.34(متوسطها الحسابي بین 
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ن مدى تطبیق أتعني )5-3.68(بالتالي الفقرة التي یتراوح متوسطها الحسابي بین فأكثر و 3.68= علىالأ
.الكفاءات البشریة مرتفعو المعرفيالتشارك 

ومستوى الكفاءات المعرفيلمعرفة مدى تطبیق التشارك الانحرافات المعیاریةاستخدام المتوسطات و تم-4
.البشریة لأساتذة الكلیة

ثر كل أ، و الكفاءات البشریةعلى المعرفيثر تطبیق التشارك ألمعرفة البسیطالمتعدد و تم استخدام الانحدار-5
)0.05(قل من أو أتساوي (sig)عند مستوى الدلالة . ات البشریةبعاد التشارك المعارفي على الكفاءأبعد من 

. نفیهاوأكمعیار لقبول الفرضیة 
:مناقشتهاعرض النتائج و :خامسا

كانت التنائج ممتازة و )كروبانخ الفا(الدراسة باستعمال معادلة داةأتم التحقق من ثبات : داة الدراسةأثبات-1
ن معامل الثبات مرتفعة أهذا یدل على و ) 2انظر االملحق رقم ( )0.954(ي جمالالإحیث بلغ معامل الاختبار 

.و تعمیمه على مجتمع البحثأتطبیقه نقر بصلاحیته للدراسة و نأبالتالي یمكننا الاستبیان و ربالنسبة لكل محاو 
: وصف الخصائص الدیمغرافیة لأفراد مجتمع البحث-2

ناثنسبة الإتفي حین بلغ،)%44.4(الذكور بلغتنسبةن أ)3انظر الملحق (تبین من نتائج التفریغ 
)الذكور(ساتذة ن فكرة سیطرة الأإفبالتاليستاذات بالكلیة محل الدراسة كبیر و عدد الأنأوهذا یدل )55.6%(

ن الحاصلینسبةن أعلى التعلیم الجامعي لم تعد صائبة، أما فیما یتعلق بمتغیر شهادة المستوى التعلیمي فنلاحظ 
لىإوهذا راجع.)%91.7(هيحاصلین على الماجستیر بینما نسبة ال،)%8.3(یقدر بــالدكتوراهعلى شهادة

ما بالنسبة لسنوات الخبرة فالنسبة العالیة هي أ.خرىالأحداثة الجامعة وصغر حجمها مقارنة بالجامعات 
ثم المحصورة ،)%30.6(ث سنوات بنسبة قل من ثلاالأتلیها ،)%44.4(ومقدرة بـسنوات ]6-3[المحصورة بین 

]15-11[خیر عدد سنوات الخبرة المحصورة بین الألتحتل في الترتیب ) %19.4(سنوات بنسبة ]10-7[بین 
ن أنلاحظ كما . ن الجامعة في بدایة مسارهاأوهذا یدل .)%2.8(سنة بنسبة متعادلة وهي )15(كثر من الأو 

ول بنسبة عمال الترتیب الأدارة الأإذ تحتل تخصصات إ،عدة تخصصاتیندرج ضمنساتذة متنوع و الأص تخصّ 
تتعادل معها نسبة خارج و )%11.1(ثم التسویق بنسبة )%25(صات المالیة بنسبة تلیها تخصّ )38.9%(

خیرا بلغ عددأو )%5.6(والمحاسبة بنسبة )%8.3(ثم الاقتصاد القیاسي بنسبة ..التخصص كالریاضیات 
غیر مسؤول استاذأ)27(منهم )31(هو فساتذة الدائمین ما عدد الأأ.)%13.9(بنسبة )5(ؤقتین ساتذة المالأ
.داریةإلهم مهام )%11.1(ي ما یعادل أ)4(و)%75(داریا بنسبة إ

:تحلیل محاور الاستبیان-3
:ل المحور الخاص بالتشارك المعرفيتحلی-3-1

فرق و الثقافة التنظیمیة، و السلوك، (ة ربعالأبأبعاده المعرفيارك حصائیة المرتبطة بالتشالإالنتائج من خلال 
ساتذة الكلیة یسعون بشكل كبیر أن أنلاحظ فیما یتعلق ببعد السلوك ،)4انظر الملحق رقم() التكنولوجیاو العمل، 

قیق التقدم دوره في تحو ،المعرفيبدرجة عالیة في قدرتهم على التشارك یثقون و و ،خرینالآلى تبادل الخبرة مع إ
ساتذة على التشارك الأن درجة حرص أفي حین تبین .بدرجة مرتفعةالمعرفيدون من التشارك ییستفو الوظیفي 
لى حد كبیر إیجابي إساتذة للأالمعرفيسلوك التشارك نّ إمنه یمكن القول و .یقع في مجال الحد المتوسطالمعرفي
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التي یتراوح متوسطها و علىالأي تقع في مجال الحد أكلها تقع في المدى المرتفع ،ربع عبارات من خمسأن لأ
.)5-3.68(الحسابي بین 

لیه هو إتسعى ماكثرأدارة ن الإأحصائیة للعبارات المرتبطة ببعد الثقافة التنظیمیة الإالنتائج وقد تبین من 
ساتذة بین الأفكار الأعلى تبادل الكلیة دارةإشجیع یحتل تو ؛ساتذةالأبیئة تعاونیة بین تضامن و و مناخ ثقة یجادإ

دارة على العمل الإن تحفیز أفي حین نجد ، جراءاتإدارة على تسهیل و تبسیط الإالترتیب الثاني ثم یلیها عمل 
منه فقد ساتذة، و الأدارة الكلیة مع قیم إبعد انسجام قیم خیر الأحتل الترتیب یذإ،لى الضعیفإقرب أبروح الفریق 

ع عباراتها تقع ضمن ن جمیأنلاحظذ إمتوسطة المعرفين الثقافة التنظیمیة للكلیة اتجاه التشارك أتبین لنل جلیا 
.الحد المتوسط

لتجدید اتقدم فرصفرق بحث لىإالكلیة تفتقر نأل حصائي الخاص ببعد فرق العمالإقد بینت نتائج التحلیل و 
انحراف معیاري و ،2.31خیر بمتوسط حسابي قدره الأعبارة الترتیب بحاث حیث احتلت هذه الالأتعمیق و فكارالأ

تسعى الكلیة و .بالتالي تقع ضمن الحد المنخفضو اتباجالإالذي یدل على تجانس كبیر في و ،0.920قدره 
ن أكما نلاحظ .یةو خارج الكلألى تدعیم علاقات العمل الجماعي في النشاط البحثي داخل إبدرجة متوسطة 

البیداغوجیة دور الفرقن أما ك،ساتذة في النشاطات العلمیة المتنوعة التي تنظمها الكلیةللأامتوسطااكشر إهناك 
بعد فرق العمل متوسط الحضور نإكید أالتمنه یمكننا و .متوسطساتذةالأالتكامل بین في تحقیق التماسك و 

نلاحظ من نتائج التحلیل و .)3.67-2.34(ن مجال الحد المتوسط كثر عباراته تقع ضمأن إذ إ،الدعمو 
ساتذة الأبین المعرفيجل التنسیق أالكلیة للتكنولوجیا المتاحة من تسخیرن أحصائي المرتبط ببعد التكنولوجیا الإ

الترتیب المعرفيجل التشارك أفي حین احتل الاستخدام الكثیف للتكنولوجیا من .ولالأاحتل الترتیب و ،متوسط
وجیا للسیطرة على المعرفة متوسط ونشرها المستمر التكنولدرجة حرص الكلیة على توفیر نأكما نلاحظ ، خیرالأ

ن استعمال الكلیة للتكنولوجیا المتاحة وتسخیرها للتشارك أن ومنه فقد تبیّ ،یضاأمتوسط دة المتجدّ للمعرفة المتاحة و 
منها ما هي و ،الحد المتوسطالمتوسطات الحسابیة لكل العبارات تقع ضمننإمتوسط المستوى حیث المعرفي

.متوسطالمعرفيالتشاركن إومما سبق یمكننا القول. الحد المنخفضلىإقرب أ
:تحلیل المحور الخاص بالكفاءات البشریة-3-2

الكفاءات و الكفاءات الفردیة، (ربعةالأنواعها أببالكفاءات البشریة المرتبطة حصائيالإخلال نتائج التحلیل من
فیما یخص الكفاءات الفردیة نلاحظ ) 5انظر الملحق رقم ()الكفاءات الجوهریةو الكفاءات التسییریة، و الجماعیة، 

كد جمیعهم أ، و ف جدیدة خلال فترة عملهم بالكلیةمعار اكتسبوا قدرات ومهارات و نهمأساتذة اتفقوا على غلب الأأن أ
قد احتلت هذه العبارة س وحسب الوضعیات و التدریثناءأمعارفهم رتهم العالیة في استخدام مهارتهم و على قد
ن إخیرا فأو .مهاراتما اكتسبوه من قدرات ومعارف و یهمأر هم العالي حسب ئداأوقد ساهم في ،ولالأالترتیب 
نلأفر على كفاءات فردیة كبیرة تتو ن الكلیة أیتبین لنا مما سبق و .الكلیة تظهر بمستوى عالساتذةأكفاءات

تدلّ و ،یجابیةإهذه النتیجة جد و .)5-3.68(كل عباراتها تقع ضمن مجال الحد المرتفع لالمتوسطات الحسابیة 
نجاز بحوث فردیة بمستوى إنه قادر علىأكما .ن یوصل المعلومات المطلوبة لطلابهأستاذ قادر ن الأأعلى 
لى إقرب أةطكفاءات خاصة متوسلهم ساتذة كل تخصص أن أنلاحظ ،فیما یخص الكفاءات الجماعیةماأ. عال

ساتذةأن التعاون بین أكما نلاحظ . خیرالأتعلم الخبرة جماعیا فقد احتل الترتیب العمل المشترك و ماأ.ةمرتفع
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داء على في الأأتحقیق قیمة موارد الكلیة و التعامل المحكم مع كلماأ.متوسطةللجمیع علىأداء أتحقیق الكلیة و 
لى الاستفادة من كل مواردها إدارة الكلیة تسعى إن أالثاني مما یدلقد احتلت الترتیب ،فهي متوسطة المستوى

عیة تقع ضمن مجال الحد المتوسط الخاصة بالكفاءات الجماعباراتالن كل أومما سبق نلاحظ .فضلالألتحقیق 
.بالتالي فالكفاءات الجماعیة في الكلیة محل الدراسة متوسطةو 

اد یجإقادرة على مناسبة و على توفیر بیئة تنظیمیةقادرةدارة الكلیة إن أبالنسبة للكفاءات التسییریة نلاحظ و 
خرین الآمساهمات تقدر نهاأكما لكن في المجال المتوسطمام الوضعیات المحتملةأتتمتع بجاهزیة بیئة تحفیزیة و 

رتیب ا لتطویرها التساتذة سعیالأدارة الكلیة المعلومات مع إیحتل تقاسم و . ستاذمله الأأیلكن لیس بالمستوى الذي 
ساتذة الأصغر سن و دارةالإرغم حداثة فیجابیة إن الكفاءات التسییریة للكلیة متوسطة لكنها أعلیه تبینو .خیرالأ
ساتذة الكلیة أیجابي على ثر الإالأدخال تحسینات ملحوظة كان لها إتمكنوا مننهم ألا إتهم اقلة خبر و داریینالإ

.عموما
ن الحد من ست عبارات تقع ضماخمسن إلجوهریة التي تتمتع بها الكلیة متوسطة حیث ن الكفاءات اإخیرا فأو 

بشریة قادرة الكلیة تتمتع بموارد قد احتلت عبارةو .دنىالأعبارة ضمن المجال الحد المتوسط بدرجات متفاوتة و 
قلم مع متطلبات أالتقادرة على الكلیة موارد بشریةعبارة تملكتلیها و ولالأتطبیقاتها الترتیب على تطویر المعرفة و 

ما أ.في حلهاالمساهمةالمجتمعیة و شكالیاتالإالقدرة على المبادرة في طرح ر ثم تلیها السمعة الجیدة لكلیة و التغیی
قد احتل الترتیب قبل و ،لى المنخفضإقرب أمتوسط و وداء المتمیز للكلیة في تنظیم النشاطات العلمیة فهالأ
ما سبق وم. )2.33-1(نىدالأقع ضمن مجال الحد فكلها تتخرج الطلبة ت الخاصة بمستوى جاباالإماأ،خیرالأ

.یة في الكلیة محل الدراسة متوسطةن الكفاءات البشر أیتبین لنا جلیا 
اختبار الفرضیات:سادسا

)0.05(وي و یساأقل أ)sig(مستوى الدلالة تم اعتمادو قبول الفرضیة ألرفض :اختبار الفرضیة الرئیسیة-1
نفينكبر منها أذا كان إ و فرضیة النقبل )0.05(و یساويأقل أالمحصل علیه )sig(ذا كانإفلذلك، كقاعدة 
) 6الملحق انظر (على الكفاءات البشریةالمعرفيثر التشارك لأانتائج الانحدار المتعدد بالاطلاع علىو .الفرضیة
=sig(مستوى الدلالة نأنلاحظ  ثر دال بین المتغیرین، أو أبن وجود علاقة یبمما )0.05(من قلأهي و )0.000

بلغت قیمة معامل التحدید و 0.854التابع بلغت بین المتغیرین المستقل و )R(قیمة معامل الارتباط نأكما نلاحظ 
)R-deux(0.730، الباقي راجع الكفاءات البشریة و من %73یحققالمعرفيالتشارك تطبیق ن أهذا یعني و

ثر أهي قیمة موجبة مما یفسر وجود و 0.854للمتغیر المستقل بلغت Bêtaن قیمة أكما نلاحظ .خرىأمل لعوا
: یةتالآبالعلاقة ومن جدول الانحدار نمثل نموذج الدراسة . رفي على الكفاءات البشریةللتشارك المعیجابيإ

k=a+bz= 0.518+0.864z ،التشارك حصائیة بین إجابي ذو دلالة یإثر أي یوجدأ،الرئیسیةالفرضیة و منه نقبل
.المعرفي و الكفاءات البشریة

:ولىاختبار الفرضیة الفرعیة الأ -2
السلوكبین )R(ن قیمة معامل الارتباط أنلاحظ)7انظر الملحق (البسیطنتائج جدول الانحدارمن خلال 

.نوعا ماالعلاقة بینهما قویةو مرتفعاللىإقرب أهوهمان الارتباط بینأمما یبین%)56.8(بلغت الكفاءات قد و 
الكفاءات البشریة بنسبة یؤثر علىالسلوكنأهذا یعني و )0.322(قیمة )R-deux(معامل التحدید بلغكما 
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عند مستوى الدلالة )0.568(تساويموجبة و Bêtaن قیمة أنلاحظ و خرى، ألى عوامل إالباقي یرجع و )32.20%(
)sig=0.00(نإفه من؛ و الكلیةفيالكفاءات البشریةو السلوكحصائیة بین إدلالة يیجابي ذإثر أوجودمما یعني

العلاقة بین و . هي صحیحة"الكفاءاتبین السلوك و حصائیةإیجابي ذو دلالة إثر أیوجد "ولىالأالفرعیة الفرضیة 
:یةتالآالكفاءات نمثلها بالمعادلة السلوك و 

+-=الكفاءات  سلوك0.1220.828
:ختبار الفرضیة الفرعیة الثانیةا-3

بین الثقافة )R(ن قیمة معامل الارتباط أنلاحظ ) 8انظر الملحق رقم( نتائج جدول الانحدار البسیط من خلال 
كما نلاحظ العلاقة بینهما قویة،الارتباط بین المتغیرین مرتفع و نأأي ،%)73.5(التنظیمیة والكفاءات قد بلغت 

الثقافة التنظیمیة لتغیر فيلمن التغیر في الكفاءات راجع %)54.1(نأي أ)0.541(بلغت)R-deux(قیمةان
sig(عند مستوى الدلالة )0.735(موجبة وتساوي فهي Bêtaقیمة ماأخرى،أالباقي لعوامل و  = هذا و .)0.000

ن الفرضیة إف؛ ومنه الكلیةوالكفاءات البشریة فيالثقافة التنظیمیةحصائیة بینإدلالة يیجابي ذإثر أوجود یبین
. مقبولةو صحیحة"البشریةالكفاءاتو الثقافة التنظیمیةحصائیة بینإیجابي ذو دلالةإثر أیوجد "الثانیةالفرعیة

:یةتالآنمثلها بالمعادلة ن المتغیرینیهذالعلاقة بین و 
+= الكفاءات  ثقافة1.6410.499

:اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة-4
لعمل بین فرق ا)R(ن قیمة معامل الارتباط أنلاحظ ) 9انظر الملحق (نتائج جدول الانحدار ل من خلا

معامل بلغكما .العلاقة بینهما قویة جداو ن الارتباط بینهما مرتفعأمما یبین %)76.1(الكفاءات قد بلغت و 
والباقي %)57.8(البشریة بنسبة یعني ان فرق العمل تؤثر على الكفاءات مما)0.578(قیمة )R-deux(التحدید 
sig(عند مستوى الدلالة)0.761(تساوي موجبة و Bêtaن قیمة أنلاحظ ، و خرىألى عوامل إیرجع  مما )0.000

ن الفرضیة إف؛ ومنه والكفاءات البشریة في الكلیةفرق العملحصائیة بینإدلالة يیجابي ذإثر أیعني وجود 
ما أیتم قبولها، صحیحة و " الكفاءات البشریةبین فرق العمل و حصائیةإذو دلالة یجابيأثر أیوجد "ةالفرعیة الثالث

:هيفالعلاقة الریاضیة بین هذین المتغیرین 
فرق عمل1.4820.638+= الكفاءات 

:اختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة-5
بین بعد التكنولوجیا )R(ن قیمة معامل الارتباط أنلاحظ )10انظر الملحق (نتائج جدول الانحدار من خلال 

معامل التحدید بلغكما .العلاقة بینهما قویةو ن الارتباط بینهما مرتفعأمما یبین %)73.9(والكفاءات قد بلغت 
)R-deux( قیمة)الباقي یرجع و %)54.6(ن التكنولوجیا تؤثر على الكفاءات البشریة بنسبة أیعني مما)0.546
sig(عند مستوى الدلالة )0.739(تساوي موجبة و Bêtaة ن قیمأخرى، ونلاحظ ألى عوامل إ مما یعني )0.000

ن الفرضیة الفرعیةإف؛ ومنه والكفاءات البشریة في الكلیةالتكنولوجیاحصائیة بینإدلالة يیجابي ذإثر أوجود 
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ما العلاقة أم قبولها، یتصحیحة و " یا والكفاءات البشریةحصائیة بین التكنولوجإیجابي ذو دلالة إثر أیوجد "الرابعة 
:هيفالریاضیة بین هذین المتغیرین 

تكنولوجیا1.7950.549+= الكفاءات 
واقتراحاتخلاصة:سابعا

:یةتالآلى النتائج إمن التحلیل السابق توصلنا 
لا إ،مرتفعالمعرفيساتذة اتجاه التشارك الاسلوك ن أرغم –ساتذة الكلیة متوسط أالكلي بین المعرفيالتشارك -
فرق العمل و ،الثقافة التنظیمیةبسبب المستوى المتوسط لبعددرجة تطبیق التشارك المعرفي في الكلیة متوسطنأ

.والتكنولوجیا
ن الكلیة تملك كفاءات بشریة فردیة أالرغم من على ،المتوسط حقق كفاءات بشریة متوسطةالتشارك المعرفي -

. مرتفعة
شریة، ثم یلیه بعد التكنولوجیا الكفاءات البعلىثیرهأتعلاقته و ولى من حیث قوة الأیحتل بعد فرق العمل الرتبة -
. بعد السلوكخیراأو الثقافة التنظیمیة بقیم متقاربة، و 

:يتالآمما سبق یمكننا اقتراح و 
ن هذا أن بالرغم مو نهلأجل تنمیة الكفاءات، أللتشارك المعارفي من استعدادهم و فرادالأضرورة استغلال سلوك -

ن ألا إ) عند تحلیل محور الاستبیان(خرىبعاد الأبالأول مقارنة الأاحتل الترتیب لمجال المرتفع و البعد هو ضمن ا
.مستغلة یجب استغلالهاربالتالي فهي نقطة قوة غیو . علاقته بالتشارك ضعیفةنأت تثبأنتائج الانحدار 

.على في الكفاءاتألتحقیق مستوى ساتذةالأالجماعي بینضرورة تشجیع العمل الفرقي و -
.المشجعة على التشارك المعارفيضرورة تفعیل الثقافة التنظیمیة -
مداخل يوتبن.لضمان نجاعة العملیة التشاركیةالمعرفيضرورة الاهتمام بكل العوامل المؤثرة على التشارك -
في الترتیب فضلألى مستوى إلجزائریة یصال الجامعات اإنها أشدارة المؤسسة الجامعیة من لإداریة حدیثة إ

.الشاملةةددارة الجو إدارة المعرفة، إدارة الكفاءات، إمن هذه المداخل تبني الدولي، و 
VI-الهوامش:
دراسة تطبیقیة في شركات الصناعات الغذائیة -داءثره على الأأدارة المعرفة والجودة الشاملة و إتكامل توفیق سریع علي باسردة،1-

.59، ص2006جامعة دمشق،كلیة الاقتصاد،عمال،دارة الأإدارة الأعمال قسم إطروحة دكتوراه في أیة، الیمن
ردنیة في دراسة تطبیقیة على البنوك التجاریة الأ–داء الموارد البشریة أثر التشارك بالمعرفة على أمعالي عزت محمد النعیمات،2-

.41، ص2012ردن، ، كلیة الدراسات العلیا، جامعة البلقاء، الأعمالدارة الأإمدینة عمان، رسالة ماجستیر، 
.بتصرف، 49و47نفس المرجع، ص 3-
كلیة دارة تربویة،إطروحة دكتوراه،أردنیة،دارة المعرفة في الجامعات الرسمیة الأبو جزر، مشروح مقترح الأأبراهیم إماني طلعت أ4-

.37ص ،2005بیة للدراسات العلیا،جامعة عمان العر الدراسات التربویة العلیا،
ستراتیجي لبناء میزة تنافسیة اتوجه جدید في إدارة الموارد البشریة ومدخل - إدارة المعـارف وتسییـر الكفـاءات المرهـون نسریـن،5-

یة العلوم الاقتصادیة كلعمال،دارة الأإدراسـة حالة شركة حمود بوعلام وشركاه، رسالة ماجستیر،-مستدامة للمنظمة الاقتصادیة 
. 126-125ص ،2009-2008جامعة الجزائر،وعلوم التسییر،

.27/4/2013یه یوم ل، اطلع عbenasla.arabblogs.comبحث على موقعنصار،تنمیة الكفاءات،نس الأأبو أ6-
.بتصرف،135-130مرجع سبق ذكره، ص لمرهون نسرین،ا- 7
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8- Pierre-Marie burgat, Emmanuel certain, Enquête Employabilité et compétences Gestion des
compétences et développement de l’employabilité - Projet de rapport de synthèse, INSEP consulting -
ANACT, 17/3/2014, p 18.
9- Shimon L. Dolan et autres, La gestion des ressources humaines-Tendances, enjeux et pratiques
actuelles, 3eme édition, Pearson education, Paris, France, 2002, p 307.
10- Daniel Held et Jean-Marc Riss, Le développement des compétences au service de l’organisation
apprenante, Paru dans: Employeur Suisse, no 13, 1998, http://www.stephanehaefliger.com,adapté.
11-Stéphane Martineau, La question des compétence: Tour d’horizonsocio – historique de la notion et
analyse conceptuelle, LADIPE, 2006, www.insertion.qc.ca, 14 ⁄ 12⁄ 2013.

مدخل –للمؤسسات الاقتصادیة تیجي للموارد البشریة وتنمیة الكفاءات على المیزة التنافسیةاثر التسییر الاستر أة، سملالي یحضی12-
. بتصرف،187-186، ص)2003،2004(طروحة دكتوراه، كلیة علوم التسییر، جامعة الجزائر،أالجودة والمعرفة، 

:شكال والملاحقالأالجداول، 

للتدرج الخماسيLikertنموذج ): 1(جدول رقم 

بشدةوافقألاوافقألا محایدوافقأوافق بشدةأ
54321

الباحثینإعدادمن : المصدر

SPSS.1 مخرجات : المصدر
9

Alpha de
Cronbach

Nombre
d'éléments

,954 44

)الفا( عادلة كرونباخم): 2(ملحق رقم 

N %
Observations Valide 36 100,0

Exclusa 0 ,0

Total 36 100,0

SPSS.19 مخرجات: المصدر

عینة البحث): 1(ملحق رقم 

التشارك المعرفي
بعد السلوك-
بعد الثقافة التنظیمیة-
بعد فرق العمل-
بعد التكنولوجیا-

الكفاءات البشریة

الدراسنموذج: 1شكل رقم 

الباحثینعدادإمن : المصدر
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الباحثینإعدادمن : المصدر

السلـــــــــــــــوك
أسعى باستمرار إلى تبادل الخبرة مع الآخرین 1
لى التشارك المعارفي مع الأساتذة أثق بقدرتي ع2
یحرص الأساتذة على التشارك المعارفي فیما بینهم3
تناقل المعرفة جدیدةارك المعارفي مثل زیادة الخبرة و أستفید من التش4
التشارك المعارفي یحقق التقدم الوظیفي5

الثقافة التنظیمیة

تشجع الإدارة على تبادل الأفكار بین الأساتذة6
تحفز الإدارة الأساتذة على العمل بروح الفریق 7
یسهل النظام الإداري للكلیة ویبسط إجراءات عملیة التشارك المعارفي8
تعمل الإدارة إلى إیجاد مناخ ثقة وتضامن وبیئة تعاونیة بین الأساتذة9

یوجد انسجام تام في القیم بین إدارة الكلیة والأساتذة10
ـــــلفرق العمــــ

توجد فرق بیداغوجیة تعمل على تحقیق التماسك والتكامل بین الأساتذة11
توجد في الكلیة فرق بحث تقدم فرصا لتجدید الأفكار وتعمیق الأبحاث12
تدعم الكلیة علاقات العمل الجماعي في النشاط البحثي داخل وخارج حدود الكلیة13
ا نشاطات علمیة متنوعةتنظم  إدارة الكلیة بإشراك أساتذته14

التكنولوجـــــــیا
تحرص الكلیة على توفیر التكنولوجیا للسیطرة على المعرفة وتولید معرفة جدیدة15
یتم استخدام كثیف للتكنولوجیا المتاحة من أجل التشارك المعارفي 16
الأساتذةتسخر الكلیة التكنولوجیا المتاحة لتسهیل وتبسیط التنسیق المعارفي بین17
المتجددةالنشر المستمر للمعرفة المتاحة و تقوم الكلیة ب18

عبارات التشارك المعارفي الواردة في الاستبانة): 2(جدول رقم
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الباحثینإعدادمن : المصدر

الكفاءات الفردیة
اكتسبت قدرات ومهارات ومعارف جدیدة خلال فترة عملي بالكلیة19
خدام معارفي ومهارتي والتحكم فیها حسب الوضعیاتعلى است) ة(قادر20
یااكتسبتها أداء عالالقیم التي حققت لي القدرات والمعارف و 21
الكلیةساتذة أالمعارف جلیا عند تظهر المهارات والقدرات و 22

الكفاءات الجماعیة
ساتذةالأتفاعل مستمر بینصال و یوجد ات23
ساتذة بین الأبرة جماعیا تعلم الخیوجد عمل مشترك و 24
كل تخصص بكفاءات خاصةساتذةأیتحلى 25
للجمیععلى أداء أساتذة الأحقق التعاون بین26
داءعلى في الأأحقق التعامل المحكم مع كل موارد الكلیة قیمة27

الكفاءات التسییریة
الكلیة بالقدرة على توفیر بیئة تنظیمیة مناسبةدارةإتتمتع 28
بیئة تحفیزیةیجادإدارة الكلیة لها القدرة على إ29
الوضعیات المحتملة مام أدارة الكلیة بجاهزیة كبیرة إتتمتع 30
الكلیة المعلومات مع زملاء العمل سعیا لتطویرهمدارة إتتقاسم 31
تتفهمهمو خروندارة الكلیة المساهمات التي یقدمها الآإتقدر 32

الكفاءات الجوهریة
یتخرج الطلبة من الكلیة بمستوى معرفي عال33
بموارد بشریة قادرة على تطویر المعرفة وتطبیقهاالكلیة تتمتع34
مع متطلبات التغیییرقادرة على التأقلم بموارد بشریة الكلیة تتمتع35
الملتقیات العلمیةالدراسیة و یامداء الكلیة متمیز في تنظیم الأأ36
المجتمعیةشكالیاتالإحلو في طرحعلى المبادرةالكلیة قادرة37
خرىالأسمعة جیدة بین الكلیات الكلیة حققت مكانة متمیزة و 38

ات البشریة الواردة في الاستبانةعبارات الكفاء): 3(جدول رقم 
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)SPSS.19(نتائج : المصدر

الجنس Effectifs Pourcentage Pourcentage v Pourcentage c

Valide HOM 16 44,4 44,4 44,4

FEMM 20 55,6 55,6 100,0

Total 36 100,0 100,0
المستوى

Valide DOC 3 8,3 8,3 8,3

MAJ 33 91,7 91,7 100,0

Total 36 100,0 100,0
التخصص

Valide FINANC
E

9 25,0 25,0 25,0

MANAG
ET

14 38,9 38,9 63,9

MARKE
TIN

4 11,1 11,1 75,0

CONTA
BILI

2 5,6 5,6 80,6

ECO
INTER

3 8,3 8,3 88,9

HORE
SPE

4 11,1 11,1 100,0

Total 36 100,0 100,0
الوظیفة

Valide VAC 5 13,9 13,9 13,9

ASSIST 27 75,0 75,0 88,9

ASS ET
AD

4 11,1 11,1 100,0

Total 36 100,0 100,0
الخبرة

Valide MOIN
DE 3

11 30,6 30,6 30,6

3 - 6 16 44,4 44,4 75,0

7- 10 7 19,4 19,4 94,4

11- 15 1 2,8 2,8 97,2

PLUS
DE 15

1 2,8 2,8 100,0

Total 36 100,0 100,0

الخصائص الدیمغرافیة لمفردات عینة البحث) : 3(رقم حقلملا
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نواع الكفاءات البشریةلأ المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة): 5(ملحق رقم 

الكفاءات الفردیة 1 2 3 4

Moyenne 3,83 4,14 4,00 3,22

Ecart-type 1,000 ,833 ,926 ,866

الكفاءات الجماعیة 1 2 3 4 5

Moyenne 2,61 2,44 3,36 2,83 2,72

Ecart-type 1,153 1,107 1,046 1,108 1,085

الكفاءات التنظیمیة 1 2 3 4 5

Moyenne 3,42 3,19 3,19 3,17 3,19

Ecart-type 1,079 1,167 1,238 1,320 1,451

الكفاءات الجوهریة 1 2 3 4 5 6

Moyenne 2,31 3,44 3,42 2,69 2,86 3,14

Ecart-type 1,037 1,157 ,967 1,261 1,150 1,150

)SPSS.19(مخرجاتالباحثین بالاعتماد على إعدادمن : المصدر

التشارك المعرفيأبعادالمتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لعبارات ): 4(ملحق رقم 

عبارات السلوك 1 2 3 4 5
Moyenne 4,36 4,47 2,61 4,22 4,47

Ecart-type ,639 ,696 1,050 ,959 ,736
عبارات الثقافة 1 2 3 4 5

Moyenne 3,22 2,94 3,14 3,28 3,06
Ecart-type 1,333 1,308 1,222 1,323 1,308

عبارات فرق العمل 1 2 3 4

Moyenne 2,83 2,31 2,78 2,86
Ecart-type 1,134 ,920 1,198 1,125

ت التكنولوجیاعبارا 1 2 3 4

Moyenne 2,58 2,42 2,69 2,56
Ecart-type 1,228 1,156 1,283 1,132

)SPSS.19(نتائج الباحثین بالاعتماد علىإعدادمن :المصدر
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SPSS مخرجات: المصدر

Model Summary

Modèle R R-deux R-deux ajusté

Erreur
standard de
l'estimation

1 ,854a ,730 ,722 ,39996
a. Predictors: (Constant) تشارك المعرفيال

Coefficientsa

Modèle

Coefficients non
standardisés

Coefficients
standardisés

t Sig.A
Erreur

standard Bêta
1 (Constante) ,518 ,288 1,802 ,040

z ,864 ,090 ,854 9,585 ,000
a. Dependent Variable: k

التشارك المعارفي بكل على الكفاءات البشریةبأثرنتائج الانحدار المتعدد الخاص : 6الملحق رقم 

نتائج الانحدار البسیط للمتغیرین السلوك والكفاءات البشریة: 7الملحق رقم 

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 ,568a ,322 ,302 ,63363

a. Predictors: (Constant), السلوك

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -,122 ,833 -,146 ,885

السلوك ,825 ,205 ,568 4,020 ,000
a. Dependent Variable: k

SPSS مخرجات: المصدر



2017سبتمبر  - 51عدد  تصاد والإدارة والقـانونالاقفيالتواصل

229

SPSS مخرجات: المصدر

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 ,761a ,578 ,566 ,49966
a. Predictors: (Constant),فرق العمل

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant ) 1,482 ,265 5,594 ,000

عملفرق ,638 ,093 ,761 6,831 ,000

a. Dependent Variable: k

بعد فرق العمل على الكفاءات البشریةبأثرحدار البسیط الخاص نتائج الان: 9الملحق رقم 

SPSS مخرجات: المصدر

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 ,735a ,541 ,527 ,52159

a. Predictors: (Constant), الثقافة

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 1,641 ,261 6,276 ,000

الثقافة ,499 ,079 ,735 6,326 ,000

a. Dependent Variable: k

الثقافة على الكفاءات البشریةبأثرنتائج الانحدار البسیط الخاص : 8الملحق رقم 
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SPSS مخرجات: المصدر

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 ,739a ,546 ,533 ,51831
a. Predictors: (Constant), تكنولوجیا

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 1,795 ,236 7,603 ,000

تكنولوجیا ,549 ,086 ,739 6,400 ,000
a. Dependent Variable: k

لبشریةبعد التكنولوجیا على الكفاءات ابأثرنتائج الانحدار البسیط الخاص : 10الملحق رقم 
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L’eau en milieu urbain en Algérie:Quelles perspectives pour une gestion durable?
Asmahane Kouadri

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Université Badji Mokhtar - Annaba

Résumé
L’eau est une ressource naturelle indispensable à la survie de l’homme. Cependant, sa
disponibilité pose un problème. C’est pourquoi, il est devenu primordial d'adopter de
nouvelles approches visant à assurer une gestion durable de l'eau en particulier celle en
milieu urbain. De plus, vu ses caractéristiques environnementales, sociales et
économiques, l’Algérie a choisi de recourir au partenariat avec le secteur privé afin de
parvenir à une gestion durable des services d’eau potable dans ses plus grandes villes.

Mots-clés: Eau urbaine, gestion durable, partenariat, ville.

Urban Water in Algeria: What Prospects for Sustainable Management?

Abstract
Water is a natural resource vital to human survival. However, its availability is a
problem.So, it has become essential to adopt new approaches to ensure sustainable
management of the water, especially in urban areas. And considering the environmental,
social and economic characteristics of Algeria, Algeria chose to use the partnership with
the private sector to achieve sustainable management of water services in its largest
cities.

Keywords: Urban water, sustainable management, partnership, city.

ما هي الآفاق لأجل تسییر مستدام؟: المیاه في الأوساط الحضریة في الجزائر

ملخص
، فقد أصبح من لهذا.مشكلة في حد ذاتهیعد لبقاء الإنسان، إلا أن توافرهأساسيبالرغم من أن الماء مورد طبیعي

لظروف الجزائر اونظر . الضروري إتباع نهج جدید لضمان التسییر المستدام للمیاه خاصة في المناطق الحضریة
إدارة مستدامة لمصالح فقد اختارت سلوك نهج الشراكة مع القطاع الخاص لتحقیقالبیئیة، الاجتماعیة والاقتصادیة، 

.التزوید بمیاه الشرب الحضریة في أكبر مدنها

.مدینةماء، تسییر مستدام، قطاع خاص، شراكة، : الكلمات المفاتیح
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Introduction:
Aujourd’hui, beaucoup de personnes sont privés d’accès régulier à une eau salubre,

notamment dans les zones urbaines. L’accroissement démographique ne fait qu’augmenter les
risques de pénurie d’eau potable et aggraver ainsi les impacts sociaux, environnementaux et
économiques. Cette réalité, a constitué et constitue toujours le centre des préoccupations des
organisations mondiales, principalement celui des Nations Unies.

Ainsi, les Nations Unies se sont engagées à diminuer de moitié le nombre de personnes
n’ayant pas accès à une eau salubre durable et régulière d’ici la fin de 2015. Afin d’atteindre
cet objectif, plusieurs politiques ont été mises au point, notamment celle du partenariat public
privé (PPP). Le PPPreprésente une alternative pour une gestion durable de
l’approvisionnement en eau dans les milieux urbains.

L’Algérie, au vu de sa grande superficie, de l’irrégularité de ses précipitations et de la
densité de sa population urbaine affronte de sérieux problèmes concernant
l’approvisionnement en eau potable dans ses milieux urbains. Les efforts fournis jusqu’ici
pour améliorer cette situation restent insuffisants. Elle a opté pour un partenariat public-privé
dans le cadre d’une meilleure gestion de son eau urbaine au sein de quatre de ses grandes
villes. Cette politique choisie comme solution pour alimenter les populations urbaines en eau
salubre, durable et régulière, pose l’interrogation suivante:

"Le partenariat entre les secteurs public et privé dans le domaine de la gestion de l'eau
potable en milieu urbain peut-il améliorer les performances des secteurs responsables de
l’approvisionnement, ainsi que le niveau des services fournis aux citoyens? "

Cette problématique nous oblige à répondre aux questionnements suivants:
- Qu’est-ce que la gestion durable de l’eau?
- Quelles sont les principales causes des problèmes liés à l’eau?
- Le PPP est-il un choix permettant un meilleur accès qualitatif et quantitatif à l’eau potable
urbaine?
- Que peut-on dire sur l’approvisionnement en eau urbaine en Algérie?

Cette étude a pour objectif de nous éclairer sur le rôle du PPP afin d’assurer un meilleur
approvisionnement en eau potable dans les milieux urbains, notamment en Algérie.
Objectifs de l’étude:
 Cerner les différents concepts liés à la gestion durable de l’eau.
 Déterminer l’état de l’approvisionnement en eau dans les zones urbaines en Algérie.
 Analyser l’expérience du PPP dans la gestion de l’eau urbaine.
Méthodologie de la recherche: cette étude est basée, d’une part, sur l’approche descriptive
nous permettant un meilleur constat de l’état de l’approvisionnement en eau, et d’une autre
part, sur l’approche analytique afin d’analyser au mieux les différentes données associées à
l’objet de notre étude.
1- La gestion durable de l’eau:
a- La gestion intégrée des ressources en eau: La gestion des ressources en eau a fait de
grands progrès, grâce notamment, à une meilleure compréhension des processus naturels
relatifs au cycle de l'eau, à une amélioration de la collecte et l’analyse des données et aux
progrès réalisés dans le secteur de la construction. Ces développements ont forcé de
nombreux gouvernements à changer leurs politiques liées au développement des ressources en
eau, et basées essentiellement sur la croissance économique, par d’autres politiques
permettant de réaliser des égalités sociales, économiques et environnementales tout en
respectant la dimension de la durabilité (figure 1).

Ainsi, la Banque Mondiale a adopté l’approche d’une gestion des ressources en eau
permettant d’atteindre l’équilibre entre l'efficacité économique, la justice sociale et la
durabilité environnementale (figure 1). Néanmoins, et en se basant sur une analyse réalisée
par l'Organisation de la Coopération et du Développement Economiques sur le secteur de
l'eau dans les pays développés, la BM a reconnu que la pratique de la gestion intégrée des
ressources en eau est entravée par de nombreuses difficultés(1):
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 Une intégration insuffisante des questions environnementales dans les politiques
sectorielles.
 Les normes non-exhaustives en ce qui concerne la qualité de l'eau.
 L'absence de progrès dans l'amélioration de l'efficacité de l'eau.
 La gestion laxiste de la demande en eau, et des subventions persistantes dans le secteur
agricole.
 Une tarification inadéquate de l'eau.

Figure 1:La gestion intégrée des ressources en eau dans le cadre du Partenariat
mondial pour l'eau

Source: Hamed Assaf, Arab Environment Water, Integrated Water Resources Management,AFED, 2010,
p 96.

b- Exigences de la durabilité de l’eau dans les zones urbaines: Un ensemble de critères est
nécessaire pour la durabilité du secteur de l’eau en milieu urbain, notamment:
- La performance technique: nécessitée d’un système efficace et efficient.
- La confiance dans les systèmes: la flexibilité et la capacité d'adaptation.
- Développement durable: l'équilibre entre flexibilité et endurance.
- Protection de l'environnement: prévention de la pollution d'une part et l'utilisation durable de
la ressource «eau» d'autre part.
- Viabilité de la relation "coût - efficacité": les familles ont besoin de services à des prix
raisonnables, l'organisation a besoin d'un système efficace en terme de coût et la société exige
un système stable mais flexible.
- Employés: la nécessité de la diversité humaine.
- Données sur la population: l’évaluation de la situation actuelle et les besoins futurs en eau
exigent différents indicateurs démographiques.
- Les dimensions sociales: les réseaux en zones urbaines devraient être pratiques et sûrs pour
ceux qui utilisent et exploitent le système.
- Sensibiliser et promouvoir un comportement durable(2).
2- Les principales causes de la problématique de l’eau:
a- L’offre: Au vue de l’offre, la crise de l'eau, est causée principalement par deux facteurs:
Le premier: est le taux de renouvellement des ressources en eau qui est souvent en deçà du
retrait de ces mêmes ressources, ce qui rend leur utilisation irrégulière.
Le deuxième: une nouvelle offre d’eau nécessite des fonds importants que les pays concernés
ne sont pas en mesure de supporter, en particulier les pays en développement, limitant ainsi
leur capacité à mettre en œuvre ces projets.
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b- La demande: Les raisons de l'augmentation croissante de la demande sur l'eau sont dues
principalement à:
- La forte croissance démographique, en particulier celle enregistrée dans les zones urbaines;
- L'accroissement des secteurs de l'industrie et des services;
- La pollution des sources d'eau douce sur le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif
impose une recherche continue de nouvelles ressources ce qui engendre de nouveaux
financements;
- La mauvaise gestion des ressources en eau et son utilisation abusive par tous les secteurs;
- Les pertes considérables de l’eau urbaine causées par la détérioration des systèmes
d'approvisionnement(3);
c- L'efficacité économique de l'utilisation de l'eau:

Le principe économique, basé sur l'égalité des coûts marginaux d'un bien à la valeur de
leur utilité marginale, est le fondement essentiel de l'évaluation économique de l'efficacité
d'utilisation de l'eau.

Cependant, cet argument n'est admissible que si ce bien est différent de "eau". Car l'utilité
de l'eau diffère selon ses usages, mais aussi pour des facteurs socio-économiques spécifiques
aux différentes situations possibles.

Ainsi, il nous est difficile de déterminer la valeur réelle de l'eau, alors qu’on ne dispose pas
d'outils d'économie appliquée nécessaires pour une analyse concluante.

Cependant, l'approvisionnement en eau, sa production et son transfert nécessitent beaucoup
d'énergie, et des investissements importants impliquant ainsi des coûts conséquents. En
conséquence, les gouvernements imposent aux bénéficiaires certaines taxes leur permettant de
recouvrer une partie de ces coûts selon des conditions économiques et sociales propres à
chaque pays.

Les taxes prélevées sur la consommation d'eau sont beaucoup plus faibles que les coûts
réels. En général, on peut dire que toutes les taxes imposées à la consommation de l'eau à des
fins domestiques ou d'irrigation n’excèdent pas 30 à 40% des coûts réels(4).

L'application des instruments économiques dans la gestion des ressources en eau doit être
considérée comme un outil pour pouvoir économiser une plus grande quantité des ressources
disponibles, mais aussi pour maximiser son utilisation au mieux et assurer la durabilité de
cette ressource protégeant ainsi le droit des générations futures.

De ce fait, plusieurs pays, particulièrement les sous-développés, font face à de multiples
difficultés pour gérer au mieux leur services d’approvisionnement en eau. Ces difficultés sont
liées, principalement, à l’incapacité du secteur public à approvisionner les citoyens en eau
saine et durable à défaut de moyens financiers et humains. Ces difficultés ont nécessité
l’adoption de nouvelles pratiques de gestion afin d’améliorer le niveau des services fournis.
Ces pratiques se concentrent principalement sur les questions relatives à la tarification des
services d’eau potable, d’assainissement et leur adaptation aux aspects socio-économiques
d’une part, et aux coûts des services fournis (y compris la production, la distribution et la
maintenance) d’autre part. Leurs  objectifs c’est accroître l'efficacité administrative et
technique du personnel, l'efficacité énergétique,  réduire le gaspillage, améliorer la rentabilité
et augmenter le niveau des services pour les zones éloignées à faible revenu(5).

Par conséquent, il était incontournable pour un grand nombre de pays d’opter pour le
partenariat avec le secteur privé, pour la mise en œuvre d’un processus de gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE).
3- Le Partenariat Public-Privé dans le domaine de l’eau:

Le PPP vise à réduire le rôle de l’intervention de l’Etat dans la gestion des services publics
notamment celui de l’eau potable et de l’assainissement et d’améliorer les services fournis
aux bénéficiaires tout en respectant à la fois la rentabilité et l’efficacité. Les raisons
expliquant le recours au PPP dans la gestion de l’eau potable urbaine sont multiples et
différentes:
- La demande accrue sur l’eau avec une urbanisation intense et rapide.
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- Le besoin urgent de développer les services d’eau potable fournis aux usagers afin de
répondre aux exigences mondiales concernant l’application des OMD.
- La recherche de nouvelles options de financement des services publics liés à l’eau potable.
- La réduction des pressions subies par l’Etat en ce qui concerne la gestion de l’eau potable
urbaine.
a- Les différents types du PPP(6):
Contrat de service: Il s’agit d’un contrat accordé à un partenaire privé pour effectuer des
activités spécifiques: la réparation des branchements,… La durée de ce genre de contrat est
généralement courte de 6 mois à 2 ans. Cependant, l’organisation des tâches est allouée aux
services publics. Ce genre de contrat est inefficace dans le cas d’une mauvaise gestion
publique ou de frais non remboursés.
Contrat de gestion: On peut dire qu’il s’agit d’une forme plus générale du contrat de
service. Aussi, les autorités publiques sont dans l’obligation de choisir un partenaire privé et
lui céder, en partie ou en totalité, la gérance d’une exploitation. Des montants forfaitaires
seront attribués à l’opérateur privé en contre partie des tâches exécutées. Le versement de ces
montants peut être conditionné par la réalisation des objectifs de performance préalablement
définis. Cependant, ce genre de contrat est déconseillé si l’Etat souhaite faire de nouveaux
investissements.
Contrats d’affermage: Ce type de contrat, dont la durée est généralement entre dix et quinze
ans, permet à l’autorité publique de confier l’exploitation et la maintenance à un partenaire
privé en contre parti d’un bail. Ce dernier, autorise l’opérateur privé de percevoir tous les
revenus découlant de l’exploitation. Ainsi, pour que le contrat soit rentable pour le partenaire
privé, il doit faire preuve d’efficacité dans sa gestion de l’exploitation tout en respectant les
conditions du contrat préalablement définis.
Cependant, la responsabilité du financement et de la planification des projets revient en
priorité à l’autorité publique. C’est pourquoi, ce type de contrat est sollicité pour une
amélioration de l’efficacité opérationnelle mais aussi lorsqu’un besoin ou des perspectives de
nouveaux investissements sont limités.
Contrat BOT: ce type de contrat BOT (Build-Operate-Transfer, construction, exploitation et
transfert) ou le contrat BOOT (Build-Own-Operate-Transfer, construction, propriété,
exploitation et transfert), permet au partenaire privé de concevoir, construire et d’exploiter des
installations tout en fournissant des prestations aux entreprises de service public.
Contrairement aux contrats d’affermage, les contrats de type BOT font supporter une part plus
importante du risque commercial de certains projets aux entreprises privées plutôt qu’à l’État.
De ce fait, il est essentiel pour le partenaire privé que la durée du contrat soit suffisante afin
de lui permettre d’obtenir des rendements raisonnables. A la fin de la durée du contrat
l’autorité publique pourrait reprendre la gestion du projet ou la déléguer à nouveau à ce même
partenaire privé ou à un autre sous de nouvelles formes de contrat.
Contrats de concession: Il s’agit souvent d’un bien public attribué à un partenaire privé pour
exploitation, maintenance et investissement. Ce contrat est habituellement d’une durée
significative allant jusqu’à dépasser les vingt-cinq ans et ceci afin de lui permettre de
recouvrer les coûts d’investissements. Le contrat de concession est généralement accordé au
bénéficiaire privé qui propose l’exploitation des services et la réalisation des investissements
en formulant la tarification la plus basse.
Contrat de vente: Il s’agit là,  de la vente d’actifs appartenant à des services publics au profit
d’un opérateur privé, c’est souvent une privatisation.
b- Les différents acteurs du PPP:
Le PPP implique la participation de trois acteurs ayant un pouvoir distinct et des objectifs
différents:
L’Etat (l’entreprise publique): sa mission fondamentale est de concevoir et d’assurer la
prestation des services publics à la communauté sur les plans quantitatifs et qualitatifs. Ainsi,
au lieu de produire et distribuer les services publics nécessaires au développement
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économique et social de la société, la tâche principale de l'Etat est de réaliser les objectifs
suivants et de choisir la façon d’organiser les activités résultantes:
 L’efficacité (production au plus bas coût possible, l'innovation et l'amélioration des
services).
 La justice (assurer une répartition raisonnable, socialement, des coûts et des bénéfices).
 La responsabilité (assumer la responsabilité publique devant les citoyens).
 Le développement économique (créer les conditions qui favorisent le développement
économique de la société, dans le long terme).
L’entreprise privée: vise à produire de la valeur pour ses actionnaires. Elle peut le faire en
développant une efficacité distincte l’incitant à rester efficace et concurrentielle. Pour cela,
elle doit proposer des contrats stimulants, concurrentiels et organisationnels afin de produire
efficacement. L’entreprise, à l’aide du partenariat, peut continuer à entreprendre d’autres
projets, notamment à l’étranger, et de stimuler ainsi la croissance économique.
Le citoyen consommateur: il joue un double rôle: politique et économique. En tant que
citoyen, il élit les dirigeants et leur délègue le pouvoir pour gérer ses intérêts. Le citoyen
assure la légitimité de tout partenariat proposé. Par conséquent, la perte de légitimité du projet
de partenariat (qui peut résulter de l’absence de transparence, ou parce que les citoyens ont
des opinions négatives sur le rôle des autorités publiques ou institutions privées, et ainsi de
suite…) réduit considérablement les chances de succès.

En tant que facteur économique, la satisfaction du citoyen est le but ultime de tout
partenariat et en tant qu’utilisateur payant des charges ou des impôts, il contribue directement
ou indirectement au financement du partenariat. Donc, le citoyen est le seul bénéficiaire des
biens et services produits par le partenariat(7).
c- Objectifs des différents acteurs:
Rentabiliser les investissements: l’entreprise privée doit trouver un rendement juste et
équitable. Ce gain doit être proportionnel aux risques commerciaux auxquels est exposée
l’entreprise. Les partenariats, varient en fonction des responsabilités de chaque client y
compris toutes les questions relatives aux résultats financiers, les investissements, les
immobilisations corporelles, ainsi que le degré d'autonomie accordé à l'entreprise privée.
Améliorer la qualité des services pour le citoyen: grâce à la participation du secteur privé,
l'Etat peut améliorer l'efficacité de la prestation des services publics, ainsi que la qualité.

Le citoyen consommateur doit noter l'amélioration des services ou de l'atténuation fiscale
induite par le partenariat. Dans de nombreux cas, il résulte du partenariat l’augmentation de la
facture des usagers, pour les mêmes services. Cependant, si les citoyens profitent de la
gratuité des services d’eau potable cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont gratuits. L’Etat
prend en charge la majeure partie des coûts de fonctionnement des services d’eau et
d’assainissement et le citoyen n’en paie qu’une petite partie(8).

Le PPP représente une opportunité fructueuse, lorsque le gouvernement peut, en vertu de
mesures strictes et transparentes, garantir l'aide des partenaires privés (compétents et
distinctifs) pour réaliser des rendements efficaces et efficients. Ces derniers vont se
répercuter, à leur tour, sur les citoyens-usagers sous forme de nouveaux services qui sont soit
améliorés ou fournis à meilleur prix.

Cependant, le PPP ne garantit pas, toujours, des résultats satisfaisants. Certains partenariats
se sont soldés par des échecs. Néanmoins, ils restent une alternative à prendre en
considération pour l’atteinte des OMD relatifs au secteur de l’eau potable.
d- Les motifs du partenariat entre les secteurs public et privé:

Le partenariat est le résultat de situations et de problèmes qu’endurent les institutions,
notamment dans un monde basé, essentiellement, sur de grands pôles économiques et
commerciaux. Le partenariat est, désormais, devenu crucial pour les entreprises, et ce pour de
multiples raisons:
- L'émergence et la croissance du phénomène de «Mondialisation».
- Le coût et la complexité croissante de la technologie.
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- Une baisse relative dans les chances de la fusion, de l'achat et de la liquidation.
- Les PPP permettent de partager les risques entre les secteurs public et privé.
- Les PPP permettent au secteur public d’accélérer la construction d’infrastructures
essentielles.
- Avec la croissance des PPP, le rôle de l’État en matière de prestations de services, a
complètement changé: du rôle facilitateur ou régulateur à celui de prestataire direct.

En plus de ce qui précède, il y a d'autres motifs conduisant à recourir à cette option
stratégique: le premier c’est de faire face aux défis, aux risques et aux crises. Le deuxième,
c’est de garantir les besoins en compétences, ressources et expertises nécessaires pour accéder
à de nouveaux marchés. Le troisième, c’est de parvenir à de nouveaux financements aux coûts
limités. Enfin on peut dire que le partenariat offre l’opportunité pour multiples entreprises
d’acquérir une renommée mondiale, et ce d’une manière progressive et planifiée(9).
e- Quelle relation entre le PPP et la gestion durable de l’eau urbaine?

Le débat sur le thème du partenariat entre le secteur public et privé pour la gestion des
services d’eau est complexe, vu que l’eau est considérée comme un bien essentiel à la vie
humaine mais aussi pour l’ensemble des êtres vivants. En conséquence, l’approvisionnement
en eau potable, saine et en quantité suffisante, est une question de morale. Cet
approvisionnement quantitatif et qualitatif est une opportunité, encouragée par les institutions
financières et commerciales internationales dont la Banque mondiale, pour promouvoir les
PPP dans les pays en développement.

Il faut noter, comme même, que cette ressource nommée «Or Bleu» est devenue la richesse
pour laquelle il y aura beaucoup de conflits dans le futur.

C’est pourquoi, de nombreux pays en développement, incapables de gérer d’une façon
durable leur eau dans leurs zones urbaines, se voient obligés de confier cette tâche à des
opérateurs privés.

Le PPP est une démarche positive pour une gestion durable de l’eau. Il permet de fournir
les technologies les plus développées en matière de gestion, ainsi que l’expertise appropriée  à
la remise à niveau de l’ensemble du personnel opérant au sein des services
d’approvisionnement en eau. Plus encore, il permet de se procurer les financements
nécessaires aux investissements entrepris par le PPP, d’améliorer la qualité des services
fournis aux citoyens, et il peut même avoir un impact positif sur la politique
environnementale du pays en question. Au final, le PPP est une alternative pour les pays en
développement pour préserver l’eau urbaine sur les plans qualitatif et quantitatif et assurer, de
la sorte la durabilité de cette ressource pour les générations futures.

Cependant, il faut signaler qu’un PPP peut rapporter beaucoup aux partenaires privés,
notamment dans le cas d’une privatisation. L’industrie de l’eau peut réaliser 40% des
bénéfices réalisés par les institutions pétrolières. C’est pourquoi, des multinationales
spécialisées dans la gestion de l’eau s’arrachent les marchés, et s’engagent à offrir le meilleur
de leur savoir faire(10).
f- Les expériences du PPP dans la gestion de l’eau:
L’Angleterre:

Après l’adoption du «Water Act» en 1989, les services d’eau potable et d’assainissement
ont été confiés à un opérateur privé. Depuis, une dizaine d’entreprise assurent la gestion des
ces services, alors qu’une vingtaine d’autres assurent la distribution. La remise au niveau
européen de l’infrastructure anglaise a coûté 40 milliards de dollars US. Pour le contrôle deux
organismes publics s’affichent: le Drinking Water Inspector (DWI), qui assure la conformité
de l’eau potable aux normes gouvernementales et l’Office of Water Services (OFWAT) pour
la mise en place d’un compte rendu sur chacune des entreprises opérantes. L’OFWAT assure
la réglementation des prix tout en réduisant toute forme de discrimination entre les usagers. Il
veille, également, à ce que les opérateurs privés soient aussi efficace que possible.

La plupart des analystes sont d’accord sur la compétence et la crédibilité de OFWAT et de
DWI. Ils représentent un modèle institutionnel déterminé à améliorer les services
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d’approvisionnement en eau potable. Un objectif qui a été déclaré atteint par l’ensemble des
observateurs, malgré les coûts engendrés par cet engagement(11).
Les Etats Unies:

Une dizaine d’années auparavant, l’approvisionnement en eau potable aux Etats unies était
assuré par des institutions publiques. Actuellement, United Water Services, American Water
Works, et OMI et Vivendi sont devenus les principaux fournisseurs de services d’eau. Les
villes de Seattle et Buffalo, par exemple, ont attribué la gestion de leurs usines d’eau potable à
des opérateurs privés tout en restant propriétaires des équipements. Les contrats de ces PPP
sont d’une durée de cinq ans pour Buffalo et de vingt-cinq ans pour Seattle. Les partenaires
privés se sont engagés à réduire le coût des opérations au minimum de 20%, mais aussi
d’améliorer les normes qualitatives de l’eau. Le maintien de ces engagements a été possible
grâce à l’expérience des firmes spécialisées, ce qui a permis d’optimiser l’utilisation des
ressources et d’appliquer de meilleures pratiques associées à la gestion de l’eau. Au final,
l’opérateur privé a prouvé, par ses compétences, sa possibilité d’améliorer la gestion des
services d’eau(12).
Le Chili:

Entre 1988 et 1989, un changement radical est survenu dans le secteur de l’eau, notamment
sur le plan juridique. Suite aux évènements survenus après l’année 1998, la gestion des
services d’eau potable et d’assainissement a été attribuée au secteur privé. En septembre 1999,
les pouvoirs publics ont privatisé la principale entreprise de l’eau «EMOS» pour devenir
«Aguas An dinas Santiago». Le gouvernement a cédé la responsabilité d’exploitation,
d'entretien des actifs et de financement des investissements à «Aguas An dinas Santiago»
dans le cadre d’un contrat de concession pour une durée de trente ans. Cet opérateur a pu
approvisionner près de six millions d’habitants dans la ville de Santiago (capitale de Chili) et
ce sous la supervision de la société AGBAR des eaux de Barcelone et qui détient 51% de son
actif.

Parmi les réalisations de l’administration AGBAR: la mise en place d’un centre de contrôle
des opérations, l'intégration de la technologie, l’amélioration des services (en qualité et en
quantité) fournis à la clientèle et l’accroissement de la valeur de l’entreprise. Cependant, sa
plus grande réalisation fut l’augmentation du taux de couverture des besoins en eau dans la
ville de Santiago de 3% à 70% et cela en seulement trois ans. Cette réussite est due
essentiellement à la stabilité et le cadre réglementaire complet du secteur de l’eau, mais aussi
au savoir faire et à l’expérience de l’entreprise «AGBAR»(13).
La Bolivie:

Les problèmes liés à l’eau ont vu le jour au début de l’an 2000, lorsque le FMI a refusé de
renouveler le prêt d’un montant de 25 milliards de dollars US à la Bolivie à condition qu’elle
accepte la privatisation de la gestion de l’eau. Suit à quoi, l’Etat a accepté l’accord de
concession pour la gestion de ses services d’approvisionnement en eau dans la ville de
«Cochabamba» qui abrite près d’un demi-million d’habitants. Cependant, l’augmentation des
prix de l’eau a poussé l’ensemble des citoyens dans les rues contre cette hausse des prix. Cette
situation alarmante a poussé l’opérateur privé à jeter l’éponge et à sortir de la ville bien que le
contrat soit encore en vigueur. Un litige est né entre le partenaire privé qui a exigé des
compensations des profits perdus conformément au contrat et l’Etat(14).
L’Argentine:

En 2001, un accord de concession pour la l’approvisionnement en eau sur une durée de 30
ans s’est effondré, et ce en même temps que l’économie du pays, sachant que l’Argentine est
l’un des pays favorable au PPP.
4- Situation de l'eau urbaine en Algérie et sa durabilité:

Le problème de l'eau est l’un des plus grands défis auquel est exposé l’Algérie dans sa
croissance économique et le bien-être de sa population. Il constitue un problème majeur, en
particulier dans les villes. La croissance excessive de la population, et le rythme élevé du
développement économique a accru la pression sur les ressources en eau disponibles et la
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situation est devenue alarmante. Le problème de l'eau est plus aigu en Algérie en raison de ses
caractéristiques climatiques.

Afin de remédier à cette situation, l’Algérie s’est lancée dans un vaste programme ayant
pour principal objectif la multiplication et la diversification des ressources en eau, ainsi que la
réduction du déficit d’approvisionnement de la population en eau potable et l’amélioration des
services proposés dans ce secteur, notamment dans les zones urbaines.
a- Les ressources en eau en Algérie:

Le potentiel des ressources naturelles en eau en Algérie est estimé à 19 milliards de mètres
cubes par an(15). L’Algérie a déployé des efforts considérables pour améliorer
l’approvisionnement de ses citoyens urbains en eau potable d’une part et répondre aux
besoins en eau nécessaires au développement d’autre part, notamment si cette population
urbaine est appelée à augmenter de 80% aux horizons de l’an 2025(16). Les ressources
potentiellement mobilisables en Algérie sont estimées à 18 milliards de m3, dont 10 milliards
de ressources superficielles, 2,5 milliards de m3 de ressources souterraines dans le Nord et 5,5
milliards de m3 (superficielles et souterraines) dans le Sud(17), tandis que les ressources en eau
non conventionnelles sont issues, particulièrement, du dessalement ou de l’assainissement.
C’est pourquoi, l’Algérie est en possession d’un parc de 140 stations d’épuration des eaux
usées permettant de récupérer environ 800 millions de mètres cubes par jour d’eaux usées(18).

Il convient de noter, les efforts considérables déployés par l'Algérie en matière de
mobilisation des ressources en eau, notamment l'eau potable et sa distribution, depuis les
années 2000. Actuellement, l’Algérie bénéficie de 70 barrages en exploitation, 14 en cours de
réalisation afin d’atteindre une capacité globale de 8,4 milliards de mètres cubes. Et bien que
l’expérience algérienne en matière de dessalement de l’eau de mer remonte aux années
soixante(19), elle n’en possède, actuellement, en service que 9 stations de dessalement d’eau de
mer et 4 autres en cours de réalisation pour atteindre une capacité globale de 2,3 millions de
mètres cubes par jour(20). Le tableau qui suit précise l’ensemble des investissements
programmés sur une période de15 années:

Tableau 1: Planning d’investissement- 2006 – 2025
Type

d’investissement
(millionsUS$)

Hydraulique
agricole

Alimentation
en eau
potable

Assainisse
ment et
épuration

Mobilisation
des ressources
en eau

Total

Court
terme

1 530 7 470 1 770 15 920 26 690(*)

Moyen
terme

960 1 940 940 2 850 5 844

Long
terme

- 330 1 470 530 2 330

Total 2 490 9 740 4 180 19 300 35 710
(*) y compris l’enveloppe déjà mobilisée – 22.5 milliards US$
Source: PNUD, Problématique du secteur de l’eau et impacts liés au climat en Algérie,New York,07 mars

2009, p12.

Ce tableau démontre l’intérêt qu’apporte l’Algérie au service d’approvisionnement en eau
potable. La part de ce service est de 27 % de l’ensemble des investissements devançant ainsi
le secteur d’hydraulique agricole et celui de l’assainissement et de l’épuration.
b- Les politiques d’eau en Algérie:

L’Algérie a mis au point, depuis l’indépendance, plusieurs politiques en la matière. De ce
fait, la gestion des ressources en eau a été attribuée à différentes institutions, et ce à travers les
programmes de développement dans le secteur de l’eau. Par conséquent, les institutions
organisationnelles et législatives ont subi de multiples modifications jusqu’à l’année 1996, où
l’Etat a effectué un changement radical dans sa politique par la mise en place des cinq
principes contenus dans la Loi de l’eau (loi n° 83-17 du 22 Rabi Thani 1403, correspondant



El-Tawassol: Economie, Administration et Droit                                 N°51 – Séptembre 2017

240

au 16 Juillet 1983 portant code des eaux modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-13 du
28 Moharram 1417 correspondant au 15 Juin 1996):
L’unité de la ressource: l'eau est un bien collectif national, propriété de l'ensemble de la
collectivité nationale.
La concertation: la question de l’eau doit être objectivement traitée par la participation de
tous les acteurs concernés (collectivités locales, usagers, etc...) dans la prise de décision.
Le principe de l’économie: il est nécessaire de mettre en place des cadres institutionnels et
organisationnels nouveaux appropriés pour un traitement meilleur des problèmes du secteur
de l’eau.
Le principe de l’universalité: l’eau est un élément naturel d’un caractère universel, et
constitue le centre des préoccupations de tous les acteurs.
Le principe de l’écologie: ce principe se repose sur la nécessité de défendre l’intégralité de
l’écosystème d’une part et la protection de la santé publique et la mise en valeur des
ressources humaines d’une autre part.

En ce qui concerne les structures institutionnelles et organisationnelles du secteur de l'eau,
ils font partie des compétences du ministère des ressources en eau et ce depuis le 24 décembre
1999. Ainsi, les fonctions assurées par ce ministère se résument à la surveillance de la mise en
œuvre des politiques nationales. Il devra aussi, veiller au bon fonctionnement des
infrastructures et à une gestion efficace des services d’eau tout en respectant les exigences
concurrentielles de l’économie du marché. Ces tâches s’unissent pour l’application d’un
objectif principal se résumant à la protection, sauvegarde et l’utilisation durable d’une
ressource rare et précieuse qu’est «l’eau».
c- La performance du secteur de l’eau en Algérie:

L'Algérie est confrontée à de grands problèmes dans ce secteur:
Des ressources limitées et des services incompétents:

Ils en résultent les problèmes suivants:
- La réduction de la part d’eau potable par habitant.
- Les fréquentes interruptions en raison de la détérioration des réseaux de distribution.
- La mauvaise gestion des services d’approvisionnement, ajoutons à cela la croissance
significative de la population notamment celle des zones urbaines.

Ces facteurs ont contribué à augmenter l’écart entre les ressources renouvelables en eau et
celles déjà épuisées. En conséquence, l’Algérie est classée parmi les pays les plus pauvres en
ce qui concerne ses capacités en eau. La Banque mondiale a défini le ratio d’eau nécessaire à
un habitant soit 1000 m3/an, une quantité que l’Algérie ne peut garantir, plus encore, celle-ci
pourrait diminuer comparativement à celle existante, si les conditions climatiques,
structurelles et démographiques persistent et  demeurent sans solution(21).
La sécheresse:

l’Algérie est exposée depuis plus de vingt ans à de grandes sécheresses sur l’ensemble de
son territoire, particulièrement l’ouest du pays. Le manque de précipitations ne fait que
réduire les quantités d’eau stockées au niveau des barrages, et puiser ainsi dans les réserves
d’eau souterraines.
Le manque de purification des eaux usées:

Les dispositifs de purifications sont largement insuffisants, et il en résulte des eaux usées
non traitées rejetées directement dans la mer ou la nature. Plus alarmant encore, une
infrastructure en mauvais état d’où les possibilités de contamination de l’eau potable.
Une tarification inadéquate de l’eau:

Les tarifs de l’eau pour les diverses utilisations (ménages, industrie, agriculture,…) sont
considérés, sur le plan économique, comme insuffisants et n’encouragent en aucun cas
l’utilisation rationnelle de l’eau. Les usagers ne contribuent que de 20% au coût réel de l’eau,
et les tarifs sont restés minimes et inchangés jusqu’à 1985. Depuis, une hausse des prix a été
appliquée progressivement, mais aux yeux des analystes, les tarifs restent toujours
insuffisants.
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Efficacité insuffisante du personnel:
Les plus grands obstacles dont souffre la gestion de l’eau en Algérie sont principalement:

l’absence de personnes qualifiées et compétentes dans le domaine de la gestion de l’eau, les
recherches scientifiques insuffisantes, et le manque de formation du personnel aux nouvelles
technologies.
Utilisation inefficace de l’eau:

Malgré les problèmes de pénurie d’eau en Algérie, les statistiques publiées par le ministère
des ressources en eau montrent que 40% des eaux extraites des nappes constituent des fuites
au niveau des réseaux de distribution, et ce à cause de la détérioration significative des
infrastructures de distribution de cette eau. Egalement, ces pertes sont dues aux raccordements
illégaux et au manque de conscience des citoyens dans leurs utilisations de l’eau. Les fuites ne
causent pas seulement des pertes de quantités significatives d’eau, mais aussi des sommes
d’argent colossales attribuées à la collecte de l’eau, à sa purification, et à sa distribution.
Le problème de la gouvernance:

les décideurs dans ce secteur se préoccupent, généralement, des équipements au détriment
de la gestion. Ceci affecte considérablement le niveau des performances du secteur,
l’éloignant ainsi des normes exigées pour le rendre durable.

L’Algérie a hérité en partie d’infrastructures de la période coloniale, l’obligeant ainsi à
effectuer d’énormes travaux de réhabilitation afin d’exécuter au mieux ses fonctions.
Cependant, de telles rénovations sont onéreuses et la plupart d’entre elles sont supportées par
l’Etat. Les usagers ne supportent qu’une fraction de ces coûts.

Cette réalité constitue le problème réel du secteur de l’eau. Le manque des ressources
financières affectent les services qui fournissent l’eau potable sur le plan qualitatif et
quantitatif, surtout que la demande d’eau potable dans les zones urbaines s’est accrue pour
différentes raisons:
 Croissance démographique urbaine significative.
 Concentration des activités industrielles autour des villes, tourisme…

Afin de répondre à cette demande croissante sur l’eau potable, les autorités algériennes
étaient obligées d’utiliser les ressources disponibles aux environs des zones urbaines. Celles-
ci sont proches des zones rurales, caractérisées par leurs activités agricoles rendant ainsi
l’approvisionnement en eau potable possible mais au prix d’énormes efforts. Dans certains
cas, les ressources d’eau allouées à l’agriculture sont détournées vers les villes afin de
répondre à la demande relative et croissante des citadins.
Et bien que le taux d’approvisionnement en eau potable se situe aux alentours de 92 %, selon
la Banque mondiale, le secteur se heurte toujours aux problèmes liés à une gestion inefficace.
d- L’application de la GIRE dans les zones urbaines en Algérie:

L'adoption de ce concept nécessite un changement radical dans les méthodes actuellement
utilisées dans le développement des ressources d’eau disponibles, sa distribution et
l’évaluation et la gestion de la demande sur l’eau selon un concept économique nouveau. Ce
dernier, détermine les mécanismes permettant de récupérer les coûts de la disponibilité de
l’eau. Plusieurs obstacles entravent l’application de ce concept en Algérie:
La croissance démographique urbaine:

C’est l’un des principaux obstacles, car il oblige les décideurs à trouver des solutions
réelles et rapides à des problèmes s’aggravant de jour en jour.
Les politiques de l’eau:

La croissance rapide au cours des trois dernières décennies du siècle dernier a contribué, en
l’absence de politiques de l’eau adéquates, à un développement sectoriel ne tenant pas compte
de l’équilibre entre les ressources disponibles et les besoins de développement (notamment
dans le secteur agricole).
Situation institutionnelle inadéquate:
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L’organisation institutionnelle dans le secteur de l’eau ne répond pas aux besoins relatifs à
ce secteur. Elle est, aussi, caractérisée par le manque de coordination entre ses différents
acteurs.

La législation relative à la protection de l’environnement est rarement appliquée sur le
terrain, rendant ainsi les ressources d’eau  plus vulnérables.
Le manque de sensibilisation générale:

La société algérienne n’arrive pas, encore, à bien assimiler l’importance de la ressource
«eau» et la nécessité de la préserver. Et cela se reflète non seulement sur les usagers de l’eau
mais aussi sur les institutions, particulièrement lorsqu’il s’agit de prendre des décisions ou de
gérer ces ressources en préservant les dimensions économiques et environnementales.

En conséquence, il est devenu indispensable d’effectuer un changement dans les politiques
actuelles afin de pouvoir appliquer les principes de la gestion intégrée de l’eau potable
urbaine. Ainsi, l’Algérie s’est trouvé dans l’obligation de rechercher de nouveaux moyens et
de nouvelles méthodes lui permettant de mettre en œuvre ces principes tout en respectant ses
caractéristiques sociales, économiques, politiques et environnementales.

Néanmoins, l’application de ces principes est un processus ininterrompu, un mécanisme de
travail continuel et une dynamique permanente pour la satisfaction des besoins croissants des
usagers en eau potable. C’est pourquoi, l’Algérie a choisi l’alternative du partenariat avec le
secteur privé pour répondre aux nouvelles exigences de ce secteur dans les zones urbaines. Ce
choix va-t-il permettre à l’Algérie d’assurer cette gestion selon les normes de la GIRE?.
5- Le PPP pour une gestion durable de l'eau en milieu urbain en Algérie:

Au cours des dernières années, le ministère des ressources en eau a commencé à aborder
les problèmes liés au secteur de l'eau potable à travers la réforme et le renforcement de ses
services publics. Il s’est intéressé, principalement, à l’amélioration de la gestion, aux moyens
utilisés et au personnel tout en respectant la notion de durabilité. La figure suivante nous
donne une idée générale sur le nouveau cadre institutionnel de gestion des services de l’eau:

Figure 2:Le nouveau cadre institutionnel de gestion des services de l’eau (base : loi du 4
août 2005 relative à l’eau)

Source: Ministère des Ressources d’Eau : www.mre.gov.dz

On peut remarquer, d’après ce schéma, l’intégration du partenariat au sein de ce nouveau
cadre de gestion pour l’obtention de meilleurs résultats.

En 2005, le ministère a sollicité l'assistance technique de la Banque mondiale pour la mise
en œuvre de partenariats entre les secteurs public et privé, et l'amélioration des services d'eau
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et d'assainissement dans trois grandes villes: Oran, Annaba et Constantine. L’objectif
principal de ce partenariat est d’assurer, dès que possible, un meilleur service
d’approvisionnement (en qualité et en quantité) en eau potable dans ces trois villes.

Pour réduire le déficit en eau, le ministère des ressources en eau a entamé la réalisation de
plusieurs grands projets, y compris ceux relatifs au dessalement de l’eau de mer et à la
construction de barrages. Mais le plus grand défi demeure une meilleure gestion des
infrastructures et des ressources humaines. L’évaluation primaire de la situation de l’eau
potable dans chaque ville a permis de constater les difficultés rencontrées par ces villes,
notamment:
- L’approvisionnement de la ville d’Oran en eau potable dépend, essentiellement, des
précipitations. Or, la sécheresse fréquente rend l’approvisionnement erratique. D’autre part,
l’assainissement est en dessous des attentes des usagers et c’est du, particulièrement, à une
mauvaise gestion des ressources humaines.
- Une grande partie de la ville d’Annaba est située dans des zones inondables. Cette situation
nécessite, chaque hiver, d’énormes efforts pour éviter le pire d’autant que les infrastructures
des égouts sont  défectueuses.
- Ces deux villes, sont caractérisées par une population dense et particulièrement dans les
saisons touristiques. Cette réalité, affectée par le manque de stations d’épuration adéquates,
provoque une pollution des zones côtières.
- La ville de Constantine n’est pas à l’abri des problèmes relatifs aux services d’eau potable et
d’assainissement. Son relief distingué, accroît les difficultés rencontrées lors de la gestion de
ces services.

Ainsi, de multiples réunions se sont tenues avec l’équipe de la Banque mondiale afin
d’examiner les différents types de partenariats avec le secteur privé. Les modèles retenus
répondaient dans leur ensemble aux exigences du ministère des ressources en eau d’une part,
et aux conditions et besoins locaux d’autre part.

Les types de partenariats choisis ont été déterminés selon un cadre juridique et
institutionnel permettant d’identifier les rôles des différents acteurs et de clarifier les
responsabilités au sein des nouvelles structures. En parallèle, le ministère des ressources en
eau a déployé d’énormes efforts pour assurer la disponibilité des ressources financières et des
ressources en eau nécessaires à la mise en œuvre de ces partenariats. En conséquence, la mise
en place de contrats de gestion, est devenue possible. Ces contrats devaient assurer la
réalisation des performances attendues. Ainsi, les principaux critères de choix entre les
différents contrats étaient: le taux de couverture réalisé, le taux de réduction des pertes au
niveau des infrastructures et le niveau de performance quant à la gestion commerciale des
services, sans oublier l’échange et le transfert des technologies à travers la construction de
centres de formation relatifs aux métiers de l’eau(22).

L’équipe de la Banque mondiale a dressé une liste des entreprises répondant aux critères
sélectionnées afin de choisir les plus appropriées d’entre elles. Neuf propositions ont été
maintenues par l’Algérienne des eaux (ADE) et l’Office Nationale d’Assainissement (ONA).
L’offre fut lancée en Juin 2006 et en Septembre 2006 pour que les villes d’Oran et de
Constantine aient trois offres chacune et la ville d’Annaba, six offres.

L'assistance fournie par la Banque mondiale à l’ADE et à l’ONA, était nécessaire pour
assurer la crédibilité des documents d'appel d'offres et pour rassurer les partenaires potentiels
du secteur privé, afin de recevoir les meilleures offres aux prix les plus bas. L’expérience de
la Banque mondiale dans le domaine des services d’eau et d’assainissement a permis aux
équipes de l’ADE et de l’ONA l’accès aux meilleures pratiques internationales. Ainsi, à la fin
du partenariat entre les deux secteurs, le client sera en mesure d’évaluer les résultats obtenus
et d’orienter les décisions pour le maintien ou le refus de ces partenariats.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que les eaux de la ville d'Alger sont gérées par le
groupe français "Suez" depuis 2005. Dans la ville d’Oran, la gestion de ses services d’eau
potable et d’assainissement a été décernée à l’entreprise «Agbar». En 2007(23), les villes
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d’Annaba et d’El Taref ont bénéficié d’un contrat avec une société allemande «Gelsenwasser»
pour gérer ses services d’eau. En 2008, la gestion de l’eau à Constantine a été attribuée à la
société «Eaux de Marseille». La valeur de l’enveloppe financière de chaque contrat, dans les
trois villes, était d’environ50 millions d’euros pour une période de cinq années et demi. Ces
entreprises avaient pour tâches principales l’amélioration de la distribution de l’eau potable et
sa disponibilité dans les ménages 24h/24h.

Depuis 2006, l’ADE n’est plus responsable, de façon directe, de la gestion des services
d’eau potable et d’assainissement des villes: Alger, Annaba, Oran et Constantine. Cette tâche
fait partie, essentiellement, des préoccupations des partenaires privés auxquels s’est associée
l’ADE. Suite à cela, de nouvelles méthodes ont été adoptées pour la gestion de ce service. Il
en découla une réduction des fuites et des pertes commerciales et un rendement attendu de
l’ordre de 70% en 2025 et 75% en 2030. Ce rendement peut être amélioré dans le cas d’une
gestion de la demande plus effective pour passer à 80% en 2025 et 85% en 2030.

La population totale en 2010 est estimée à 35,5 millions d’habitants pour atteindre 45
millions d’habitants en l’an 2030. Les zones urbaines s’appropriaient, à elles seules,30,5
millions d’habitants en 2010 et pouvant aller jusqu’à 40 millions en 2030. Sachant que ces
zones sont les plus grandes consommatrices d’eau potable, la situation concernant l’eau
potable peut être résumée ainsi:
- La demande en eau potable actuelle est estimée à 2 400 hm3/an.
- Si le niveau actuel de la demande est maintenu, elle peut atteindre en l’an 2030 environ 3
200 hm3/an.
- Gérer la demande permettra d’économiser des ressources en eau potable d’environ 700
hm3/an en 2030. Ceci représente 22% de la demande tendancielle(24).

Il convient de noter aussi, qu’après les modifications survenues dans le secteur de l’eau, les
tarifs ont également subi des changements. En 2009, l’usager commença à payer, en
moyenne, 64 DA/m3 (comprenant les redevances d’assainissement et les redevances pour
l’économie et la protection de l’eau). Or, le coût de production estimé en 2005 était de l’ordre
de 90 DA/m3, alors qu’actuellement il se situe entre 125 à 150 DA/m3 (compte tenu du
dessalement d’eau de mer). Malgré les améliorations survenues dans le service
d’approvisionnement en eau potable, elles restent insuffisantes sur le plan quantitatif comme
sur le plan qualitatif. Par contre, le service clientèle a réalisé de meilleures performances dues
essentiellement à la mise en place de compteurs permettant une gestion plus efficace.
Cependant, il convient de signaler que le partenariat public-privé pour la gestion des services
d’eau potable et d’assainissement dans la ville d’Annaba a échoué. Le partenaire allemand
"Gelssen-Wasser" n'a pas atteint les objectifs fixés contractuellement, et le contrat de
partenariat fut ainsi résilié en Avril 2011.

En 2014, M. Hocine Necib, Ministre des Ressources en Eau, a déclaré qu’il est devenu
nécessaire d’adopter une nouvelle approche: «Nous avons décidé, avec l’accord du
gouvernement, d’aller vers une nouvelle formule de gestion de l’eau où l’intervention des
opérateurs étrangers devra s’opérer selon une nouvelle formule du contrat d’assistance
technique». Selon le ministre: «les entreprises qui seront reconduites à la fin de leur contrat de
gestion déléguée seront retenues comme des partenaires techniques qui vont assister les
filiales de distribution algériennes dans des domaines bien précis», a-t-il expliqué(25).
Conclusion:

Le partenariat contribue au transfert des technologies en provenance des pays étrangers. Il
réduit les coûts et les risques qui résultent de l’investissement commun entre les secteurs
public et privé. Néanmoins, ces avantages dépendent des capacités économiques des
institutions pour profiter de l’opportunité du partenariat. Cependant, le partenariat est loin
d’être la solution idéale à tous les problèmes et peut même avoir des effets négatifs.
Grace à l’analyse des expériences de différents pays, lors de notre étude, on peut considérer
certains engagements comme nécessaires à la réussite d’un PPP:
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- La mise en place des politiques de développement à long terme, fondées sur les expériences
internationales réussies.
- Veiller à choisir les projets les plus appropriés et les plus bénéfiques au pays concerné.
- La prise en considération des recommandations des institutions et des organismes
internationaux, des experts en la matière et les chercheurs dans le domaine du PPP.

En effet, les études menées sur les services d’eau fournis aux usagers ont démontré que
l’avenir de ce secteur est basé, principalement, sur le partenariat dans la gestion et le
financement. Toutefois, cela ne signifie nullement que l’Etat doit abandonner ses
responsabilités, mais plutôt de donner l’opportunité au secteur privé d’accomplir la tâche
d’approvisionnement en eau tout en le contrôlant.

Ces dernières années, l’Algérie a changé sa politique en optant pour des partenariats avec
des opérateurs privé afin de gérer au mieux ses services d’approvisionnement en eau potable
dans quatre grandes villes. Cette expérience était bénéfique dans son ensemble, vu
l’amélioration des services fournis sur les plans quantitatif et qualitatif. De ce fait, le cadre
général du PPP était favorable au partenaire privé pour transmettre son savoir faire et ses
compétences pour une gestion plus appropriées des services d’eau potable, vu que le
financement des projets est effectué dans sa globalité par l’Etat et par conséquent moins de
risque à supporter.

Toutefois, cette étude nous a permis de déterminer les recommandations suivantes pour un
PPP réussi:
 La mise en place d’un cadre juridique opérationnel qui favorise le PPP et le rendant plus
efficace.
 Le rôle de chaque partenaire doit être bien définie afin d’éviter toute embrouille.
 L’analyse et l’évaluation des différentes expériences des PPP dans le domaine de l’eau
permettra d’avoir une vision plus concrète sur le PPP.
 Il est déconseillé d’entreprendre des PPP si les conditions du pays concerné ne le favorise
pas.
 L’intégration des collectivités locales dans la prise de décision concernant un PPP est
favorable pour la réussite du partenariat.
 Choisir le partenaire privé approprié aux conditions du pays concerné par le PPP est très
indispensable pour réussir un partenariat.
 La décentralisation de la prise de décision est parfois exigée pour une gestion plus efficace
des services d’eau.

Enfin, cette étude nous a démontré les efforts considérables de l’Algérie dans le domaine
de l’eau potable en zones urbaines, malgré qu’elles soient insuffisantes en termes de
gouvernance. Le manque de suivi rigoureux de l’entretien des infrastructures conduit à leur
dégradation et à des pertes considérables d’eau. Par ailleurs, le mauvais traitement des eaux
usées impliquant des fuites fréquentes sont sources de soucis pour la santé des citoyens et de
coûts importants. Le PPP a permis d’atténuer quelques impacts négatifs d’une mauvaise
gestion de l’eau potable et de l’assainissement. Il a permis aussi d’améliorer
l’approvisionnement en eau et l’état des infrastructures du service. Toutefois, cette
amélioration reste relative, car elle varie d’une ville à une autre. C’est pourquoi l’Etat doit
évaluer périodiquement le processus de partenariat afin d’éviter, les impacts socio-
économico-environnementaux causés par le non-respect du principe de durabilité dans le
processus de la gestion de l’eau urbaine.
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باقتصادیات الجنوب النفطیةللثروةِ منتجٍ تعثر خلق دینامیكیة التحول نحو اقتصادٍ إشكالیة 
منصوري عبد االله . دوشیخ رحمة 

علوم التسییركلیة العلوم الاقتصادیة و 
عنابة–جامعة باجي مختار

ملخص
جهود الإصلاح الاقتصادي في بلدان الجنوب النفطیة في العقود الأخیرة، إلا أن غالبیتها لم تعط بعدُ جمیع الآثار رغم

ففي الواقع، تظل المحروقات القطاع المهیمن في الاقتصاد، حیث بقي وزنها في التوازنات الاقتصادیة الكلیة .المنتظرة
ة، المالك المطلق لهذه الثروة، فقد تم منحها الدور المحوري في السیرورة وباعتبار الدول. الرئیسیة یمثل حصة معتبرة

أن هذه الوضعیة عززت من تبعیة هذه الاقتصادیات اتجاه الأسواق غیر. التنمویة، لاسیما من خلال النفقات العمومیة
رار إشكالیة التحول من تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل موضوع استم. الدولیة، وعجلت من إمكانیة نضوب هذه الموارد

.اقتصاد یقوم على الریع نحو اقتصاد إنتاجي یقوم بخلق ثروة مستدامة حقیقیة

.اقتصاد یقوم على الریع، إصلاح اقتصادي، اقتصاد إنتاجي، ثروة مستدامة: لكلمات المفاتیحا

La problématique de la création d'une dynamique de transition vers une économie
productive de richesse dans les économies pétrolifères du sud

Résumé
Les efforts entrepris par la majorité des gouvernements des pays du Sud, riches en
Hydrocarbures durant ces dernières décennies tardent à produire tous les effets attendus. En
effet, en dépit des réformes économiques, les hydrocarbures restent toujours le secteur
dominant de l’économie. De ce fait, en étant propriétaire absolu d’une telle richesse, l’état se
voit attribuer un rôle prépondérant dans le processus de développement de l’économie
concernée, notamment par le biais des dépenses publiques. Cependant, cette situation
favorise la dépendance de leurs économies respectives des marchés internationaux et du
caractère éphémère de cette ressource naturelle. Ce qui mène à s’interroger, à travers cet
article, sur la persistance de l’économie de rente.

Mots-Clés: Economie de rente, réformes économiques, économie productive, richesse
durable.

The issue of the sustainable growth in the hydrocarbon exporting countries of the south
Abstract
Despite several attempts to undertake economic reforms by the main Hydrocarbon exporting
countries of the South, in the last decades, most of them still have not reached their expected
aims; in terms of GDP growth and economic diversification. Indeed, hydrocarbons remain
the dominant sector of the economy. Its weight in major macroeconomic balances has
continued to represent a significant share. Thus, as an absolute owner of such wealth, the
State has been given the pivotal role in the development process, particularly through public
expenditure. However, this situation reinforced the dependence of these economies towards
international markets and accelerated the possibility of depletion of these resources. This
study represents an inquiry about the persistent problem of the transition from a rentier
economy into a sustainable real wealth creating one.

Key words: Rentier economy, economic reforms, productive economy, sustainable wealth.
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ةــمقدم
آلیات الحقیقي للموارد النفطیة، یتجسد عبرالامتلاكمن خلال مسیرة اقتصادیات الجنوب النفطیة أن لقد تبین 

موارد، سواء في العملیات الإنتاجیة اللاحقة أو التوظیف الكفء للدخول المترتبة عنه وأوجه الاستخدام لهذه ال
قات لا یُترجم الاستغلال الأمثل لها وبالتالي بتحویلها إلى أصول إنتاجیة مولدة للثروة؛ فالعیش فوق آبار المحرو 

. الامتلاك الحقیقي لهذه الثورة
فریدة من نوعها، فعلى الرغم من بأنها بلدان الجنوب النفطیةمنالأعظمالجزء المشكلة التنمویة فيتتمیزو 

بل على ،خلتقترن بمستویات منخفضة من الدعدم تمكنها من توطید بناء قاعدة اقتصادیة منتجة فهي لا
وتكمن خطورة هذا التطور في أن هذا . حتى في بعض البلدان المتقدمةتوجدرفاهیة لا بعضها بیتمیزالعكس، قد

عدم قابلیة استمراره على المدى البعید، یؤدي إلى صرف النظر عن اح الاقتصادي، رغم هشاشة هیكله و النج
بالتالي و ،لمظاهر التخلف بل یعطي انطباعا بتقدمهاالإصلاحات الضروریة الشاملة حیث یسمح بطمس ظاهري 

ذلك أن النمو في تلك الدول عادة ما یترجم .دلات النمو بتعزیز التخلفتسود في تلك الدول مفارقة ارتباط مع
. الإنتاجيعلى التغییر وتنویع الهیكل الإرادةمن توسعا في قطاع المحروقات على حساب بقیة القطاعات ویثبط 

بعات تزاید الانفتاح الاقتصادي متقدمة في التنمیة إلى عدم تقییم صحیح لتأشواطبل قد یؤدي الوهم بتحقق 
.الجید للفترات الانتقالیةستغلالوالا

قصد من خلال هذا الطرح إطفاء صبغة تشاؤمیة على تتمثل في أنه لا یُ جوهریة،شدد على نقطة وهنا یُ 
ج المترتبة عن البیانات النتائ؛ وإنما موضوعیة الطرح، و )1(ةبات العدیدة المحققالموضوع وغض النظر عن المكتس

. مخاطرهاعالجة المشكلة تكمن في معرفتها ووعي كامل بحجمها و ، هي التي تقتضي أن أول خطوة لمالمتوفرة
تفاقمها بشكل تمس جوهر المشكلة، بل تعمل على استمرارها و فغض النظر، سیؤدي إلى مجرد حلول سطحیة لا

".الثورات العربیة الأخیرة"قد یجعلها فیما بعد تخرج عن نطاق السیطرة حینما تنفجر، مثلما أظهرته 
مــن حــق جمیــع ) محــدودة(حــق مشــروع نــاتج عــن امــتلاك ثــروة طبیعیــة بــل هــو، )2(فمــداخیل الریــع لیســت عــارا

، لكـن -أن الریـع اكتسـح العدیـد مـن المیـادینو خاصـة–شـكلة لیسـت فـي منشـأ الریـع إذن الم. الأجیال الاستفادة منها
یسـت نقمـة ؛ فـالثروة لیهـا، ولـیس فـي الحصـول عللتوزیع هذه المـداخیجه للكیفیة التي یتم بها توجیه و الانتقاد هنا مو 

.تبدیدها، هي التي تتسبب في خلق المعضلةالتي قد تؤدي إلىإنما كیفیة استغلالهاو 
تعثر إشكالیة كیف یمكن تفسیر : تساؤل جوهري یتمحور فيإلى مناقشة في هذا السیاق تعمد هذه الورقةو 

وما ،في جزء كبیر من اقتصادیات الجنوب الغنیة بالمحروقات،منتج للثروةتحول نحو اقتصادٍ خلق دینامیكیة
؟التي تسمح بالخروج من هذه الدائرة المفرغةالأساسیةهي العناصر 

: محورین رئیسیینولمعالجة هذه الإشكالیة، تم اقتراح 
التأصیل النظري لتعثر النمو بالاقتصادیات الغنیة بالموارد.
 منتج یخلق اقتصادالإشكالیة التنمویة في اقتصادیات الجنوب النفطیة والدور المحوري لدینامیكیة التحول نحو

.الثروة
الهیكلیة التي تمیز العدید من هذا الموضوع إلى تشخیص العناصر الأساسیة المفسرة للنقائص یهدف

وكذا البحث عن العناصر الأساسیة المساعدة على الخروج من الحلقة المفرغة اتجاه ،اقتصادیات الجنوب النفطیة
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النظري الإطارنسبیا حول إعطاء صورة شاملةمحاولتها ما یمیز هذه الدراسة هو و .الارتباط بالمحروقات
مما یبرز أهمیة هذا .التحول والعناصر المساعدة على ذلكإشكالیةلاقتصادیات الجنوب النفطیة من حیث 

الإدارة السلیمة للعائدات یعكس الأداء الاقتصادي الجید و الموضوع المتمحور حول تحقیق النمو المستدام الذي 
.عبر الأجیالالنفطیة، مما یساهم في انتقال الثروة 

:على فرضیتین أساسیتینالدراسة تعتمد و 
عة لتتعدد بل وتتداخل العوامل المفسرة لمشكلات اقتصادیات الجنوب النفطیة الاقتصادیة نظرا لارتباطها بس-

.قابلة للنفاذإستراتیجیة
.التنویع الاقتصاديمجرد تبني سیاساتللثروةِ منتجٍ تعثر خلق دینامیكیة التحول نحو اقتصادٍ تتجاوز إشكالیة -

المواضیع المتعلقة بالموارد الطبیعیة عموما، والموارد لم تنلأما بالنسبة للدراسات السابقة، فعلى الصعید النظري 
الناضبة على وجه الخصوص حظا وافرا من الاهتمام، في الماضي، بسبب سیطرة الاقتصادیات الصناعیة 

كذلك، حتى فترة الاسترجاع النسبي لثروات بلدان الأمرولقد استمر . المتقدمة علیها، وتوفرها بأسعار منخفضة
؛ حیث ازداد الاهتمام بالثروات الطبیعیة 1979و1974-1973أزمتي أسعار الطاقةالجنوب وظهور 

سواء من حیث . ولقد تعددت الدراسات بتعدد الفرضیات المتبناة من قبل مختلف التیارات الاقتصادیة. واقتصادیاتها
كذا دینامیكیة التحول نحو التنمویة، و الإشكالیةو ، التأصیل النظري لتعثر النمو بالاقتصادیات الغنیة بالموارد

.  سع لتناولها جمیعاتاقتصاد منتج للثروة، والتي سیتم تناولها لاحقا بإیجاز نظرا لأن هذه الدراسة لا ت
تحلیلها من الوصفي التحلیلي، لوصف الظاهرة و ، فلقد تمّ الاعتماد على الأسلوب فیما یخص المنهج المتبع

اتجاه سیرها، واستخلاص النتائج العوامل التي تتحكم فیها و و ، أسبابهادف الوصول إلى خلال تحدید طبیعتها به
.منها

:التأصیل النظري لتعثر النمو بالاقتصادیات الغنیة بالموارد-1
توجد عدة مفاهیم رئیسیة لاقت أهمیة بالغة في تحلیل الأسباب التي تفسر تعثر النمو من خلال التبادل عموما

ن مختلف التیارات الفكریة وتتمثلو إنما یمكن ملاحظتها بدرجات متفاوتة بی،الدولي، بحیث لا نمیز تیارا معینا
)3(:في

.مفهوم الانعزال-
.)والذي سیتم التركیز علیه(مفهوم السلوك الریعي-
.هوم القدرة على استیعاب رأس المالمف-

:الطابع الریعي للاقتصاد- 1.1
الاستخراج،(تجدر الإشارة إلى أنه بخلاف الریع العقاري، فالمیدان البترولي یتجسد كصناعة بعدة مستویات 

ینشأ من تجزئة ) شبه الریع أو الریع البترولي(الفائض -في هذا السیاق ، فحجم الربح). التوزیعو التكریر،و النقل،و 
خاصة قبل –ولقد استحوذت الشركات البترولیة العالمیة والدول المتقدمة المستوردة . تكلفة برمیل النفط المكرر

على أكبر حصة من الریع البترولي، ویرجع ذلك إلى تاریخ الصناعة النفطیة على المستوى -موجة التأمیمات
أن تاریخ الریع البترولي مختلف تماما عن الریع العقاري المدروس من قبل ماركس على مستوى ذلك. العالمي

بكثیرأعلىعائداتالكبرىالسبعالصناعیةالدولفعلى سبیل المثال حققت.)4(بریطانیا، في القرن التاسع عشر
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إجمالي عائداتفیهبلغالذيالوقتففي.النفطیةصادراتهامنأوابكفيالأعضاءحققته الأقطاربمامقارنة
یتجاوزلمدولار،ملیار2310حوالي2006- 2002الفترة خلالالضرائبمن(G7)السبعةالبلدانمجموعة

.)5(دولارملیار1205الفترةخلال نفسأوابكفيالأعضاءللأقطارالنفطیةالعائداتحجم
، فإن عدم في عدد هام من البلدان البترولیةرأسمالیة الدولة وفیما یخص الریع البترولي في ظروف تأمیمات

فما زالت العملیة تتعلق بإعادة توزیع الحصص ، غیابها إطلاقايملاحظة الصیغة الحسابیة للریع البترولي لا یعن
غ إذ لا ینب. فائض القیمة، ما یجعل منها عملیة تؤدي إلى توسیع حصة الصافي منهبشكل فعالولا تمسّ 

النظر إلى أموال الصناعة البترولیة على كونها عائدا إلا حینما تكون هذه الأموال ناجمة عن الحلقات اللاحقة 
.)6(للعملیة الاستخراجیة

والذي یعتبر أن . ویمكن إرجاع تصنیف الاقتصاد الریعي كوحدة تحلیل إلى التصنیف الذي قدمه البنك الدولي
على الأقل من %10) أو إنتاج المحروقات(هو الاقتصاد الذي یشكل الإنتاج المنجمي فیهالاقتصاد الریعي

غیر أن هذا .)7(على الأقل من إجمالي الصادرات%40الناتج الداخلي الخام، وتشكل فیه الصادرات المنجمیة 
بالتالي لابد من . التعریف تنقصه الدقة، لأنه بهذا المفهوم سیتم اعتبار الاقتصاد النرویجي مثلا اقتصادا ریعیا

على هیكل الاقتصاد وكیفیة توجیه وتوزیع المداخیل -بالإضافة إلى هذه الأرقام-التشدید بالدرجة الأساسیة 
دامة النمو، إضافة إلى المنظومة المؤسسیة التي تحكم مرجعیات المترتبة عن هذه الموارد، وتوفیر شروط است

. الدخل و الإنفاق
. فیبرر طبیعة المصدر الخارجي للریعLucianoوببلاويأما فیما یتعلق بمفهوم الدولة الریعیة الذي استخدمه

فإن ذلك -الإقطاعیةمثلما كان علیه الحال في أوربا–إذ حسب هذین الكاتبین، لو كان الریع ذا مصدر داخلي 
ویكون الریع في هذه الحالة لیس سوى تحویل لقیمة داخل جماعة . یفترض وجود آلیة داخلیة لخلق القیمة

.)8(اقتصادیة وطنیة
: القنوات السببیة لآثار الموارد، الجانبیة- 2.1

الطبیعیة أن تؤدي لأداء كیف یمكن لوفرة الموارد : "یتمثل السؤال الذي عادة ما یطرح في إطار التشخیص في
وعموما عادة ما یتم التركیز في تحلیل القنوات السببیة ". هي آلیة هذه المفارقة؟اقتصادي دون المستوى؟ وما

:یةتالآللآثار الجانبیة لثروة الموارد على أداء اقتصادیات الجنوب المصدرة، على العناصر 
 أو ما یعرف بتدهور شروط التبادلاتجاه الأسعار العالمیة للسلع الأساسیة في الأجل الطویل إلى الانخفاض .

العدید من المفكرین أخذ یستبعد هذا التنظیر نظرا لاتجاه أسعار السلع الأساسیة إلى مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن
.الارتفاع في المدى الطویل

مع ذلك تبقى أسعار السوق . تتمیز أسعار السلع الأساسیة بتقلباتها الكبیرة : ةتشتت أسعار المواد الأساسی
عدم الیقین، فمن المعروف أن المداخیل من النفط تتصف بالتذبذب و . )9(العالمیة للنفط هي الأكثر تقلبا بینها

على مسار الإنفاق بما یؤثر ناضبة؛ و ستراتیجیة، الا یخضع فقط لعوامل اقتصادیة كونه سلعة فمصدره خارجي و 
...كما یؤثر سلبا على تمویل العملیة التنمویةالاستقرار الاقتصاديالنمو و و ، العام
 ولقد ركزت )10():غیاب السلطة(أو ) أولیغاركیة المؤسسات(الهیكل المؤسساتي، سواء كان من خلال التسلط

:بالفساد فنمیز) بعض المعادنو خاصة النفط (الموارد الطبیعیة بعض الدراسات بشكل قطعي على ارتباط
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Hodler)2006 (وCaselli)2006(عبرا عن لعنة الموارد الطبیعیة من خلال الصراع الداخلي من أجل تملكها.
LeiteوWeidmann)1999( حصائیة الإعثرا على أن الاعتماد على الموارد الطبیعیة له أثر كبیر من الناحیة

Gylfason)2000(،Papyrakisمنكذلك اعتبر كل . من حیث مظاهر الفساد على وجه الخصوص

.أن الریع النفطي یفاقم من الفساد،)2009(BrücknerوArezki، و)Gerlach)2004و
Karl: كـمع ذلك تجدر الإشارة إلى نفي هذا الربط بین وفرة الموارد ونقص الدیمقراطیة من خلال كتاب آخرین

)1997( ،Noland)2008( ،Dunning)2008( ،Wacziarg)2009( ،Haber and Menaldo)2011 .(

، Sokoloff)1997وEngermanوفیما یتعلق بالإصلاح المؤسساتي، یتبین من أبحاث المؤرخین الاقتصادیین

إلى جانب -الغنیة بالموارد-حول سیاسة القوى الأوربیة اتجاه مستعمراتها؛ أن أراضي الجنوب ،)2012، 2000
أنها شهدت تطویر الصناعات الاستخراجیة والاستغلال الزراعي، شهدت تطویر مؤسسات قائمة على علاقات

یمكن ملاحظة انعكاس هذه الآثار على المدى الطویل و . سیطرة الدولةو عدم المساواة، و ، الدكتاتوریةو العبودیة، 
التي قامت على ) كأمریكا الشمالیة(في حین لم یطبق هذا الاتجاه على بلدان أخرى .على سیاسات هذه البلدان

نها من تعظیم مكّ الأمر الذي أهلها و ،العدالة النسبیةو الرأسمالیة، و الدیمقراطیة، و أساس المؤسسات الفردیة، 
ة، لأن المجتمع أصبح استفادتها من قیام الثورة الصناعیة، بخلاف تلك التي تخصصت في الصناعات الاستخراجی

.یعتمد على بنیة طبقیة وسلطویة، بدلا من التركیز على الحوافز الفردیة واللامركزیة في صنع القرار
البلدان التي تعرف أداء جیدا، عمقبیحددالأساسي الذيتشكل العاملوبشكل عام یتبین أن نوعیة المؤسسات

الهیكل المؤسسيجیدة في غیاب أو جزئياقتصاد كليسیاسات بأن یوصىمن غیر المجديمن غیرها، وأنه
قد تكون أحد الأسباب الرئیسیة ) أو الحوكمة(والحاكمیة المؤسسات أو الإطار المؤسساتيبالتالي نوعیة .الداعم

.الموارد الطبیعیة إلى نعمة أم نقمةفي تحول
تهدف النماذج المطروحة إلى توفیر أدوات تحلیل لفهم الآثار السلبیة لطفرة ما على :)11(مرض الهولنديال

توزیع مداخیل العوامل وتثمین سعر الصرف الحقیقي، مع التركیز على قطاعات التصدیر و تخصیص الموارد، 
وفق هذا –ي مع ذلك، فهذا لا یمنع من أن غیاب آثار انتشار المرض الهولند. والاستیراد أي القید الخارجي

في العدید من البلدان النفطیة هو نتیجة لعوامل متعددة منها إدارة الدولة لعائدات النفط، ولیس لتحركات -المنظور
.الأسعار النسبیة فقط

تنُسب إلى : )12(لعنة المواردAuty لوصف المفارقة بین وفرة الموارد "الطبیعیةلعنة الموارد"عبارةصیاغة
علما أن المهدفي كانت له مساهمات قبل ذلك، بالإضافة إلى عدد من الاقتصادیین في وتدهور حالة الاقتصاد 

مهدا لأدبیات Warner (1995)و Sachsفي حین. إطار استعراض السلوك الریعي لبعض الاقتصادیات النفطیة
، النمو الاقتصاديلاقتصادیات المعتمدة على النفط أو المعادن ترتبط ببطءالاقتصاد القیاسي، واعتبرا أن ا

الأبحاث السابقة، بتلخیص وتعمیق Warnerو Sachsقام 2001وفي . أخرى للبلد المعنيهیكلیةوسیطرة سمات 
البلدان منأبطأالنمو على نحو تمیل إلىوعمدا إلى البحث في أدلة تبرز أن البلدان الغنیة بالموارد الطبیعیة

على الأداء -على وجه الخصوص-لنفطلبإیجاد تأثیر سلبيدراسات أخرى صرحت و .الفقیرة من حیث الموارد
Smithو،Subramanian(2003)وSaid)2007(،Sala-i-MartinوKarlوKaldor، وتشمل الاقتصادي

Mitchellقد تم دحضها من قبل)2001(Rossفقد اعتبر بعض الاقتصادیین بأن أعمال)13()2001) (2004(

.، وساد التشكیك حوله)2012(
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إذ لو عدنا مثلا . مع ذلك یجب التأكید على أن التعثر لیس مرتبطا بثروة الموارد بما یجعل منها قاعدة عامة
، ندونیسیاكان ضعف الدخل في انیجیریا لمن الناتج الداخلي الخامفي بدایة السبعینیات، سنجد أن الدخل الفردي

في الفردي الدخل تجاوز 1983، منذ سنة في حین.)14(كلاهما كان یعتمد اعتمادا كبیرا على إیرادات النفطو 
وازدادت الفجوة بینهما على الرغم من التراجع الكبیر في احتیاطیاتها ثم خروجها من الأوبك یجیریادخل ناندونیسیا

ا، أمریكیادولار 1376في نیجیریا ، فلقد بلغ الدخل الفردي 2008وعلى الرغم من الطفرة النفطیة سنة . 2008سنة 
.عملت على تطویر اقتصادها وتهیئته لما بعد النفطاندونیسیاذلك أن .)15(دولارا2176فبلغ أما أندونیسا

فهناك أمثلة . وإنما سلوك البلد المعني.البعضإذن لعنة الموارد لیست نتیجة طبیعیة لوفرة الموارد كما یعتقد 
والتي كانت من أغنى الاقتصادیات (بما في ذلك الولایات المتحدة الموارد،تاریخیة ناجحة لتنمیة قائمة على 

... تشیلي والنرویجو أسترالیا،و كندا، و ،)التحویلیةبالمعادن عندما أصبحت رائدة عالمیا في الصناعة 
منتج اقتصادالإشكالیة التنمویة في اقتصادیات الجنوب النفطیة والدور المحوري لدینامیكیة التحول نحو -2

:یخلق الثروة
:الإشكالیة التنمویة باقتصادیات الجنوب النفطیة- 1.2
:أهمیة المحروقات في الاقتصادیات النفطیة-

المحروقات من خلال آثار الدورات النفطیةیمكن تمییز اعتماد اقتصادیات الجنوب النفطیة بشكل هام على
الناتج الداخلي بتتبع تطور أحد المؤشرات الاقتصادیة المتمثل في فمن خلال البیان و . على اقتصادیات هذه الدول

المبینة في (الأسعار الجاریة للنفط توافق هذه المنحنیات مع تطور ، نلحظ )1والمعزز بالملحق1الشكل(الخام 
الأخیرة خاصة، مطلع العشریة في و من القرن الماضي السبعینیات فنمیز قفزات لمستویات الناتج في ). 2الملحق

عقب الأزمة النفطیة في النصف هباعتبار ارتفاع المداخیل الاسمیة المرتبطة بالأسعار الجاریة للنفط، وتراجع
أغلب في محروقات دور المحفز لمداخیل الالثاني من الثمانینیات تبعه نمو بطئ حتى مطلع الألفیة؛ ما یبین ال

كما تظهرهشدید في الأسعار اضطرابهذا الارتباط یقابله. وحساسیة الاقتصاد اتجاههابلدان الجنوب النفطیة
و أكثر وضوحا أكثر حدةهذه، بشكل وحتى أیامنا 1861النفط عاممنذ اكتشاف ؛ 2014الأسعار القیاسیة لسنة 

. الجاریةالأسعارمما تبینه

Source: Réalisé a partir des données de UNCTAD (2008), Handbook of Statistics, United Nations, New
York, p 396.
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المصدرة له، لما -الأساسیة-دورا مهمّا في اقتصادیات الجنوببالتالي یلعب قطاع الصناعة الاستخراجیة
:)16(، حیث یُسجلیتركه هذا الأخیر من تأثیرات على هذه الدول ویزداد ذلك خلال الطفرات السعریة

 بالنسبة لأبرز المصدّرین ونظرا لأهمیة الاحتیاطیات المؤكدة التي بحوزتهم فهي تمثل عاملا مهما في هذه
.-تتفاوت من دولة لأخرى–ات في الحاضر والمستقبل لفترة قد تكون غیر قصیرة الاقتصادی

 تتأكد أهمیة المحروقات من خلال المساهمة المهمّة لهذه الاقتصادیات في إنتاجها وتصدیرها، وبالتالي أهمیتها
.الأخرى وتطویرهاكمصدَر لتوفیر العملات الصعبة والعوائد التي یتوقّف علیها توسّع النشاطات الاقتصادیة 

تعتبر المحروقات مصدرا أساسیا للطاقة.
 یسهم قطاع المحروقات في توفیر فرص العمل بشكل مهم حیث وإن كان هذا الأخیر یعتمد إلى حد كبیر

استیعاب العمل بدرجة لا تتناسب وأهمیته في الناتج في حین یتم،نسبیا على التكنولوجیا المتطورة ورأس المال
التي یحققها لهذه الدول والتي تتیح لها مداخیلكل غیر مباشر، من خلال اللمقابل نجده یوفر فرصا بشبا.القومي

بشكل یجعل البعض منها یستوعب العمالة الداخلیة . توسیع نشاطاتها الاقتصادیة عموما والخدمیة خصوصا
.جنبیةالأو 
 الأسمدة، و كالصناعات البیتروكیماویة، ة لمدخلات في الصناعة التحویلیلتشكّل المحروقات مصدَرا أساسیا

.وغیرها من الصناعات الهامة في تلك الدول
 صادرات هذه الاقتصادیات خاصة وأن إنتاجها یتمیز بالضعف في قطاعات الأعظم فيللمحروقات الوزن

ردات، فالقدرة وتمتد هذه الأهمیة لتشمل الوا.بالمحروقاتأما الصادرات الصناعیة فهي عموما مرتبطة كالزراعة،
وهو ما یبیّن مدى الاعتماد الكبیر للتجارة الخارجیة . على الاستیراد محكومة بالقدرة على التصدیر بشكل كبیر

.ما یعزز من تعمیق اندماج الاقتصاد المعني في الاقتصاد العالميمعلیها
من هذه الاقتصادیات، ویعتمد العدیداتمیزانیمداخیلأیضا في أنها المصدَر الأساسي لعوائدتبَرز أهمیة ال

.مدى اتساع المیزانیة سواء في إیراداتها أو نفقاتها على هذه العوائد خاصة مع تزاید نفقات هذه الدول
النفط إیراداتحیث ترتفع نسب الاعتماد على ، في تمویل الخطط التنمویةدورا محوریا كذلك تلعب المحروقات

ؤثر فیهل المدى الواسع الذي یمكن أن تیمثما وهو ؛ التنمیة الاقتصادیةخطط لالموارد المخصصةإجماليمن 
.في تمویلها وتنفیذها لمشاریعها ومنه على الناتج المحليطفرات الأسعار

:الـتـنـمـیـةأزمة -
)17(:اقتصادیات الجنوب النفطیة على مستویینالعدید من تعاني التنمیة في 

 حیث دا نماذج تقنیة أكثر منها بنیویةانطلق غالبا من أطروحات غربیة، معتمإطارها النظري المرجعي الذي ،
ولات الرادیكالیة كفك الارتباط والهیمنة الوطنیة على الموارد والسوق المحلي والفائض ومقتضیات التراكم ظلت المق

.ناها الیسار في وجه اللیبرالیة والتوسع الرأسمالي، مجرد مقولات یتبوالتنمیة
 ل التنمیة، المدیونیة كوسائل لتمویالمتغیر النفطي و اعتمادهابكما تعاني التنمیة على مستوى الممارسات

.كرسا معهما مظاهر الفسادمورسا على جمیع المستویات و نیاللذالإسراف بالإضافة إلى الهدر و 
)18(:كـوهو ما یفسر مظاهر للأزمة 
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مما یؤدي إلى استنفاذ حجم هام من ،والأقل أهمیةالإنتاجیةالموارد إلى المجالات غیر جزء كبیر مناتجاه
لأغراض استهلاكیة بل وانتشار عادات وأنماط دللاستیرااكبیر هناك میلاإذ أن ب،الأموال الناتجة عن مورد ناض

الهامشیّة وكثیر من النشاطات وهو ما أدى إلى تطویر النشاطات الخدمیة. بذخیّة خاصة في بعض الدول النفطیة
، وانخفاض مساهمة هذه الأخیرة في تكوین الإنتاجیةالأخرى على حساب انخفاض الأهمیة النسبیة للقطاعات 

الإنتاجيما یؤدي إلى اختلال الهیكل الاقتصادي المرتبط باختلال الهیكل ،وفي التشغیلالإجماليالناتج المحلي 
.یولّد تبعیتها الاقتصادیةو اختلال هیكل الصادرات بشكل 

 مما ترتّب عنه . ةل لا توازي الجهود المبذولة المقابلیخادمأدّت وفرة العوائد النفطیة إلى إمكانیّة الحصول على
لیخادمزیادة حدة التفاوت في توزیع الستناد إلیها في القیام بالنشاطات، و الأسس التي یتم الاضعف المعاییر و 

.الحافز لبذل الجهدما أضعف الدافع و ؛طفیلیةخلق شرائح أخرىالشرائح الاجتماعیة و تفاوت بین منه الو 
 ل بالاستهلاكي،العقلانیة في استخدام الموارد لم تقتصر على مجالات الإنفاق إن حالة ضعف تحقق الرّشد و

إنتاجیة كثیفة رأس المال لا المغالاة في استخدام فنون عبر الاستیراد و . امتدّت لتشمل الإنفاق الوسیط والاستثماري
فتكتفي في أحیان كثیرة بعملیّة . قدرات الإنتاجیة المحلیة الضعیفة، ولا تؤدي إلى تطویرهاتتماشى مع مستوى ال

إلى توقّف الإنتاج تباط المدخلات بالخارج یؤدي ذلكنظرا لار ، معتبرةً إیاه منتجا محلیا، و المنتجتجمیعیّة لمكونات 
یرجع هذا إلى ضعف درجة مراعاة المعاییر الاقتصادیة في إقامة و . المدخلات أو غیابهاة نقص هذه في حال

افقها مع القدرات تفصیلیة معمقة حول تو لاهتمام بالقیام بدراسات كافیة و وضعف ا،المشاریع و حتى في تشغیلها
مغالاة و ، امة وتشغیل المشاریعیترتب عنه ارتفاع تكالیف إقما . الاقتصادیةها من الناحیة الفنیة و واجدالمحلیة و 

.عمستلزمات إقامة المشرو بفي تكالیف تزویدهاالجهات الأخرى
:منتج یخلق الثروةاقتصادالدور المحوري لدینامیكیة التحول نحو - 2.2

لاقتصادي في أنه یقود تكمن أهمیة الدور المحوري لدینامیكیة التحول نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التنویع ا
- التشغیل، كما یخلق مناعة أكبر للاقتصاد على تویات أعلى من النمو الاقتصادي و یؤدي إلى مسالتنمیة، و 

.اللاستقراراتجاه التقلبات و -المدى الطویل
، لأن نموذج الاقتصاد الریعي غیر قادر على الانتقال من نظام اقتصادي "التحول"ویتم استخدام مصطلح 

إصلاح بذلك للموارد إلى تنظیم أكثر كفاءة یشكل منطلقا لنمو مستدام، و " مستوىدون ال"مبدئي یعرف تخصیصا 
طبیعة العقد إعادة النظر في بنیته السیاسیة والاقتصادیة و سیاسات الدولة نحو المسار الإنتاجي التشغیلي من دون 

.الاجتماعي الذي یحكمه
ل إلى منظومة علاقات وحوافز، تطورت وتشبعت اهرة فوقیة متمثلة في نظام وإنما تحو ذلك أن الریع لم یعد ظ

.  )19(من هنا تأتي صعوبة التحولفي الاقتصاد والمجتمع وانعكست في الممارسات والعقول والثقافة والأخلاق، و 
النمو وإنما إنشاء صیرورةمجرد البحث عن تطویر الاقتصادي،على الصعید التحول ببالتالي لا یقصد و 

)20(:حیث تمر استراتیجة التنمیة عبر. تحافظ على النمو على المدى البعیدمنظومة تخلق و 

 خلق إطار هیكلي مناسب یخدم السیرورة التنمویةتحویل النظام الاقتصادي و.
 تقویة القدرات التنافسیة للمؤسسةترقیة الإنتاج في البلد المعني و تطبیق تدابیر إنعاشیة تنطوي على.

: لابد من الإجابة على تساؤل مزدوجلتفعیل هذین الهدفین و 
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ستراتیجیة؟ ما هي السیاسات الواجب تطبیقها؟بعبارة أخرى ما هو محتوى الا" له؟مالذي ینبغي فع".1
.الأدوات لتطبیق السیاساترح إشكالیة المقاربة، الطریقة، و هو تساؤل یطو " كیف یتم ذلك؟".2

بتحدید سبعة عناصر أساسیة لبلورة إطار متكامل الرزازعمر منیفأما فیما یخص العقد الاجتماعي، فیقوم 
دولة الإنتاج الاجتماعي من أجل الوصول إلى الاقتصادي و و لعقد اجتماعي جدید یشمل المحور السیاسي، 

)21(:تضم الانتقالبمفهومها الواسع، و 

.فصل السلطاتستبداد إلى التحول الدیمقراطي و من الا-
.المال العامالثروة الوطنیة و ریع إلى حاكمیةمن سلطة ال-
.من الاقتصاد الریعي إلى الاقتصاد الإنتاجي-
.من التهمیش إلى التشغیل-
.من عنصر بشري مذعن إلى عنصر بشري خلاق-
.الحمایة الاجتماعیةمحاصصة الریع إلى توزیع الدخل و من-
.من التشرذم السیادي إلى التكتل السیادي-

وباستحضار عوامل نجاح التجارب العالمیة للاقتصادیات الإنتاجیة الغنیة بالموارد، یمكننا ملاحظة ثلاثة 
:عناصر أساسیة، تتمثل في

.تكوین رأس المال البشري-
.الحاكمیة وطبیعة مؤسسات الدولة-
.التحفیزیة المتبعةالسیاسات التصنیعیة و -

لا یمكن الحدیث عن فعالیّة أيٍّ من الوسائل الموضوعةِ في ظل غیابِ مشروعٍ ما یجدر التشدید علیه هو أنهو 
تصبح جمیع هناك جدوى في إیجاد طرق كفؤةٍ، و ، لا تصبح وفي غیاب الهدف والإرادة. واضح المعالمتنمويّ 

. الحلول عبارة عن حلول ترقیعیّة للأوضاع
یطرح موضوع -السالف الذكر–بالإضافة إلى الصعید البنیوي:المعالجة التقنیة لمداخیل المحروقاتأهمیة 

احتساب الناتج خص تحیید آثار تذبذبات الأسعار و المعالجة التقنیة لمداخیل المحروقات أهمیة بالغة خاصة فیما ی
. المحلي الإجمالي

اللایقین، فقد التذبذب و فیما یخص تحیید آثار: اللا یقین بالنسبة لأسعار المحروقاتتحیید آثار التذبذب و - أ
تبنّي أسعار متحفّظة للنفط في تقدیرات إیرادات المیزانیة المالیة : لدان النفطیة سیاسات مختلفة منهااتبّعت الب
طرق ظروف إنشائها و و مرجعیتها، و أو إنشاء صنادیق لاستقرار العائدات النفطیة یختلف نطاق عملها، /للدولة، و

.ها فیما بین البلدانئبنا
إلى الاستثمارات طویلة الأجل، وبأدوات ذات عائد تبعا للهدف من إنشاء الصندوق، تتجه صنادیق الادخارو 

لعائدات فتتجه إلى أما استثمارات صنادیق استقرار ا. درجة مخاطر أعلى، كالاستثمار في أسواق المال العالمیةو 
. أقل كالسندات الحكومیةإلى أدوات ذات مخاطر وعوائد تلك القصیرة والمتوسطة الأجل، و 

بوضع بعض إیرادات النفط خارج المیزانیة خلال أوقات الیسر المالي، فإن الحكومات تحاول أن تمنع نفسها و 
:لابد من معالجتهالكن هناك عدة نقاط . من زیادة الإنفاق
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 الواقع أنّ و . فعةریف مرتتستطیع الدولة الاقتراض أو بیع أصول من أجل تمویل مصاالسیولة،عند غیاب قیود
أصول صنادیق النفط ص حین تكون أسعار النفط مرتفعة و هذه الحكومات ستجد الاقتراض میسّرا بوجه خا

.منتعشة
 لمدخرات الاقتصادیة بل على العكس، ویمكن لا یقلّل من اةأكفبطریقة إن التوظیف في القنوات الصحیحة و

إدارته منفصلا عن قرارات إنفاق القطاع العام و ستثمارللافي حین تخصیص صندوقٍ . تنفیذه من خلال المیزانیة
.الاقتصادیةبه سیقلّل من المدخرات المالیة و أيّ هدر یقوم و . حتمل أن یؤدي إلى عدم الكفاءةالأخرى ی

علاوة علیه، فإن إنشاء ل أن یقف الصندوق في طریق ذلك، و إذا كان هناك نیّة للإنفاق، فلیس من المحتم
تطالب بتحسین أوضاعها المعیشیة في حیث تحتجّ الجماهیر و . ا للإنفاققد یخلق ضغطا إضافیصندوقٍ وفیر 

.ظل وجود تلك الأموال
 ُالخصوم العامّة، فمثلا قد تبیح المیزانیة الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة، عقّد صندوق النفط إدارة الأصول و قد ی

ة من غیر المرجّح أن یتمّ التنسیق بین الإدار و . یراد ضعیفموالا في أصول ذات إفي حین یَستثمر صندوق النفط أ
.)22(إدارة التدفقات النقدیة الحكومیة للخزانةإدارة الدیون في وزارة المالیة و عملیة المالیة قصیرة الأجل للصندوق و 

 بطبیعتها ن صنادیق النقد تقعإإذ . الخضوع للمساءلةق النفط أن یقوّض نظام الإدارة والشفافیة و یمكن لصندو
غالبا ما لا تخضع للمساءلة إلا أمام عدد قلیل من الموظفین السیادیین دة خارج نظم المیزانیة القائمة و عا

.)23(المعنیین
 إنما لابد من أن فحسبالهدف الماليفي لابد من الأخذ بعین الاعتبار بأن الهدف من الصنادیق لا ینحصر ،

تعلق بالهدف المالي فهو محفوف بالمخاطر بدلیل الخسائر التي تم تكبدهاحتى فیما یو . السیاسة التنمویةیرتبط ب
.تبعاتهاجراء الأزمة المالیة العالمیة و 

؛ ثلاث تستدعي الاهتمامأفكارثمانيبطرح Jeffrey Frankelفیما یخص استقرار مداخیل المحروقات یقوم و 
تصاد أخرى تهدف إلى التخفیف من محاكاة سیاسات الاق، وثلاث ود توزیع المخاطر بكفاءةمنها تتعلق بتصمیم عق

)24(:یمكن إیجازها فيو . ن حول حمایة المداخیل من الهدر والفسادالاثنتین المتبقیتیالكلي للاتجاهات الدوریة، و 

.تأشیر عقود النفط أو المعادن بالنسبة إلى الأسعار العالمیة للسلع الأساسیة-1
.تغطیة عائدات التصدیر في أسواق المشتقات-2
هذه السیاسة على التخفیف من حدة وتعمل. لمیة للسلعة الأساسیة المصدرةتعیین الدین حسب الأسعار العا-3

الدین المؤشر على أساس الأسعار العالمیة للسلع الأساسیة المصدرة، التي تؤدي إلى تعدیل خدمات الدین تبعا 
، بقیت هذه السیاسة رهینة الجانب النظري إذ لم یسبق تطبیقها بسبب تخوفات من غیابذلكمع . ه الأخیرةلهذ

.غیاب توجه جاد للتطبیقطلب كاف على مثل هذه السندات، و 
تمكنت مجموعة من بلدان الجنوب منذ بدایة الألفیة من الانتقال من النمط التاریخي . ترشید القواعد المالیة-4

مسایر للاتجاهات الدوریة لمداخیل التصدیر، إلى سیاسة مالیة أكثر ترشیدا یمكنها مواجهة للسیاسة المالیة، ال
من أمثلة هذه الاقتصادیات التقدم الذي أحرزته الشیلي؛ حیث تتكون القواعد التي یقوم علیها . التقلبات الدوریة

:قواعد، هي كالآتيالإطار المؤسسي للموازنة من ثلاث
.یجب على كل حكومة أن تحدد هدفا موازنیا-
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فترة الركود أو لا یسمح بالعجز إلا في حالة انخفاض المخرجات في، و یتم صیاغة الهدف بشكل هیكلي-
.مادة المصدرةانخفاض سعر ال

یتم توقع التوجه لعشر سنوات لاحقة، من قبل مجموعتین مستقلتین من الخبراء بعیدا عن العملیة السیاسیة، -
، بعیدا عن التفاؤل المفرط الذي "التنبؤ الهیكلي بالمیزانیةلع التصدیریة على المدى الطویل و حدید سعر السلت"

.یصاحب فترات الرواج
.سیاسة سعر الصرف عند قیام طفرة أسعار الموارد الطبیعیة المصدرة-5
.استهداف البنك المركزي لمستوى من التضخم یرتكز على أسعار المنتجات-6
.المستقلة لصندوق السلع الأولیة من قبل الخبراءالإدارة الشفافة و -7
تقدیر المبلغ الإجمالي لنصیب كل فرد من توزیع عائدات النفط أو المعادن، لتفادي الاستحواذ علیها بسبب -8

.الفساد
ة على مبدأ الحسابات القومیّ یؤكّد نظام :احتساب دخل الموارد الناضبة في تقدیرات الناتج الوطني الإجمالي-ب

وذلك لأجل تجنّب كل . الثروة عند تحدید العناصر المساهمة في تكوین إجمالي الناتج القوميالتفرقة بین الدخل و 
عة ترتب عنها استنتاجات قد تكون مضلّلة بخصوص طبیتالتي لى المبالغة في تقدیرات الدخل، و ما یؤدّي إ

بالذّات في تقدیر مستوى الرّفاه الاقتصادي الذي تستطیع تخطیط للمستقبل، و لاو ، السیاسات الاقتصادیة الملائمة
.الدولة أن تتمتّع به آنیّا دون المساس بحجم الثروة

إنّما عاملها معاملة ز بین مساهمة الموارد الناضبة ومساهمة الموارد المتجددة، و مع ذلك، فإن النّظام لم یمیّ 
لتوصّل إلى قیمة الناتج القومي الصافي الذي یستطیع البلد التّصرف به دون المساس بحجم رأسماله ول. واحدة

.)25(الثابت، فإنّه یستثني الانخفاض السنوي في حجم الموارد الناضبة من هذه المعاملة
الناتج المحلي الإجمالي )التي لا تزال قید الدراسةو (عالجة التقنیة لهذه الإشكالیة ومن بین المقترحات للم

لوصول إلى هذا الناتج، وغیره من ول.الآلیات المحاسبیة القومیة البیئیةالتي تدخل ضمن إطارو الأخضر، 
المتغیرات الاقتصادیة القومیة الكلیة المعدّلة بیئیاً، تستخدم آلیة تعدیلٍ للمتطابقات المحاسبیة بعد إدخال الاعتبارات 

حیث یعود مصدر التغیر الرئیسي في المحاسبة القومیة البیئیة إلى إدخال الأصول .البیئیة بعین الاعتبار
.الطبیعیة
:ةــــمحصل

الهیاكل المؤسسیة، و ، الأساسیةالمواد أسعارتبین من خلال الدراسة تعدد القنوات السببیة لآثار الموارد كتشتت 
- موضوع الریع على مصادر الریع مع التي تعاملت الأدبیاتركزت ولقد .المواردلعنة و آثار المرض الهولندي، و 

توفیر شروط ، و لمداخیل المترتبة عن هذه المواردتوزیع اكیفیة توجیه و مقارنة مع-خاصة الموارد الطبیعیة
الشیلي و ، فمثلا النرویج(الإنفاقؤسسیة التي تحكم مرجعیات الدخل و استدامة النمو، إضافة إلى المنظومة الم

اقتصادیات تعتبرفهي لاتنفق بشكل أساسي في الاقتصاد ومع ذلك و ، دول غنیة من حیث المواردومالیزیا 
لا یرتبط بالاعتماد على ثروات الموارد الطبیعیة بقدر الإنتاجيالاقتصاد فالتمییز بین الاقتصاد الریعي و . )ریعیة

:بـ) كما اتضح من خلال أعمال عمر الرزاز(یتأثر ما 
.العقد الاجتماعي الذي یربط الدولة بمواطنیهاالحاكمیة و الدیمقراطیة،مدى تغییب -
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صادر الدخل زیادة میتوافق معلا بما ، دون رقابةمن مدى حریة الحكومات في زیادة مصادر دخلها من الریع -
على المال بالتالي غیاب الضوابط و من خارج الموازنة، الإنفاقا في حریتهبالإضافة إلى.من القاعدة الضریبیة

.العام
.القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمعكمنظومةالریع شمل ی-
.لیس العكسو الإنتاجالریع یخدم الاقتصادي بشكل یصبح فیهالإصلاحالتدرج في مدى -
.وزن وتفعیل رأس المال البشري-

لا یتم استخراجها الیوم لن إن الموارد التي. هذه العناصر تتجاوز مجرد تبني سیاسات التنویع الاقتصادي
، إذا كان البلد غیر قادر علىموارد الطبیعیة في أسرع وقت ممكنففي الواقع، لا معنى لاستخراج ال. تختفي غدا

فیكون من الأفضل أن تترك . تحویلها إلى أصول إنتاجیة تخلق ثروة مستدامةاستخدام هذه الأموال بشكل جید و 
فالاستخراج في حد ذاته یجعل من هذا البلد فقیرا .ارتفاع الأسعاریادة ندرتها و الأرض، لتتثمن مع ز الموارد في 

من أصول مستقرة إلى اتحویلهفلا جدوى من، غاز والمعادن لیست قابلة للتجدیدبسبب أن موارد مثل النفط وال
.أصول محاطة بالمخاطر یتم تبدیدها

الاجتماعیة تتضمّن جمیع أبعاد الحیاة الاقتصادیة و مقصودةٍ وشاملةٍ إنّ التنمیة عبارة عن عملیة تغییر 
هة و وعيٍ بذلكودون إرادةٍ للتغییر و . السیاسیةو  یمكن الحدیث عن تنمیة شعوبها، لاعلى مستوى القیادات الموجِّ

ةٍ لدیه حول العملیة التنمویة، وخاصة ظهور بوادر لدى الشعوب بوجود صورة واضحالإرادةتزداد هذه و . تُذكر
ل والثقّة جراء الوعود تفقد الأمتصاب بانتكاسةٍ و نهاإحیث . المشاركة في تحصیل ثمارها بشكل عادلمیة و التن

".السلم الاجتماعي"المتكررة، ومحاولة تغطیة المشاكل الهیكلیة من خلال شراء 

:المراجعالهوامش و 
:الهوامش-1
.بالمحروقات كانت محل استهداف نظرا لطبیعة هذا المورد الإستراتیجیةأو تجاهل أن الاقتصادیات الغنیة-1
أصحاب الریع في المیدان المالي ، تتمثل في بالانتقادبالعودة إلى الریع، یُسلّط عدد من الاقتصادیین الضوء على فئة منسیة أولى - 2
بحیث أصبح مصیر المؤسسة غیر مشروطٍ . ریع الأموال من خلال استغلال الحاجة إلى التمویل، والمضاربةومنه)السوق المالي(

بالتالي یبدو أن القیمة المكونة في ). الریع-الأرباح(وإنما بالتوافق ما بین ) الأرباح- الأجور(مُركبتيبالعلاقة التي تربط ما بین 
والأكثر من ذلك فقیمة السهم یمكن أن تنتج عن . ل الملموس، لتنحصر في قیمة السهمالمؤسسة أصبحت تنفصل شیئا فشیئا عن العم

:لمزید من التفصیل راجع. قیمة وهمیة أكبر بكثیر عن القیمة الحقیقیة للمؤسسة
Goumeziane Smaïl (2003), Le pouvoir des rentiers, Éditions Paris-Méditerranée, France.
3- Koutassila Jean-Philippe(1998), Le syndrome Hollandais: théorie et vérification empirique au
Congo et au Cameroun, Thèse de doctorat non publiée, Université Montesquieu-Bordeaux IV, France,
p 4-6.

-4 BENDIB Rachid (1995), Rente pétrolière et crise de l’ordre rentier en Algérie, Office des
Publications Universitaires, Alger, p 13.

.205، الكویت، ص35تقریر الأمین العام السنوي ،)2008(منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول- 5
.61- 50بیروت، ص،6الریع البترولي والدولة الریعیة، مجلة دراسات عربیة، العدد،)1989(السعد عبد الأمیر - 6
،حالة اقتصاد صغیر مفتوح–السیاسات النقدیة والجبائیة لمواجهة انخفاض كبیر في الصادرات ،)2006(منصوري عبد االله - 7

.252صأطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة باجي مختار، الجزائر،
.نفس المرجع والصفحة سابقا- 8
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كما یوضحه الملحق الأخیر، علما أن أسعار الغاز كذلك تشهد تذبذبا، وعلى الرغم من إمكانیة التحوط من هذه التذبذبات من - 9
.خلال العقود الطویلة المدى، إلا أنه نظرا لعدم تنظیم السوق الغازي تبقى الأسعار جد منخفضة مقارنة بأهمیة هذا المورد الاقتصادیة
-10 Jeffrey Frankel (21/09/2011), The Natural Resource Curse: A Survey of Diagnoses and Some

Prescriptions, International Monetary Fund High Level Seminar on Commodity Price Volatility and
Inclusive Growth in Low-Income Countries, Washington DC, p 9-10.

، بتقدیم أولى Van Wijnbergenو Kremers ،Gregory ،Corden ،Nearyم قام كل من 1986-1976في الفترة 11-
. النماذج حول هذا الموضوع

.3لمرجع السابق، صا12-
.الزیادات في أسعار النفط في السبعینیاتفقط بعدبدأللنفطالأثر السلبيفرضیة أنانطلق من 13-
.نیجیریا، أكثر ثراء من حیث المحروقاتعلما أن- 14

-15 World Bank Database, Last Updated Date: 17/0/2016,
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

.بتصرف،90صاقتصادیات الوطن العربي، الوراق للنشر والتوزیع، الأردن،،)2004(فلیح حسن خلف - 16
وضع الدولة الوطنیة الراهن في الدول النامیة في ظل العولمة المالیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، ،)2011(عماني لمیاء- 17

.بتصرف،359جامعة باجي مختار،الجزائر، ص
.بتصرف،101-98مرجع سبق ذكره، ص،فلیح حسن خلف- 18
الطریق الصعب نحو عقد اجتماعي عربي جدید، المؤتمر : من الریع إلى الإنتاج،)26/03/2012-24(الرزاز عمر منیف - 19

.7قطر، صالسنوي الأول للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات،
-20 Temmar Hamid (2011), La Transition de L’Économie Émergente, OPU, Alger, p 12.

.14الرزاز عمر منیف، مرجع سبق ذكره، ص- 21
الاجتماعي، ترجمة بمساعدة صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و ،)2001(وآخرون جیفري دیفیز - 22

.58، ص4، العدد38المجلد الدولي،صندوق النقد التنمیة،هل تطرح المشكلات بوصفها حلولا؟، مجلة التمویل و : صنادیق النفط 
.نفس المرجع والصفحة سابقا- 23

24- Joseph E. Stiglitz (2005), Making Natural Resources a Blessing rather than a Curse, Covering oil:
a reporter's guide to energy and development: LIFTING THE RESOURCE CURSE 2, Open Society
Institute, New York. p 16-19.

الأسلوب الحالي والصیغ المقترحة : كیفیة تقییم دخل قطاع استخراج النفط في الحسابات القومیة،)1993(كاء مخلص الخالدي ذ- 25
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، أسعار المواد الأولیة المصدرة من قبل الدول النامیة وآثارها على التنمیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه زعباط عبد الحمید- 26

.1995/1996الدولة في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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:الملاحق
خلال الفترة )الجاریةالسوقسعارأب(الناتج الداخلي الخام لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط : 1ملحق ال

)1970-2014(
بلیون دولار أمریكي: الوحدة

Source: Organization of the Petroleum Exporting Countries (2015), Annual Statistical Bulletin,
Austria, p 15.

خلال الفترة والأحداث العالمیة) 2014بالأسعار الجاریة والأسعار القیاسیة لسنة (تطور أسعار النفط الخام : 2ملحقال
)1861-2014(

دولار أمریكي للبرمیل: الوحدة

Source: British Petroleum (2015), Statistical Review of World Energy, England, p 15.



El-Tawassol: Economie, Administration et Droit                                 N°51 – Séptembre 2017

261

Towards Reforming Fossil-Fuel Subsidies in Algeria: Evaluation test of road users’
reactions in terms of private cars use and ownership intensity.

Ahmed Youssouf Amrane & Pr Fares Boubakour
Faculty of Economics, Management and Commercial Sciences

University of Batna1

Abstract
The main aim of this article is to assess the road users' acceptability degree of potential
increase in the fuel taxes in Algeria. We measure the willingness to pay and its impact on the
intensity of using and owning a private car in the future, and that on the assumption ofan
increase in fuel prices to the level of prices in the neighbouring countries. For this purpose,
we will analyse the data collected from a survey that we have conducted in March 2015.

Key words: Reforming energy subsidies, fuel taxation, fuel Subsidies, private car, traffic
congestion.

Vers une réforme de la subvention du carburant fossile en Algérie: Essai d'évaluation des
réactions des usagers de la route en termes d'intensité d'usage et d'accès aux voitures

particulières

Résumé
L’objectif principal de cet article est d’apprécier le degré d’acceptabilité des usagers de la
route d’une augmentation éventuelle des taxes sur le carburant en Algérie. Nous mesurerons
la disposition à payer, son impact sur l’intensité d’usage, et la possession future de la voiture
particulière et ce, en retenant l’hypothèse d’un niveau des prix des carburants équivalents à
ceux de nos voisins. Nous analyserons les données recueillies à partir d'une enquête que nous
avons menée en mars 2015.

Mots - clés: Réforme des subventions à l'énergie, taxation du carburant, subventions sur
les carburants, voiture particulière, congestion routière.

فعال مستخدمي الطریق فیما یتعلق بكثافة استعمال أمحاولة تقییم ردود :نحو إصلاح دعم الوقود الأحفوري في الجزائر
وامتلاك السیارات الشخصیة

ملخص
المحتملة في الضرائب على الوقود في الطریق للزیادةدرجة قبول مستخدمي تقدیرفيهذا المقال لالرئیسيالهدفیتمثل 
.السیارة الشخصیة في المستقبلوامتلاكاستعمالومدى تأثیره على كثافة ،للدفعالاستعدادمن خلال قیاس وهذا ،الجزائر
لهذا الغرض، سنقوم. سعار في البلدان المجاورةللأمماثلالرفع في سعر الوقود لیصل سعره لمستوىافتراضعلى وذلك 

.2015اه شهر مارس الذي أجرینالاستبیانعها من خلال البیانات التي جمبتحلیل 

.إصلاح دعم الطاقة، ضرائب الوقود، تدعیم الوقود، سیارة شخصیة، إزدحام مروري: الكلمات المفاتیح
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Introduction:
Nowadays, in most cities, the private car has become an important and the dominant mode

of transport. The increasing dominance of the private car as a mode of transport is due to
inherent advantages associated with its use. For this reason, the desire for personal vehicles is
powerful and pervasive. The big enthusiasm towards using and owning personal vehicles led
the world witnesses a huge development in the private car use. The situation in Algeria is the
same, especially that the trends over recent years demonstrate that the fleet is growing rapidly
and the country witnesses a mass use of motor vehicles.

Traffic is a sign of mobility and of a dynamic economy. However, excessive dependency
on motor vehicles, which exceeds the capacity of available road networks, was bound to have
some unforeseen and undesirable consequences on all sides; on the economic, social and the
environmental side to the degree that it can be considered among the biggest issues of the era.
If not managed effectively, it can cause important economic cost and affect negatively the
quality of life instead of making mobility easier. These costs incurred by the community as a
whole generally are not paid for by the road users who have caused them. And this requires
actions to influence driver behaviour by shaping or reducing travel demand by imposing taxes
on fuel or motor vehicles for example.

There are many factors that explain the big enthusiasm for buying cars in
Algeria. Basically, the improvement in standards of living, favoured by soaring oil prices and
economic growth during the last 15 years, is the most prominent factor that helped the
motorization rate increase, as well as: urbanization and urban sprawl; without forgetting the
dysfunction of public transport. In addition, there are other historical and socio-cultural
factors exacerbating this trend. Moreover, and culturally speaking, the car, besides its being a
tool to solve problems of mobility, its considered in the minds of most youth, as a sign, a
synonymous for social success. In addition, the Algerians prefer not to travel with their
families in collective transport, etc.Yet, in our point of view, there is basically a purely
economic factor playing a decisive role in promoting such phenomenon in Algeria, and that
was neglected even by specialists in the domain: very cheap fuel. Fuel is the most important
source of energy for most means of transport in the world, especially private car, and the fuel
prices in Algeria are considered among the most "competitive" prices in the world.

The price of oil is of critical importance to today's world economy; given that oil is the
largest internationally traded good, both in volume and value terms. Algeria is heavily reliant
on oil and natural gas export revenues. In which hydrocarbon exports revenues accounted
approximately 97% of Algeria's total export revenues. Oil reserves helped the Algerian
government avoid the worst effects of the 2011 uprisings that spread throughout the region by
offering benefits and subsidies to its citizens. Yet, nowadays Algeria could not continue on
this path because of the unexpected continuous fallout and the decline in oil prices in the last
period, which has led many oil-producing nations to reconsider their incredibly costly fuel
subsidies.

Therefore; to put it in a nutshell, this is an ideal moment for the Algerian government to
recalibrate the fuel subsidies; first because the policy of subsidizing fuel prices represents a
heavy burden for the state budget, and second, since the government could use the pressure of
outside economic forces to make the argument for internal change, also the natural
consequences of dropping oil prices could bring home the reasons for reform. In addition,
cutting subsidies when fuel is cheap will make the process less painful for consumers, and this
is what the preliminary draft Finance Bill for 2016 intends to, in which the government plans
to raise fuel prices through a new tax provision related petroleum products. For this reason,we
want to know the interviewed sample point of view concerning their reaction toward the use
and ownership of private car in case of reforming fossil-fuel subsidies.
According to what we have mentioned above, we can build our research problem as follows:
How would the Algerian individual reaction be, in terms of car use and ownership
intensity in case of reforming fuel subsidies?
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Sub-questions:
What is the Algerian individual culture over the ownership and the manner of using the
private car according to the current fuel prices?
At which level does the cheap fuel price in Algeria contribute in increasing the use and
ownership of the private cars’ rate?
What is the possibility of reducing the economic attractiveness of the use and ownership of
motor vehicles in Algeria based on increasing motor fuel taxes?
Hypotheses:
The Algerian individual culture heading towards relying more on private car, according to
the current fuel prices;
The cheap fuel price in Algeria contributes in increasing the use and ownership of the
private cars’ rate dramatically and significantly;
There is a big potential that fuel subsidies reforming in Algeria will lead to a reduction in the
economic attractiveness of the use and ownership of the private cars since the fuel is
considered as a key element in the car exploitation cost construction.
2. Development of the use of private cars in Algeria:

Cars have transformed modern life and are one of the great industrial success stories of the
20th century, because they offer unprecedented freedom, flexibility, convenience, and
comfort, and they bestow untold benefits on their owners, for this reasons the desire for
personal vehicles is powerful and pervasive.

The big enthusiasm towards using and owning motor vehicles led that the world witnesses
a huge development in the use of means of transport, especially the private car. For
example,the trends over recent years demonstrate that there were 940 million cars in the world
in 2011, while the global car park will reach more than 2.1 billion cars by 2040, increasing at
an average of 3.4% p.a. from 2011. Over the period 2011–2040, OECD countries, see the
volume of cars rise by close to 130 million. In developing countries, the rise is more critical,
with more than a billion additional cars over this period. By 2026, there will be more cars in
developing countries than in the OECD(1).

Today’s billion vehicles are pumping extraordinary quantities of greenhouse gases into the
atmosphere, are draining the world’s conventional petroleum supplies, are inciting political
skirmishes over oil, and are overwhelming city roads, generating multiple impacts on urban
regions and their inhabitants. Among these impacts, we can single out the cost of lost time
"Involving queuing, slower speeds and increased travel times, longer, less predictable travel
times, the loss of productive time, reduced time people spend with their families"(2),
accelerated depreciation in infrastructure, increased rates of traffic accidents, noise, as well a
psychological and social effects on road users,…etc(3).All these adverse effects have an
impact on the national economy, either directly or indirectly, and the evidence available
indicates that they are increasing. Even in the most conservative view, conventional
motorization, vehicles, and fuels threaten an economic and environmental cataclysm.

In Algeria the situation is the same, since the country has witnessed an explosion in the
rate of motorization. The park has almost doubled during the last twelfth years. The 2014
statistics provide a number of vehicles of all categories, which amounted to 8.3 million units
against 2.64 million units in 1995(4). Table N° 1 shows the evolution.
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Table No. 01: The Evolution of motorization rate in Algeria. Period: 2000-2014.
Year Population

(Unit:Million)
Park (Unit:Million) Motorization rate (vehicle

for number of inhabitants)
2000 30.83 2.94 10.46
2001 31.15 3.40 9.16
2002 31.32 3.80 8.24
2003 31.84 4.16 7.65
2004 32.36 4.60 7.03
2005 32.90 4.80 6.85
2006 33.80 5.00 6.76
2007 34.40 5.38 6.38
2008 34.80 5.42 6.42
2009 35.20 5.91 5.95
2010 35.90 6.19 5.79
2011 36.70 6.36 5.77
2012 37.50 7.30 5.17
2013 38.70 7.86 4.92
2014 39.50 8.30 4.75

Source: Table created on the basis of the National Office of Statistics and National centre of computer and
Customs Statistics (CNIS) Algiers. 2015.

Figure No. 01: Diagram showing the evolution of motorization rate in Algeria during the
period: 1995-2014 (motor vehicles per 1000 citizens).

Source: Figure created on the basis of the results of table No. 01.

As shown from the table and from the diagram above, we find a sharp increase recorded
since 2000. It is clear that the improvement in living standards of Algerian people in recent
years has a direct impact on the growth of motorization rate. In this favourable context, car
dealerships have flourished and sales have been boosted by the car loan. So that the Algerians
are quickly equipped with cars. Note that the process of buying cars on credit has been frozen
in 2009 and a new tax imposed on the purchase of new imported cars.

Despite the freezing of buying cars on credit and imposed tax on new vehicles, the trend has
not been curbed. Before frozen car purchase and imposed taxes, Algeria imported between
200,000 and 250,000 vehicles /year. In 2011, a new peak was recorded. This peak is
explained through the significant wage increases that known in all activity sectors with
retroactive effect from January 2008. Therefore, many Algerians had large wage remnants
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enabling them to finance the purchase of a vehicle easily. Today, we are talking about
439,637 vehicles imported in 2014 against 554,263 units in 2013, a decrease of 20.68 %
(5). How to explain this decrease? Professionals have analysed this market and found "a drop
in demand and a high level of stocks, mainly generated by the orientation of household
spending to real estate, especially for housing type leasing of ALDA". The Second factor that
weighed in the balance «the decline in car imports comes following decisions taken by the
government to clean up the automotive market» in order to stabilize the market. The law of
Finance 2014 had introduced several measures, including particular limiting ofthe importation
of vehicles to automotive distributors, the ban import of the latter on behalf of other
distributors outside their distribution networks, and the requirement to install an industrial
activity or service within a period of three (3) years. According to experts, this downward
trend in imports of vehicles will continue with the entry into production of the new Renault
factory in Oued Tlelat Oran (Algeria). Unlike in Tangier, which most of the production is
exported to Europe and the Mediterranean, Oran factory will produce mainly for the Algerian
market .It has an initial production capacity of 25,000 units / year, and expects to reach
75,000 units / year in a second step(6). Regarding motorized mobility, a heavy trend in the use
of the private car is really here and it is growing.
3. Fuel prices policies adopted in the world:

The globalization of world trade led to a convergence in the prices of cars all over the
world and the equalization between them, so that disparity in the rate of the price of identical
cars does not exceed more than a double or two (2) doubles between any two (2) countries.
Whereas fuel prices are completely different, they are in the range of 1 to 208 doubles(7). This
big difference is due to the different pricing policies pursued by each country, either by high
subsidy of fuel or high taxes imposed on fuel. While the fossil-fuel taxation is taken for
granted in many countries, especially the industrialized ones in which it is considered, in
some cases as a significant financial source and a mainstay of the state revenues and finance.
There are still a number of countries, primarily developing ones, including Algeria,
swimming against the mainstream by adopting an opposite policy; that of subsidizing the fuel
price. In Algeria, the price of fuel represents on average 10% of the prices charged in Europe
and about a quarter of the price in neighbouring countries(8). On another level, this difference
in fuel prices between Algeria and its neighbours makes the country a fertile ground for
promoting smuggling and encouraging waste of energy, and this represents an obstacle of a
progress and improvement of the state tax revenues.
3.1. International fuel prices:

The big difference of fuel prices is due to the pricing policies pursued by each country,
according to GTZ investigations, the fuel prices in Algeria are considered among the most
"competitive" prices in the world. On the global scale, regarding gasoline premium, we find
that Algeria occupies the fifth position in terms of the lower prices. For Diesel, it is the fourth
cheapest price in the world(09). For example, the price of a litre of diesel is (approximately 17
US-cents) and unleaded gasoline is for 29 US-cents. According to GTZ investigations the fuel
prices policies of all countries in the word can be assigned to one (1) of four (4)
CATEGORIES; and the three following figures (1), (2) and (3) illustrated that:

Figure No. 02: Fuel Price Level – Categorisation.

Source: Wanger, Armin. 2014.(10)
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Figure No. 03: International Gasoline prices in the month of November 2014.

Source: German Technical Cooperation (GTZ), 2014,Op.Cit, P:01.
Figure No. 04: International Diesel prices in the month of November 2014.
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Source: German Technical Cooperation (GTZ), 2014,Op.Cit, P02
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From the two above figures (3) and (4) we find that the fuel prices policies of all countries
in the word can be assigned to one (1) of four (4) CATEGORIES;
Country Category one (1): High subsidies (up to 48 US-Cents) the retail price of Diesel or
Gasoline is below the price of crude oil on the world market. Algeria belongs to this category.
Country Category two (2): Subsidies (49-96 US-Cents for Diesel) (49-85 US-Cents for
Gasoline) the retail price of gasoline and diesel is at least as the price for crude oil on the
world market and below the price level of the United States. This fuel price may be
considered as the international minimum benchmark for a non-subsidised road transport
policy.
Country Category three (3): Taxation (97-138 US-Cents for Diesel) (86-141 US-Cents for
gasoline) the retail price of gasoline and diesel is at least as the price of the United States and
below the price level of Poland.
Country Category four (4): High Taxation (139and more US-Cents for Diesel) (142 and
more US-Cents for gasoline) the retail price of Diesel or Gasoline is at least as high as the
price level of Poland(11).
3.2. Subsidizing the price of fuel:

As mentioned before, we find that while taxation of fossil fuels remains a powerful
instrument to generate revenues for road infrastructure and its maintenance in industrialized
countries, where it’s taken for granted, there are still a number of countries primarily
developing ones pursue just the opposite policy that is "to subsidy fuel prices".

Although the term “subsidy” is widely used in economics, it is rarely defined. Often it is
used as an antonym to a tax, i.e. a government transfer of money to an entity in the private
sector(12). This seems, for instance, to be the case in the Oxford online dictionary where a
subsidy is defined as: “a sum of money granted from public funds to help an industry or
business keep the price of a commodity or service low”(13). Yet there is no universally
accepted definition of a subsidy, because there is enormous confusion surrounding the
terminology and definition of this word. Government intervention, assistance, transfers and
support measures can all generally be considered as a form of subsidy.

The narrowest and perhaps most commonly used definition of a subsidy is a direct cash
payment by a government to an energy producer or consumer. However, this is just one way
in which governments can stimulate the production or use of a particular fuel or form of
energy. Broader definitions attempt to capture other types of government interventions that
affect prices or costs, either directly or indirectly. For example, The US Energy Information
Administration (US DOE/EIA, 1992) has defined an energy subsidy as any government
action designed to influence energy market outcomes, whether through financial incentives,
regulation, research and development or public enterprises(14). However The Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD, 1998), has defined subsidy in general
terms as any measure that keeps prices for consumers below market levels, or for producers
above market levels, or that reduce costs for consumers and producers by giving direct or
indirect support(15). In a similar way, the International Energy Agency (IEA, 1999) defined
energy subsidies as any government action that concerns primarily the energy sector that
lowers the cost of energy production, raises the price received by energy producers or lowers
the price paid by energy consumers(16). Afterwards OECDdefines a subsidy as “a result of a
government action that confers an advantage on consumers or producers, in order to
supplement their income or lower their costs” (17).

Energy subsidies come in two (2) main forms: those designed to reduce the cost of
consuming fossil fuels; and those aimed at supporting domestic fossil-fuel production(18).
Subsidies aimed at consumers are generally intended to keep fossil-fuel prices low, in order to
stimulate certain sectors of the economy or alleviate poverty, by expanding the population’s
access to energy(19).
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This research works broadly within these ideas of what a subsidy is. Yet we will adopt the
next definition for this paper. The term « fuel subsidies » is understood as a couple of official
measures, which:
 In case of direct subsidy, make the retail price of fuel cheaper compared to normal
industrial commodities, and in this case the consumer doesn’t pay the real
price of fuel because it doesn’t cover the actual cost of the consumed energy.
 In the case of indirect subsidy, such as exemption from sales tax/VAT (Value-added tax)
or via lower-cost domestic fuel production, make the retail price of the fuel cheaper than it is
in countries which depend on the world market's price(20).

Therefore, it is important to note the distinction between a consumer subsidy as defined
above and the ‘rent’ that a consumer receives from using energy. The latter is the difference
between what is paid for the commodity or service and what it is worth to the consumer. A
subsidy lowers the price to the consumer below what it would otherwise be, thus allowing
him to obtain a greater rent.
3.3. Estimates of energy subsidies:

The International Agency of Energy estimated the global subsidies for fuel consumption
of the year 2010 at the level of 406 billion dollars, compared with 312 billion dollars in
2009(21). According to the agency by their economist spokesman; Fatih Birol, “the global
subsidizing for the consumption of fossil fuel is determined to reach 660 billion dollars in
2020, which means 0.7% of global GDP if there isn’t any adopted reforms to reduce this kind
of government subsidizing(22). Nobody knows the real number, however, because there is no
international framework for regularly monitoring fossil-fuel subsidies.

Table No. 02: Estimates of energy subsidies in Algeria.
Average
Rate of
Subsidization
(%)

Subsidy
($ per
person)

Total
Subsidy
(% of
GDP)

Subsidy by fuel Total
Subsidy
(US$ bn)Oil gas Electricity

Algeria 59.80 298.40 6.60 8.46 0.00 2.13 10.59
Source: Fattouh, Bassam, and Laura El-Katiri, 2012(23).

The price of premium Gasoline imported by Algeria at the beginning of last year is
assessed by 150 DZD per litre in the international market. While it is sold at, a price of 23
DZD per litre (approximately 29 U.S Cents) for domestic consumers, and it is the official
price fixed administratively by the government(24). This means "a difference" of 127 DZD
(approximately 160 U.S Cents) paid by the state in each litre of imported fuel.  This
subsidized litre can unfortunately be sold outside the borders of Algeria, which means that
this subsidy may be misplaced. In other hand, the imports of Algeria concerning Gasoline and
Diesel recorded high elevation in 2011, where it reached 1.3 million tons for Diesel of annual
total consumption of 8.9 tons. In the same year, 380 thousand tons of gasoline of all its kinds
of the total consumption reached to 3 million tons, equivalent to a total value of 2 billion
dollars, and by an annual increase estimated at 77% for diesel and 242% for gasoline(25).
Algeria imports petroleum products, mainly from European countries and Russia. In 2013,
Algeria imported approximately 75,000 bbl/d of petroleum products(26). The reason for this is
due to the decline of the national refining capacity because of maintenance operations for
refineries, as well as the rise in consumption caused by the high number of cars and the strong
growth of the national economy as well as the spread of the phenomenon of contraband of
fuel across the borders. Fuel smuggling not only contributes to illegal contraband trade, but
also in many cases substantially exacerbates existing fuel shortages in the Algerian cities. So
fuel importing countries should appreciate that all fuel quantities sold usually by local
currency is basically a world market product and should be paid for in convertible currency,
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whether by governments or consumers.
4. The main characteristics of the sample of the study:

We have conducted an investigation to try to analyse the possibility of fuel taxes
contribution in reducing the economic attractiveness of the use and ownership of motor
vehicles, especially the private car in order to contribute in limiting its negative effects. Our
objective is to know the points of view of the interviewed people taken as sample about the
issue of our study. A second element that is sought through this study is that we want to know
the users’ willingness to pay in case of fuel prices increase. The sample was composed of 263
people. Most of them were interviewed directly.

Table No. 03: The main characteristics of the sample.
Gender 60.4% male and 39.6% female.
Age 4% under 18 years old, 72% between 18 and 35 years old, 21% between

36 and 65 years old, and 3% over 65 years.
Education
Level

3% primary level or lower and 22% at secondary or middle level, 75%
university level.

Occupation 12% unemployed, 36% employed, 10% Independent / Dealer, 4% retired,
36% students, other 2%.

Income 46% less than 15,000 DZD, 17% between 15,000 and 25,000 DZD, 21%
between 25,000 and 40,000 DZD, 16% more than 40,000 DZD.

Residence 63% of the town centre, 30% suburban, 7% in the countryside.
Motorization 48% were motor vehicle and 52% do not have a motor vehicle.

Source: Table created on the basis of results of the survey.

5. Survey results:
Through the survey that we have conducted, we obtained the following results;
5.1. The results in terms of individual and motor vehicles:
a) The private car is the main means of transport used or wished by most individuals through
their daily mobility, whether major or secondary one, and whether in urban areas or for long
distances.
b) It is important to mention that approximately 48% of the sample own a motor vehicle and
95.1% of them are very attached to their vehicles and cannot replace them by another means
of transport. However, 52% of the sample do not own a motor vehicle and 93.0% of them
make it a future goal and wish to possess a car as soon as their income increases or they find
facilities to realize it.
c) Most of the interviewed sample who do not own a car possesses a driver's license (67.4%),
and this is what confirms their desire to use or own a private car.
d) Large proportion of those who don’t own a private car (46.5%), already drive a vehicle, in
other words the use of cars is not limited to a single individual (the owner), whether  under
the so-called family-car, friends-car, or rental cars from specialized agencies .
e) It is important to mention that approximately 73% of those who own a private car said that
they will reduce using their cars in case of providing a developed public transport system.
About 15% of them said that they can waive their cars and replace them by a developed
public transport, however 12% of the sample who own a car reported continued to use their
cars as they were before even in case of providing a developed public transport system.
5.2. The results in terms of the knowledge levels of fuel prices:
a) According to the results of the study, 78% of the interviewed sample, believe that current
fuel prices are low (affordable), especially that the price of a litre of diesel is less than the
price of a litre of mineral water! Nevertheless 11% of the sample said that current fuel prices
are expensive for them. However, 10% of the sample said that they did not know the current
price of the fuel.
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b) 82% of the interviewed sample know that fuel prices in Algeria are lower than
neighbouring countries. However, 18% of them did not know.
c) 57% of the interviewed sample did not know that Algeria imports fuel to cover local
demand. (Some were amazed and do not believe this abnormal phenomenon import petroleum
products in a country that manufactures and exports oil).
d) About 36% of the interviewed sample said they were not aware that fuel prices in Algeria
are subsidised (in the sense that the retail price of fuel in Algeria is below the price for crude
oil on the world market).
e) About 67% of the interviewed sample said that they are fed up of suffering from a problem
of long waits for a few drops of fuel due to the fact that most of the surveys have been
distributed in the provinces of Batna, and Khenchela and they are near states from the
Tunisian border, where the process of smuggling is promoted.
f) About 28% of the interviewed sample said that they had been faced with a problem of
speculative fuel prices due to the problem of queues for refuelling which lead owners of
vehicles to stand for long hours to refuel, and this led to the emergence of parallel trade of
fuel in many border states.
5.3. The results in terms of current fuel prices and their relationship to the
attractiveness of the motor vehicles:
a) 74% of those who do not own a motor vehicle (52% of the sample) consider that current
fuel prices encouraged them to buy one. According to them, the fuel price is affordable
(compatible with their purchasing power).
b) 80% of those who already have a motor vehicle, consider that the current fuel price
contributes to the increase of the "attractiveness" of the vehicle. They declare that they use
their vehicles for long periods and in all types of travel without effective attention to the
consumed fuel.
In parallel of the increase of cars number, we have is to consider the indicator, vehicle/km
which is also increasing.
5.4. The results in terms of the users’ willingness to pay in case of fuel prices increase.
a) Regarding to the highest price for fuel the interviewed of the study sample who ownprivate
car are willingness to pay in order to continue to use their private car.
30.1% are willing to pay between 20 and 40 DZD/ per litre of fuel. 38.8% are willing to pay
between 40 and 60 DZD/ per litre of fuel. And 30.1% are willing to pay, meanwhile, between
60 and 70 DZD/ per litre of fuel.
b) Regarding to the highest price for fuel the interviewed of the study sample who don’t own
private car are willingness to pay without changing their desire to purchase a car;
55.8% are willing to pay between 20 and 40 DZD/ per litre of fuel. 20.9% are willing to pay
between 40 and 60 DZD/ per litre of fuel. And 23.3% are willing to pay, meanwhile, between
60 and 70 DZD/ per litre of fuel.
5.5. The results in terms of the interviewed sample reaction for the use and ownership of
a motor vehicle in case of fuel prices increase:

Compared to the hypothesis of an increase in fuel prices in Algeria to the level of prices in
the neighbouring countries (about 70 DZD/ Litre), we obtained the following results:
a) More than two-thirds of the interviewed who already have a motor vehicle (72%) indicated
that this will push them to reduce the use of their vehicles to be used only for the necessary
travels. While 13% of them said that they will waive their vehicles and replace them by a
public transport. And this is a good trend that we should exploit to reduce the negative
impacts of motor vehicle dependency. Nevertheless, only 15% of them continued to use their
cars as they were before even in case of increasing the fuel prices.
b) More than half of the interviewed (57%) of those who already have a motor vehicle will
continue to use their vehicles in urban areas, even in case of increasing the fuel prices.
Nevertheless, 43% of them will waiver using their vehicles.
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c) Large proportion represented by 79% of the interviewed not owning a motor vehicle and
willing to buy one will change their mind.
d) More than two-thirds of the interviewed who do not own a motor vehicle (71%) indicated
that the case of fuel prices increase, will push them to lift several people together in one
vehicle (sharing car) in order to share the costs of the travel (fuel price).
6. Conclusion:

All the evidence available indicates that Algeria could not continue on this path of
subsidizing the fuel prices, which costs the State Treasury a big loss every year as a result of
fuel smuggling. This evidence is mentioned by the First Minister who, according to the latest
statistics, stated that around 25% of local production is smuggled outside Algeria(27). In the
same way, according to a declaration of the Minister of Energy and Mines who stated that
around 1.5 billion litres of fuel is illegally exported out of the Algerian borders each year to
the neighbouringcountries(28). We take as an example the province of Tlemcen, which
consumes more fuel than Algiers, the capital, whereas its inhabitants do not exceed one (1)
million inhabitants compared with the latter with its 3 million inhabitants. This can be
explained logically and only by fuel smuggling(29). This is what contributes to the failure of
local production of fuel to cover its growing demand in the local market. So, as an attempt to
cover this deficit, the government recommends importing large quantities of fuel with the
price of the International market, which costs the State Treasury a big loss every year, and this
is considered as a "gangrene of the national economy". So fuel importing countries should
appreciate that all fuel quantities sold usually by local currency is basically a world market
product and should be paid for in convertible currency, whether by governments or
consumers(30). Also, because of the unexpected continuous fallout and decline in oil prices in
the last period. Especially that Algeria is heavily reliant on oil export revenues. In other
words, this is an ideal moment for the Algerian government to reconsider the incredibly costly
fuel subsidies in order to recalibrate its subsidies as natural consequences of dropping oil
prices, and this is what the preliminary draft Finance Bill for 2016 intends to, in which the
government plans to raise fuel prices through a new tax provision related petroleum products.

Through the outcomes gained from the field research and survey that we have made, we
conclude that the fuel subsidies without rationalizing and strict regulation contributes in
increasing their consumption, due to its being a major cause of increasing the rate of the use
and ownership of the private car, they can even misplaced, because of smuggling.

The survey shows that the increase of fuel prices in Algeria could be seen as a powerful
tool to use in order to limit, if not eradicate, the negative impacts of fossil-fuel subsidies,
especially that of private car dependency, by reducing its economic attractiveness to promote
a significant transfer model towards public transport, and this, for certain pattern of travel (in
particular commuting). Particularly because there possibility to raise the price of fuel as a
result of big enthusiasm toward the purchase of private cars in addition to the way the owners
stuck to their car which shows strong feeling of ownership those individuals feel toward their
car as an intimate belonging.

However, this reform must be taken gradually, in studied stages, and in a cautious manner,
because it is not a solution in the short term, since it would be a pressure on the people with
low and average income, and limits their social welfare and free mobility in the absence of
good quality of public transport. The gradual rising of the fuel price have a double gain from
one side, we will have a rational usage of car, for sure, (less energy consumption, less
pollution, less congestion, less fuel smuggling as the margin profit will be reduced by
increasing fuel prices etc.). From the other side the gradual rising of the fuel price will
contribute to total tax revenues of the state so that the state budget will be in a good situation.
Therefore, the government can exploit the new revenues derived from fuel taxes in
contributing to the financing the investment and maintenance of infrastructure in the transport
sector. Also, in contributing to help its citizens to withstand the pressures resulting from
raising the price of the fuel through increases the salaries and pensions of its citizens for
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example in exchange of increasing the fuel prices and as an indemnity for its high cost, so that
the citizens will spend this new revenue in theother living priorities (Education, health ...etc)
than to spend it in refueling their vehicles, which will reduce the consumption of the fuel by
reducing the daily use of their vehicles to be used only for the necessary travels.

Therefore, the government and the concerned authorities should undertake the
responsibility to prepare financial and economic arguments for a public relations campaign in
the mass media and make a broad awareness to their citizens and convince them that
reforming fossil-fuel subsidies is the solution to get rid of all these problems caused by this
subsidizing. On the other hand, the government should guarantee a developed mass public
transport system with subsidizing prices to its citizens because its remains a fundamentally
impotent congestion management strategy. This is done in order to make the choice of
appropriate alternatives and more sustainable forms of transport more attractive to people
with low and average income, for better living conditions and for better mobility with
appropriate prices and to avoid greater popular resentment  and serious socio-political unrest.
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ما فائدتها للجزائر؟: التجارب الرائدة في تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
العابد برینیس شریفة .د

علوم التسییرالعلوم التجاریة و و الاقتصادیةكلیة العلوم 
الطارف-جامعة الشاذلي بن جدید 

ملخص
ستراتیجیا هاما اباعتبارها خیارافي الجزائر،توسطةتطویر المؤسسات الصغیرة والمسبلتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على

والمساهمة في معالجة مشكلة ،ا لزیادة الطاقة الإنتاجیة من جهةحیث تمثل منطلقا أساسفي عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة،
في مجال تطویر وتنمیة المؤسسات الصغیرة لذلك تم الاعتماد على دراسة حالة تجربتي الیابان والهند الرائدتین .البطالة من جهة أخرى

بالإضافة إلى دراسة واقع هذه المؤسسات في الجزائروالمتوسطة بغیة الاستفادة منهما ونقل ممیزاتهما إلى الاقتصاد الوطني، 
تطویر مؤسساتها، التجربة الجزائریة في أنه لكي تنجحتبین وحسب نتائج الدراسة . باستعراض بعض الإحصائیات والتحلیلات البیانیة

.ستراتیجیة متكاملة بالاستفادة من التجارب الرائدة للنهوض بهذا القطاعایتحتم وضع

.رائدة، تجارب قتصادیةمؤسسات صغیرة ومتوسطة، تنمیة ا:الكلمات المفاتیح

Les expériences pionnières dans le développement des petites et moyennes entreprises: quel
profit pour l’Algérie?

Résumé
L’objectif de cette étude est d’étudier les moyens de développement des petites et moyennes
entreprises en Algérie, qui constituent un choix stratégique important dans le processus de
développement économique et social. En effet, elles représentent un facteur important dans
l’augmentation de la capacité de production d’une part, et dans leur contribution à la résolution du
problème du chômage d’autre part. Pour cela, ce travail s’est basé sur l’étude de cas des expériences
pionnières du Japon et de l’Inde dans le développement des petites et moyennes entreprises, afin d’en
tirer profit en transférant les avantages à l'économie nationale, et sur la situation de ces entreprises
en Algérie par l’examen de données statistiques et d’analyses graphiques. Les résultats de l’étude,
montrent que, pour la réussite de l'expérience algérienne dans le développement de ses institutions, il
est impératif, pour la promotion de ce secteur, d'élaborer une stratégie complète tirant profit de ces
expériences.

Mots-clés: petites et moyennes entreprises, développement économique, expériences pionnières.

The pioneering experiences in the development of small and medium-sized enterprises:
what is the profit for Algeria?

Abstract
The main concern of this study is to explore ways of developing small and medium enterprises in
Algeria, as an important strategic choice in promoting the overall process of economic and social
development. Indeed, they are considered as an important factor in the increase of production
capacity on the one hand and in their contribution to solving the problem of unemployment on the
other. For that, this work is based on the case study of the pioneering experiences of Japan and India
in the development of small and medium-sized enterprises in order to profit by transferring the
benefits to the national economy, and on the situation of these companies in Algeria by examining
statistical and graphical analyzes According to outcomes of the study, it seems that for the success of
the Algerian experience in the development of its institutions, it is imperative, for the promotion of this
sector, to develop an integrated strategy taking advantage of these experiences.

Key words: Small and medium-sized enterprises, economic development, pioneering experiences.
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ةــــمقدم
في نظرا لدورها الحیوي والمتصاعد تعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قضیة هامة تشغل الدوائر الاقتصادیة، 

لكن منذ ظهور .تتخص هذه المؤسساومتكاملة توجد نظریة قائمة بذاتها نه لا أحیث ، تحقیق التنمیة المنشودة
رشال، كان هناك تركیز على دور المؤسسات الصغیرة وتأثیر الاقتصادیین الكلاسیكیین أمثال آدم سمیث وألفرید ما

من أهم J.Schumpeterكما یعد جوزیف شومبیتر.في الاقتصاددائها ودورها أالمناخ الذي تعمل فیه على 
لك یفسر التغیرات ذ، فهو بالاقتصادیین الذین قدموا تفسیرا للدور الذي یلعبه المنظم في عملیة التنمیة الاقتصادیة

بالتغیرات الحاصلة في مجموع ؤسسةهیكلیة الحاصلة في النظام الرأسمالي من خلال التجدید النظامي للمال
.المقاولین وأصحاب المشاریع الصغیرة

، أن الأسواق الصغیرة تعرض منتجات وخدمات تتطابق E.Penroseنروزبثنظریة الفجوات لإیدتبینكما 
تواجدها، وهي لا تتناسب مع المؤسسات الكبیرة التي تقدم منتجات ذات مع العادات والأعراف السائدة في مكان 

ویعود انتشار المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب هذه النظریة إلى الحاجات خاصیة موحدة وعالیة التخصص، 
ي ، أي أن التجزئة والتقسیم الحاصل فالجدیدة التي یخلقها وجود مساحات سوقیة متنوعة ومتجددة بصفة نظامیة

في نظریة M.Friedmanمیلتون فریدمان أما.الأسواق كان لهما دور كبیر في ظهور وانتشار هذه المؤسسات
لا یتم إذ ادیة المجسدة للتنظیم الاقتصادي،یرى أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي البیئة الاقتصحریة السوق

الدولة في الحیاة الاقتصادیة إلا بتقسیم جزء كبیر في سوق تسودها المنافسة مع عدم تدخل الأرباح وتعظیم تحقیق 
.من رأس المال في وحدات صغیرة ومتوسطة الحجم

یة على صعید مثل طرحا یحتل أولو یفي العقود الأخیرة المتوسطة قطاع المؤسسات الصغیرة و وأصبح
ات في الجزائر، لذا یجب الاستفادة من بعض التجارب الرائدة لتطویر هذه المؤسس.اقتصادیات كل الدول

فهو مصدر ،خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادیةرهان جدید من رهانات التنمیة یمكن التعویل علیه باعتبارها 
أداة من الأدوات الاقتصادیة التي تساهم في خلق مناصب الصادرات خارج قطاع المحروقات، و أساسي لترقیة

ؤسسات الصغیرة والمتوسطة في خلق التوازنات كأسس قطاع المیساهم كما.الشغل وإنعاش الاقتصاد الوطني
.لتحقیق التنمیة الشاملة بشقیها الاقتصادي والاجتماعي

: إشكالیة الدراسة
الرهان أنها اعتبارها على سبل تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، إیضاحتحاول الدراسة 

الیابان والهند في تنمیتها لمؤسسات هذا في ن التجارب الرائدة الاستفادة ممن خلال ،الجدید للتنمیة الاقتصادیة
:لطرح التساؤل التاليوهذا ما یدفعالقطاع، 

في هي الدروس المستفادة من تجربتي كل من الیابان والهند لتطویر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ما
الجزائر؟

:الهدف من الدراسة
تطویر دولة متقدمة ناجحة في مجال باعتبارها تجربة الیابان وء على تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الض

لا یقتصر الاقتصادیةالتنمیة تحقیق في على أساس أن نجاح هذه المؤسسات و ،المتوسطةیرة و المؤسسات الصغ
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ذات أداء متمیز في هذااشئة ة نالتجربة الهندیة كنموذج لدولعرضلهذا الغرض تُ على الدول المتقدمة فقط،
.لتطویر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرمنهماستفادةتبیان فرص الاهذا لو .المجال

:حدود الدراسة
،هذه الدراسةللإجابة على الإشكالیة المطروحة في و نظرا لتوسع موضوع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،

تخدمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وحتى داخل المسریفاتتجدر الإشارة إلى تباین التعوتناولها بشكل جید،
لذا فإن التحلیل الوارد في هذه الدراسة یستند حسب الحالة وتوفر البیانات لكل دولة، وذلك في .نفس الدولة أحیانا

نطاق تعریفها حسب ما ورد أو اعتماد التعریف الوطني الرسمي المستخدم في كل دولة دون الخوض في 
.  ریفاتاختلافات تلك التع

: منهج الدراسة
سعى من خلاله إلى یُ في قالب التحلیلي ستخدم المنهج الوصفي یُ من أجل الإحاطة بجوانب هذه الدراسة، 

تجارب بعض البلدان الرائدة في مجال عرض بمنهج دراسة الحالة لالإجابة على الإشكال الرئیسي، وهذا بالاستعانة 
ودراسة واقع هذه المؤسسات في الجزائر ،تخلاص أهم مقومات نجاحهماسو تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

.والتحلیلات البیانیةباستعراض بعض الإحصائیات 
:مؤسسات الصغیرة والمتوسطةالإطار النظري لل: أولا

عرض تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول قید الدراسة، مع التعرف سیتم في هذه الخلفیة النظریة 
.في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةها ى مفهوم التنمیة الاقتصادیة وتبیان دور عل
: تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-1

وعلى الرغم .تتواصل محاولات دول العالم للتوصل إلى تعریف موحد وجامع للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
ثیر من تحدید مفهوم دقیق أثار الكإلا أن ،ادیة والاجتماعیةالاقتصحول أهمیتها في تحقیق التنمیةمن الإجماع 

في ذلك یرجع إلى اختلاف مراحل النمو الاقتصادي التي تمر بها الدول، وإمكانیة التنسیق بین والسبب.الجدل
.تعریفالعتمد علیها عند وضع التي یُ هذه المؤسسات والسیاسات الاقتصادیة السائدة، فضلا عن تعدد المعاییر 

للتعریف المعتمد بالإضافة،تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كل من الیابان والهندوفي ما یلي نعرض
.لهذه المؤسسات في الجزائر

للمؤسسات الأساسيمن خلال القانون یفهاتم تعر :تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابان-1-1
»1993نة الصغیرة والمتوسطة لس Small and Medium Enterprise Basic Act الذي یعد دستورا موجها ،«

.)1(وتقلیص الفجوة بینها وبین المؤسسات الكبیرةللقضاء على جمیع العقبات التي تواجه هذه المؤسسات،
بهدف وضع سیاسة لتطویر وتنمیة قاعدة عریضة من المؤسسات 1999دیسمبر03تعدیل القانون فيوقد تم

،اتحسب القطاعالمؤسسات هذه تنمیة للاقتصاد الیاباني وقد عرف القانون السطة لتحقیق الصغیرة والمتو 
ملیون ین 300ورأس مالها لا یفوق ، عامل300لا یتعدى عدد العمال بها التابعة لقطاع الصناعةلمؤسساتفا

ورأس مالها لا یفوق عامل،100لا یفوق عدد عمالها في حین المؤسسات التي تشتغل بمبیعات الجملة،یاباني
عامل أو أقل، ورأس مالها لا 50أما المؤسسات التي تعمل بمبیعات التجزئة عدد عمالها .ملیون ین یاباني100
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100الخدمات أنها كل مؤسسة یعمل بهاكما تعرف المؤسسات التابعة لقطاع ملیون ین یاباني،50یتجاوز 

:ویمكن توضیح ذلك من خلال الجدول التالي،)2(لیون ین یابانيم50عامل أو أقل، والحد الأقصى لرأس مالها 

تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابان: 01جدول رقم 

Source: White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan and white paper on small enterprises in Japan,
Small and Medium Enterprise Agency, Japan, April 2015, p 2.

كانت الهند تعتمد في تعریفها للمؤسسات الصغیرة : تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الهند-1-2
عاملا مما 50والمتوسطة على معیار رأس المال المستثمر وعدد العمال بحیث وضعت حد أقصى لا یتجاوز 

التعریف على رأس بقصر1967أدى إلى عدم التخفیف من حدة مشكلة البطالة، ومن ثمة قامت الحكومة سنة 
لوزارة المؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة في الهند 2012-2011وحسب التقریر السنوي.)3(المال وحده

)4(:تصنف المؤسسات حسب رقم أعمالها كالتالي

.ملیون روبیة2.5لا یتجاوز رقم أعمالها : المؤسسات المصغرة-

.ملیون روبیة5ملیون روبیة ولا یفوق عن 2.5ن رقم أعمالها لا یقل ع:المؤسسات الصغیرة-
.ملایین روبیة10ملیون روبیة ولا یفوق 5رقم أعمالها لا یقل عن : المؤسسات المتوسطة-
المتضمن القانون التوجیهي 18-01حسب القانون : تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر-1-3

الصغیرةو ، یعتبر المؤسسات المصغرة2001لصادر في دیسمبر لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ا
شخصا،250إلى 1تشغل من و أو الخدمات/والمتوسطة مهما كانت طبیعتها القانونیة بأنها مؤسسة إنتاج السلع و

ملیون)500(مائة لا یتجاوز مجموع حصیلتها السنویة خمسأو،دینار)2(لا یتجاوز رقم أعمالها السنوي ملیاري
.)5(تستوفي معاییر الاستقلالیةو ،دینار

تصنیف المؤسسات في التشریع الجزائري: 02رقمجدول
مجموع الحصیلة السنویةرقم الأعمالعدد العمالالمؤسسة

ملیون دج10<ملیون دج20<09-01المؤسسة المصغرة

ملیون دج100<ملیون دج200<49-10المؤسسة الصغیرة

ملیون دج500<ملیار دج2<250-50ة المتوسطةالمؤسس

،والمتوسطة، المتضمن ترقیة المؤسسات الصغیرة12/12/2001: الموافق لـ1422رمضان 27المؤرخ بـ18-01القانون التوجیهي رقم :المصدر
.05، ص15/12/2001، الصادرة بتاریخ 77الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 

)ملیون ین(رأس المال عدد العاملینالقطاع
أو أقل300عامل أو أقل300الصناعة والقطاعات الأخرى

أو أفل100عامل أو أقل100مبیعات الجملة
أو أقل50عامل أو أقل50عات التجزئةمبی

أو أقل50أقلأوعامل 100الخدمات
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:والاجتماعیةسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة الاقتصادیةدور المؤس-2
حیث یشیر النمو الاقتصادي ثار قضیة التفرقة بین النمو الاقتصادي والتنمیة الاقتصادیةعند ذكر التنمیة تُ 

غییرات تالخذ في الاعتبارالأالإجمالي لفترة طویلة من الزمن دون لوطنيإلى الزیادة المضطردة في الناتج ا
ملموسة في الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بینما تعني التنمیة الاقتصادیة حصول تغییرات المهمة و ال

.)6(الإجماليوطنيهیكلیة مهمة وواسعة في مختلف المجالات والتشریعات والأنظمة تصحبها زیادة في الناتج ال
جتمع عن طریق استنباط أسالیب إنتاجیة جدیدة ورفع مستویات تقدم الم"كما تعرف التنمیة الاقتصادیة بأنها 

یتضح جلیا أن التنمیة وبذلك. )7("الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشریة وخلق تنظیمات أفضل
یة التي یتم بمقتضاها الانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم، مما یقتضي إحداث تغیراتلالاقتصادیة هي العم

.جذریة وجوهریة في الهیكل الاقتصادي
وإدراكا بأهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تفعیل الأنشطة التنمویة یتطلب ضرورة صیاغة رؤى 

وباعتبار أن التنمیة مدخل ووسیلة . ستراتیجیات تنمویة جدیدة متوجهة نحو الاهتمام بهذا النوع من المؤسساتاو 
ستراتیجیة ملائمة وتخطیط مناسب اجتماعي والإداري الواعي المنظم، یجب اختیار ومنهج للتغییر الاقتصادي والا

ستراتیجیة إحداث التغییر الإیجابي الحقیقي في لهذه الاالهدف العام ثإذا أرید لها أن تكون تنمیة حقیقیة، حی
فعال في عملیات تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بشكلو .المجتمع، فالتنمیة هي السبیل إلى المستقبل

:الإستراتیجیة التي تعتمد علیها اقتصادات دول العالم، والتي تظهر في ما یليلتنمیة باعتبارها من أهم المحاور ا
بفعالیة في توفیر فرص هذه المؤسسات تساهم :مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشغیل-2-1

قتصادیة التي توفر مناصب شغل جدیدة  بالرغم من صغر حجمها إذ تعتبر من أهم القطاعات الاالعمل المنتجة،
ویلقى هذا الدور صدى واسعا في الدول المتقدمة والنامیة على حد .والإمكانیات المتواضعة التي تتوفر علیها

فمع زیادة معدلات البطالة وانخفاض معدلات الادخار تكون هذه المؤسسات هي الأقدر على القضاء السواء،
.)8(نب كبیر من هذه الظاهرةعلى جا

قدرتها الكبیرة على هذه المؤسسات أثبتت :مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنمیة الصادرات-2-2
غزو الأسواق الأجنبیة والمساهمة في زیادة الصادرات وتوفیر النقد الأجنبي وتخفیف العجز في میزان المدفوعات،

وبالتالي تكسب میزة ،مما یخفض من تكلفة الوحدة المنتجة،نتاجیة كثیفة العملعلى فنون إوهذا نظرا لاعتمادها 
.تنافسیة في أسواق التصدیر

تعتبر أحد مجالات تعبئة المدخرات :مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في جذب وتعبئة المدخرات-2-3
ومن أهم ي خلق مناصب عمل جدیدة،وتحویلها إلى استثمارات تنشط في مختلف القطاعات وبالتالي تساهم ف

سماتها أنها تعتمد على محدودیة رأس المال الذي یعد عنصرا جذابا للمقاولین الصغار لأن مدخراتهم القلیلة تكون 
.)9(كافیة لإقامة هذه المؤسسات

لا یؤدي وجود المؤسسات : مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التكامل الصناعي-2-4
فهي تعتبر مغذیة ومكملة لها حیث تعتمد یرة والمتوسطة دائما إلى خلق منافسة مع المؤسسات الكبیرة،الصغ

لذا فالتكامل والتعاون علیها المؤسسات الكبیرة في تزویدها بالقطع والمكونات التي تدخل في المنتج النهائي،
.)10(بینهما أمر هام وضروري للدفع بعجلة التنمیة إلى الأمام
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یتمیز هذا النوع من المؤسسات :المتوسطة في تحقیق التوازن الجهويمساهمة المؤسسات الصغیرة و -2-5
وتقلیص التفاوت بین ،بمرونة الانتشار الجغرافي مما یجعلها عنصرا مساعدا في تحقیق عملیة التنمیة المتوازنة

باقي المناطق الأقل كثافة ى وإهمال مختلف جهات الوطن بحیث لا یكون التركیز على المناطق العمرانیة الكبر 
.سكانیة

المؤسسات الصغیرة تعد :في تعزیز ودعم المشاركة الوطنیةمساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-2-6
والمتوسطة إحدى وسائل تدعیم المشاركة الوطنیة في تنمیة الاقتصاد الوطني لأنها تعتمد على رؤوس الأموال 

سائل التي ترفع مستوى مشاركة أفراد المجتمع في التنمیة وتساهم في إعداد الوطنیین فهي تعد من الو ؛الأجنبیة
.)11(الصناعیین القادرین على إقامة تجمعات صناعیة وبالتالي استغلال ثروات البلاد

إن وجود المؤسسات الصغیرة : متوسطة في ضمان استمرار المنافسةالمساهمة المؤسسات الصغیرة و -2-7
فتطورها العددي الهائل وصغر حجم في النسیج الصناعي والخدمي یساعد على استمرار المنافسة،والمتوسطة 

وحداتها الإنتاجیة یجعل من النادر أن تتمكن واحدة من المؤسسات فرض سیطرتها على السوق إلا في ظروف 
ة مما یقلل من قدرتها فهذه المؤسسات تعتبر مصدر منافسة محتمل وفعلي للمؤسسات الكبیر .استثنائیة ومؤقتة

سم به السوق فهي بذلك مقیاس هام لما یتّ ،الأمر الذي ینعكس إیجابا على القوة الشرائیةعلى التحكم في الأسعار،
.)12(من حیویة وحركة

:تجارب رائدة في تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: ثانیا
یا في مجال تطویر المؤسسات الصغیرة التجارب العالمیة التي أصبحت رائدة اقتصادبعض سیتم عرض 

حیث أكدت أن تحقیق التنمیة الاقتصادیة لیس بالضرورة من خلال ،والمتوسطة، والتي تمثل نموذجا تنمویا متمیزا
أن هذه التجارب على سبیل المثال لا الحصر، حیث تم التركیز على إحدى بوهنا نود أن ننوه . المؤسسات الكبرى

، ع من المؤسساتالتي بنت نهضتها الصناعیة على هذا النو لدول المتقدمة وهي الیابانالتجارب الناجحة في ا
مفتاح هي الصغیرة والمتوسطةالمؤسساتتبرالتي تعالهندوهي ،التجارب في الدول الناشئةهمأعرض بالإضافة ل

.التنمیة
:المتوسطةالصغیرة و ؤسساتالمتطویر وتنمیة في التجربة الیابانیة-1

المؤسسات نّ إبر التجربة الیابانیة نموذجا رائدا تحتذي به كل الدول التي تسعى لتنمیة اقتصادها، حیث تعت
نتعرف على أسرار نجاح هذه یلي ماالصغیرة، وفي مؤسساتما هي إلا تجمیع لإنتاج الفي الیابان الكبیرة 
.التجربة

:يالیابانالاقتصاد المتوسطة في المؤسسات الصغیرة و دور-1-1
وكان هذا طار وخطط العمل،افة إلى الدقة والالتزام في وضع إیشتهر المجتمع الیاباني بتقدیسه للعمل بالإض

علیه الذي یعتمدالأساسالتي تمثل نجاح المشروعات الصغیرة والمتوسطة و إلىأدتحد الأسباب الهامة التي أ
.)13(نمو وقوة الاقتصاد الیاباني

وزارة الاقتصاد، و ،في الیابانمن وكالة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةصرح بهاالإحصائیات المتشیر آخر 
أنها تشكل ما إلى 2015في أفریلحول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابان ، الیابانیةالتجارة والصناعة

في ،ؤسسةم3.864.000الذي یمثل ن إجمالي المؤسسات ؤسسة مم3.853.000أي ما یقدر بـ %99.7نسبته 
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وللمؤسسات الصغیرة ،مؤسسة11000بما یقدر بـ%0.3تشكل المؤسسات الكبیرة نسبة ضئیلة تصل إلى حین 
وفي سنة .)14(ملیون منصب شغل32إذ وفرت أكثر من ،والمتوسطة مساهمة فعالة في توفیر مناصب الشغل

من %70بتستوعب ما یقدرمؤسسات هذه الأنصرحت وكالة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابان 2013
ینشطون في المجال الصناعي، كما أنها تساهم %73.8القوى العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادیة، منها 

ویتنامى دور هذه المؤسسات في دعم التكامل مع .)15(%50بفعالیة في تحقیق قیمة مضافة بنسبة تفوق 
الأمر الذي یفسر نسبة إسهامهامختلف الصناعاتفیر احتیاجات المؤسسات الصناعیة الكبرى حیث تساهم في تو 

.)16(%50والتي تفوق في مجموع الإنتاج الصناعي الیابانيالمرتفعة
: هیئات دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابان-1-2

: نجدمن بینها 
: الهیئة الیابانیة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة-

، وكان الهدف من إنشاء تلك الهیئة هو أن تقوم بدور الهیئة التنفیذیة 1999ي جویلیة بدأت الهیئة عملها ف
.)17(لسیاسات الدولة الخاصة بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة

:الغرفة التجاریة الیابانیة-
التي تقوم الغرفة بتعزیز عمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خلال القیام بالعدید من الأنشطة والخدمات

من شأنها زیادة قدرة الاقتصاد الیاباني على مواجهة التقلبات، والتنسیق بین المؤسسات الكبرى من ناحیة 
بیئة تساعد على تنشیط رحتى تتكامل مع بعضها البعض وتوف،والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من ناحیة أخرى

جارة الدولیة، بالإضافة إلى شبكات كما توفر الغرفة التجاریة معلومات عن الت.عمل هذه المؤسسات
.)18(التكنولوجیا

(19)منظمة التجارة الخارجیة الیابانیة- JETRO:
تعمل على تعزیز التجارة والاستثمار المتبادل بین الیابان وباقي دول 1958هي منظمة حكومیة أنشأت سنة و 

ممارسة الأعمال التجاریة في الیابان، وتضم العالم، إذ تقدم للمستثمرین الأجانب معلومات وفیرة عن جمیع جوانب
بلدا في جمیع أنحاء العالم، تعمل على تجمیع 50مكتبا في الخارج في أكثر من 70شبكة دولیة بأكثر من 

على غرار ذلك تقوم المنظمة ،)20(وتوفیر مجموعة كبیرة من المعلومات ذات العلاقة بنشاط المؤسسات الیابانیة
التي من شأنها أن تدعم التجارة الخارجیة الیابانیة وتعمل على تقدیم العدید من التسهیلات بالعدید من البرامج

.)21(والخدمات للمؤسسات صاحبة الأنشطة التصدیریة سواء كانت مؤسسات كبیرة أو مؤسسات صغیرة ومتوسطة
:سیاسات تنمیة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابان-1-3

ان خطة واضحة المعالم لدعم وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة باعتبارها المحرك اعتمدت الیاب
نذكر بعض ،الأساسي للنمو الاقتصادي، حیث انتهجت في ذلك عدة سیاسات واعتمدت جملة من النظم والبرامج

: یليمنها في ما
:رة والمتوسطةوجود التشریعات والقوانین المنظمة لأنشطة أعمال المؤسسات الصغی-1-3-1

:یمكن إجمال الإجراءات التشریعیة التي اتخذتها الیابان لتشجیع وتطویر المشروعات الصغیرة فیما یلي
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أهم القوانین والتشریعات الخاصة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابان: 03جدول رقم 

منع تركیز السلطة الاقتصادیة
صغیرة والمتوسطةوتطویر المؤسسات ال

تصحیح التفاوت بین المؤسسات الصغیرة 
والمتوسطة والمؤسسات الكبیرة

دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

المبادئ
الأساسیة

o أنشـــــــــأت وكالـــــــــة المؤسســـــــــات الصـــــــــغیرة
1948والمتوسطة 

oقانون مكافحة الاحتكار

o ســـن القـــانون الأساســـي للمؤسســـات  الصـــغیرة
1963والمتوسطة 

o1999ساسي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المعدل القانون الأ
o 2013القانون الأساسي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المعدل

السیاسات
النقدیة

oإنشاء بنكShokoChukin1936
o 1949المؤسسة الوطنیة لتمویل الحیاة
o قـــــانون المؤسســـــات الصـــــغیرة والمتوســـــطة

1950تمانلتأمین الا 
oـــــة ضـــــمان مخـــــاطر تمـــــان الا قـــــانون جمعی

1953

o ــة للمؤسســات ــة الیابانی إنشــاء المؤسســة المالی
1953الصغیرة والمتوسطة 

o 1963شركة استثمار الأعمال الصغیرة
o التحسین الإداريMARUKEI إدخال قروض

1973للمؤسسات الصغیرة 

o 2007قانون مؤسسة التمویل الیابانیة
o قانون بنكShoko Chukin 2007المحدودة
o2007تمان الموسعة نظام تأمین الائ
o 2012دعم تمویل التوسع في الخارج
o القانون المعدل لنظـام الإغاثـة المتبادلـة لمنـع إفـلاس المؤسسـات

2010الصغیرة والمتوسطة 
سیاسات
الترویج

o تأســـــیس مراكـــــز للاستشـــــارات للمؤسســـــات
1948الصغیرة والمتوسطة  

o نظــــــــام تســــــــجیل استشــــــــاري للمؤسســــــــات
1953الصغیرة والمتوسطة 

o 1949نظام العائد الأزرق
o قـــــانون بشـــــأن (تشـــــجیع صـــــناعات معینـــــة

التــــــــــدابیر المؤقتــــــــــة لتعزیــــــــــز صـــــــــــناعة 
)1956الآلات

o 1956قانون العقد من الباطن

o إنشـــاء مؤسســــات تشـــجیع الأعمــــال الصــــغیرة
1967

o ــــــــــرویج المؤسســــــــــات ــــــــــانون تحــــــــــدیث وت ق
1963الصغیرة والمتوسطة 

o ــــــــروض لتحــــــــدیث الصــــــــغیرة المؤسســــــــات ق
1966والمتوسطة

o ــــل أعمــــال المؤسســــات الصــــغیرة قــــانون تحوی
1976والمتوسطة 

o جامعـــــات المؤسســـــات الصـــــغیرة والمتوســـــطة
1980

o قــــــــانون المؤسســـــــــات الصــــــــغیرة لمشـــــــــاریع
1965الإغاثة المتبادلة 

oون ضــمان تلقــي الأوامــر مــن الحكومــةقــان
ـــــــن قبـــــــل  ـــــــة الأخـــــــرى م والمؤسســـــــات العام
المؤسســـــــات الصـــــــغیرة والمتوســـــــطة الحجـــــــم 

1966

o إنشاء المنظمة الیابانیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والابتكار
2004الإقلیمي 

o قــانون تحســـین التصـــنیع فــي المؤسســـات الصـــغیرة و المتوســـطة
2006

o 2012شهادة التحسین الإداري لمقدمي الدعم
o قانون تعزیز نشاطات الأعمال من قبل

المؤسســــــات الصــــــغیرة والمتوســــــطة الحجــــــم والاســــــتفادة مــــــن 
2007لموارد الإقلیمیة ا
o 2005دعم الشركات الجدیدة
o 2009قانون تفعیل منطقة التسوق المحلیة
o ــــدة للمؤسســــات الصــــغیرة ــــال الجدی ــــرویج نشــــاط الأعم ــــانون ت ق

2005والمتوسطة 
o قــــــــانون التعــــــــاون بــــــــین المؤسســــــــات الصــــــــغیرة والمتوســــــــطة

2008الصید البحري /الغابات /والزراعة 
oثــــــــة المتبادلــــــــة للمشــــــــروعات تنقــــــــیح قــــــــانون مشــــــــاریع الإغا

2009الصغیرة 
o 2009القانون المتعلق بالتدابیر الرامیة لتنشیط الصناعة
o 2011القانون المعدل لتنشیط الصناعة

سیاسات

التنظیم

o 1953قانون غرفة التجارة والصناعة
o قانون التعاونیات للمؤسسات الصغیرة

والمتوسطة  

o 1960قانون التجارة ورابطة الصناعة
o مركز التسوق ) جمعیة(قانون ترویج رابطة

1962
o قانون تنظیم رابطة المؤسسات الصغیرة

1957والمتوسطة 
Source: Takatoshi Miura, Financial Policy for SMEs in Japan, Small and Medium Enterprise Agency, METI
Government of Japan, September 2013.

تحظى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابان :للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةتمویليالدعم ال-1-3-2
)22(:بتعدد مصادر التمویل ونذكر أهمها

فنسبة القروض البنكیة ،تقوم بتمویل الجزء الأكبر من موارد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابان:البنوك-
ها في الدول المتقدمة، وتأخذ البنوك التجاریة التقلیدیة في الیابان الموجهة لهذا النوع من المؤسسات تفوق مثیلات

.العدید من الأشكال

فترة النمو الاقتصادي 
1955السریع 

فترة نمو مستقرة 
1970

الحاضر 1989الفترة الانتقالیة  بعد ما(فترة إعادة الإعمار 
1945) الحرب
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تكون الدولة هي الممول الوحید لهذه الهیئات والمساهم الأساسي في رأسمالها،: المؤسسات التمویلیة الحكومیة-
وع عدیدة منتشرة في مناطق مختلفة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ولدیها فر اإذ تمنح الهیئات التمویلیة قروضً 

.من الیابان
توجد إلى ذلك بالإضافة ،تعاونیات الإقراضمنهاو وتوجد على عدة أشكال:الهیئات التمویلیة المتخصصة-

،شركات التأمین العادیةو جهات أخرى تمنح قروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة كشركات التأمین على الحیاة، 
.والجمعیات التعاونیة الفلاحیة،Norinchukinوبنوك 

:المؤسسات الصغیرة والمتوسطةطویر لتالمخصصة البرامج1-3-3
:لتشجیع المشروعات الصغیرة فیما یليالتي اتخذتها الیابانالإجراءاتإجمالیمكن 

لوجیا وتقدیم التكنو الإدارةتحسین مجالات إلىیهدف هذا البرنامج و : الإدارةالبرنامج الموسع لتحسین -
شابكیة مع المؤسسات تدعیم علاقتها التصغیرة لزیادة قدرتها التنافسیة و المعلومات اللازمة للمؤسسات الو 

.)23(الكبیرة
حیث توجد أنظمة خاصة بالدعم الفني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تقدم : والإرشادلدعم الفنيبرنامج ا-

)05(ویتبعه خمسة،1974أنشئ سنة الذيسسات الصغیرة نظام الأخصائي الإرشادي للمؤ خدمات إرشادیة كال
ویقوم .أخصائیا في المكاتب الإقلیمیة)17(أخصائیین في وكالة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبعة عشر

مثل دراسة الوضع القائم للمؤسسات والتغلب على العقبات التي هؤلاء الأخصائیون بتقدیم الخدمات الإرشادیة،
.)24(لرد على استفسارات أصحاب هذه المؤسسات وطلباتهمتواجهها وا

أعدت الحكومة برامج تدریبیة خاصة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تهدف إلى تحسین : برنامج دعم التدریب-
یقوم بها معهد خاص بالمنشآت الصغیرة والمتوسطة یسمى ،مستویات الوعي الإداري لدى المدیرین والمسؤولین

Institute for Small Business Management and Technology . كما یقدم المعهد برامج التدریب الفني
.)25(مستوى مهارة العمالرفعلخاصة المتعلقة بالهندسة الآلیة والهندسة الكهربائیة 

سات تنشر الحكومة الیابانیة بشكل دوري خططها السنویة بشأن مشتریاتها من المؤس: دعم التسویقيالبرنامج -
كما تعمل العدید من الهیئات الحكومیة على تشجیع هذه المؤسسات لغزو الأسواق الدولیة .الصغیرة والمتوسطة

بمنتجاتها وذلك بإقامة المعارض الدولیة وإجراء مفاوضات نیابة عنها في اتفاقیات التصدیر واستیراد المواد الخام 
مات الحكومیة وشبه الحكومیة بإتاحة الفرصة أمام هذه المنشآت لزم القانون جمیع المنظكما یُ .ومستلزمات الإنتاج

.)26(الصغیرة للحصول على عقود حكومیة
:المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتطویر تجربة الهند في -2
یرجع تاریخ الصناعات الصغیرة في الهند إلى العصور :المؤسسات الصغیرة في الاقتصاد الهنديدور -2-1

ویضم .)27(الوطنیة القویة والفلسفة وطریقة الحیاةمت هذه الصناعات متأثرة بالأدیان والعادات وقد ن.القدیمة
،من عدد المؤسسات% 95وحدة صناعیة وهو ما یشكل ملیون40قطاع هذه المؤسسات الصغیرة أكثر من 

من %12طة وتمثل المؤسسات المتوس،2012-2011خلال سنة %85ما نسبته أغلبها مؤسسات مصغرة شكلت
.)28(في هذه الفترة% 3بنسبة في حین المؤسسات الصغیرة قدرت إجمالي المؤسسات،
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2014-2001المتوسطة في الهند من لتطور العددي للمؤسسات الصغیرة و ا: 01شكل رقم 

Source: Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) of India, Annual report 2011-2012, Page 17
, Annual report 2013-2014, p 15, Annual report 2014-2015, p 17.

إن النظرة الإجمالیة لواقع المؤسسة الصغیرة والمتوسطة في الهند تكشف أن هذا النجاح هو ثمرة تضافر 
الذي و خلال المنحنى أعلاهكن توضیحه من هذا ما یمو ،)29(مجموعة من العوامل والإمكانات الشرعیة والإداریة

هذا بعدما كانت و 2014- 2013مؤسسة خلال 48.856.000یبین العدد الهائل لهذه المؤسسات التي وصلت إلى 
.2001سنةمؤسسة 10.521.000ـبتقدر 

2014-2004من المتوسطة في الهندالصغیرة و المؤسساتالتي توفرهالشغل تطور مناصب ا: 02شكل رقم 

Source: Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) of India, Annual report 2011-2012, Page
18, Annual report 2013-2014, P 15, Annual report 2014-2015, p 15.

ب الشغل التي في عدد مناصزیادة كبیرة نلاحظ تطور و 02ام في الشكل رقم وفقا لما تذكره البیانات والأرق
هذا ما یبین و ،2014أواخرمنصب ملیون111أكثر منإلىالمتوسطة وصلتالصغیرة و توفرها المؤسسات 

لتبیان أهمیتها نعتمد على و .ورها في معالجة مشكلة البطالةدسسات في تنمیة الاقتصاد الهندي و أهمیة هذه المؤ 
موضح في هو كما 2012وبیه سنة ر تریلیون18.34ـبالتي قدرت وهو مساهمتها في الإنتاج الخام و خرأمؤشر 

.الشكل أسفله

)ملیون روبیة(المتوسطةالخام لقطاع المؤسسات الصغیرة و الإنتاج: 03شكل رقم 

Source: Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) of India, Annual report 2012-2013, Page
18.
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18.
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Source: Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) of India, Annual report 2012-2013, Page
18.

48 856 000

1834332,05

الانتاج الخام
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:في الهندالمتوسطةللمؤسسات الصغیرة و داعمةیئات الاله2-2-
:التالیةالهیاكل التنظیمیةمؤسساتها یقوم علىمنهجا لتنمیة الهندتتبع

: وزارة المؤسسات الصغرى والصغیرة والمتوسطة-
تعمل على یطلق علیها وزارة الصناعات الصغیرة والصناعات الریفیة الزراعیة قامت الهند بإنشاء وزارة خاصة 

2007وفي ،دعم الصناعات الصغیرة والمتوسطة والتنسیق بین الهیئات المختلفة التي تعمل لخدمة هذا القطاع
تحولت إلى وزارة المنشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطة بعد أن اندمجت فیها وزارة الصناعة الغذائیة والریفیة، 

لخطط المتعلقة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتنسیق مع اهتمت الوزارة الجدیدة بالسیاسات والبرامج واحیث 
حكومات الولایات لتطویر هذا النوع من المؤسسات وضمان توفیر التمویل اللازم لها من المؤسسات المالیة 

.)30(والبنوك وتنمیة قدراتها التكنولوجیة وتوفیر الإدارة الحدیثة لها
(NBMSME)(31):وسطةالمجلس الوطني للمؤسسات الصغیرة والمت-

وهو هیئة استشاریة یقوم بتقدیم المشورة للحكومة بشأن جمیع القضایا المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغیرة 
ویعمل على تسهیل التنسیق والترابط بین المؤسسات والخطط الحكومیة، یترأس المجلس وزیر الدولة .والمتوسطة

أعضاءه وزراء وأعضاء البرلمان وأمناء الإدارات المختلفة ومن بین ،لشؤون المشاریع الصغیرة والمتوسطة
ومة الهندیة، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات المالیة ومؤسسات القطاع العام، والاتحادات الصناعیة والخبراء كللح

.)32(البارزین في المجال، وینعقد المجلس بانتظام لاستعراض التقدم المحرز في تطویر القطاع
:ة الصناعات الصغیرةمؤسسة تنمی-

وتقدیم المشورة الفنیة للصناعات الصغیرة التسویق،التمویل و و الإنتاجمجالات تقوم بتقدیم خدمات مختلفة في
تزوید المهارات الفنیة للعمال و زیادةإلىبرامج تدریبیة تهدف وإعدادالجدید،الإنتاجفي أساسیةفي مجالات 

.)33(العالمیةبالأسواقالبیانات الخاصة ب المؤسسات الصغیرة بالمعلومات و أصحا
:صندوق تطویر التكنولوجیا-

أنشأت الحكومة الهندیة صندوقا للمساعدة في تطویر تكنولوجیا المشروعات الصغیرة وتحسین مستوى العمالة، 
ستوردة إلى تقدیم الدعم المادي حیث استبدلت الحكومة الحمایة من فرض رسوم وضرائب على المنتجات الم

.)34(والفني لتطویر المنتجات، وهذا أكثر جدوى لتنمیة الاقتصاد القومي على المدى القصیر والطویل
المتوسطة في الجزائرواقع المؤسسات الصغیرة و : ثالثا

: والمتوسطةتعداد المؤسسات الصغیرة -1
وحسب آخر .تابعة للقطاعین العام والخاص في الجزائرالالصغیرة والمتوسطة لمتابعة تطور عدد المؤسسات 

أنها اعتبارعلى )2013-2001(الشكل الموالي الذي یوضح تطورها خلال الفترة رجند،بهاالإحصائیات المصرح 
.)35(الفترة التي شهدت نمو تشریعیا موسعا
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2013-2001التطور العددي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر :04رقم شكل 

معطیات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار، نشریة المعلومات الإحصائیة بالاعتماد على من إعداد الباحث:المصدر
، من الموقع الالكتروني )23العدد إلى6من العدد (، 2013إلى 2001للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة بالسنوات من 

www.mdipi.gov.dz 02/03/2014، تم الاطلاع علیه بتاریخ.
.خاصة بالسداسي الأول2013معطیات *

أین كانت مقدرة 2001اء من سنة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ابتدنحنى التصاعدي لتعدادلاحظ المن
یمثل زیادة ماوهو،2013الأول من سنة يالسداسنهایةسة مؤس747934مؤسسة لتصل إلى حوالي 254348ـب

قد 2010وتجدر الإشارة هنا إلى أن نشاطات الصناعات التقلیدیة في سنة .مؤسسة493586ـمعتبرة قدرت ب
ن في حی،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمارارة وأصبحت بذلك وزارة الصناعة و فصلت من الوز 

زیادة جد معتبرة تعكس الجهود المبذولة وتعتبر .المتوسطة والصناعات التقلیدیةمؤسسات الصغیرة و كانت وزارة ال
سساتي بما فیها المؤسسات من النسیج المؤ )36(%94فهي بذلك تشكل ما نسبته ؛والإرادة الواضحة لتطویر القطاع

أما.الصغیرة والمتوسطةمن إجمالي المؤسسات% 99.93، لكن أغلبها مؤسسات خاصة إذ تمثل المصغرة
وهذا یرجع بالدرجة الأولى ،مؤسسة فقط547أي ،%0.07ـرت بالمؤسسات العمومیة فتشكل نسبة ضئیلة جدا قدّ 

.صة مؤسسات القطاع العامصَ إلى خوْ 
حد أهم الروافد أالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعد :مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشغیل-2

ذا الشأن والشكل التالي یوضح وقد وضعت في سلم الأولویات له،للطاقات المعطلةة للشغل والمستوعبة المولد
:ذلك

)2013-2004(تطور مناصب الشغل المصرح بها:05شكل رقم 

مار، نشریة المعلومات الإحصائیة معطیات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمن إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر
، من الموقع الالكتروني )23العدد إلى6من العدد (، 2013إلى 2001للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة بالسنوات من 

www.mdipi.gov.dz 02/03/2014، تم الاطلاع علیه بتاریخ.
.سي الأولخاصة بالسدا2013معطیات *
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2013-2001التطور العددي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر :04رقم شكل 

معطیات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار، نشریة المعلومات الإحصائیة بالاعتماد على من إعداد الباحث:المصدر
، من الموقع الالكتروني )23العدد إلى6من العدد (، 2013إلى 2001للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة بالسنوات من 

www.mdipi.gov.dz 02/03/2014، تم الاطلاع علیه بتاریخ.
.خاصة بالسداسي الأول2013معطیات *

أین كانت مقدرة 2001اء من سنة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ابتدنحنى التصاعدي لتعدادلاحظ المن
یمثل زیادة ماوهو،2013الأول من سنة يالسداسنهایةسة مؤس747934مؤسسة لتصل إلى حوالي 254348ـب

قد 2010وتجدر الإشارة هنا إلى أن نشاطات الصناعات التقلیدیة في سنة .مؤسسة493586ـمعتبرة قدرت ب
ن في حی،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمارارة وأصبحت بذلك وزارة الصناعة و فصلت من الوز 

زیادة جد معتبرة تعكس الجهود المبذولة وتعتبر .المتوسطة والصناعات التقلیدیةمؤسسات الصغیرة و كانت وزارة ال
سساتي بما فیها المؤسسات من النسیج المؤ )36(%94فهي بذلك تشكل ما نسبته ؛والإرادة الواضحة لتطویر القطاع

أما.الصغیرة والمتوسطةمن إجمالي المؤسسات% 99.93، لكن أغلبها مؤسسات خاصة إذ تمثل المصغرة
وهذا یرجع بالدرجة الأولى ،مؤسسة فقط547أي ،%0.07ـرت بالمؤسسات العمومیة فتشكل نسبة ضئیلة جدا قدّ 

.صة مؤسسات القطاع العامصَ إلى خوْ 
حد أهم الروافد أالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعد :مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشغیل-2

ذا الشأن والشكل التالي یوضح وقد وضعت في سلم الأولویات له،للطاقات المعطلةة للشغل والمستوعبة المولد
:ذلك

)2013-2004(تطور مناصب الشغل المصرح بها:05شكل رقم 

مار، نشریة المعلومات الإحصائیة معطیات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمن إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر
، من الموقع الالكتروني )23العدد إلى6من العدد (، 2013إلى 2001للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة بالسنوات من 

www.mdipi.gov.dz 02/03/2014، تم الاطلاع علیه بتاریخ.
.سي الأولخاصة بالسدا2013معطیات *
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2013-2001التطور العددي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر :04رقم شكل 

معطیات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار، نشریة المعلومات الإحصائیة بالاعتماد على من إعداد الباحث:المصدر
، من الموقع الالكتروني )23العدد إلى6من العدد (، 2013إلى 2001للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة بالسنوات من 

www.mdipi.gov.dz 02/03/2014، تم الاطلاع علیه بتاریخ.
.خاصة بالسداسي الأول2013معطیات *

أین كانت مقدرة 2001اء من سنة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ابتدنحنى التصاعدي لتعدادلاحظ المن
یمثل زیادة ماوهو،2013الأول من سنة يالسداسنهایةسة مؤس747934مؤسسة لتصل إلى حوالي 254348ـب

قد 2010وتجدر الإشارة هنا إلى أن نشاطات الصناعات التقلیدیة في سنة .مؤسسة493586ـمعتبرة قدرت ب
ن في حی،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمارارة وأصبحت بذلك وزارة الصناعة و فصلت من الوز 

زیادة جد معتبرة تعكس الجهود المبذولة وتعتبر .المتوسطة والصناعات التقلیدیةمؤسسات الصغیرة و كانت وزارة ال
سساتي بما فیها المؤسسات من النسیج المؤ )36(%94فهي بذلك تشكل ما نسبته ؛والإرادة الواضحة لتطویر القطاع

أما.الصغیرة والمتوسطةمن إجمالي المؤسسات% 99.93، لكن أغلبها مؤسسات خاصة إذ تمثل المصغرة
وهذا یرجع بالدرجة الأولى ،مؤسسة فقط547أي ،%0.07ـرت بالمؤسسات العمومیة فتشكل نسبة ضئیلة جدا قدّ 

.صة مؤسسات القطاع العامصَ إلى خوْ 
حد أهم الروافد أالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعد :مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشغیل-2

ذا الشأن والشكل التالي یوضح وقد وضعت في سلم الأولویات له،للطاقات المعطلةة للشغل والمستوعبة المولد
:ذلك

)2013-2004(تطور مناصب الشغل المصرح بها:05شكل رقم 

مار، نشریة المعلومات الإحصائیة معطیات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمن إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر
، من الموقع الالكتروني )23العدد إلى6من العدد (، 2013إلى 2001للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة بالسنوات من 

www.mdipi.gov.dz 02/03/2014، تم الاطلاع علیه بتاریخ.
.سي الأولخاصة بالسدا2013معطیات *

1915495

747934
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هذه الوضعیة الإحصائیة الموضحة في الشكل تعطي صورة عن التحولات الهامة التي تجري داخل الاقتصاد 
سات الصغیرة والمتوسطة والوزن والأهمیة فكرة عن الدینامیكیة الجدیدة لقطاع المؤس، و صفة عامةالوطني ب

838504سنة بصفة خاصة أي بعد ما كانت التي تزداد كلو ،ي أصبح یحتلها في مجال التشغیلالمكانة التو 
نهایة السداسي الأول من سنةشغل منصب 1915495لتصل إلى جاوزت الضعفت2004سنة منصب شغل 

ن تشجیع لابد ملخروج من أزمة البطالةوعلیه فإن ل.من الید العاملة% 56هم بنسبة سافهي بذلك ت،2013
الخاصة لقطاع إعطاء الأولویة تشجیعهم و مام المستثمرین الخواص و المجال أذلك بفتح و ،الاستثمار وخلق ثروات
.الجبائیةالمزایا القانونیة و لامتیازات و المتوسطة بمنحه االمؤسسات الصغیرة و 

:لمتوسطة في الناتج الداخلي الخاماغیرة و صمساهمة المؤسسات ال-3
دة أهمیتها من خلال الدور الذي تقوم به زیاالجزائر صغیرة والمتوسطة في القد صاحب نمو تعداد المؤسسات ل

%48والتي وصلت إلىالخامداخليكمحرك أساسي في الاقتصاد وهذا ما جعلها تساهم بنسبة هامة في الناتج ال
من خلال الإحصائیات السابقة لتعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر یظهر أن و .)37(2011سنة 

منها هي مؤسسات خاصة، لذا فإن مساهمة % 99.93حیث رئیسي لهذه المؤسسات،هو الممثل الالقطاع الخاص 
ما یفوق عنبساهمالذي یالقطاع الخاصهذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني یمكن التعبیر عنها من خلال 

ما یعكس زیادة وهو،2011سنة إلى2004سنةمن الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات من75%
،وهو في تزاید مستمر من سنة لأخرى،الخام خارج المحروقاتداخليج المیة القطاع الخاص في رفع الناتأه

على عكس القطاع العام الذي یظهر كممثل للمؤسسات الكبرى فقد انخفضت مساهمته في الناتج الداخلي الخام 
قطاع الخاص إلى اتجاه الجزائر وترجع زیادة مساهمة ال.)38(2011سنة % 15.23إلى 2006سنة % 20.44من 

وتطبیق میكانیزمات اقتصاد السوق، وفتح باب الاستثمار أمام ،نحو المزید من الانفتاح والتحرر الاقتصادي
.الخواص والأجانب

:ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرعمادالهیئات الحصیلة -4
في المؤسسات الصغیرة والمتوسطةدعم الاستثمارزائر عدة هیاكل وآلیات تهدف إلى الجلقد برزت في
في خاصة طة من أجلهاالهیئات الداعمة في تأدیة مهامها والأعمال المنو هذه لدراسة نجاعة و .والمقاولین الناشئین

.2013إلى غایة النشأةمنذ الجدول الموالي الذي یلخص حصیلتها ندرجتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

2013إلى غایة حصیلة الهیئات الداعمة منذ نشأتها : 04جدول رقم 
مناصب الشغلعدد المشاریع الممولةالسنةالهیئات الداعمة
ANDI2002-201353.207853.409الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

منذ نشأتها إلى غایة نهایة السداسي الأول ANSEJالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب
2013

270.288660.935

منذ نشأته إلى غایة نهایة السداسي الأول CNACالصندوق الوطني للتأمین عن البطالة
2013

84.164163.023

منذ نشأته إلى غایة نهایة السداسي الأول ANGEMالوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر
2013

504.962757.443

http://www.andi.dz، 26/06/2015لتطویر الاستثمار تم الاطلاع علیه بتاریخ موقع الوكالة الوطنیة-:المصدر
- Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, 2013, bulletin d’information
statistique de la PME (N 23), Algérie, www.mdipi.gov.dz, Consulté le 26/06/2015.
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ساهمت منذ یتضح أن الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارالجدول أعلاه من خلال المعطیات المدرجة ضمن 
ها حوالي استحدثت الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب منذ نشأت، كما مشروع53207نشأتها في تمویل 

الإنتاجیة في أخر منصب شغل وهو عدد معتبر لكن لا یكون هذا المجهود كافیا مادامت القطاعات 660935
الترتیب، كما ساهم الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة في الدفع بإنجازات الاستثمارات التي تخص إنشاء 

، كما بلغ العدد الإجمالي للقروض امشروعً 84164فقد ساهم في تمویل المؤسسات وتوفیر مناصب الشغل 
حوالي 2013الممنوحة منذ نشأة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر لغایة السداسي الأول من سنة 

فبالرغم من الأرقام الحسنة المسجلة خلال .منصب شغل757443وبذلك وفرت حوالي ا،قرضً 504962
حقیق الأهداف المرجوة منها، وعلیه من الضروري تطویر هذه السنوات الأخیرة إلا أنها ما تزال بعیدة عن ت

.بالاستناد على الدروس المستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجالالمؤسسات 
النتائجالدروس المستفادة و : رابعا

على الاقتصاد بإسقاطهاهذا و لاص بعض الدروس للاستفادة منها،عرض هذه التجارب یسمح لنا باستخإن
.اقتصادي حقیقيإقلاعبغیة فرض المتوسطة في الجزائر معها،وتكییف واقع المؤسسات الصغیرة و ،جزائريال

من حیث تعدد هو التنظیم الشدید للهیكل المؤسسي،التجربة الیابانیةوما یمیز ،كل تجربة ممیزاتهاوعلى العموم ل
بالإضافة إلى ذلك تتمیز بالعمل .نتهى الدقةوتوزیع الأدوار بم،طاعالجهات التي تعمل من أجل دعم هذا الق

بأنها لیست تمیزتفالتجربة الهندیةأما .المنظم من أجل دعم مؤسساتها لیس فقط داخل الیابان بل خارجها أیضا
مة الهندیة رعتها من خلال معرفتها و كلكن الحعهد الاحتلال البریطاني،لكنها تعود إلىو ،ولیدة سیاسة جدیدة

التشریعات التي تناسب حیث قامت بوضع السیاسات و یة لها،الدراسة المتأنف الدولة والمجتمع و الجیدة بظرو 
.طبیعة الشعب الهندي

المطروحة من دولة لأخرى اتونظرا لغیاب تعریف موحد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة واختلاف التعاریف
لكن ،رنة تجربة الجزائر بتجربة كل من الیابان والهندلا یمكن مقا،باختلاف امكانتها وقدراتها وظروفها الاقتصادیة

ذ بلغ إ،همها العدد القلیل لهذا النوع من المؤسسات في الجزائرأیمكن توضیح بعض الفروقات التي من 
الصناعة والمؤسسات الصغیرة وهذا حسب آخر الإحصائیات المصرح بها من وزارة،2013ة سنة مؤسس747.934

كما تعد .في حین نجد ملایین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كل من الیابان والهند، لاستثماروالمتوسطة وترقیة ا
106المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الهند وفرتذ إمساهمتها في توفیر مناصب الشغل في الجزائر ضعیفة 

الهند والیابان تفوق خام في في الناتج الداخلي الكذلك مساهمة هذه المؤسساتو ،2013ملیون منصب شغل نهایة 
من قبل الدولة فبالرغم من الجهود المبذولة ؛هذه النسبةلى إما في الجزائر فلا تكاد تصل مساهمتها أ50%

فالمحروقات مازالت الأحوالفي أحسن %5نها لم تتجاوز ألا إالجزائریة لتنمیة الصادرات خارج المحروقات، 
هي صادرات %3ن أقل من أمما یعني 2011-2000خلال الفترة وهذا،من إجمالي الصادرات%97تشكل 

كبر من صادرات الیابان والهند من مخرجات المؤسسات الصغیرة لأن الجزء اأفي حین نجد .خارج المحروقات
.والمتوسطة

عنه نجاح منظم نتجتضافرت معا بشكلعامة أن هناك عوامل خاصة وأخرى سبق نستخلص ومما
:ل التاليهذه العوامل بالجدو استنباطن ویمك،التجربتین
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الهندیةابانیة و عوامل نجاح التجربة الی:05رقم جدول
التجربة الهندیةالتجربة الیابانیةالدول

مـــــــن حیـــــــث الأجهـــــــزة 
الهیئات المدعمة و 

ـــــــــ.  انون الأساســـــــــي للمؤسســـــــــات یوجـــــــــد الق
1963المتوســــطة الصــــادر ســــنةالصــــغیرة و 

تطــــــویر إلــــــى تشــــــجیع نمــــــو و الــــــذي یهــــــدف
.المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

یئة عامـة مهمـة تنمیـة المؤسسـات تولى هت. 
ف علیهــا وزارة التجــارة الدولیــة تشــر الصــغیرة 

إلــــــــــى عــــــــــدد مــــــــــن الصـــــــــناعة بالإضــــــــــافةو 
ه الحكومیـــة التـــي شـــبالمنظمـــات الحكومیـــة و 

ي تتـــوافر علـــى التـــتهـــتم بـــالتخطیط والتنفیـــذ و 
حمایــة قلیمــي لــدعم و المســتویین الــوطني والإ

.المؤسسات في شكل متكامل

المؤسســــــات بخاصــــــةوزارةیوجــــــد بالهنــــــد . 
تعمــل علــى الصــغیرة والمتوســطةالمصــغرة،

وضــــــــــــع السیاســــــــــــات والبــــــــــــرامج الداعمــــــــــــة 
كمــا تقـــدم .للمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة

مؤسســة تنمیــة الصــناعات الصــغیرة خــدمات 
لتطــــــــویر عمــــــــل فــــــــي مختلــــــــف المجــــــــالات 

.المؤسسات
ــــدعم .  كمــــا قامــــت الهنــــد بإقامــــة صــــندوق ل

التطـــویر التكنولـــوجي بمـــا یرفـــع مـــن الكفـــاءة 
التقنیـــــــة للمؤسســـــــات الصـــــــغیرة والمتوســـــــطة 

.ویزید من قدرتها التنافسیة
تتعــــــــدد مصــــــــادر التمویــــــــل مــــــــن البنــــــــوك . من حیث التمویل

ــــــــــة، ــــــــــل الأعمــــــــــال التجاری مؤسســــــــــات تموی
،ومؤسســـــــــة التمویـــــــــل الـــــــــوطني،الصـــــــــغیرة

القــــــروض ؤسســـــات ضـــــمانإضـــــافة إلـــــى م
ي یوجـــد منهـــا تـــالالمقدمـــة لهـــذه المؤسســـات و 

.فرعا في الیابان52

تعــــــــد البنــــــــوك التجاریــــــــة هــــــــي المصــــــــدر . 
ـــــــــل المؤسســـــــــات الصـــــــــغیرة ال رئیســـــــــي لتموی
المتوســـطة فـــي الهنـــد حیـــث تقـــدم القـــروض و 

بأســــعار فائــــدة منخفضــــة، كمــــا تأخــــذ الهنــــد 
لصـغیرة بنظام ضمان القـروض للمؤسسـات ا

منهـا بالتشـغیل أو سواء ما تعلـق المتوسطة و 
..الآلاتشراء 

مـــن حیـــث التعامـــل مـــع 
المؤسســــــــات الكبـــــــــرى 

الإعفاءات الضریبیةو 

للتنمیــــــة الأساســــــیة 1963قــــــانون یــــــنص. 
متوســــــــطة علــــــــى للمؤسســــــــات الصــــــــغیرة وال

مجموعـــات العمـــل فـــيتحـــاد فیمـــا بینهـــا و الا
نعكــس إیجابیـــا هـــو مــا او كــل فــي تخصصــه

كبیرة حیث اعتمدت على الإنتاج للشركات ال
أكثـــر علـــى مـــا یعـــرف بنظـــام التصـــنیع مـــن 

الباطن
أمــا فیمــا یخــص الإعفــاءات الضــریبیة فقــد . 

ضریبیة تشمل قامت الیابان بتقدیم إعفاءات
لخإ...الدخلالضرائب العقارات و 

التكامـــل بـــین قامـــت الهنـــد بخلـــق نـــوع مـــن. 
الصــغیرة حیــث تــم إلــزام الصــناعات الكبیــرة و 

.كافة المعلومات للثانیةالأولى بتقدیم 
یة تتبــــع الهنــــد نظامــــا للإعفــــاءات الضــــریب. 

علـــــــــــــى أنشـــــــــــــطة المؤسســـــــــــــات الصـــــــــــــغیرة 
المتوســــطة یتــــدرج عكســــیا مــــع رأس المــــال و 

.المستثمر

د الباحثمن إعدا:المصدر

استخلاص مقومات نجاحهاو ،نمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالتجارب الدولیة في دعم وتاستقراءن إ
المتوسطة في الجزائرمؤسسات الصغیرة و التطویر لإستراتیجیةة یهم بدرجة كبیرة في تكوین الملامح الرئیسیسا

العوامل
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مجموعة متكاملة على یرتكز كل منها ثة مقومات رئیسةثلا التي تتمثل أهم ملامحها المقترحة في منظومة من و 
: نستعرضها تفصیلا فیما یلي،من آلیات التنفیذ

مستقبلیةأن رسم رؤیة أوضحت التجربتین:المتوسطةنظیمي لأعمال المؤسسات الصغیرة و لتاالإطاربناء -1
یتعلق بتحدید هویة تلك الرئیسیة للإطار التنظیمي خاصة فیماالأركانبلورة ابتداءلتلك المؤسسات یتطلب 

:لیات التالیةن یستند تنفیذ هذا المحور على الآه یقترح أنّ ومن ثم فإ،المؤسسات
حتىالرئیسیة للدولةالأنشطةالمتوسطة في كل نشاط من كثر دقة محدد للمؤسسات الصغیرة و ع تعریف أوض

؛الدعمبمختلف احتیاجاتها من وسائل إمدادهایمكن تحدید نطاقها و 
 في المستوى الاحترافي لأصحاب المؤسسات الصغیرة لمنحهم تراخیص إقامة أدنىاشتراط توافر حد

.التدریبمن قبل فریق من خبراء التعلیم و ذا المستوىویحدد هالمشروعات،
آلیاتتحدد و المتوسطة المؤسسات الصغیرة و لأعمالالملائمةالاستثماریة الأدواتالتمویل و أسالیبتفعیل -2

:في هذا المجال كما یليالمقترحةالتنفیذ 
وقدرات لاحتیاجاتوط الملائمة الشر ر الاحتیاجات التمویلیة بالحجم و تفعیل دور البنوك التنمویة لتوفی

.المتوسطةالمؤسسات الصغیرة و 
 غرار إنشاء بنك والمتوسطة، علىنشاء وحدات خاصة لتمویل المؤسسات الصغیرة إحث البنوك التجاریة على

.هاوطني متخصص في تمویل
شركات ،التشریعات اللازمة لتفعیل وسائل التمویل المستحدثة مثل شركات ضمان مخاطر القروضإصدار

حة أمام المؤسسات الصغیرة كعقد وتفعیل بدائل التمویل المتاالإلكترونیة،وسائل التجارة رأس مال المخاطر،
.القانوني لهذه البدائلهیئة وتكییف المحیط الاقتصادي و یجاري من خلال تالتمویل الإ

لمتوسطةامویل المتاحة للمؤسسات الصغیرة و تفعیل وسائل رفع كفاءة إدارة وسائل الت.
همیة الدعم أمدى تجربة كل من الیابان والهند أوضحت :تطویر عناصر الدعم الفني الموجه للمؤسسات-3

المقترحة في هذا الصدد في ما الآلیاتهم أتمثلت التسویق، وقدي مجالات التوعیة والاستشارات و الفني خاصة ف
:یلي
 التدریب خاصة التطبیقي منهاتطویر مناهج التعلیم و.
مؤسسات الاقتصاد الوطنيحجم التنسیق فیما بین مجالات و ةزیاد.
 بلورتها في شكل حاضنات ، و تلك المؤسساتأعمالإلىنوعیة الخدمات الاستشاریة الموجهة تطویر حجم و

.عمال تكون نواتها مراكز تنمیة المؤسسات الصغیرة بالغرف التجاریةالأ
مكانیات إ الخاص لدراسة مجالات و ة بالقطاعین العام و لجهات المعنیتكوین فریق متخصص من خبراء ا

.المتوسطةوتنمیة هذه المؤسسات الصغیرة و الاستفادة من التجارب الدولیة الناجحة في مجال دعم

ةــــخاتم
ولنجاح التجربة ،المتوسطةرب الدول الرائدة في میدان دعم وتنمیة المؤسسات الصغیرة و تتبع تجامن خلال
أن تعي الدولة ، یتطلب الاقتصادیةؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أجل دفع عجلة التنمیة تنمیة المالجزائریة في 

.لأن وراء كل مؤسسات مزاحمة دولةأن قضیة تنمیة هذه المؤسسات لیس شأنا خاصا بهذه المؤسسات،
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نمو المؤسسات فحكومات الدول على اختلافها لعبت دورا رائدا في مواجهة العقبات التي تعترض إنشاء و 
الصغیرة والمتوسطة، هذا الدور یشمل أمورا كثیرة مثل التمویل، تطویر المهارات، خدمات المعلومات، التكنولوجیا، 
الابتكارات، تنمیة الأسواق، ومن الواضح أن الحكومات قید الدراسة تدرك الدور الاقتصادي الهام الذي تلعبه 

ولكن أیضا في مجال تولید الدخل الوطني وتوفیر فرص عمل،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لیس فقط في 
. الابتكارات التكنولوجیة وإعادة الهیكلة والتأهیل الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والتنمیة

متكاملة تبني إستراتیجیة اقتصادیة الحكومة الجزائریةنه علىأومن خلال تجربتي الیابان والهند نستخلص 
بناء الإطار التنظیمي لأعمال هذه المؤسساتقوامهار المؤسسات الصغیرة والمتوسطةوتطویدعملواضحة و 

إلى تفعیل دور البنوك مجالات التوعیة والاستشارات والتسویق، بالإضافةوتطویر عناصر الدعم الفني خاصة في 
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كآلیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةBOTبنظامتنفیذ مشاریع البنیة التحتیة
–نماذج تطبیقیة -

فرحيكریمة . دو فراح رشید . د
البویرةجامعة،كلیة العلوم الاقتصادیة

ملخص
المسمى اختصارا الملكیةونقلوالتشغیلالبناءالبنیة التحتیة بأسلوب نظامدراسة تمویل مشاریع موضوعنایتناول

(B.O.T) ، تخلص الدراسة . التحتیةالبنیةمشروعاتوإدارةوتحدیثإقامةفيالخاصالقطاعمشاركةصورأهممنیعدٌّ و
ضروري استثمارينمطهو.BOTالبناء والتشغیل ونقل الملكیة الـبنظام عقودلعامواالخاصالقطاعمشاركةأسلوبإلى أن 

لتقلیل الإنفاق العام وتقلیل الاقتراض الحكومي، وتحقیق منافع تتعلق برفع كفاءة الإدارة وتخفیض التكالیف والإسراع في 
.مشروعات البنیة الأساسیةتنفیذمشاكلوتجاوزالتكیف مع التقنیات الحدیثة،

.، قطاع خاصبنیة تحتیة، شراكة، قطاع عام: اتیحالمفالكلمات 

La mise en œuvre de Projets d'infrastructure par le système BOT comme un mécanisme
pour parvenir à un développement économique et social

"Modèles pratiques"
Résumé
Notre recherche porte sur le financement des projets d'infrastructure par la méthode du
système de construction-exploitation-transfert (B.O.T), considérée comme l'une des méthodes
les plus manifestes de la participation du secteur privé dans la création, le développement et
la gestion des projets d'infrastructure. L'étude conclut que la méthode de la participation du
secteur privé et public dans le système (BOT) est un modèle d'investissement primordial pour:
la réduction des dépenses publiques et les emprunts du gouvernement, l’amélioration de
l'efficacité de la gestion, la réduction des coûts, l’accélération de l’adaptation aux nouvelles
technologies, et le dépassement des problèmes de réalisation des projets d'infrastructures.

Mots-clés: Infrastructures, partenariat, secteur public, secteur privé.

The implementation of infrastructure projects by the BOT system as a mechanism to
achieve economic and social development

"Practical Models"
Abstract
Our theme focuses on the study of the financing of infrastructure projects by the method of
Build-Operate-Transfer system (BOT), which is one of the most important methods of private
sector participation in the creation, updating and management of infrastructure projects. The
study concludes that the private and public sector participation method in the (BOT) contract
system is a necessary investment model for reducing public spending and government
borrowing, improving management efficiency, reducing costs, accelerating the adaptation of
new technologies, and overcoming the problems of implementation of infrastructure projects.

Key words: Infrastructure, partnership, public sector, private sector.



2017سبتمبر  –51عددنالاقتصاد والإدارة والقـانو فيالتواصل

296

ةــــمقدم
تعتبر الاستثمارات في مشاریع البنیة التحتیة أو مشروعات المنفعة العامة من أهم مقومات التطور الاقتصادي 

فمحطات إنتاج الكهرباء ومعالجة المیاه والمطارات والموانئ والطرق والجسور والسدود . والاجتماعي لأي بلد
. تي لا یمكن لأي نهضة اقتصادیة أن تقوم بدونهاوالقنوات وغیرها، هي من العناصر الأساسیة للبنیة التحتیة ال

وعلى الرغم من أن . ها تحتل أهمیة اجتماعیة كبیرة، حیث تقدم خدمات أساسیة وضروریة لجمیع أفراد المجتمعنّ إ
العادة جرت في البلاد النامیة على قیام القطاع العام بتقدیم خدمات البنیة التحتیة، إلا أنه نظرا للاستیاء العام من

مستوى الخدمات بسبب سوء إدارة القطاع العام للبنیة التحتیة وعدم كفاءة أدائه، فضلا عن عجز القطاع العام عن 
تلبیة ارتفاع الطلب على خدمات البنیة التحتیة بسبب النمو السكاني الكبیر والتطور الاجتماعي وعدم توفر 

العدید ر وتمویل أصول الهیاكل الأساسیة الجدیدة، جعلالإمكانیات التمویلیة اللازمة لدى الكثیر من الدول لتطوی
البناء تنفیذ هذه المشروعات بنظام عقودتلجأ إلى الدول بصفة عامة والدول النامیة بصفة خاصةمن حكومات

فيوالأجنبي للاستثمارمحليالقطاع الخاص الأمامالمجالفتحهذا النموذج . BOTوالتشغیل ونقل الملكیة الـ
لما فیهاأعمالهاجدولفيالأولویاتمندولةلأيتعتبروالتيالأساسیة التحتیةالبنیةوإقامةالإنتاجیة،القطاعات

فرصة التعهد بالمشروعات العامة وتمویلها كما منحه .الإنتاجيالنشاطوتحفیزالمعیشیةالظروفتحسینمن
كما أمكن من خلال إسهام القطاع الخاص بأسلوب . وإدارتها وفق رؤى حققت لها عوامل النجاح المطلوب

الاستثماریةالصعوباتالتحتیة وتجاوزالتغلب على العقبات التي تواجه الدول في توفیر البنیة الأساسیةBOTالـ
.الحكومیةالاستثماریةالمشاریعتنفیذومشاكلالتقلیدیة

:مشكلة الدراسة
: يلآتاهذا البحث الإجابة على التساؤل سنحاول في 

طبیق هذا تما هو واقع ، و (BOT)البناء والتشغیل ونقل الملكیة عقودلماذا تلجأ الحكومات إلى أسلوب نظام-
؟النظام

:أهمیة البحث
وتزاید أهمیة مشاریع البنى التحتیة الكبرى التي تقام عن طریق BOTأهمیة هذه الدراسة من أهمیة نظام تنبع

في السنوات الأخیرة، وهذا ما نراه بوضوح في التوجه الحكومي للعدید من الدول عبر تنفیذ مشاریع البنى BOTالـ 
أو الإعلان عن طرح العدید من المشاریع الخدمیة والاقتصادیة الحیویة لتنفیذها عن طریق الـ BOTبنظامالتحتیة 

BOT .
مهم جدا لأن هذه الشراكة باتت ضروریة BOTبنظامإن دراسة موضوع الشراكة بین القطاعین العام والخاص

تلبیة احتیاجات اقتصادات BOTبنظامفي عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ومن شأن المشاریع المنفذة 
.الدول دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة

:أهداف البحث
:یهدف هذا البحث إلى

.خصائصهوبیان أهم BOTالتعریف بنظام -
.إبراز أهمیة مشاریع البنى التحتیة في التنمیة، ودور القطاع الخاص كفاعل أساسي في تنمیة هذه المشاریع-
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.وتحدید أهم عیوبهBOTالتعریف بمنافع -
.في دول مختارةBOTالاطلاع على بعض التجارب التطبیقیة لنظام -

:تقسیم البحث
:يكما یأتبتقسیم الدراسة إلى ثلاثة محاور الموضوع قمنامن أجل التحكم في 

.ماهیة البنیة التحتیة ودورها في تحقیق التنمیة:المحور الأول-
.وأهمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة(BOT)عقود البناء والتشغیل وتحویل الملكیة :المحور الثاني-
.BOTنماذج تطبیقیة لمشروعات :المحور الثالث-

:منهج البحث
البحث تم اختیار المنهج الوصفي كأساس لمعالجة مشكلة البحث، إلیهاالتي یسعى الأهدافانطلاقا من 

وتقییمتحدیدإلىالوصولأجلمنالدولیةاستخدام المنهج المقارن من خلال استقراء بعض التجاربإلىإضافة
.BOTتطبیق نظام مجالفيالدولهذه تجارب

:البنیة التحتیة ودورها في تحقیق التنمیةماهیة : المحور الأول
لانشاطیوجدفلا.الاقتصاديللنشاطركیزةتشكلحیثالیومیة،للحیاةالفقريالعمودالتحتیةالبنیةتمثل

الفور،علىالجمیعبهیشعرأمرالتحتیةالبنیةقصورفإنثمومن.بآخرأوبشكلالتحتیةالبنیةعلىیعتمد
الشعوبحیاةجودةعلىسلبیاالطرق تأثیراكوتهالالمیاهإمداداتكفایةوعدمالكهرباءانقطاعاتتؤثرحیث

.الشركاتعملأمامكبیرةحواجزوتضع
:تعریف البنیة التحتیة-1

مجموع الخدمات التي تتولى الدولة تقدیمها، والمنشآت التي تتولى تشییدها ":تعرف البنیة التحتیة بأنها
. إضافة إلى الخدمات التي تعتمد على العمالة الكثیفة، كجمع النفایات، وتقدیم خدمات النقل العاموتشغیلها، 

وتتشكل البنیة التحتیة من الطرق والمطارات والموانئ والسكك الحدید ومحطات میاه الشرب وشبكاتها، ومحطات 
لات ومرافقها، بالإضافة إلى الخدمات تولید الكهرباء وشبكاتها، وشبكات الغاز الطبیعي والصرف الصحي والاتصا

.)1("الصحیة
اهیكلیامجموعة مترابطة من العناصر والمرافق التي توفر دعم":وتعرفها الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة بأنها

وهي . للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وهي تعبر عن مفهوم واسع یشیر إلى الطرق والمطارات والمنافع الأخرى
تكنولوجیا و الأنظمة الأساسیة المادیة للدولة أو مجتمع السكان بما في ذلك البنیة التحتیة الخضراء، تمثل

.)2("البنیة التحتیة اللوجستیة وغیرهاو المعلومات والاتصالات، 
الخدمات التي تمثل العمود الفقري والأساسي من تجهیزات یتم تشییدها ":كما یمكن تعریف البنیة التحتیة بأنها

وتساند الاقتصاد الوطني وتلعب دور الرابط الذي یربط ،لكي تلبي الاحتیاجات الحضریة والرفاهیة للمواطنین
، المختلفةخدمات المرافقتشمل و : الاقتصادیةالبنیة التحتیة (: جعلها متلاحمة، وتصنف إلى نوعینالمجتمعات وی

وتشمل تشیید منشآت : الاجتماعیة، والبنیة التحتیة لخإ... مثل شبكات المیاه والصرف الصحي ومرافق النقل 
.)3()"وغیرهاالترفیه و التعلیم والمستشفیات وخدمات الأمن 
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خدمین، ن متاحة لجمیع المستبمعنى أنها ینبغي أن تكو ،وقد تعتبر خدمات البنیة التحتیة من المنافع العامة
.)4(، بالإضافة إلى ذلك حقا من حقوق الإنسانبینما یعتبر بعضها، مثل إمدادات المیاه

ت لكافة أوجه النشاط استعراض مختلف التعاریف أنها في مجملها تعني توفر الخدمات والتسهیلامنیتضح 
. إنتاجهاالاجتماعي، وأن وجودها یعد شرطا لنجاح المشروعات الاقتصادیة في رفع مستوى الاقتصادي و 

:يالآتویمكن تصنیف أصول البنیة التحتیة وفق الجدول 

تقسیم أصول البنیة التحتیة حسب مجالات وأنواع مختلفة): 1(جدول
أنواع البنى التحتیةالمجال

.الجسور، الأنفاق، الموانئ، المطارات والسكك الحدیدیةالطرق ذات الرسوم، النقل والمواصلات
شبكات تولید ونقل وتوزیع الكهرباء، خطوط النفط والغاز وتخزینهما، المیاه والصرف الطاقة والخدمات

.الصحي
محطات وشبكات الاتصالات اللاسلكیة، محطات وشبكات البث الإعلامي عبر الأقمار الاتصالات

.لكابلالاصطناعیة، شبكات ا
.التسهیلات التعلیمیة، التسهیلات الصحیةالمجال الاجتماعي

.البنیة التحتیة الصناعیة، كراجات ومواقف السیاراتلات أخرىامج
المفاهیم-الدور الاستراتیجي للبنیة التحتیة في التنمیة": ، تقریر حول)الكویت(الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة : المصدر

.7، ص)2014ماي (،"والأهمیة والخبرات العالمیة والإقلیمیة والمحلیة

:التحتیةالبنیةخصائص-2
:أهمهاعدةعناصرفيالتحتیةالبنیةخصائصتتمثل

كافةعلىتعودمعینة، وإنماأوجهاتالأفرادمنمجموعةأوفردعلىتعودلاالمشاریعهذهوخدماتمنافعإن-
تشملوإنما، غیرهدوناقتصاديقطاععلىتعودلاأنهاكمامباشرة،غیرأومباشرةبطرقسواءالمجتمعأفراد

فيمساهمتهمدىعنالنظربغضبهاینتفعأنالمجتمعفيجهةأوفردأيحقومنالاقتصادقطاعاتمنالكثیر
.وصیانتهاتشغیلهاو إنشائها،و تكلفتها،

تتمیز مشاریع البنیة التحتیة بصفة الاحتكار الطبیعي مما یوجب على الدولة حمایة المستهلكین من أیة -
وعادة ما . ستراتیجیةاكما تعتبر بعض مشاریع البنیة التحتیة ذات أهمیة . تجاوزات محتملة من طرف المحتكر

عارها یتم تحدیدها في السوق المحلي وتكون تكون أیضا خدمات البنیة التحتیة غیر قابلة للتصدیر وبالتالي فإن أس
مما قد یجعلها في بعض الأحیان غیر ذي جاذبیة في نظر المستثمرین الأجانب ،مة بالعملة المحلیةإیراداتها مقوَّ 

فضلا عن ذلك غالبا ما تكون شركات البنیة التحتیة ذات . نظرا لمخاطر سوق الصرف ومخاطر القابلیة للتحویل
تطلب بالتالي استثمارات أولیة ضخمة وتكون إیراداتها ضئیلة في السنوات الأولى وتتمیز بفترات أحجام كبیرة وت

استرداد طویلة، مما یجعل من الصعوبة بمكان تمویل مشاریع البنیة التحتیة، كما قد یقوم بعض المستثمرین بطلب 
. )5(ضمانات بالنسبة للإیرادات المستقبلیة

لعدة قوانین ولوائح وإجراءات إضافیة وقوانین النظم المحاسبیة وذلك لضمان استمرار خضوع هذه المنافع العامة-
. )6(تقدیم الخدمة، كذلك تقدیم بعض التقاریر الإضافیة عن الأنشـطة الأخرى
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یجب توفیر الخدمة لكل من یطلبها وبالسعر ، و یتم تحدید أسعار خدمات المنافع العامة من قبل الحكومة-
.)7(لحكومةالمحدد من ا

تهتم بها، و ذات طبیعة خاصة وتحتل مكانة لا یستهان البنى التحتیة ومن خلال الخصائص السابقة نجد أن 
قدرتها و ،وضرورة توافرها بصفة مستمرة لأفراد المجتمعالتي تقدمها لأهمیة الخدمات نظرا بتنمیتها وتطویرها الدولة 

.همواحتیاجاتهمباتغإشباع ر ىعل
:التنمیةفيالتحتیةالبنیةأهمیة-3

والصرفالمیاهوتوفیرولاسلكیةسلكیةواتصالاتونقلكهربائیةقوىمنالأساسیةالبنیةخدماتتشكل
توفیرهاوإنسواء،حدعلىالاقتصادیةللنشاطاتوبالنسبةالمعیشیةللأسربالنسبةمحوریةخدماتالصحي،

تواجهالتيالكبیرةالتحدیاتمناواحدیمثللها،المستخدمینمنذلكوغیروالمستثمرینالسكاناحتیاجاتلتلبیة
وتتحقق أهمیة البنیة التحتیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المستدامة من خلال العدید . التنمیةعملیة

من الجوانب والأدوار مثل دورها في تحقیق الكفاءة الاقتصادیة، وفي تحسین الإنتاج والنمو الاقتصادي، وتوفیر 
.   فرص العمل، وتحقیق العدالة الاجتماعیة وغیرها

:أهمیة البنیة التحتیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة المستدامة-3-1
:تتحقق هذه الأهمیة من خلال العدید من الجوانب والأدوار أهمها

ستثمار في البنیة التحتیة بشكل كبیر في تحقیق الكفاءة الاقتصادیة من خلال الحد من تكالیف النقل یساهم الا-
.یساعد على إیجاد أسواق جدیدة وتحقیق عوائد اقتصادیة إضافیةعلى سبیل المثال، وهو الأمر الذي

وتعتبر الصین نموذجا هاما في هذا الخصوص، فقد زادت بدرجة كبیرة من استثماراتها في البنى التحتیة منذ 
في حجم التجارة، والانخفاض %40وعلى الأخص الاستثمار في الطرق السریعة مما أدى إلى زیادة 1990عام 

حیث وتمثل تكالیف النقل عنصرا حاكما في الدور التجاري للصین عالمیا . %30الیف التجارة تصل إلىفي تك
عن طریق الاستثمار في البنى التحتیة یمكن أن یزید %10ن تخفیض تكالیف النقل وتكلفة التجارة بنسبةإ

قدرة الدولة على زیادة عوائدها فيارئیسانوبالتالي تمثل البنى التحتیة مكوّ %20الصادرات الصینیة بنسبة 
.)8(التجاریة

الطلبخلال دفعمنالقصیرالمدىعلىالناتجارتفاعإلىالعامةالتحتیةالبنیةفيالاستثمارزیادةتؤدي -
زیادةأدتالمتقدمة،الاقتصادیاتمنعینةوفي.الاقتصادفيالإنتاجیةالطاقةزیادةبالطویلالمدىوعلى

الناتجمستوىرفعالمحلي إلىالناتجإجماليمنواحدةمئویةنقطةالاستثماري في البنیة التحتیة بمقدارالإنفاق
التيالدفعةفإنذلك،إلىوبالإضافة. الزیادةمنسنوات)04(أربعبعد%1,5والعامنفسفي%0,4بنحو

الناتجزیادةإلىالجودة تؤديعالیةالعامةالتحتیةالبنیةفيالاستثمارزیادةمنالمحليالناتجإجماليیتلقاها
ولقد أدى تنفیذ جزء من شبكة . )9(المحليالناتجإجماليإلىالدیننسبةزیادةدونوالطویل،القصیرالمدیینعلى

.)10(للمناطق الریفیة%7الطرق الریفیة في الهند إلى ارتفاع الإنتاج الإجمالي بنسبة 
تمثل البنیة التحتیة الجیدة ركیزة أساسیة لتوفیر بیئة جاذبة للاستثمارات الأجنبیة، بالإضافة إلى توطین وتشجیع -

وكذلك تشجیع الشراكة بین القطاعین الخاص والعام في إقامة . رأس المال المحلي وإقامة المشروعات محلیا
لي، وتحسین الظروف المعیشیة للمواطنین من خلال مشروعات تساهم في زیادة الإنتاج والناتج المحلي الإجما
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وفي هذا الصدد أدى . الموانئ والسكك الحدیدیة وغیرهاالجسور،و ،بجودة الخدمات المقدمة من الطرقالارتقاء
شركة خلال فترة 86إلى15تنفیذ مشروع كهرباء ریفي في كوستاریكا إلى زیادة عدد شركات الأعمال الكبرى من 

.)11(وجیزة
أحد تعتبرحیثالمختلفةللدولالتنافسیةوالقدراتالتنافسيالوضعتحسینالجیدة فيالتحتیةالبنيتساهم-

التجاریة،التبادلاتكلفةفي تغطیةوالمساهمةفعالة،اقتصادیةنشاطاتقیامركیزةباعتبارهاالتنافسیةمحددات
كما.والعالمیةوالإقلیمیةالمحلیةالأصعدةجمیععلىالاقتصادیة المختلفةللأسواقالكاملالدعمتوفیربخلاف
كما.والطاقةوالنقلتكلفة الاتصالاتوتخفیضتنفیذها،وتكلفةالمشاریععملیاتكفاءةرفعفيالبنیة التحتیةتساهم
المادیةالقیمةوزیادةالعقاري،الاستثماروتوسیعقائمة،أخرىجدیدة وتطویرشركاتظهورتشجیعفيأیضاتساهم

.للعقارات

:أهمیة البنیة التحتیة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة المستدامة- 3-2
:تتحقق هذه الأهمیة من خلال العدید من الجوانب والأدوار أهمها

المتوسط فيیولدأنیمكنالتحتیةالبنیة الأساسیةمشروعاتفيدولارملیاراستثمارالبنك الدولي أنیقدر-
بدولعملفرصة26000وحوالي للنفط،المستوردةالدولفيالمشروعاتبتلكصلةفرصة عمل ذات110000

لشركةحدیثتقریرویشیر. للنفطالمصدرةالنامیةالبلدانفيعملفرصة49000والخلیجي،التعاونمجلس
المحلي الإجماليالناتجإجماليمن%1یعادلبماالتحتیةالبنیةاستثماراتفيالزیادةإلى أنماكنزيلمعهد
1,3والأمریكیة،المتحدةفي الولایاتعملفرصةملیون1,5والهند،فيعملفرصةملیون3,4یوفرأنیمكن
.)12(أندونسیافيفرصة عمل700000والبرازیل،فيعملفرصةملیون

البنیة التحتیة الجیدة في توفیر وتحسین نوعیة التعلیم للطبقات الأكثر فقرا بما یوسع فرصهم الاقتصادیة تساهم -
تنفیذ طریق ریفي في المغرب إلى زیادة الإنتاج الزراعي فقط، بل ساعد لم یؤدفعلى سبیل المثال . في المجتمع

. )13(ادة مرتادي الخدمات الصحیةعلى مضاعفة عدد الملتحقین بالتعلیم في المدارس والمعاهد وزی
.الأساسیةالاجتماعیة والاقتصادیةالخدماتأقل مقابلثمندفعمنالسكانمنأكبرعدداالتحتیةالبنیةتمكن-

اجتماعیة شرائحإلىالخدماتتلكتوصیلخلالمنوالاستدامةوالإنصافالفاعلیة والكفاءةزیادةإلىتؤديكما
كما.العامةالخدماتعلىفي الحصولالفقیرةالطبقاتمعاناةتخفیففيیساهمبماأوسعجغرافیةومناطقأكبر
بیئیامناسبةوریفیةحضریةبشریةومجتمعاتمستوطناتاللازمة لبناءالأساسیةالخدماتالتحتیةالبنیةتوفر

الناحیةومنللأفرادالمعیشیةوالأحوالالحیاةجودةتحسینفيوالإسهامفیها،العیشعلىیشجعبماوصحیا
فرصهمیوسعبمافقراالأكثرللطبقاتالتعلیمنوعیةوتحسینتوفیرفيتساهمالجیدةالتحتیةالبنیةفإنالاقتصادیة،
التكلفةوتقلیلالإنتاجیةتحسینفيوتساهمبهمالخاصةالاقتصادیةنجاح الأنشطةوتدعمالمجتمع،فيالاقتصادیة

.)14(للنشاط الخاص
:وأهمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة(BOT)عقود البناء والتشغیل وتحویل الملكیة: المحور الثاني

العصـرفـيالمدنیـةالحیـاةأصـبحتوقـدأماوحاجیاتها،ضروریاتها،الحاضرالوقتفيللمجتمعاتأنشكلا
BOTالــعقـدفـإنالفقیـرةوبخاصةالدول،میزانیاتعنهاتعجزعالیةكفاءةذاتعامةمرافقإیجادتتطلبالحدیث

الحیـاةتتطلبـهمـالتحقیـقوالحكومـاتللـدولووسـیلةالعصـریة،متطلباتهـابكافةالمدنیةالحیاةإلىللدخولنافذةیعد
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والمطــارات،كالمستشــفیات،وغیرهــاوالطــرق،الصــحي،والصــرفالمیــاه،شــبكاتمــنالتحتیــةالبنیــةلإیجــادالمدنیــة
.بالدیونمیزانیتهاترهقأندون

من الأسالیب الجدیدة لمظاهر (BOT)تحویل الملكیة یعتبر أسلوب البناء والتشغیل و :(BOT)تعریف عقود -1
ویقصد . امتیازات لتنفیذ مشاریع البنیة التحتیةالقطاع الخاصومنح ، ین العام والخاصالشراكة بین القطاع

تسلیم الدولة للقطاع الخاص صاحب رأس المال قطعة من الأرض لإقامة مشروع البنیة BOTبأسلوب الـ 
الأساسیة والمرافق العامة وفقا لمواصفات محددة سلفا بین الدولة والمستثمر، ویتحمل المستثمر كافة أعباء البناء

(Build)والتشغیلOperate)(لمشروع لمدة زمنیة ل ا، ویكون للمستثمر الحق في الحصول على إیرادات تشغی
فكلما زادت تكالیف إنشاء المشروع وقل . وتختلف من مشروع لآخرBOTعلیها في عقد الـ الاتفاقمحددة یتم 

إیراده كلما طالت هذه المدة الزمنیة، وكلما قلت تكالیف الإنشاء وزادت الإیرادات كلما قلت المدة الزمنیة المتفق 
وبعد انتهاء المدة الزمنیة المتفق علیها یتم تسلیم . وذلك حسبما تبینه دراسات الجدوى الاقتصادیة،علیها

.)15(االمشروع بكل ما فیه من أجهزة ومعدات والآلات للدولة لتقوم بتشغیله لحسابه(transfer)وتحویل
وتشغیله بنفسها أو عن بتملك أصول هذا المشروع) المستثمر(لشركة المشروع BOTویرخص في عقود الـ 

طریق الغیر، ویكون عائد تشغیل المرفق خالصا لها على نحو یمكنها من استرداد تكلفة المشروع وتحقیق هامش 
لة عند نهایة الترخیص ربح طوال مدة الترخیص وتلتزم شركة المشروع بنقل ملكیة أصول المشروع إلى الدو 

.الشروط المتفق علیهابالأوضاع و 
دةلمـوصـیانتهوتشـغیلهعلیـه،والإنفـاقمشـروع،بإقامةالمتعاقدیتكفلماليعقد": بأنهالعقدهذاتعریفیمكنو 

.)16("عوضدونلأصحابهتسلیمهثموأرباحه،مصاریفه،خلالهایستردمحدودة
شكل من أشكال تمویل المشاریع ":بأنهاBOTولقد عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عقود الـ 

امتیازا لتنفیذ -بشركة المشروع-التي تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة زمنیة محددة أحد الاتحادات المالیة یسمى 
مشروع معین على أن تقوم الشركة المذكورة بالبناء والتشغیل والإدارة لعدد من السنوات وتسترد تكالیف البناء 

المشروع واستغلاله تجاریا على أن تنتقل ملكیة المشروع إلى الحكومة بعد نهایة مدة وتحقق أرباحا من تشغیل
.)17("الامتیاز

ـــویمكــن تعریــف نظــام ذلــك النــوع مــن الاســتثمار الــذي یتــولى فیــه القطــاع الخــاص إقامــة ":بأنــهأیضــا BOTال
Build وتشـغیلOperate ،مشــروع بنیـة تحتیــة كــان مـن المعتــاد أن یتـولى بنــاءه وإدارتــه القطـاع العــام أو الحكــومي

مـرة أخـرى للحكومـة بعـد فتـرة كافیـة یـتم فیهـا اسـترداد رأس المـال المسـتثمر وتحقیـق Transferعلى أن یتم تحویلـه 
.)18("معدل عائد معقول

: أهمهاBOTات ویتضح من التعاریف السابقة أن هناك خصائص معینة لمشروع
.تشغیلها في الماضياعتادت الحكومة أو القطاع العام أنها مشروعات بنیة تحتیة -
.قصر عملیة الإنشاء والتشغیل والإدارة والصیانة على شركة المشروع-
تقـوم الحكومــة بمــنح امتیــاز لشـركة قطــاع خــاص كــي تتـولى عملیــة تمویــل وإنشــاء وتشـغیل المشــروع لفتــرة معینــة -

. ة الامتیاز، على أن تتقاضى مقابلا للخدمة التي تقدمها للجمهور خلال هذه الفترةتعرف بفتر 
.حكومة الدولة المضیفة في نهایة فترة الامتیازإلىتقوم شركة القطاع الخاص بنقل أو تحویل ملكیة المشروع -
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هذا النظام من العقود یقوم المستثمر المحلي أو الأجنبي بتحمل أعباء شراء الآلات والمعدات والتكنولوجیا وفي
أي یقوم ببناء المشروع الاستثماري وتشغیله وإدارته مقابل الحصول على .وكذلك كافة نفقات التشغیل السنویة

، على أن یتم تحویل )عاما50-20(بین تتراوحتي دها الحكومة والإیرادات تشغیل خلال فترة الامتیاز التي تحد
المشروع الاستثماري بعد انتهاء هذه المدة إلى الحكومة التي یحق لها التصرف فیه حسب ما تراه من اعتبارات 
وطنیة واقتصادیة، فقد تجدد الحكومة فترة الامتیاز بشروط جدیدة، أو تتعاقد مع مستثمر آخر على تشغیله بشروط 

بیعه في إطار برنامج الخصخصة أو تحتفظ بالملكیة مع خصخصة الإدارة وغیرها من أسالیب أفضل أو ت
المطالبة بأیة مبالغ أو تعویضات أو أي مقابل BOTوعموما لا یحق للمستثمر في نهایة عقد امتیاز الـ . التصرف

.)19(لإعادة المشروع وتسلیمه للحكومة
:(BOT)نظام أطراف-2

الطرفان الأساسیان المتمثلان في الحكومة اومن أهمهBOTعدید من أطراف التعامل في مشروع الوجد ت
:يیأتونوضح دور كل طرف من هذه الأطراف فیما. المضیفة وشركة المشروع وأطراف أخرى

:الأساسیونالأطراف-2-1
نطاقه، وإعداد دراسة جدوى مبدئیة بإعداد الإطار القانوني الذي یعمل المشروع في وتقوم:الحكومة المضیفة-

توضح فیه الجوانب المختلفة للمشروع بالنسبة للراغبین في القیام بتنفیذه، مع طرح المشروع للمناقصة، وإبرام 
مع تحدید كافة الحقوق والالتزامات لكل طرف في اتفاقیة امتیاز مع شركة المشروع التي وقع الاختیار علیها،

ن ممثل حكومي لیراقب تنفیذ بنود العقد التي تم الاتفاق علیها مع الشركة ویتأكد من الوفاء الاتفاقیة بوضوح، وتعیی
.)20(بكافة التعهدات

ها تكوین إنشاءویسبق. تعتبر شركة المشروع هي الوحدة صاحبة الامتیاز):المشروعشركة(الخاصالقطاع-
هذا الاتحاد بإعداد دراسة جدوى للمشروع، وتقدیم عرض ویقوم. اتحاد مالي من مؤسسین من القطاع الخاص

. یقع الاختیار على عرضه، وتحصیل حصة رأس المال من كل مؤسسأنلتنفیذه، وتكوین شركة المشروع حال 
العقود مع الأطراف المعنیة مثل شركات المقاولات، وموردي وإبرامثم تتولى شركة المشروع بعملیات الاقتراض، 

. )21(وهي تعتبر الجهة المسؤولة عن سداد الدین أمام البنوك. یة وغیرهمالمواد الأول
:)22(أطراف أخرى متعددة یمكنها التعامل مع المشروع، ومن أمثلة ذلكتوجد :الأخرىالأطراف-2-2
ثمالتصمیماتإعدادمنابتداءالذاتیةبوسائلهاالمشروعلتنفیذاللازمةالعملیاتبكافةوتقوم:المقاولةشركات -

.لهاللازمةالتكنولوجیاونقلوتركیبهاآلاتمنیلزمهماوتوریدالمشروعتشیید
الصیغمنغیرهاأوالقروضمنحأوالسنداتإصدارخلالمنالمشروعلإنشاءاللازمالتمویلتقدم:البنوك-

.التمویلیة
.المشروعشركةمعالموادتوریداتفاقاتیعقد:الموادوموردمصنع-
شركةمنوالأرباحالفوائدویتلقونالمشروعشركةمالرأسفينو والمساهمنالمقرضو :المشروعرعاة-

.المشروع
.BOTمشروعات الـلهاتتعرضقدالتيللمخاطرالتأمینیةبالتغطیةتقوم:والتأمینالضمانمؤسسات-
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وغرضهمالتشغیلعائداتیدفعونالذینالمشروعبمنتجاتنالمستهدفو نالمواطنو عامة:المستخدمون-
.المشروعاستخداممنستفادةالاالأساسي

.شركات التشغیل والصیانة، المحامون وغیرهم-
إذا أرادت الحكومة إنشاء مشروع من مشاریع البنیة التحتیة وترغب في تنفیذه :(BOT)مراحل مشروعات -3

ویحتاج الأمر في المرحلة الأولى إلى عمل دراسة . تقوم في البدایة بتحدید مدى الحاجة إلیه(BOT)بأسلوب 
جدوى أولیة یمكن التعرف من خلالها على مدى ربحیة المشروع، بالإضافة إلى بعض الجوانب الأخرى المتعلقة 

وع من قبل الحكومة یعتبر أمرا ویلاحظ أن عمل جدوى أولیة للمشر . بالموقع والحجم والاعتبارات البیئیة وغیرها
هاما جدا في المرحلة الأولى للتعرف على كافة جوانب المشروع وللتفاوض مع الشركة التي سوف یرسي علیها 

.)23(العطاء في تنفیذه
قانوني وفني : تعلن الحكومة بعدها عن مناقصة تحتوي على الإطار التنظیمي الذي یشتمل على ثلاثة جوانب

والتشغیل والأسعار ومة والمستثمرین لتوضیح الإنتاج المبرم بین الحكر هذه الجوانب في العقد هوتظ.واقتصادي
أما .)أو تولید الطاقة الكهربائیة فقط(على الإنتاج الاتفاقي حال محطات الكهرباء قد یتم فمثلا ف. )24(والتوزیع

التوزیع أو نقل الكهرباء، فتكون مسؤولیة الحكومة، وأن تقوم الحكومة أیضا بشراء الطاقة الكهربائیة من المشروع، 
وبناء على الإعلان عن هذه المناقصة یجتمع غالبا عدد من . ثم تقوم ببیعها للمستهلك لتتحمل فروق الأسعار

تحادا مالیا یتفقون فیه على نسبة الات العالمیة والمحلیة لیكونواالمستثمرین والقانونیین والمهندسین وأصحاب المقاو 
من إجمالي %30إلى %15والتي تشكل عادة من " حقوق الملكیة أو أسهم المشروع"ل كل منهم في رأس الما

یحصلون منها على التي س" البنوك ومؤسسات التمویل"التمویل اللازم للمشروع ویحددون المصادر الخارجیة 
ثم یقومون . )25("من إجمالي التمویل%85إلى %70نسبتها بین تتراوحالتي ض التي تغطي بقیة التمویل و القرو 

. بإعداد جدوى للتأكد من أن تدفقات إیراداته خلال فترة الامتیاز كافیة لتغطیة تكالیفه وتحقیق أرباح مجزیة لهم
للحكومة، فإذا كان هو العرض والعطاء الأفضل ووافقت فإذا اتفقوا على تبني المشروع یتقدمون بعرضهم وعطائهم 

تحاد المالي لهذه المجموعة بتأسیس شركة خاصة للمشروع تنتهي بانتهاء فترة الاالحكومة على إرسائه علیهم یقوم
وتتولى هذه الشركة تجمیع مساهمات الأعضاء وطلب القروض اللازمة لتغطیة إجمالي تمویل المشروع، ،امتیازه

الخاصة هي المسؤولة عن سداد القروض وفوائدها للجهات المقرضة، دون التعرض إلى الأصول المالیةوتصبح 
كما تتولى هذه الشركة إجراءات التعاقد مع الحكومة لتنفیذ المشروع . بقیة المساهمینتحاد المالي و الابأعضاء 

وتقوم الشركة أیضا بإجراء كل . نهماملكلوالتوقیع على الاتفاقات اللازمة التي توضح الحقوق والالتزامات 
التعاقدات الخارجیة الأخرى اللازمة لتنفیذ المشروع كالتعاقد مع شركات المقاولات وموردي الآلات والأجهزة والمواد 

وبعد إقامة المشروع تتولى الشركة عملیة التشغیل بنفسها أو قد تتعاقد مع شركة مشغلة لتتولى . )26(الأولیة وغیرهم
خلال فترة التشغیل لتغطیة تكالیف التشغیل والصیانة ودفع المحصلةلتشغیل والصیانة، وتستخدم الإیرادات عملیة ا

.التزامات التمویل، والإیراد المتبقي بعد ذلك هو الإیراد الصافي أو الربح المتحقق للشركة
ا للمعاییر المتفق علیها سلفا، كذلك الدائنین التأكد من أن عملیة التشغیل والصیانة تتم وفقومن حق الحكومة و 

.وبعد أن تنتهي فترة الامتیاز الممنوحة للمشروع یتم تحویل ملكیته للحكومة
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من ، (BOT)تتحقق العدید من المنافع للمجتمع نتیجة للقیام بمشروعات :(BOT)مزایا وعیوب مشروعات -4
:أهمها

بمعزل عن میزانیة الدولة، فلا ترهق في الموجود، ولا فالتمویل یتم : تخفیف العبء عن موارد الدولة ومیزانیتها-
ومن .أو رفع معدلات الضرائب القائمةلفرض ضرائب جدیدة،ي ذلك تحاشیضطرها العدم إلى الاستدانة، وف

جانب آخر یتیح للإدارة صرف اهتمامها إلى العنایة بالمرافق الأهم، كالأمن، والدفاع، والعدالة، والتعلیم، وغیر 
.)27(رذلك من قطاعات لیس لها مردود اقتصادي مباش

ممن لدیهم خبرة طویلة في هذا BOTالـفإذا كان القائمون على تنفیذ مشروعات : تحقیق الكفاءة الاقتصادیة-
المجال، فإن هذا یمكنهم من إقامة هذه المشروعات بتكلفة رأسمالیة وتشغیلیة أقل، ومن ثم تقدیم مخرجات خدمة 

.)28(هذه المشروعات للجمهور بسعر أقل
المشروعلإدارةالتدریبعلىالوطنیةللعمالةالفرصةالعقودمنالنوعهذایعطي : الوطنیةالعمالةتدریب-

الجزئیةهذهفيالصینتجربةمنالاستفادةویمكن"البلادإدارةإلىالمشروعوتحویلالعقدفترةانتهاءبعدبكفاءة
المحلیةالعناصربتدریبالمشروعشركةإلزامیتمكما.نالصینییللفنیینمستمرةتدریبیةدوراتعقدتشترطالتي
.)29("للحكومةتسلیمهبعدالمشروعوصیانةتشغیلتتولىسوفالتي

عندالمسألةلهذهالتنبهیستوجبماBOTالـمشروعاتأهدافأحدالتكنولوجیانقلیمثل: التكنولوجیانقل-
بنقلالمرتبطةوالضوابطالسیاساتمجالفيالتجاربأبرزمنالمكسیكتجربةوتعتبرالمشروع،اتفاقیةإعداد

ووضعالمنقولة،التكنولوجیاومستویاتأنواعواختیاربتقییممتخصصحكوميجهازإنشاءتمإذ،التكنولوجیا
نظائرلهاالتيالتكنولوجیاأنواعجمیعرفض: أهمهاالمنقولةالتكنولوجیاعلىوالقیودالضوابطمنعدداالجهاز

إضافةالإنتاج،مستلزماتلتوریدمعینینموردینمعبالتعاملالمشروطةالتراخیصورفضالمحلیة،السوقفي
متعلقاتكلبتسلیمالمشروعشركةالقانونیلزمالصینوفيالنزاع،حالاتفيالمكسیكيالقانوناشتراطإلى

.)30(تعویضدونالامتیازفترةنهایةفيوخلافهومعداتتكنولوجیامنالمشروع
منمن المخاطروغیرهاوالتجاریةالمالیةالمخاطربنقلعموماالخاصالقطاعطریقعنالتمویلیسمح-

منیقللوبالتالينجاحها،من مقوماتوالتأكدالمشروعاتاختیارلحسنیدفعهماوهوالخاصالقطاعإلىالحكومة
إقامةعدمأهمهامزایاعدةعنهیتولدالذيالأمر.المضافة الحقیقیةالقیمةمنویزیدالاستثماركفاءةمنویرفعالفاقد

مشكلةمعالجةتتمثمومنإلیها،عاجلةحاجةتوجدلاأوعلیها،طلبیوجدأو لاالعائد،اقتصادیةغیرمشروعات
.)31(عامةبصفةالقوميالاقتصادموارداستغلالوسوءالفاقد والإسراف

إیجاد نهضة عمرانیة و ال التي یستخدم فیها هذا الأسلوب، جذب الاستثمارات الأجنبیة الكبرى لضخامة الأعم-
.وتكوین قواعد صناعیةبتوسیع الرقعة السكنیة، 

:فــي تمویــل مشــروعات البنیــة التحتیــة، أهمهــاBOTولكــن مــن ناحیــة أخــرى توجــه بعــض الانتقــادات إلــى نظــام 
لفتـــرة طویلــة نســبیا یفـــتح BOTیشــیر الــبعض إلــى أن الســـماح للأجانــب بتملــك مشـــروعات إســتراتیجیة وفقــا لنظــام 

ات النامیــة مــن جدیــد، ومــن ثــم یــؤثر فــي سیاســاتها الداخلیــة البــاب أمــام ســیطرة رأس المــال الأجنبــي علــى الاقتصــاد
ولــذا ینصــح بعــدم التوســع فــي تملیــك الأجانــب للمشــروعات الإســتراتیجیة وفقــا لهــذا النظــام، مــع الحیلولــة . والخارجیــة

.)32(دون سیطرته على أي قطاع بكامله أو النسبة الغالبة منه
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ـــى مصـــادر التمویـــل المحلـــي- ـــل " المســـتثمر"فـــالواقع أن . التـــأثیر الســـلبي عل ـــالغ المطلوبـــة لتموی لا یقـــدم كـــل المب
أو مـــا دونهـــا مـــن إجمـــالي التكلفـــة، ویقتـــرض مـــن البنـــوك %30المشـــروع مـــن حســـابه الخـــاص، وإنمـــا یمـــول بنســـبة 

مـا یحـول دون أن تقـوم شـركة المشـروع بتحویـل مـا تجنیـه مـن أربـاح BOTولـیس أیضـا فـي نظـام . المحلیـة عامتهـا
.)33(أو الأجنبي قد حول إلى الخارجمن حصة المجتمع من النقد المحل لبلاد، ونتیجة ذلك أن جزءاإلى خارج ا

من عیوب هذا الأسلوب أنه یتطلب استقرارا سیاسیا واقتصادیا ملائما، وبیئة قانونیة وتنظیمیة محددة، وتوافر -
كلها متطلبات غیر ثابتة ومتغیرة طبقا الاستقرار النقدي وغیر ذلك من العوامل الملائمة للاستثمار الأجنبي و 

.)34(للظروف الدولیة والإقلیمیة والمحلیة
:BOTنماذج تطبیقیة لمشروعات : المحور الثالث

نامیة، ویمكن الإشارة مإلى معظم الدول في الآونة الأخیرة سواء أكانت متقدمة أBOTلقد امتدت مشروعات 
:يیأتإلى بعض النماذج التي تم تنفیذها في الواقع العملي فیما

التي تم BOTیعتبر مشروع نفق القنال من أكبر مشروعات الـ:مشروع نفق القنال بین فرنسا وبریطانیا-1
وفقا لبعض وقد بلغت تكلفته. ویربط هذا النفق بین كل من فرنسا وبریطانیا. تنفیذها حتى الآن في الآونة الأخیرة

.)35(ةسن55، وتمتد فترة الامتیاز فیه إلىملیار دولار20التقدیرات 
الطرقو السریعة،الطرقتتكون شبكة الطرق الهندیة من:في قطاع النقل البري في الهندBOTمشروعات -2

ملیون4.1طول یفوق وتحتل هذه الشبكة المرتبة الثانیة عالمیا مع. أخرىوطرقالثانویةوالطرقالوطنیة
فقط الوطنیةالسریعةوتشكل الطرق.الركابحركةمن%80والبضائعمن%65كیلومتر، وهي تنقل نحو

.المرورمن إجمالي حركة %40الشبكة، ولكن تتحملمجموعمن1.7%
المحليالناتجمن%4.7الهندي وأصبح یمثلالنقلقطاعفيمهیمنلقد برز قطاع النقل البري كجزء

علىسنویا%10.16بمعدلالهندیةالطرقعلىالمركباتولقد نمت عدد. 2010-2009فيللبلادالإجمالي
وعلیه كان من الأهمیة القصوى تنمیة وتطویر شبكة الطرق في اقتصاد یتسم .)36(الماضیةالخمسالسنواتمدى

فإن الحكومة الهندیة لجأت إلى الشراكة مع القطاع العام،التمویلعلىالمفروضةالقیودوبسبب. بالنمو السریع
.الوطنیة الهندیةالطرقشبكةلتنمیة وتطویرBOTالخاص بنظام عقد الـ 

الحادیة عشرةةالخماسیخلال الخطة BOTبنظاممشاریع ):02(جدول
BOT)تحصیل یومي(BOT)سنویةمدفوعات(

)كلم(الطولعدد المشاریع)كلم(الطولعدد المشاریعالسنة
2007-200881109136

2008-20098643--
2009-20103430853177

2010-2011283057201577

2011-20124762312247

12514126262037المجموع
Source: Gajendra HALDEA, “Les partenariats public-privé pour développer le réseau routier national : une
perspective indienne” (Document de référence No. 2013-11, Préparé pour la table ronde: ppp, 27-28 septembre
2012, Paris, France), p 7.
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مدفوعات(BOTو) تحصیل یومي(BOTفإن الهند اعتمدت على نظام عقد )02(كما هو مبین في الجدول 
استثماراته الامتیازیعوض صاحب)تحصیل یومي(الـ BOTففي نظام عقد .شبكات الطرقلتطویر)سنویة

من یقللالنموذجوهذا. للطرقالتحتیةالبنیةمستخدميمنللمرورثمنعن طریق فرضإیراداتبتحصیل 
بالنسبةهو المستخدمالنموذجهذا.الامتیازلصاحبالمرورحركةخطرتخصیصمعللحكومةالماليالعبء
BOTأما فیما یخص نظام عقد. رق السریعةاعتباره النموذج الافتراضي لمشاریع الطویمكنالمشاریع،لمعظم

، الحد الأدنى من العائد على استثماراته في شكل دفعات سنویةفإن صاحب الامتیاز یضمن )سنویةمدفوعات(
.إیرادات الرسومبتحصیل المخاطر المرتبطة تتحمل كلیاالتي هي تحمل مخاطر المرور والدولة یلا و 

:ي الصینفBOTمشروعات -3
أولها محطة تولید كهرباء : ، من بینها أربعBOTبدأت الصین في إقامة مشروعات بنیة أساسیة وفقا لنظام لقد

والمشروع . ملیون دولار، وتم تمویلها برأس مال أجنبي بالكامل616بلغت تكلفتها Laibinبالفحم في مقاطعة 
والمشروع الثالث هو محطة . ملیون دولار100، وتبلغ تكلفته الاستثماریة Chengduالثاني هو لمعالجة المیاه في 

.)Hubei)37، أما المشروع الرابع فهو إقامة كوبري في مقاطعة Changshaتولید كهرباء في 
:في مصرBOTمشروعات -4

1854في العالم هو مشروع قناة السویس الذي تم بموجب عقد أبرم سنة BOTلعل أول وأشهر مشروعات

» فردیناند دیلیسبس«بین الحكومة المصریة من جهة والشركة العالمیة لقناة السویس البحریة التي یرأسها الفرنسي 
سنة إلا أنه تم إنهاء امتیاز شركة قناة 99وكانت مدة الامتیاز.1869من جهة أخرى، وقد تم افتتاح القناة سنة 
وهو ما أطلق علیه تأمیم قناة 1956سنة وذلك في عام ةر عشثلاثالسویس قبل انتهاء مدة الامتیاز بنحو 

.السویس
وزارة مثلولقد اتجهت العدید من الوزارات المصریة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في العدید من مشروعاتها

لشرب بمنطقتین من مناطق التنمیة التوفیر میاهBOTبنظامبطرح مشروعینالتي قامت الإسكان والمرافق
كما طرحت وزارات أخرى مثل النقل والمواصلات مشروعات .الجدیدة هما منطقة شرقي بورسعید وجنوبي السویس

مثل مشروع محطة حاویات في میناء السویس ومرسى الیخوت في شرم الشیخ، كما قامت الوزارة BOTبنظام 
.)38(سند إلى شركة كویتیةأم الذيلمثل مطار مرسى عBOTبطرح عدد من المشروعات لإنشاء مطارات بنظام

المدن الملیونیة مثل القاهرة والجیزة والإسكندریة والتي تواجه الكثیر من المشكلات نتیجة لتركز السكان وأخذت 
التيفمثلا نجد أن محافظة الجیزة هي الأولى ؛وبدأت في تنفیذها لحل بعض مشكلاتهاBOTفكرة مشروعاتابه

.)39(وتبعتها محافظة القاهرةBOTلبناء موقف سیارات بنظامابدأت بهذا البرنامج وطرحت عقد
في مصر من أنجح المشروعات في الدول النامیة إذ أن BOTوتعتبر مشروعات الطاقة الكهربائیة بنظام 

ولقد تم إنشاء أول محطتین للطاقة . هیئة كهرباء مصر تشتري الكهرباء الناتجة عن هذه المشروعات بأقل سعر
) محطة سیدي كریر(میتین حیث أبرم الاتفاق لإنشاء خلال التعاقد مع شركتین عالمن BOTالكهربائیة بنظام 

. )40(بین هیئة كهرباء مصر وإحدى الشركات العالمیة1998عام 
، وكذلك اتجهت كل من BOTلقطاع النقل البحري في مصر تجارب مهمة في الاستثمار بنظامتكما كان

.BOTالهیئة العامة للطرق والنقل البري والهیئة القومیة للأنفاق في مصر في الاستثمار بنظام
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:الأردنفيBOTمشروعات -5
العامالقطاعینبینالشراكاتفيالخاصالقطاعاستثمارفيالواضحةالزیادةإلىالدوليالبنكأشار
لكلأمریكيدولارملیار01مبلغالخاصالاستثمارتعدىحیث،2007و2006عاميفيالأردنفيوالخاص

الأردنفيوالخاصالعامالقطاعینبینللشراكةعقدا13توقیع تم،2007و1990الأعوامبینوفیما.عام
علىحدةعلىقطاعلكلوفقاالعقودتلكتفصیلیليوفیما.أمریكيدولارملیار4.21ه قدر استثماربإجمالي

:)41(الفترةتلكمدار
من%49تمثلحیثدولار،ملیار2منأكثرقدرهبإجماليعقود5:واللاسلكیةالسلكیةالاتصالاتقطاع-

.المتراكمالاستثمار

.الاستثمارإجماليمن%10یمثلان عقدان: الكهرباءقطاع-

.الاستثمارإجماليمن%37تمثل عقود6:النقلقطاع-

عقودأوامتیازعقودأغلبهاهيالقطاعذلكفيالعقود(المتراكمالاستثمارمن%2یعادلان عقدان:المیاهقطاع-
).الخاصالاستثمارمنمرتفعةمستویاتتتطلبلاوالتيوتأجیر،إدارة
من ،BOTالأردن بنظامفيوالخاصالعامالقطاعینبینللشراكةعقودشروط عدةعلىالموافقةتمتوقد

:)42(بینها

(BOTبنظامعقدعنعبارةهو: Assamraالسمراء الحزبةفيالمستعملة والريالمیاهلمعالجةمحطةعقد-

دولارملیون169بحواليیقدرخاصباستثمار2002عامفيأبرموقدسنة،25لمدة )ملكیةونقلوتشغیلبناء
.2008أمریكي، وبدایة استغلال هذه المحطة كان سنة 

تأهیل وإعادةبناء(نوعمنوهووإدارتهالدوليعمانمطارتحدیثیشمل: عمانفيعلیاءالملكةلمطارعقد-
العامة،والأشغالالبناء،قطاعمنمشغلینمنمكونتحادلاترسیتهتمقدو ،عاما25ومدته)ملكیةونقلوتشغیل
. باریسمطاراتوشركةمالیین،وفاعلین

بنظاممشروععنالإعلانتمكما.عمانمنطقةفيوالصناعیةالطبیةالنفایاتلمعالجةBOTعقد بنظام -
BOT،2007عامدیسمبرفيعمانمدینةفيالمخلفاتمعللتعامل.

بعمان Assamraالسمراء الحزبةفيالمستعملة والريالمیاهلمعالجةمحطةالدراسات فإن بناء واستغلالوحسب 
:)43(یحقق عدة منافع

من %35(في السنة من المیاه المستعملة 3ملیون م80توظیف عدد كبیر من العمال ومعالجة أكثر من -
).من موارد المیاه في الأردن%10سكان الأردن، وحوالي 

.%99إلىما یصلمعالجة التلوث-
.%95الروائح ما یصل إلىمعالجة-

ویمتدعملفرصة23000حواليوفرالدولي فإن هذا الأخیرعلیاءالملكةمطارتوسعةوفیما یخص مشروع
العالمیةالتقنیاتبأحدثتجهیزهوتممربع،مترألف100منأكثرتصل إلىمساحةعلىالمطار الجدید

. )44(مستویات الكفاءة والأمان وتقدیم أفضل الخدماتبأعلىالعملتضمنالتيالإلكترونیةوالأنظمةوالمرافق
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):الكویت(الصلیبیة منطقةفيالصحيالصرفمیاهوتنقیةمعالجةمحطةمشروع-6
محطةلبناءلتقدیم عروضها) وأجنبیةمحلیة(لة مؤهشركاتتجمعات1999عامفيالكویتدولةحكومةدعت

كلیضمأنبشرطBOTنظامعلىالكویتحكومةإلىبعدهاملكیتهاتنتقل،عاماثلاثینلمدةوتشغیلهاالصلیبیة
بینالصلیبیةمحطةعقدتوقیعتم2001عاموفي.التكنولوجیانقلمجالفيالإفادةبهدفأجنبیامستثمراتجمّع

الشركاتىحدوإ كویتیةشركةتحالفوهيالمرافقتنمیةوشركةالعامةالأشغالبوزارةممثلةالكویتحكومة
.)45(المجالهذافيالعاملةالأمریكیة

دولةطرحتهمشروع بنیة تحتیةأولوهووالعالم،المنطقةمستوىعلىالرائدةالمشاریعمنالمشروعهذاویعتبر
فيالعكسيحالتناضتقنیةفیهاتستخدمالتي العالمفينوعهامنالأكبرالمحطةوتعد،BOTنظامعلىالكویت

التشغیلبدءعندیومیامكعبمترألف425معالجةعلىالمحطة قادرةنإحیثالصحي،الصرفمیاهتنقیة
الصرفمیاهكمیاتإجماليمن%60حواليالمحطةتعالجوبذلك. تدریجیایومیامتر مكعبألف600إلىوتصل

حقنهاإمكانیةإلىوالصناعیة، إضافةالزراعیةللأغراضتستخدممیاهالمحطةهذهوتنتج.)46(الكویتلدولةالصحي
منالمحطةإنتاجكاملبشراءالكویتدولةحكومةتقومكماالمیاه،مناستراتیجيمخزونلتصبحالأرضباطنفي

.المنقاةالمیاه

:النتائج والتوصیات
المتقدمة منها وتلك التي تسیر في طریق تتضح أهمیة الشراكة بین القطاع العام والخاص في اقتصادات الدول

.لأهمیتها في دفع مستویات النمو الاقتصادي وتحسین معدلات التشغیل لتقلیل معدلات البطالةنظراالنمو
:یةلآتاومن خلال دراستنا لهذا الموضوع تم التوصل إلى النتائج الأساسیة 

هناك توجه من قبل الدول المتقدمة والنامیة في تنفیذ مشروعات البنیة التحتیة التي تتطلب أموال ضخمة وفق -
.BOTنظام 

ضروریة في عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، BOTالشراكة بین القطاعین العام والخاص بنظام باتت-
اقتصادات الدول دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة ومن شأن المشاریع المنفذة بهذا النظام تلبیة احتیاجات 

.إلحاحافي تقدیم خدمات البنى التحتیة للمواطنین، والاستفادة من الموارد المالیة للدولة وتوظیفها في مجالات أشد 
من مزایا النظام أنه یزیح العبء الإداري عن كاهل الدولة ویحمله للقطاع الخاص، حیث یقوم هذا الأخیر -

.بتشغیل المشروع على أسس تجاریة بعیدة عن البیروقراطیة
نجاز وإ في إحداث فرص عمل كثیرة في وقت وجیز أثناء بناء BOTالتحتیة بنظام إقامة مشاریع البنىیساهم -

. روع أو عند استغلاله، مما یساهم في حل مشكل البطالة أو التقلیل منها في وقت أسرعالمش
في جلب الاستثمارات الأجنبیة وتوجیهها للتنمیة الداخلیة BOTإقامة مشاریع البنى التحتیة بنظام یساهم -

.المنجزةللدول، كما تساهم في الرفع من خبرة الید العاملة للدولة المضیفة من خلال المشاریع 
التحتیة، وبالنظر إلى إقامة مشاریع البنىفي BOTوبالنظر إلى اهتمام واعتماد دول كثیرة على نظام الـ

ضروري للتقلیل من التجارب الدولیة الناجحة في هذا المجال، فإن الدراسة توصي بضرورة اعتماد هذا النظام ال
تحقیق التنمیة الاقتصادیة التكیف مع التقنیات الحدیثة و الإنفاق العام وتقلیل الاقتراض الحكومي، والإسراع في 

النظام على حالة بلادنا الجزائر خاصة في الوقت الحالي المتمیز بتطبیق هذاكما نوصي .والاجتماعیة المنشودة
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لبرامج ةتقلص موارد التمویل المخصصو بانخفاض الموارد المالیة بالعملة الصعبة نتیجة انخفاض سعر البترول،
.الاجتماعیةالاقتصادیة و لتنمیة ا

:بنجاح فإننا نقترح مجموعة من التوصیاتBOTنظام الـولتحقیق الأهداف وتطبیق 
بدراسة جدوى اقتصادیة معمقة تأخذ بعین الاعتبار كافة الأبعاد المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة القیام-

.للمشروع، وذلك قبل الإقدام على اتخاذ القرار في تحویل أي نشاط تقوم به الدولة إلى القطاع الخاص
شراكة مع الالمؤسسیة اللازمة لإنجاح هذه إلا بعد إعداد الأطر التشریعیة و BOTنظام لا ینبغي الاعتماد على -

القطاع الخاص، وكذلك إنشاء الأجهزة اللازمة لتنفیذ هذه القواعد والالتزامات الواردة بتلك الأطر بقدر عال من 
.القراراتخاذفيالسرعةو والمرونةالكفاءة والنزاهة

الخاصالقطاعلقیاممواتیاقویامناخاتهیئ مستقرةسیاسیةقاعدةوجودالخاصللقطاعالحكومةتكفلأن-
.الطویلالمدىعلىباستثمارات

منكبیرقدرعلىالبالغة وتكونوالدقةالجیدةبالصیاغةبالمشروعالمتعلقةBOTبنظامالعقودتتصفأن-
.والشفافیةالوضوح

وتطویر الأسواق المالیة وتهیئتها لجذب المدخرات الوطنیة والأجنبیة، وتوظیفها في مجالات الاستثمار تحریر-
.في مشروعات الخدمات

.قویةمالیةلدیهم احتیاطاتتتوفروأنوالكفاءةبالخبرةبالمشروعالقائمونیتمیزأن-
ا والاستفادة من القطاع الخاص، وتقییمهحصر التجارب الناجحة التي خاضتها الدول الأخرى عند الشراكة مع -

.السلبیات الناجمة عنهاإیجابیتها وتلافي

:الهوامش
منهج (العام على مشروعات البنیة التحتیة وأثره في النمو الاقتصادي في لیبیا الإنفاقمحمود محمد داغر، علي محمد علي، - 1

.115، ص2010، العربیة للبحوث الاقتصادیةالجمعیة ،51العدد ،مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، )السببیة
المفاهیم -الدور الاستراتیجي للبنیة التحتیة في التنمیة:، تقریر حول)الكویت(للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة الأمانة العامة- 2

. 7، ص2014ماي الكویت، المحلیة، و والإقلیمیةوالأهمیة والخبرات العالمیة 
،البنیة التحتیة التي تحتاجها التجارة الفلسطینیة: ، ملخص تقریر حول)بكدار(عمار والإةالفلسطیني للتنمیالمجلس الاقتصادي- 3

.1، ص02/01/2008: فلسطین
یات البنیة التحتیة، استعراض دالشركات عبر الوطنیة وتح:2008مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، تقریر الاستثمار العالمي - 4

.81، ص2008الأمم المتحدة، نیویورك وجنیف، ، عام

.11، ص2003، یونیو العدد الثامن عشر، السنة الثانیة، الكویت، سلسلة جسر التنمیة، خصخصة البنیة التحتیة،حسان خضر- 5
دراسة -لقطاع المنافع العامــة في مصر خصخصة الشركات التابعةىالمشاكل المحاسبیة المترتبة عل،حمدأمشیرة مجدي غریب - 6

–، جامعة حلوان قسم المحاسبةكلیة التجارة وإدارة الأعمال، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في المحاسبة–تحلیلیة تطبیقیة 
.14، ص2012جمهوریة مصر، 

.14المرجع السابق، ص- 7
.8صمرجع سابق، ، )الكویت(الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة - 8
.2، ص2014سبتمبر 30، حان الوقت لدفعة في مجال البنیة التحتیة: نشرة صندوق النقد الدولي، أفاق الاقتصاد العالمي- 9

.2، صمرجع سابق، )بكدار(عماروالإالمجلس الاقتصادي الفلسطیني للتنمیة - 10
.2المرجع السابق، ص- 11
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.10- 9مرجع سابق، ص،)الكویت(الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة - 12
.2، مرجع سابق، ص)بكدار(عمار والإالمجلس الاقتصادي الفلسطیني للتنمیة - 13
.10صمرجع سابق، ،)الكویت(الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة - 14
.12، ص 2008، الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة للنشر،(B: O: T)التحكیم في عقود البوت عصام أحمد البهجي،- 15

منظمـة المؤتمر الإسلامي، بحوث الدورة التاسعة عشرة ،البناء والتشغیل وإعادة الملك، عقدعبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان- 16
.10، ص19/12/2008، دولة الإمارات العربیة المتحدة،، إمارة الشارقةلمجمع الفقه الإسلامي الدولي

أحمد بن حسن بن أحمد الحسني، دراسة شرعیة اقتصادیة لخصخصة مشاریع البنیة التحتیة بأسلوب البناء والتشغیل ثم - 17
مكة المكرمة، -جامعة أم القرى -لمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي الذي تنظمه كلیة الشریعة لبحث مقدم ، BOTالإعادة

.12، ص 2003كة العربیة السعودیة، مارس الممل
، ، الدار الجامعیةBotدراسات الجدوى التجاریة والاقتصادیة والاجتماعیة مع مشروعات عبد القادر محمد عبد القادر عطیة،- 18

.632، ص، الطبعة الثانیة2000الإسكندریة، 
،2008، الإسكندریة، مصر،الجامعیةالدار ، منظماتها، شركاتها، تداعیاتها: العولمة الاقتصادیةعبد المطلب عبد الحمید،- 19
.187–186ص
.636عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، مرجع سابق، ص20-
.637-636المرجع السابق، ص- 21
.4- 3، ص2002دولة الكویت،ة المالیة، إدارة نظم الشراء،ر وزا، ملخصBOTالأستاذ، نسیبة العصفور، فهد- 22
.651عبد القادر عطیة، مرجع سابق، صعبد القادر محمد - 23
بیروت، ،الدار الجامعیة للطباعة والنشر،دور القطاع الخاصإعادة ترتیب دور الدولـة و : الخصخصةالمرسي السید حجازي، - 24

.29، صنشرلبنـان، دون تاریخ
.17أحمد بن حسن بن أحمد الحسني، مرجع سبق ذكره، ص- 25

.18صالمرجع السابق،- 26
منظمـة المؤتمر ، تعمیر الأوقاف والمرافق العامةفي)B.O.T(تطبیق عقد البناء والتشغیل والإعادة ، أحمد محمد أحمد بخیت- 27

.38، صدولة الإمارات العربیة المتحدة، إمارة الشارقةعشرة، التاسعةلدورةا، الدوليالإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي
، نوفمبر 35سلسلة جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، العدد ،البناء والتشغیل والتحویلأمل نجاح البشبیشي، نظام- 28

.9، ص2004
.16صسابق،مرجعسلیمان،أبوإبراهیمالوهابعبد- 29
.16صسابق،المرجعال- 30
.9أمل نجاح البشبیشي، مرجع سابق، ص- 31
.648عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، مرجع سابق، ص - 32
.40، مرجع سابق، صأحمد محمد أحمد بخیت- 33
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.661عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، مرجع سابق، ص - 35

36- Gajendra HALDEA, Les partenariats public-privé pour développer le réseau routier national: une
perspective indienne, Document de référence No. 2013-11, Préparé pour la table ronde: p 27-28
septembre 2012, Paris, France, p 7.

.667عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، مرجع سابق، ص- 37
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، 30مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، المجلد ، BOTنظام البناء والتشغیل والتحویل یوسف محمود وآخرون،- 40
.192، ص2008سوریا، ، 3العدد 
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-43 Philippe THIEL, Projet BOT As Samra: Retour d’expérience, Conférence sur les partenariats
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بالكویت، سلسلة دوریة تعنى بقضایا المعهد العربي للتخطیط (بلال حموري، شراكة القطاعین العام والخاص كمطلب تنموي - 44

.16، ص)2014، 117التنمیة في الدول العربیة، العدد 
.15مرجع سابق، صال45-
.15المرجع السابق، ص46-
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:ستراتیجیة المؤسسةابطاقة الأداء المتوازن على تطبیق تطبیقأثر
بأم البواقيONABالمجمع الشرقي لأغذیة الأنعام دراسة حالة 

فرید خمیلي. ودالسعید بریكة. د
والتجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم الإقتصادیة

جامعة أم البواقي
ملخص

بطاقة الأداء المتوازن على استراتیجیة المؤسسة بالمجمع الشرقي لأغذیة تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبیق 
ولأجل تحقیق هذا الهدف تم تصمیم استمارة وتوزیعها على عینة من عمال المجمع لأجل الإجابة . الأنعام بأم البواقي

أثر موجب ى وجود خلصت الدراسة إل. SPSSوتم تحلیلها واختبار فرضیاتها باستخدام البرنامج الإحصائي . عنها
.0.05لتطبیق بطاقة الأداء المتوازن على استراتیجیة المؤسسة عند مستوى دلالة 

.مجمع شرقي لأغذیة الأنعامستراتیجیة المؤسسة، ا، بطاقة الأداء المتوازن: اتیحالكلمات المف

L'effet de l'application de Balanced ScoreCard sur la stratégie de l'entreprise: Cas de
l’Office National 'Aliment de Bétail (ONAB) de l'Est (Oum-El Bouaghi)

Résumé
Le but de l'étude est de déterminer l'effet de l'application de la Balanced ScoreCard sur la
stratégie de l'entreprise ONAB “ Office National d'Aliment de Bétail de l'Est (Oum El
Bouaghi)”. Afin d'atteindre l'objectif de l'étude un questionnaire a été conçu et distribué à
un échantillon de travailleurs de l’ONAB. Le programme statistique (SPSS) a été utilisé
pour l’analyse des questionnaires et le test d’hypothèses. L'étude a conclu qu’il existe un
impact positif de l'application de la Balanced ScoreCard sur la stratégie de l'entreprise au
seuil de signification de 0,05.

Mots-clés: Balanced Scorecard, stratégie de l'entreprise, Office National d'Aliment de
Bétail (ONAB) de l'Est.

The impact of Applying the Balanced Scorecard on the Enterprise‘s strategy:
Case of the East National Diwan of Foods for cattle (Oum El-Bouaghi)

Abstract
This study aimed to investigate the impact of applying Balanced Scorecard on the
Enterprise' s Strategy at the National Diwan of Foods for cattle east (Oum El Bouaghi). In
order to achieve this objective, a survey questionnaire was designed and distributed to a
sample of worker’s Diwan. It was collected and analyzed and the hypotheses were tested
using SPSS statistical program. The study concluded that there is a positive impact for the
application of the Balanced Scorecard on the enterprise’s strategy at the 0.05 level of
significance.

Key words: Balanced ScoreCard, Enterprise’s Strategy, National Diwan of Foods for
cattle east.
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ةـــــمقدم
باستمرار عن إلى البحثدفعهامما قیاس وتقییم أدائها في هذا الوقت الراهن إشكالیةتواجه المؤسسات 

في اكبیر امؤشرات الأداء دور تلعب .لإستراتیجیتهاالأمثلالتطبیقیعمل علىنموذج الأداء الملائم الذي 
بالمؤسسة، حتى یتسنى هو كائنالعلیا عما ةوحقیقیة للإدار ، دقیقةإعطاء صورة واضحةخلال المؤسسة من

تعمل علىإذعلى أعمال المؤسسة كما تبرز أهمیة مؤشرات الأداء في انعكاسها .والتصویبلها التصحیح 
. في القطاعزیادة قدراتها وكفاءتها، وتطویر تنافسیتها 

التوصل إلى تركیبة لنظام قیاس الأداء یجمع بین كل فقد تم، أداء فعالةاس أنظمة قیوبغیة الوصول إلى 
بواسطةBSC (Balanced ScoreCard(، أطلق علیها بطاقة الأداء المتوازن بیئتهاالجوانب المرتبطة بنشاط و 

NortonDavid et Kaplan Robert ، یتم على الرؤیة والأهداف الإستراتیجیة، التي ویعتمد هذا المؤشر
كما یجب ان یكون ترجمتها إلى نظام لقیاس الأداء ینعكس بدوره في صورة اهتمام وتوجه استراتیجي عام،

. تحقیقههدف كل فرد ویسعى ل
:إشكالیة الدراسة

الذي تركز علیه نها لا تركز على قیاس البعد المالي فقط، تتمیز بطاقة الأداء المتوازن عن غیرها في أ
بعد العملاء و البعد المالي، : أربعة أبعاد أساسیة في المؤسسة وهيإنها تركز على ، بل المقاییس التقلیدیة

وهذا ما جعل هذه البطاقة فعالة كونها توازن بین كل بعد التعلم والنمو، و بعد العملیات الداخلیة، و ، )الزبائن(
یة بین بطاقة الأداء المتوازن ومن ثمّ تتبلور العلاقة الجدل. الأبعاد التي یجب على المؤسسة أن تهتم بها

:يالآتویمكن صیاغة إشكالیة الدراسة في طرح التساؤل وإستراتیجیة المؤسسة، 
؟ستراتیجیة المؤسسةاتطبیق علىبطاقة الأداء المتوازنتطبیقما أثر

:كالآتيالأسئلة الفرعیة التساؤل الرئیسي نقدم جملة منمن خلال 
 ستراتیجیة المؤسسة؟اداء المتوازن على تطبیق ثر البعد المالي لبطاقة الأأما
 ستراتیجیة المؤسسة؟اثر بعد العملاء لبطاقة الأداء المتوازن على تطبیق أما
 ستراتیجیة المؤسسة؟اثر بعد العملیات الداخلیة لبطاقة الأداء المتوازن على تطبیق أما
 ستراتیجیة المؤسسة؟اثر بعد التعلم والنمو لبطاقة الأداء المتوازن على تطبیق أما

:فرضیات الدراسة
:من أجل الإجابة على السؤال الرئیسي للدراسة ، سیتم طرح الفرضیة الرئیسة الآتیة

ستراتیجیة اتطبیق علىبطاقة الأداء المتوازن تطبیق لدلالة إحصائیة ایوجد أثر ذ: "الفرضیة الرئیسیة
:الآتیةیات الفرعیة شتق منها الفرضتو .")0.05(المؤسسة عند مستوى دلالة 

تطبیق علىبعد المالي لبطاقة الأداء المتوازن للدلالة إحصائیة اذیوجد أثر : الفرضیة الفرعیة الأولى
.)0.05(ستراتیجیة المؤسسة عند مستوى دلالة ا
تطبیق علىبعد العملاء لبطاقة الأداء المتوازن لدلالة إحصائیة اذیوجد أثر :الفرضیة الفرعیة الثانیة
.)0.05(ستراتیجیة المؤسسة عند مستوى دلالة ا



2017سبتمبر  –51عددنالاقتصاد والإدارة والقـانو فيالتواصل

314

علىبعد العملیات الداخلیة لبطاقة الأداء المتوازن لدلالة إحصائیة اذیوجد أثر :لفرضیة الفرعیة الثالثةا
.)0.05(ستراتیجیة المؤسسة عند مستوى دلالة اتطبیق 
تطبیق علىم والنمو لبطاقة الأداء المتوازن بعد التعللدلالة إحصائیة اذیوجد أثر : الفرضیة الفرعیة الرابعة
.)0.05(ستراتیجیة المؤسسة عند مستوى دلالة ا

:تبرز أهمیة هذه الدراسة من:أهمیة الدراسة
أیضاإذ تمثل رصیدا معرفیا یمكن إثراء المجال العلمي بها، كما یمكن إثراء المكتبات:الأهمیة العملیة
.بها
قیام بدراسة حالة في مؤسسة جزائریة ومن ثم العمل على تقدیم نتائج من خلال ال:الأهمیة العملیة

.ومقترحات لفائدة مدراء المؤسسات لعلهم یقومون بالانتفاع بها
:تهدف الدراسة إلى:أهداف الدراسة

معرفة بطاقة الأداء المتوازن وأهمیتها وأبعادها؛
 هم مبادئها؛وأالتطرق إلى إستراتیجیة المؤسسة
ستراتیجیة المؤسسةار بین أبعاد بطاقة الأداء المتوازن وتطبیق معرفة الأث.

:سیتم الاعتماد على النموذج الآتي:نموذج الدراسة
نموذج الدراسة) 01(الشكل

المتغیر التابع:المتغیر المستقل

إعداد الباحثین: المصدر
:سیتم الاعتماد على المنهجین: منهج الدراسة

 ل التطرق للجانب النظري لهذه الدراسةمن خلاالمنهج الوصفي.
من خلال القیام بتحلیل نتائج الدراسة:المنهج التحلیلي.

:الدراسات السابقة
ولقد تم بطاقة الأداء المتوازن وسیلة فعالة للتقییم في المؤسسة،: ، بعنوان2008دراسة نعیمة یحیاوي، 

: الأربعة وهيمبینة لمكوناتها )BSC(ء المتوازن بطاقة الأداهذه الدراسة إلى تحدید ماهیة التطرق في 
التطرق إلى كما تم .منظور التعلم والنموو منظور العملیات الداخلیة، و منظور العملاء، و المنظور المالي، 

كیفیة إعدادها عن طریق تحدید حجم المؤسسة، من ثم بیان العوامل المؤثرة والمحددة لبطاقة الأداء المتوازن و 
. وراس للحلیبلأفي مؤسسة جزائریة وهي ملبنة ایام بدراسة حالة القكما تم 

بطاقة الأداء المتوازن
البعد المالي
د العملاءبع
بعد العملیات الداخلیة
بعد التعلم والنمو

تطبیق إستراتیجیة 
المؤسسة

رـــــــالأث
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بناء نموذج قیاس وتقویم أداء شركات المقاولات الأردنیة : ، بعنوان2004دراسة رضوان محمد العناتي، 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى اهتمام شركات المقاولات في ،)BSC(باستخدام بطاقة العلامات المتوازنة 

على عینة عشوائیة من شركات قطاع ردن باستخدام بطاقة الأداء المتوازن ومن ثم فقد تم إجراء هذه الدراسة الأ
أن هنالك شركتین اثنتین فقط تستخدمان بطاقة الأداء إلىلدراسةولقد توصلت االمقاولات في الأردن ، 

.المتوازن
تبني شركات المقاولات الأردنیة ضرورة وضع الباحث العدید من التوصیات لفائدة الشركات من بینهاو 

.المالیةعلى المؤشرات وعدم الاقتصارنظام بطاقة الأداء المتوازن في قیاس وتقییم أدائها الشامل 

ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو أنها تهتم بدراسة الأثر بین أبعاد بطاقة الأداء المتوازن و 
.وهذا ما لم تتطرق إلیه الدراسات السابقة،وتطبیق إستراتیجیة المؤسسة

:الإطار النظري للدراسة-
:مدخل لبطاقة الأداء المتوازن-1

نظام إداري یهدف إلى مساعدة الملاك والمدیرین على ترجمة رؤیة : "یمكن تعریف بطاقة الأداء المتوازن بأنها
: كما عرفت أیضا بأنها" اتیجیة المترابطةستر مجموعة من الأهداف والقیاسات الاستراتیجیات مؤسساتهم إلىاو 
ستراتیجیة المؤسسة إلى أهداف تقییم الأداء والذي یهتم بترجمة ام لقیاس و نظاأول عمل نظامي حاول تصمیم "

محددة ومقاییس ومعاییر مستهدفة، ومبادرات للتحسین المستمر، كما أنها توحد جمیع المقاییس التي تستخدمها 
. )1(المؤسسة

ستراتیجي من خلال تكامل مجموعة مركزة من إطار متكامل لقیاس الأداء الابأنهافت أیضاكما عر 
كمسببات أداء هذه المخرجات ةمقاییس الأداء المالیة كمقاییس للمخرجات ومقاییس الأداء غیر المالی

ربعة التي تقوم علیها بمؤشراتها المستقبلیة، وذلك في إطار سلسلة مترابطة من العلاقات السببیة بین الأبعاد الأ
.)2(بطاقة الأداء المتوازن

إحدى أدوات نظام المحاسبة الحدیثة، تهتم ": على أنها(Kaplan and Norton)كما عرفها كابلن ونورتن 
.)3("بقیاس الأداء في الشركات لزیادة قدرتها التنافسیة في بیئة الأعمال المعاصرة

ویمكن في المؤسسات استخدامها ة عندالعدیدهار من خلال منافعإن أهمیة بطاقة الأداء المتوازن تتبلو 
:)4(الآتيفي إجمال أهمها 

د المدراء بمؤشرات السبب ومؤشرات النتیجة عن مؤسساتهمیتزو أداة فعالة ل.

ستراتیجیة للمؤسسة ومتطلبات یمثل الدافع الأساسي للأهداف الاتحدید المقاییس في بطاقة الأداء المتوازن
.سالتناف
 تتمكن المؤسسة من خلال المنظورات الأربعة في بطاقة الأداء المتوازن من مراقبة النتائج المالیة وفي نفس

.الوقت مراقبة التقدم ببناء القدرات واكتساب الموجودات غیر الملموسة
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تدنیة و ء، تجمع وبتقریر واحد العدید من العناصر المتفرقة لبرامج العمل التنافسیة مثل التوجه نحو العملا
...تأكید العمل الجماعي؛و تحسین النوعیة، و وقت الاستجابة، 

 دراسة كافة المقاییس التشغیلیة المهمة وبالتالي تساهم بزیادة الوعي والفهم المتحقق بعد قبول بتلزم المدراء
.التحسین الحاصل في مجال معین والمرتبط بتدهور الوضع في مجال آخر

جیةستراتیتترجم الرؤیة والا.

ستراتیجیة لتكامل الأداءتعرف الارتباطات الا.

تعمل على إیجاد ترابط بین الأهداف ومقاییس الأداء.

ستراتیجيالمبادرة بالتنسیق الا.

تعطي الإدارة صورة شاملة عن طبیعة العملیات لمختلف الأعمال.
ت رئیسیة تعمل معا، من خلال یتطلب الإطار العام لنظام بطاقة الأداء المتوازن أربعة أبعاد أو منظوراو 

ستراتیجیة المؤسسة في ضوء المهام والأهداف المحددة لها، ویمكن كل منها لتحقیق االعلاقات السببیة بین 
:)5(يالآتتوصیف وعرض الإطار العام لهذه الأبعاد الأساسیة لبطاقة الأداء المتوازن على النحو 

هي الطریقة والكیفیة لكي ننجح مالیا ما: يالآتعن السؤال والذي من خلاله یمكن الإجابة:المنظور المالي
التي نتعامل بها مع المساهمین؟

إذا أردنا أن ننجح في رؤیتنا :يالآتوالذي من خلاله یمكن الإجابة عن السؤال :منظور العملاء
نا؟ها إلى عملائنا والمستفیدین من أنشطتبهي الطریقة التي یجب أن ننظر فما،ستراتیجیةالا
لكي نرضي : يالآتوالذي من خلاله یمكن الإجابة عن السؤال : منظور العملیات والأنشطة الداخلیة

هي الأعمال الداخلیة التي یجب أن نتمیز بها؟والعملاء، ماةأصحاب المصالح بالمؤسس
الأداء ننجح في العمل و لكي: يالآتوالذي من خلاله یمكن الإجابة عن السؤال :منظور التعلم والنمو

هي الكیفیة التي نحافظ بها على قدرة التعلم والنمو؟البنائي الفعال، ما
:مدخل للإستراتیجیة-2

بهدف دراسة سبل النجاح في الحروب "ستراتیجیة من المفاهیم التي ظهرت في المیدان العسكري، الا
وهو خبیر (Clausewitz)تزكلاوسفینطاقا من الجذور العسكریة لمفهوم الإستراتیجیة یرىوا،)6("والمعارك

حریة و اقتصاد القدرات، و تركیز القوات، ": )7(عسكري أن الإستراتیجیة عبارة عن ترابط ثلاثة عناصر، وهي
، ونظرا للتشابك الموجود بین المجالین الاقتصادي والعسكري، وبعد انتشار مصطلح الحرب "التحرك

ستراتیجیة من قبل متخذي القرارات، دأ الاهتمام بالابین المؤسسات، بالاقتصادیة وازدیاد حدة المنافسة
والقائمین على ممارسة عملیات التسییر والإدارة في المؤسسات، حیث أصبحت المؤسسات الناجحة تحرص 

یتمثل في زیادة قیمة استراتیجیااعلى نشر الفكر الإستراتیجي بین المدیرین، بحیث تعكس قراراتهم بعد
.عملاء والمساهمین والمجتمع ككلالمؤسسة من وجهة نظر ال

تحدید الأهداف والغایات الأساسیة طویلة الأجل للمؤسسة، واختیار طرق ":على أنهاChandlerویعرفها
.)8("الأهدافالتصرف وتخصیص الموارد الضروریة بغرض تحقیق هذه 
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القوى ي إطار ضعیة ذات مردودیة ودائمة فعي الإستراتیجیة للحصول على و س"على Porterویؤكد
.)9("المحددة للإطار التنافسي للقطاع، وهو مستوحى من الاقتصاد الصناعي

:)10(المبادئ الآتیةنه لا بد من توفر فإستراتیجیة الاصیاغةول
 مة ملاءمن الضروري أن تتكیف الغایات مع الوسائل المتاحة والمستخدمة في بلوغ هذه الغایات، إن عدم

دمة مع الغایات المستهدفة یؤدي إما إلى هدر في الموارد لتحقیق غایات متواضعة، وانسجام الوسائل المستخ
.أو العكس تستخدم وسائل لا تقوى على بلوغ الغایات، وفي كلتا الحالتین لا تستطیع المؤسسة أن تتطور

حالة عدم إهمال اتجاهات العمل التي تبدو أقل احتمالیة في الحدوث دون وضع تصورات واقعیة للعمل في
.هذا یجنب المؤسسة المفاجآت غیر المربحة والمربكةو حدوثها، 

 من الضروري استثمار اتجاهات العمل التي تكون فیها المقاومة قلیلة وضئیلة، خاصة إذا كانت هذه
.الاتجاهات توصل المؤسسة إلى أهدافها والموقع الذي تروم تحقیقه

 تؤدي إلى مزید من البدائل المحققة لعدد كبیر من الأهداف من المهم أخذ اتجاهات العمل التكتیكیة والتي
.الموضوعة

 الحالات و موقف یماشىالتأكد من أن الخطط والمواقع غیر المستهدفة تكون مرنة، وهذه تقع في إطار
.المستجدة والتي تتطلب تنظیم ونشر الموارد بطرق عدیدة لتسهیل تكییفها مع الوضع الراهن

جمیع موارد المؤسسة لحمایة موقع فرید لها، وهي في حالة عمل متعدد من الضروري عدم وضع
.الاتجاهات

:علاقة بطاقة الأداء المتوازن بتطبیق إستراتیجیة المؤسسة-3
حد الأهداف الأساسیة التي یجب أن تركز علیه المؤسسات فكلما نجحت أیمثل تطبیق الإستراتیجیة 

مقاییس حد الأسباب المساعدة في ذلك هو العمل على ربط ألعل حققت النتائج المرجوة و ذلكالمؤسسة في 
هداف المختلفة داخل بطاقة الأداء المتوازن مع إستراتیجیة المؤسسة، ویتم تحقیق الربط بین مقاییس الأداء للأ

:)11(ستراتیجیة التي تتبناها المؤسسة من خلال ثلاث علاقات أساسیة هيالمؤسسة بالا
:ةعلاقة السبب والنتیج

نتیجة كها یلإتم التوصل المخرجات التي ظلتحدید مؤشر لقیاس الهدف في نه یتم هذه العلاقة، فإمن و 
المؤسسة تقدیم خدمة ما بعد البیع للعملاء فإن فيمثلاكان الهدف فمثلا إذا للمجهود المبذول في أداء العمل، 

وذلك إلى أدنى حد نسبتهاخفض العمل على من ثم نسبة شكاوى العملاء و قد تكون مقاییس الأداء تعتمد على 
نه یمكن القول فإومن هنا جودة عالیة مع هؤلاء العملاء، ذاجعل نشاط الصیانة الدوریة والمتابعة من خلال 

ما یبذل من مجهودات وینفق من تكالیف في مجال الصیانة ینعكس أثره في ضوء علاقة السبب والنتیجة ن إ
.الهدف الإستراتیجي للمؤسسة هو تحقیق رضا العمیلن لأاوى العملاء إلى وضع أفضل كمؤشر نسبة شك

:محركات الأداء
یتمثل محرك الأداء في كل ما یجعل العامل یبذل أقصى جهد له من أجل تحقیق الأهداف والذي یتمثل في 

دیر في إدارته فأداء العامل في المصنع، أو الموظف عند تقدیمه الخدمة، أو المالحوافز المادیة والمعنویة،
.لقسم یتوقف على المحرك الأساسي لهذا الأداء
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:والمتداخلة ذات التأثیر المالي على المؤسسةالارتباطیةالعلاقة 
. إن الهدف الأساسي للمؤسسة من جراء استعمالها لبطاقة الأداء المتوازن هو زیادة الربحیة وتحسین أدائها

منظور العملیات الداخلیة، و منظور التعلم والنمو، (اقة الأداء المتوازن بطن المكونات الثلاثة الأخیرة لفإوعلیه 
الربط المستهدف هو بین أن یكون هذاویجب .في نهایة الأمر على الجانب الماليتركز ) ومنظور العملاء

ثلا فملقیاس النتائج النهائیة، ومقاییسقیاس مستوى محركات الأداء، ومقاییس ستراتیجي للمؤسسة الهدف الا
المؤشرات التي یمكن أن تؤدي إلى فستكون هدف الإستراتیجي مت المؤسسة هدف تعظیم الأرباح كصمّ إذا

تحقیق هذا الهدف هي تبني تشكیلة متمیزة من المنتجات بحیث إن هذه التشكیلة تحقق أفضل ربحیة ممكنة، 
بل یرتبط BSCلأداء المتوازن وبالطبع فإن هذا لا یحدث في إطار منفصل عن المنظورات الأربعة لبطاقة ا

:)12(بكل منها من حیث
 منظور (قد یصعب تحقیق هذه التشكیلة بدون تأهیل العاملین وتمیز قدراتهم على إنتاجها بشكل فني ومهني

.)التعلم والنمو
 عملیات تهیئة لخطوط الإنتاج وتجهیز إعداد المواد الخام اللازمة وعناصر الإنتاج بشكل یحقق وفرا أكبر

.)العملیات الداخلیة(في التشكیلة الجدیدة 
 منظور العملاء(إقناع العملاء باستهلاك حجم أكبر من المنتج صاحب هامش المساهمة الأكبر(.
السابقة على الجانب المالي في تعظیم هامش المساهمةةانعكاس الآثار الخاصة بالمنظورات الثلاث .

ییر في ق رؤیة المؤسسة بكافة عملیاتها، فعند إجراء أي تغتعمل بطاقة الأداء المتوازن على اتساكما 
ستراتیجیتها تحقق الاتساق بین رؤیة المؤسسة والن ی) سواء بإدخال تعدیلات أو إضافات(ستراتیجیة المؤسسة ا

.وبین عملیات المؤسسة، إلا باستخدام بطاقة الأداء المتوازن
:ستراتیجیة المؤسسة من خلالر في تطبیق االمتوازن الدور الكبین لبطاقة الأداء فإومن هنا 

 لجمیع العاملین وبكل دقةستراتیجیتهاتوضیح وترجمة رؤیة المؤسسة واإمكانیة.
 كل المستویات التنظیمیةستراتیجیتها مع إستراتیجیة وأهداف مؤسسة والربط الأهداف العامة لالعمل على.
 والتي تؤدي إلى تصحیح ستراتیجیة والتعلمقة بالاذات العلاوهي ) المرتدة(التغذیة العكسیة توجد هناك

.مختلف الانحرافات التي قد تقع في الأداء
:الإطار العملي للدراسة-

:مجتمع وعینة الدراسة
، وقد بلغ )ONAB(الوحدة التابعة للمجمع الشرقي لأغذیة الأنعام عمالكل في مجتمع الدراسة یتمثل

تم توزیع أداة الدراسة و ، عاملا50ختیار عینة عشوائیة تتكون من ، وتم اعاملا78حجم مجتمع الدراسة 
.علیهم، وقد تم استردادها بالكامل) الاستمارة(

عینة الدراسة على الاستمارة باستخدام البرنامج إجاباتسیتم تحلیل : الأسالیب الإحصائیة المستخدمة
:تیةالآالإحصائیةاستخراج وتحلیل الأسالیب بوهذا ،SPSSالإحصائي

.الوسط الحسابي والانحراف المعیاري لمعرفة اتجاه أفراد عینة الدراسة تجاه متغیرات الدراسة-
.الارتباط والانحدار من أجل معرفة علاقة الارتباط بین المتغیرات والأثر بینهما-
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:صدق وثبات الاستبیان
معامل نتائج ول الموالي یبینوالجدCrombach Alphaلقد تم التحقق من ثبات الاستبیان بطریقة معامل 

Crombach Alphaللاستبیان ككل:

نالاستبیالقیاس ثبات Cronbach Alphaمعامل ) 01(جدول ال
AlphaCrombachمعامل

0.757الدرجة الكلیة للاستبیان

SPSSبرنامجمخرجاتإعداد الباحثین بالاعتماد على :المصدر

وهي نسبة مرتفعة تدل على %75.7مل الفا كرونباخ للاستمارة بلغ ومن خلال الجدول السابق یتبن أن عا
. ثبات أداة الدراسة ومن ثمة صلاحیتها للتحلیل الإحصائي

:متغیر بطاقة الأداء المتوازنتحلیل اتجاهات أفراد عینة الدراسة تجاه 
:البعد المالي

الأثر للبعد الماليالمتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ومستوى:)02(جدول ال
الانحراف المتوسط الحسابيالعبـــــــارةالرقم

المعیاري
ترتیب 
الأهمیة

مستوى 
الأثر

استغلال الموارد المالیة والإمكانیات تعمل المؤسسة على1
.یؤدي إلى تحسین الأداءمثلأاستغلالاالمتاحة 

مرتفع3.541.01144

تؤدي إلى تحسین كافیة مصادر تمویلتوفر المؤسسة2
.الإیرادات وتطورها

مرتفع3.501.0745

عدد ونوعیة الخدمات و أسعار المنتجات هناك تناسب بین 3
.المقدمة

مرتفع3.760.9603

مرتفع 4.200.8571النظام المحاسبي المعمول به فعال ومفهوم4
جدا

مرتفع3.121.1547أقسام متخصصة لتحسین الأداءتتوفر المؤسسة على 5
مرتفع3.201.0886.معاییر تقییم الأداء واضحة ومفهومة6
ستراتیجیة من خلال الموارد تحقیق الأهداف الامكانیة لإهناك 7

.المالیة المتاحة
مرتفع4.020.8692

3.871.5488المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام
SPSSمخرجات برنامج إعداد الباحثین بالاعتماد على:المصدر

" النظام المحاسبي المعمول به فعال ومفهوم"، فقد جاءت في المرتبة الأولى فقرةمن خلال الجدول السابق
، وانحراف معیاري بلغ )3.87(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ )4.20(بمتوسط حسابي بلغ 

ستراتیجیة للمؤسسة من خلال الموارد الأهداف الاتحقیق هناك إمكانیة ل"، فیما حصلت الفقرة)0.857(
، وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام والبالغ )4.02(على المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي"المالیة المتاحة

عدد ونوعیة و سعار المنتجات بین أتتناسب هناك "وجاءت الفقرة .)0.869(، وانحراف معیاري )3.87(
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دني من المتوسط أوهو )3.76(لمرتبة الثالثة من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي في ا"الخدمات المقدمة
استغلال الموارد المالیة تعمل المؤسسة على"وحصلت الفقرة .)0.690(الحسابي العام وانحراف معیاري 

،)3.54(على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي " یؤدي إلى تحسین الأداءمثلأاستغلالا والإمكانیات المتاحة 
توفر "وفي المرتبة الخامسة جاءت الفقرة .)1.014(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام، وانحراف معیاري

من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي "الإیرادات وتطورهانتؤدي إلى تحسیكافیة تمویل رمصادالمؤسسة 
، في حین حصلت )1.074(اريوانحراف معی)3.87(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ )3.50(

)3.20(على المرتبة السادسة من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي "معاییر تقییم الأداء واضحة ومفهومة"الفقرة 
تتوفر "، وأخیرا، جاءت الفقرة )1.1154(وانحراف معیاري )3.87(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ 

وهو )3.12(بالمرتبة السابعة بمتوسط حسابي "داء في المؤسسةمتخصصة لتحسین الأأقسامفي المؤسسة
.)1.1154(وانحراف معیاري بلغ )3.87(من المتوسط الحسابي العام البالغ أدنى

بعد العملاء

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ومستوى الأثر لبعد العملاء:)03(جدول ال
المتوسط العبـــــــارةالرقم

يابالحس
الانحراف 
المعیاري

ترتیب 
الأهمیة

مستوى 
الأثر

مرتفع3.921.1041.تعمل إدارة المؤسسة على تحقیق درجة الرضا للزبائن1
مرتفع3.401.2788.تعمل المؤسسة على دراسة وتحلیل أذواق زبائنها2
یفضل معظم الزبائن التعامل مع المؤسسة عن غیرها 3

).ن والمحتملینالحالیی(من المنافسین 
مرتفع3.761.0014

یقع عدد الشكاوي المقدمة من الزبائن ضمن حدود 4
.المتوقع

مرتفع3.781.0163

تقوم المؤسسة بدراسة وتحلیل شكاوي الزبائن من أجل 5
.العمل على إرضائهم

مرتفع3.900.9742

یتناسب الوقت المبذول لتلبیة طلب الزبون مع الوقت 6
.لهالمتاح 

مرتفع3.661.1365

تقدم المؤسسة خدمات للزبائن ذات ربحیة مرتفعة بشكل 7
.متمیز

متوسط3.261.1929

المؤسسة مقاییس لقیاس رضا الزبائن عن متستخد8
.الخدمات المقدمة لهم

متوسط2.841.13210

مرتفع3.461.817.جاتهاتتقوم المؤسسة بالترویج المناسب لمن9
وم المؤسسة بتوزیع منتجاتها إلى زبائنها في أماكن تق10

.تواجدهم
مرتفع3.641.2746

3.63600.9117المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام

SPSSإعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات برنامج :المصدر
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ملاء، فقد جاءت في المرتبة الأولى یشیر الجدول إلى إجابات عینة الدراسة عن العبارات المتعلقة ببعد الع
وهو )3.92(بمتوسط حسابي ةمن حیث الأهمی"تعمل إدارة المؤسسة على تحقیق درجة الرضا للزبائن"فقرة

تقوم المؤسسة "وحصلت الفقرة .)1.104(وانحراف معیاري )3.636(أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ 
)3.90(على المرتبة الثانیة، بمتوسط حسابي "ل العمل على إرضائهمبدراسة وتحلیل شكاوي الزبائن من أج

یقع عدد الشكاوي "، في حین حصلت الفقرة )0.974(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام وانحراف معیاري 
وهو )3.78(على المرتبة الثالثة من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي " المقدمة من الزبائن ضمن حدود المتوقع

یفضل معظم "، وجاءت الفقرة )1.016(وانحراف معیاري بلغ)3.636(من المتوسط الحسابي العام البالغ أعلى
في المرتبة الرابعة بمتوسط ")الحالیین والمحتملین(الزبائن التعامل مع المؤسسة عن غیرها من المنافسین 

، وفي المرتبة )1.001(عیاري بلغ وبانحراف م) 3.636(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام )3.76(حسابي 
من حیث الأهمیة "یتناسب الوقت المبذول لتلبیة طلب الزبون مع الوقت المتاح له"الخامسة جاءت الفقرة 

وحصلت الفقرة .)1.136(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام وانحراف معیاري ،)3.66(بمتوسط حسابي 
على المرتبة السادسة بمتوسط حسابي " نها في أماكن تواجدهمتقوم المؤسسة بتوزیع منتجاتها إلى زبائ"
تقوم "فیما حصلت الفقرة .)1.274(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام وانحراف معیاري ،)3.64(

وهو ،)3.46(على المرتبة السابعة من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي "المؤسسة بالترویج المناسب لمنتجاتها
، وجاءت في المرتبة الثامنة )1.81(وبلغ الانحراف المعیاري .)3.636(الحسابي العام البالغ من المتوسط ىأدن

وهو أدنى من المتوسط ،)3.40(بمتوسط حسابي "تعمل المؤسسة على دراسة وتحلیل أذواق زبائنها"الفقرة 
سسة خدمات للزبائن ذات تقدم المؤ "، وجاءت الفقرة )1.278(وانحراف معیاري )3.636(الحسابي العام البالغ 

وهو أدنى من ،)3.26(، في المرتبة التاسعة من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي "ربحیة مرتفعة بشكل متمیز
المؤسسة مقاییس متستخد"وأخیرا، جاءت الفقرة .)1.192(المتوسط الحسابي العام وانحراف معیاري بلغ 

رتبة العاشرة من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي في الم"لقیاس رضا الزبائن عن الخدمات المقدمة لهم
.)1.132(وانحراف معیاري)3.636(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ ،)2.94(

مدى مساهمة بعد على ، وهو ما یؤشر امرتفعوبشكل عام نلاحظ أن المتوسط الحسابي للبعد المالي كان 
.راسةالعملاء في تطبیق إستراتیجیة المؤسسة محل الد

بعد العملیات الداخلیة

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ومستوى الأثر لبعد العملیات الداخلیة:)04(جدول ال
المتوسط العبـــــــارةالرقم

يالحساب
الانحراف 
المعیاري

ترتیب 
الأهمیة

مستوى 
الأثر

تعمل إدارة المؤسسة على تطویر أسلوب ونوعیة المنتجات 1
.قدمة باستمرار وتوفرها في الوقت المناسبالم

متوسط3.061.3614

یركز بعد العملیات الداخلیة على تمیز المؤسسة وتحقیق القیمة 2
.التي یتوقعها الزبائن بكفاءة وفاعلیة

متوسط3.241.2223

متوسط3.321.2032تستهدف عملیات التحسین والتطویر المستمر تخفیض معدل 3
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.الضیاع في الوقت
متوسط3.021.0975.تقوم إدارة المؤسسة بتقویم العملیات الداخلیة لتحقیق أهدافها4
تستجیب المؤسسة لشكاوي الزبائن من أول مرة، ویتم معالجة 5

.الخلل في وقت قصیر
مرتفع3.561.2151

ةتعمل إدارة المؤسسة على تطویر الخدمات الإداریة اللازم6
لات التي تحقق للعمال عنصري الاستقرار وتقدیم التسهی

.والانسجام

متوسط2.661.1366

من أجل استخدام الموارد ) مستحدثة(یتم تقدیم خدمات جدیدة 7
.الحالیة بأقصى طاقة ممكنة

متوسط2.581.1637

3.37431.5910المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام

SPSSتماد على مخرجات برنامج إعداد الباحثین بالاع:المصدر

یشیر الجدول إلى إجابات عینة الدراسة عن العبارات المتعلقة ببعد العملیات الداخلیة، فقد جاءت في 
"تستجیب المؤسسة لشكاوي الزبائن من أول مرة، ویتم معالجة الخلل في وقت قصیر"المرتبة الأولى فقرة

وانحراف )3.3743(على من المتوسط الحسابي العام البالغ وهو أ)3.56(من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي 
تستهدف عملیات التحسین والتطویر المستمر تخفیض معدل الضیاع في "، وتحصلت الفقرة )1.215(معیاري 

)3.3743(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ )3.32(على المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي "الوقت
یركز بعد العملیات الداخلیة على تمیز المؤسسة وتحقیق "، وجاءت الفقرة )1.203(بلغ وبانحراف معیاري 

)3.24(في المرتبة الثالثة من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي "القیمة التي یتوقعها الزبائن بكفاءة وفاعلیة
تطویر أسلوب تعمل إدارة المؤسسة على "، وفي المرتبة الرابعة جاءت الفقرة )1.222(وانحراف معیاري 

من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي بلغ "ونوعیة المنتجات المقدمة باستمرار وتوفرها في الوقت المناسب
، وتحصلت على )1.361(وانحراف معیاري )3.3743(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ )3.06(

من حیث الأهمیة "داخلیة لتحقیق أهدافهابتقویم العملیات التقوم إدارة المؤسسة"المرتبة الخامسة الفقرة 
في حین ،)1.097(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام وبانحراف معیاري بلغ ،)3.02(بمتوسط حسابي 

وتقدیم التسهیلات التي تحقق ةتعمل إدارة المؤسسة على تطویر الخدمات الإداریة اللازم"حصلت الفقرة 
وهو أدنى من المتوسط ،)2.66(على المرتبة السادسة بمتوسط حسابي "للعمال عنصري الاستقرار والانسجام

یتم تقدیم خدمات جدیدة "وأخیرا، جاءت الفقرة .)1.136(وانحراف معیاري )3.3743(الحسابي العام البالغ 
في المرتبة السابعة من حیث الأهمیة " من أجل استخدام الموارد الحالیة بأقصى طاقة ممكنة) مستحدثة(

وبانحراف معیاري بلغ )3.3743(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ ) 2.58(سط حسابي بمتو 
)1.162(.

ة، وهو ما یؤشر قدر امتوسطبعد العملیات الداخلیة كان لوبشكل عام نلاحظ أن المتوسط الحسابي 
.ومساهمة بعد العملیات الداخلیة في تطبیق إستراتیجیة المؤسسة محل الدراسة
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التعلم والنمو بعد

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ومستوى الأثر لبعد التعلم والنمو:)05(جدول ال
المتوسط العبـــــــارةالرقم

يالحساب
الانحراف 
المعیاري

ترتیب 
الأهمیة

مستوى 
الأثر

ضعیف2.461.0928.تقدم المؤسسة برامج تدریبیة كافیة وملائمة للموظفین1
یوجد عدد مناسب من الموظفین الذین یمتلكون خبرات 2

.عملیة خاصة ومفیدة للعمل
مرتفع3.761.2051

ترتفع نسبة الموظفین الذین یشكل وجودهم في المؤسسة 3
.قیمة مضافة

مرتفع3.481.2972

یتم إشراك العاملین في عملیة صنع القرار في مختلف 4
المجالات 

متوسط3.206.9723

تعمل إدارة المؤسسة على استخدام التقنیات الحدیثة وفقا 5
.لعصر التكنولوجیا المعلوماتیة

متوسط2.941.2685

یتقدم كل موظف بعدد من المقترحات التحسینیة والتطویریة 6
.للمؤسسة سنویا

ضعيف2.330.9177

متوسط2.961.3994.یوجد لدى المؤسسة نظام فعال للمكافآت والحوافز7
تنخفض نسبة الموظفین الذین یتركون العمل وینتقلون إلى 8

.أماكن أخرى
ضعيف2.341.0816

2.93501.0877المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام

SPSSإعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

لمتعلقة ببعد التعلم والنمو، فقد جاءت في المرتبة یشیر الجدول إلى إجابات عینة الدراسة عن العبارات ا
من حیث "یوجد عدد مناسب من الموظفین الذین یمتلكون خبرات عملیة خاصة ومفیدة للعمل"الأولى فقرة 

وانحراف معیاري ) 2.9350(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام)3.76(الأهمیة بمتوسط حسابي 
في المرتبة "سبة الموظفین الذین یشكل وجودهم في المؤسسة قیمة مضافةترتفع ن"، وجاءت الفقرة )1.205(

، )2.9350(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ ،)3.48(الثانیة من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي 
في یتم إشراك العاملین في عملیة صنع القرار "، وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة)1.297(وانحراف معیاري 
،)2.9350(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ ،)3.20(بمتوسط حسابي "مختلف المجالات

على "یوجد لدى المؤسسة نظام فعال للمكافآت والحوافز"وحصلت الفقرة .)6.972(وبانحراف معیاري بلغ 
الحسابي العام وانحراف وهو أعلى من المتوسط ،)2.96(المرتبة الرابعة من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي 

تعمل إدارة المؤسسة على استخدام التقنیات الحدیثة وفقا لعصر "، فیما حصلت الفقرة )1.399(معیاري بلغ 
وهو أعلى من ،)2.94(على المرتبة الخامسة من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي " التكنولوجیا المعلوماتیة

تنخفض نسبة الموظفین "، وجاءت الفقرة )1.268(ف معیاري ، وانحرا)2.9350(المتوسط الحسابي العام البالغ 
وهو أدنى ،)2.34(في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي بلغ "الذین یتركون العمل وینتقلون إلى أماكن أخرى

یتقدم كل موظف بعدد "وجاءت الفقرة .)1.081(معیاري فوانحرا)2.9350(من المتوسط الحسابي العام البالغ
في المرتبة السابعة من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي "حات التحسینیة والتطویریة للمؤسسة سنویامن المقتر 
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تقدم "، وأخیرا، تحصلت الفقرة )0.917(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام وانحراف معیاري بلغ ) 2.33(
الأهمیة بمتوسط حسابي على المرتبة الثامنة من حیث " المؤسسة برامج تدریبیة كافیة وملائمة للموظفین

.)1.092(وانحراف معیاري بلغ،)2.9350(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ ،)2.46(
:تحلیل اتجاهات أفراد عینة الدراسة تجاه متغیر إستراتیجیة المؤسسة

جیةالإستراتیلمتغیرالمتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ومستوى الأثر: )06(جدول ال

رقم
المتوسط العبـــــــارةال

يالحساب
الانحراف 
المعیاري

ترتیب 
الأهمیة

مستوى 
الأثر

مرتفع3.521.2338.إستراتیجیة المؤسسة واضحة المعالم1
متوسط3.061.39111.تقوم المؤسسة بصیاغة رؤیة مستقبلیة فعالة2
مرتفع3.461.69310.رسالة المؤسسة واضحة وشاملة3
مرتفع 3.581.2797.أهداف المؤسسة واضحة ومفهومة4
مرتفع3.471.2169.تتسم أهداف المؤسسة بالقبول5
مرتفع3.641.1916.أهداف المؤسسة قابلة للقیاس6
ترتبط الأهداف الإستراتیجیة لمؤسستكم بمیزة 7

.تنافسیة تعبر عن الأهمیة الإستراتیجیة
متوسط3.021.09712

مرتفع4.060.8902.الأهداف الإستراتیجیة بمؤسستكم قابلة للتطویر8
یتوفر لدى مؤسستكم نظام إداري قادر على الاتصال 9

.بسهولة لتحقیق الأهداف الإستراتیجیة
متوسط2.981.11613

إن التركیز على الجانب المالي یساعد على تحقیق 10
.إستراتیجیة المؤسسة

فعمرت3.861.0695

اهتمام المؤسسة بتلبیة رغبات الزبائن أدى إلى 11
.تحقیق إستراتیجیة المؤسسة

مرتفع3.970.9373

تفعیل العملیات الداخلیة یؤدي إلى تحقیق أهداف 12
.المؤسسة

مرتفع 4.200.8081
جدا

اعتماد المؤسسة على سیاسة تعلیم وتطویر مواردها 13
تحقیق أهداف البشریة من شأنه أن یساعد على 

.المؤسسة

مرتفع3.981.1164

3.74001.0858المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام

SPSSإعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات برنامج :المصدر

ستراتیجیة، فقد جاءت في المرتبة الابمتغیریشیر الجدول إلى إجابات عینة الدراسة عن العبارات المتعلقة 
من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي "تفعیل العملیات الداخلیة یؤدي إلى تحقیق أهداف المؤسسة"ولى فقرة الأ
، وحصلت على )0.808(وبانحراف معیاري بلغ )3.74(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ )4.20(

حیث الأهمیة حیث بلغ متوسطها من "ستراتیجیة بمؤسستكم قابلة للتطویرالأهداف الا"المرتبة الثانیة فقرة 
، وتحصلت فقرة )0.890(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام وانحراف معیاري بلغ ) 4.06(الحسابي 
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على المرتبة الثالثة بمتوسط "ستراتیجیة المؤسسةااهتمام المؤسسة بتلبیة رغبات الزبائن أدى إلى تحقیق "
، في حین )0.937(وانحراف معیاري)3.74(العام البالغ وهو أعلى من المتوسط الحسابي،)3.97(حسابي 

اعتماد المؤسسة على سیاسة تعلیم وتطویر مواردها البشریة من شأنه أن یساعد على "تحصلت فقرة 
وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام ،)3.98(بمتوسط حسابي ةعلى المرتبة الرابع"تحقیق أهداف المؤسسة
إن التركیز على الجانب المالي یساعد "، وفي المرتبة الخامسة جاءت الفقرة )1.116(وبانحراف معیاري بلغ 

من المتوسط الحسابي العام البالغ ىوهو أعل،)3.86(بمتوسط حسابي بلغ "ستراتیجیة المؤسسةاعلى تحقیق 
السادسة من على المرتبة"أهداف المؤسسة قابلة للقیاس"، وحصلت الفقرة )1.069(وانحراف معیاري )3.74(

، فیما حصلت على المرتبة السابعة فقرة )1.191(وانحراف معیاري )3.64(حیث الأهمیة بمتوسط حسابي بلغ 
وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ )3.58(بمتوسط حسابي "أهداف المؤسسة واضحة ومفهومة"
في المرتبة الثامنة "المؤسسة واضحة المعالمستراتیجیة ا"وجاءت فقرة .)1.279(وانحراف معیاري بلغ )3.74(

، وفي المرتبة التاسعة جاءت الفقرة )1.233(وانحراف معیاري ) 3.52(من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي 
وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ)3.47(بمتوسط حسابي "تتسم أهداف المؤسسة بالقبول"
على المرتبة العاشرة "رسالة المؤسسة واضحة وشاملة"، وحصلت فقرة )1.216(وانحراف معیاري بلغ ) 3.74(

، فیما حصلت على المرتبة الحادي )1.693(وانحراف معیاري )3.46(من حیث الأهمیة بمتوسط حسابي 
وانحراف معیاري )3.06(بمتوسط حسابي بلغ "تقوم المؤسسة بصیاغة رؤیة مستقبلیة فعالة"عشر فقرة 

میزة تنافسیة تعبر ستراتیجیة لمؤسستكم بترتبط الأهداف الا"رتبة الثانیة عشر جاءت فقرة ، وفي الم)1.391(
، وأخیرا، وفي المرتبة الثالثة )1.097(وانحراف معیاري ) 3.02(بمتوسط حسابي "ستراتیجیةعن الأهمیة الا

لأهداف یتوفر لدى مؤسستكم نظام إداري قادر على الاتصال بسهولة لتحقیق ا"عشر جاءت فقرة 
.)1.116(وبانحراف معیاري بلغ )2.98(بمتوسط حسابي "الإستراتیجیة

:اختبار فرضیات الدراسة-
: الفرضیة الفرعیة الأولى-1

نتائج اختبار أثر البعد المالي على تطبیق إستراتیجیة المؤسسة:)07(الجدول 
Rالبیـــان

معامل الارتباط
R2

معامل التحدید
β

معامل الانحدار
DF

درجات الحریة
Sig*

مستوى الدلالة
أثر البعد المالي على 

ستراتیجیة اقتطبی
المؤسسة

0.2090.0440.14710.000
48
49

SPSSإعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ئیة للبعد المالي دلالة إحصايأظهرت نتائج التحلیل الإحصائي الموضحة بالجدول أعلاه، وجود أثر ذ
وبمعامل تحدید) α≥0.05(عند مستوى )0.209(ستراتیجیة المؤسسة، إذ بلغ معامل الارتباط اعلى تطبیق 

ستراتیجیة المؤسسة ناتج عن التغیر في البعد امن التغیرات في )0.044(، أي أن ما قیمته )0.044(بلغ 
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في البعد المالي یؤدي إلى الزیادة بوحدةني أن الزیادة ، وهذا ما یع)β)0.209المالي، كما بلغت درجة التأثیر
.، وهذا ما یعني صحة وقبول الفرضیة الفرعیة الأولىوحدة)0.209(ستراتیجیة المؤسسة بـ افي تطبیق 

دلالة إحصائیة لمقومات البعد المالي لبطاقة الأداء المتوازن على تطبیق إستراتیجیة المؤسسة اذیوجد أثر
)0.05(لالة عند مستوى د

: اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة-2
ستراتیجیة المؤسسةانتائج اختبار أثر بعد العملاء على تطبیق :)08(الجدول 

Rالبیـــان
معامل الارتباط

R2

معامل التحدید
β

معامل الانحدار
DF

درجات 
الحریة

Sig*

مستوى الدلالة

قأثر بعد العملاء على تطبی
ؤسسةستراتیجیة الما

0.1910.0360.22810.000
48
49

SPSSإعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات برنامج :المصدر

دلالة إحصائیة لبعد العملاء على تطبیق ذاأظهرت نتائج التحلیل الإحصائي المبینة في الجدول وجود أثر 
، وبمعامل تحدید )α≥0.05(عند مستوى )0.191(ستراتیجیة المؤسسة، إذ بلغ معامل الارتباط اوتحقیق 

ستراتیجیة المؤسسة ناتج عن التغیر في بعد العملاء، امن التغیرات في )0.036(أي أن ما قیمته )0.0336(
لاء یؤدي إلى زیادة في مفي بعد العدرجةوهذا یعني أن الزیادة بـ)β)0.191كما بلغت قیمة درجة التأثیر 

.، وهذا یؤكد صحة وقبول الفرضیة الفرعیة الثانیةدرجة)0.191(ؤسسة بقیمة إستراتیجیة المتطبیق

ستراتیجیة المؤسسة امات بعد العملاء لبطاقة الأداء المتوازن على تطبیق دلالة إحصائیة لمقوّ وذیوجد أثر 
)0.05(عند مستوى دلالة 

: اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة-3

ستراتیجیة المؤسسةاأثر بعد العملیات الداخلیة على تطبیق نتائج اختبار :)09(الجدول 
Rالبیـــان

معامل الارتباط
R2

معامل التحدید
β

معامل الانحدار
DF

درجات الحریة
Sig*

مستوى الدلالة
أثر بعد العملیات الداخلیة 

ستراتیجیة اعلى تطبیق 
المؤسسة

0.2230.050.15210.000
48
49

SPSSإعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات برنامج :رالمصد

دلالة إحصائیة لبعد العملیات ذاالمبینة في الجدول أعلاه وجود أثر يأظهرت نتائج التحلیل الإحصائ
، )α≥0.05(عند مستوى )0.223(، إذ بلغ معامل الارتباط المؤسسةةستراتیجیاالداخلیة على تحقیق وتطبیق 

المؤسسة ناتج عن التغیر ةستراتیجیامن التغیرات في )0.05(، أي أن ما قیمته )0.05(بلغ وبمعامل تحدید
في وحدة، وهذا یعني أن الزیادة بـ)β)0.223في مستوى العملیات الداخلیة، كما بلغت قیمة درجة التأثیر
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)0.223(بقیمة )ONAB(ستراتیجیة مؤسسة امستوى العملیات الداخلیة یؤدي إلى زیادة في نسبة تطبیق 
.، وهذا ما یؤكد صحة وقبول الفرضیة الفرعیة الثالثةدرجة

ستراتیجیة امات بعد العملیات الداخلیة لبطاقة الأداء المتوازن على تطبیق دلالة إحصائیة لمقوّ وذیوجد أثر 
)0.05(المؤسسة عند مستوى دلالة 

:الفرعیة الرابعةةاختبار الفرضی-4
استخدم اختبار تحلیل الانحدار البسیط للتحقق من وجود أثر بین بعد التعلم والنمو لاختبار هذه الفرضیة

:وتطبیق إستراتیجیة المؤسسة، كما هو موضح في الجدول

ستراتیجیة المؤسسةانتائج اختبار أثر بعد التعلم والنمو على تطبیق :)10(الجدول 
Rالبیـــان

معامل الارتباط
R2

معامل التحدید
β
مل معا

الانحدار

DF
درجات الحریة

Sig*

مستوى 
الدلالة

أثر بعد التعلم والنمو على تطبیق 
ستراتیجیة المؤسسةا

0.3520.1240.35210.000
48
49

SPSSإعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات برنامج :المصدر

، حیث أظهرت نتائج )ONAB(جیة المؤسسة ستراتیایوضح الجدول أعلاه أثر بعد التعلم والنمو بتحقیق 
ستراتیجیة المؤسسة، إذ بلغ ادلالة إحصائیة لبعد التعلم والنمو على تحقیق ذاالتحلیل الإحصائي وجود أثر

)0.124(أي أن ما قیمته ) 0.124(، وبمعامل تحدید بلغ )α≥0.05(عند مستوى )0.352(معامل الارتباط 
كما بلغت درجة .المؤسسة ناتج عن التغیر في مستوى التعلم والنموةإستراتیجیمن التغیرات في مستوى تطبیق 

في مستوى التعلم والنمو یؤدي إلى زیادة في مستوى تطبیق بوحدةوهذا یعني أن الزیادة ،)β)0.352التأثیر
.الرابعة، وهذا ما یؤكد صحة وقبول الفرضیة الفرعیة وحدة)0.352(بقیمة )ONAB(المؤسسة ةستراتیجیا

ستراتیجیة االأداء المتوازن على تطبیق ةمات بعد التعلم والنمو لبطاقدلالة إحصائیة لمقوّ وذیوجد أثر 
)0.05(المؤسسة عند مستوى دلالة 

نتائج اختبار الفرضیة الرئیسیة :

نتائج اختبار الفرضیة الرئیسیة:)11(الجدول 
Rالبیـــان

معامل الارتباط
R2

یدمعامل التحد
β

معامل الانحدار
DF

درجات الحریة
Sig*

مستوى الدلالة
بطاقة الأداء أثر

المتوازن على تطبیق 
ستراتیجیة المؤسسةا

0.350.1220.43010.000
48
49

SPSSإعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات برنامج :المصدر



2017سبتمبر  –51عددنالاقتصاد والإدارة والقـانو فيالتواصل

328

، حیث أظهرت نتائج التحلیل الإحصائي وجود أثر یسیةیوضح الجدول أعلاه نتائج اختبار الفرضیة الرئ
، إذ بلغ معامل الارتباط )ONAB(دلالة إحصائیة لبطاقة الأداء المتوازن على تحقیق إستراتیجیة المؤسسة يذ
من التغیرات في )0.122(أي أن ما قیمته ) 0.122(، وبمعامل تحدید بلغ )α≥0.05(عند مستوى )0.35(

βكما بلغت درجة التأثیر .المؤسسة ناتج عن استعمال بطاقة الأداء المتوازنةاتیجیستر امستوى تطبیق 

ةستراتیجیایؤدي إلى زیادة في مستوى تطبیق وحدة وهذا یعني أن استعمال بطاقة الأداء المتوازن بـ) 0.352(
.، وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة الرئیسیةوحدة)0.352(بقیمة )ONAB(المؤسسة 

الأداء المتوازن على تطبیق إستراتیجیة المؤسسة عند مستوى دلالة ةدلالة إحصائیة لبطاقوذیوجد أثر
)0.05(

ةــــخاتم
بمدى قدرة المؤسسات على الاستعانة بمجموعة من مؤشرات الأداء انجاح العملیة التقویمیة یبقى مرهونً إن

داء الذي یعكس طموحات ومطالب جمیع فئات وهذا الأ.التي من شأنها التعبیر عن الأداء الشامل للمؤسسة
وبالتالي ... مجتمع محليو زبائن، و موردین، و مؤسسات مالیة، و مساهمین، و عمال، : أصحاب المصالح، من

وهنا یبرز نموذج . فإن المؤسسة ذات الأداء الجید هي التي تستطیع أن تحقق التوازن بین جمیع هذه الأطراف
كما أن .یق هذا التوازن، وذلك لأنه یبین على نحو أعمق ما یحدث في المؤسسةبطاقة الأداء كأداة فعالة لتحق

تتمثل في إیجاد أداة موضوعیة للمدیرین تمكنهم من ترجمة )BSC(الإضافة الحقیقیة التي جلبها نموذج 
ز على إستراتیجیة المؤسسة إلى خطوات عمل تنفیذیة یتم تطبیقها بما یحقق الأهداف المنشودة، وذلك بالتركی

منظور العملیات و منظور العملاء، و المالي، المنظور: الجوانب الأربعة محل اهتمام بطاقة الأداء المتوازن
.الداخلیة، ومنظور التعلم والنمو

:توصلت الدراسة للنتائج الآتیة:نتائج الدراسة
 الأدوات التقلیدیة  كونها إن بطاقة الأداء المتوازن لهي أداة مبتكرة تستعمل لقیاس الأداء وهي تختلف عن

أي أنها ،أخرى ذات أهمیة للمؤسسةالا تهتم بالجانب المالي فقط بل یمتد الأمر إلى غیر ذلك لتقیس أبعاد
الأدوات المالیة وغیر المالیة، وتجمع بین القیم الكمیة والنوعیة، والعوامل الداخلیة والخارجیة على تجمع بین 

.المدى القصیر والطویل
 ترجمة في والذي من خلاله یمكن المضي قدما مسیرین إطارا كاملا لفائدة الاقة الأداء المتوازن بطتوفر
.ستراتیجیة المؤسسة إلى خطط عملیة وإلى مجموعة متكاملة من مؤشرات قیاس الأداءا
 لنظامفعالااتعتبر مغذیيالعدید من المعلومات وفي شتى المیادین ومن ثم فهالأداء المتوازن توفر بطاقة

.المؤسسةفيالمعلومات الإداریة 
 ستراتیجیة ادلالة إحصائیة بین مقومات البعد المالي لبطاقة الأداء المتوازن ومستوى تطبیق يذوجود أثر

.المؤسسة محل الدراسة
 ستراتیجیة ادلالة إحصائیة بین مقومات بعد العملاء لبطاقة الأداء المتوازن ومستوى تطبیق يذوجود أثر

.سسة محل الدراسةالمؤ 
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 دلالة إحصائیة بین مقومات بعد العملیات الداخلیة لبطاقة الأداء المتوازن ومستوى تطبیق ذيوجود أثر
.محل الدراسةستراتیجیة المؤسسةا
 دلالة إحصائیة بین مقومات بعد التعلم والنمو لبطاقة الأداء المتوازن ومستوى تطبیق يذوجود أثر
.ل الدراسةمحستراتیجیة المؤسسةا
محل الدراسةستراتیجیة المؤسسةادلالة إحصائیة بین بطاقة الأداء المتوازن ومستوى تطبیق يذوجود أثر.

الدراسةحاتاقـــتر ا
: یةالآتبناء على نتائج الدراسة النظریة والمیدانیة یمكن تقدیم المقترحات والتوصیات 

 یم والأسالیب الإداریة الحدیثة وخاصة العمل على تصمیم التزام المؤسسات الجزائریة بتطبیق المفاهضرورة
.الأهداف بدقة وتوضیحها لكافة العمالرؤیة ورسالة إستراتیجیة واضحة وتحدید

 أن تعد قیام المؤسسات بدراسة وتحلیل بیئتها الداخلیة والخارجیة والاستفادة منها كما یجب علیها ة ضرور
ستراتیجیات توسعیة لاقتحام بعض الأسواق، وبوضع االعالمیة بوضع المؤسسة نفسها للتعامل مع المنافسة 

.ستراتیجیات المؤسسات الأجنبیة التي یتوقع أن تعمل في السوق المحلياستراتیجیات دفاعیة لمواجهة ا
 العمل على بضرورة إیجاد الثقافة المناسبة لقبول تطبیق بطاقة الأداء المتوازن بالمؤسسات الجزائریة وذلك
.اد القادة المناسبین لذلكإیج
ستراتیجیة وتشجیع إقامة المشروعات المشتركة مع مجال الإدارة الاضرورة الاستعانة بالخبرات العالمیة في

.ستراتیجیةوالنمو والاستفادة من خبراتها الاالمؤسسات العملاقة للتعلم 
 صناعتها والعمل على الاستفادة فيمن المؤسسات العالمیة الرائدةمحل الدراسة ضرورة أن تتعلم المؤسسة

.منها خاصة فیما تعلق بتطبیق بطاقة الأداء المتوازن
 یعد خصیصا وفق العمل على دمج العمل ببطاقة الأداء المتوازن بصورة آلیة من خلال برنامج حاسوب

هولة أسس وقواعد عمل النموذج ویربط بشبكة داخلیة مع كل المصالح وفق الهیكل التنظیمي من أجل س
.الحصول على المعلومة ودمجها في البرنامج في أوانها لتعطي النتائج في وقتها ولیتخذ القرار في وقته

تكوین الأفراد المناسبین في بوخاصةالاستفادة من خبرات الشركات التي تستعمل بطاقة الأداء المتوازن
.الشركات الرائدة

طاقة الأداء المتوازن لتدریب العاملین في المؤسسة إقامة الدورات التدریبیة المتخصصة حول موضوع ب
.على كیفیة تطبیقها بشكل فعال، والاستفادة من المزایا التي تحققها للمؤسسة من وراء ذلك
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Predicting financial crises: myth and reality
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Abstract
Forecasting financial crises has always been one of the most controversial topics in modern finance,
especially in recent years. The aim of this article is not to build a new model able to anticipate or
provide some early warning signals for those crises, but to overview the existing body of literature in
an attempt to show the predictive power of EWSs used. After a comparison betweenfinancial crises
and financial stability, we proceed to detailed analysis of different financial crises, their indicators,
triggers, and implications. We concludewith an assessment of the effectiveness of the EWSs utilized by
different bodies and institutions in predicting financial turbulences. The final result is that financial
crises are unpredictable and always take market participants and policymakers by surprise. These
people ask continually themselves “why didn’t they think of thisearlier?” These are the limits of
financial engineering(securitization) in a world under financial globalization.

Key words:Financial crises, early warning systems, forecasting financial crises, securitization,
limits of financial engineering.

Prévoir les crises financières: mythe et réalité

Résumé
En finance moderne, prévoir les crises financières reste toujours un thème très controversé,
notamment durant ces dernières années. L’objectif de ce travail n’est pas l’élaboration d’un nouveau
modèle capable d’anticiper ces crises, mais de revoir la littérature existante en vue de montrer les
capacités explicatives des systèmes utilisés d’alerte précoce des crises financières (EWSs). Les crises
financières diffèrent par leurs indicateurs, causes et répercussions. Les résultats montrent que ces
crises sont caractérisées par leur soudaineté et rapidité, et par conséquent, elles sont imprédictibles,
ce qui prouve que l’ingénierie financière, et plus particulièrement la titrisation, a des limites.

Mots-clés:Crises financières, systèmes d’alerte précoce, prévoir les crises financières, titrisation,
limites de l’ingénierie financière.

التنبؤ بالأزمات المالیة بین الوهم والحقیقة 

ملخص
وفي هذا السیاق، . لاسیما في السنوات الأخیرةالتنبؤ بالأزمات المالیة من المواضیع المثیرة للجدل في المالیة الحدیثة،یعتبر

لتحلیل الأدبیات المتوفرة عطاء إشارات عن تلك الأزمات، بلیهدف إلى اقتراح نموذج جدید للتوقع وإ لم یأت هذا البحث ل
فبعد دراسة مفصلة للأزمات المالیة . في هذا المجال بغرض إظهار القدرة التنبؤیة لأنظمة الإنذار المبكر المستعملة

دوافعها، وتداعیاتها، عالجنا مدى فاعلیة تلك الأنظمة المستعملة من قبل مختلف الهیئات والمؤسسات و المختلفة، عواملها، 
تأتي مكن التنبؤ بالأزمات المالیة، لأنهاإلى أنه لا یفي نهایة المطاف خلصنا وقد . بالاضطرابات المالیةبغرض التنبؤ

. في ظل العولمة المالیةاحدودً ) التوریقصة اخ(كما اتضح أیضا أن للهندسة المالیة .دائما بصورة مفاجئة للجمیع

.تنبؤ بالأزمات المالیة، توریق، حدود الهندسة المالیةأزمات مالیة، أنظمة إنذار مبكر، : مفاتیحكلمات الال
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1- Introduction:
A large number of severe financial crises, such as banking crises, currency crises, market

crashes, and debt crises…etc, have hit most developed, emerging, and developing countries in
recent decades. Each crisis causes enormous costs in the regions concerned in terms of
economic slowdown, real output losses, growth declines, bankruptcies, job losses, financial
instability, and so on. That is why governments, banks, and international financial institutions
invest heavily in researching early warning systems (in short: EWSs). By way of
consequence, there exists now a wide range of studies and proposals to improve their
forecasting power.Debates and research havealso focused on tracing the triggers and impacts
of those devastating crises in an environment characterized by a growing integration of
economies and globalization of financial markets.By reason of the substantial costs associated
with their resolution, and because they are very damaging to concerned economies, the
question of how to predict financial crises has become central. Moreover, are there limits to
financial engineering, especially in its main aspect: securitization? Do ratings predict financial
crises?

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 reviews the literature. Section 3, is
the main part of the paper and covers the definition of financial stability and financial crises.
It also presents different kinds of financial crises, their causes, indicators, and
implications.Section 4 discusses the process of forecasting financial crises and EWS models.
Section 5 concludes.
2- Background literature:

There is an over-abundance of theoretical models and practical studies which analyse
financial crises in general and predicting tools and models of those crises in particular.
Studies attempting to identify the causes, origins, and consequences of currency crises
(Kaminsky and Reinhart 1999;Jotzo 1999; Zhuang 2002; Bongini et al. 2002; Sy 2004;
Apoteker and Barthélamy 2005; Kaminsky 2006; Bussiereand Fratzscher2006;Andreou et al.
2007; Cipollini and Kapetanios 2009; Bordo et al, 2010; Whelan, 2010) mainly focuseon
macroeconomic factors, vulnerability indicators, probability of crises, and exchange market
pressure (EMP) index, that can predict those crises. Another list of studies focuse on banking
crises, their causes, indicators as well as a framework for analyzing the soundness of
individual banks, i.e. CAMELS framework (Hilbers, A., 2000; Gupta 2002; Demirgüç-Kunt
et al. 2006; Evrensel2008;Klomp, 2010; Barrell, 2010). A third list deals with stock market
crashes as a regular phenomenon (Illing and Liu 2006; Novak and Beirlant 2006; Coudert and
Gex 2008; Djebbar 2008; Djebbar and Merimet 2008; Chen S.S, 2009; Wang et al. 2009;
Beine et al, 2010; Chiang and Zheng, 2010; Aizenman et al, 2010). A final long and
expanding list emphasizes other kinds of financial crises such as twin crises, debt crises,
liquidity crises, default crises, and rating agencies deficiencies and so forth (Kaminsky and
Reinhart 1999; Lestano and Kuper 2003; Sy 2004; Djebbar 2004; Chen & Chen 2008;
Bleaney et al 2008; Singh 2009; Cipollini and Kapotanios 2009). They try to explain what
happens to the financial system, corporate sector, and to the whole economy following a
financial crisis. Other researches try to discover whether it is possible to forecast this crisis or
that one, focusing on the capability of EWSs in detecting vulnerabilities.
3- Financial crisis versus financial stability:

Over the past three decades, there appears to be a significant gap between real and
financial economies all over the world, and this disconnection has been getting wider and
wider in faster paces in recent years, especially in developed and emerging countries. It is the
outcome of the rapid development and expansion of the financial sector compared to different
economic and non-financial sectors (the real economy), and which threatens the stability of
domestic as well as global economies. The interlinkages between those economies have also
led to complex interconnections between international financial systems, which have been
accompanied by frequent financialdisruptions and crises due to contagion effects, and
therefore, financial stability (in short: FS) has become a top economic policy objective. In
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order to achieve and maintain this goal, public authorities provide macroeconomic, monetary,
financial market, supervisory and regulatory frameworks.
3-1- Financial stability:

Up to now, there is no single, widely accepted definition of FS, and many academics and
practitioners have dealt with it from different angles.Some of them look at it from its
opposite: financial instability, whereas others describe it in a broad manner as a characteristic
of the financial system as a whole. Schinasi, for instance, defines financial stability as "a
condition in which an economy’s mechanisms for pricing, allocating, and managing financial
risks (credit, liquidity, counterparty, market, etc.) are functioning well enough to contribute to
the performance of the economy )2( )". After emphasising that finance involves human promises
to pay back some specific amounts in the future, he recognises"that finance embodies
uncertainties and risks (default risk, market risk, liquidity risk, ..)". This fragility in trust,
mainly in financial contracts, is usually transformed into market and other financial risks,
which, in turn, might extend, sometimes quickly, to the real economy. This requires
intensifying supervision and surveillance byspecialisedbodies.

Some alternative definitions include:
-"The term financial stability broadly describes a steady state in which the financial system
efficiently performs its key economic functions, such as allocating resources and spreading
risk as well as settling payments, and is able to do so even in the event of shocks, stress
situations, and periods of profound structural change )3( ".
-"Financial stability is defined as the smooth operation of the system of financial
intermediation between households, firms, the government and financial institutions. Stability
in the financial system would be evidenced by, firstly, an effective regulatory infrastructure,
secondly, effective and well-developed financial markets and, thirdly, effective and sound
financial institutions )4( ".
-"Financial stability is also defined as the prevalence of a financial system, which is able to
ensure in a lasting way, and without major disruptions, an efficient allocation of savings to
investment opportunities )5( ".

In a nutshell, we can point out that FS is a broad term which describes a continuous
situation where the financial system operates efficiently and performs its role in ensuring
payments, resources allocation and pricing, mobilizing savings, managing risks, absorbing
shocks, facilitatingeconomic development and growth. It is usually accompanied by stable
macroeconomic conditions, low volatility, sound financial institutions, stable financial
markets and healthy financial infrastructure (accounting systems, settlement, legislation,
payments,..), enough liquidity in the economydue to effective channeling of funds and a
steady level of confidence in the financial system.

Because of the interdependencebetween those parts of the single financial system, any
disorder which takes place in any one of the components could spread to other parts of the
system and might consequentlylead to a financial crisis. Therefore, regulators and financial
authorities try to avoid any serious disruption to the intermediation functions of the system
and its components. This also shows the extremeimportance of FSas a vital requirement for
economic growth and development of any nation.
3-1-1- Financial Stability Analysis:

As an instrument of identifying threats to the financial system stability, financial stability
analysis is in its early stage of development. It covers a large spectrum of risks and
vulnerabilities which characterize modern financial systems and real economies. It is based on
microprudential indicators compiled at a macro-level, as well as on variables related to
financial markets (including derivativemarkets), markets liquidity, uncertainty, volatility,
risks and so on. The most important Financial Soundness Indicators (in short: FSI) are
provided by the IMF (see some of them in table 1), where they were divided into Core and
Encouraged indicators.
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Table 1: Financial SoundnessIndicators )6(

Coreindicators
Deposit-takinginstitutions

Capital adequacy
. Ratio of regulatory capital to risk-weighted assets
. Ratio of nonperforming loans net of provisions to capital

Assetquality
. Ratio of nonperforming loans to total gross loans
. Ratio of sectoral distribution of loans to total loans

Earningsand profitability
. Return on assets
. Return on equity

Liquidity
. Ratio of liquid assets to total assets
. Ratio of liquid assets to short-term liabilities

Sensitivity tomarketrisk .Ratio of net open position in foreign exchange to capital
Encouragedindicators

Deposit-takinginstitutions

. Ratio of capital to assets

. Ratio gross asset position in financial derivatives to capital

. Ratio of trading income to total income

. Spread between reference lending and deposit rates

. Ratio of foreign-currency-denominated loans to total loans

Otherfinancial corporations
. Ratio of assets to total financial system assets
. Ratio of assets to GDP

Nonfinancial corporations
. Ratio of total debt to equity
. return on equity

Households . Ratio of household debt to GDP

Marketliquidity
. Average bid-ask spread in the securities market
. Average daily turnover ratio in the securities market

Real estatemarkets
. Real estate prices
. Ratio of residential real estate loans to total loans

Source: IMF, in:Moorehouse, Andrew, 2004, p 4.

It seems that FSIs cover financial as well as non-financial institutions and markets, even if
they are primarily,are concerned with the financial system.

Moreover, the analytical framework to monitor FS is centeredon 4 key elements:
- Monitoring of financial markets and assessing risks that will hit the financial sector using
EWSs. Indicators used include financial market data and macro data.
- Macroprudentialmonitoring and assessment of the health of the financial system and its
vulnerabilities to shocks. The tools used are FSI and stress tests )7( .
- Analysis of macrofinancial linkages attempts to understand the exposures that can cause
shocks to be transmitted through the financial system to the macroeconomy.
- Monitoring of macroeconomic conditions and monitoring debts.

As far as assessment is concerned, up to date, there exists no measurement for F.S. This is
because F.S. is a multifacetedconcept which reflects the activities of different institutions,
markets and infrastructures. A large set of financial indicators has also been used in order to
analyse the level of F.S., as mentioned earlier. Furthermore, experts use a larger set of
indicators named Financial Stability Indicators. These include, besides the FSI,
macroeconomic environment indicatorsand composite indicators. This shows that Financial
Stability Indicators are not limited to a precise number, but that they can be extended
according to the needs of the analysis )8( .

On the other hand, financial instability is defined as "a situation characterized by these
three basic criteria: (i) some important set of financial asset prices seem to have diverged
sharply from fundamentals; and/ or (ii) market functioning and credit availability,
domestically and perhaps internationally, have been significantly distorted; with the result that
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(iii) aggregate spending deviates (or is likely to deviate) significantly, either above or below,
from the economy’s ability to produce. It is also defined as those “conditions that harm, or
threaten to harm, an economy’s performance through their impact on the working of the
financial system )9( ".

Financial instability, as the opposite of FS refers, therefore, to a state when the financial
system does not perform its key functions efficiently, and consequently hinders the
economy’s performance. It leads to distortions in the allocation of economic resources and,
ultimately, in growth and financial processes such as asset pricing, risk management, liquidity
provision and allocation, lending and borrowing, saving and investment, shocks absorption,
self-corrective mechanisms, and so forth.
3-1-2- Financial system stability:

The financial system is usually constituted of different financial institutions (banks,
intermediaries, securities firms, insurance companies, institutional investors, ..), markets
(equity markets, bond markets, derivativemarkets, money markets, either they are formal or
informal), and infrastructures (clearance, payments and settlement circuits, legal and
regulatory frameworks..).

A financial system "is in a range of stability whenever it is capable of facilitating (rather
than impeding) the performance of an economy, and of dissipating financial imbalances that
arise endogenously or as a result of significant adverse and unanticipated events )10( ".

So, a stable financial systemis one that enhances economic performance and efficiently
performs its extremely important functions, such as providing and allocating resources,
mobilizing savings, ensuring liquidity to the economy and settling payments, diversifying
risks, absorbing shocks, resisting them, and preventing them from having a negative effect on
the real economy. In order to perform these key functions, FSI are used to monitor the
financial system and detect its vulnerability to shocks and crises.
3-2- Financial crises:

There existsa panoply of crises that hit from time to time an increasing number of financial
systems in different areas of the world. Financial crises take many shapes and forms and have
several subsets such as banking crises, currency or balance-of-payment crises, stock
(orequity) market crashes, sovereign debt crises, default crises, liquidity crises, private sector
debt crises and so forth. We shall limit our study to the first three: banking crises, currency
crises, and stock market crashes.
3-2-1- Banking crises:

According to Caprio and Klingebiel(1996), abanking crisis (BC) or financial distress
happens"when a significant fraction of the banking sector is insolvent but remains open”. The
banking crisis or financial panic has also been defined by Colomiris and Gorton as the
situation "when bank debt holders suddenly demand that banks convert their debt claims into
cash to an extent that the banks are forced to suspend the convertibility of their debt into
cash )11( ".

This is to say, banking crises are those situations where significant segments of the
banking system become illiquid or insolvent and banks fail to fulfill their obligations toward
clients, mainly getting their deposits back. They are frequently accompanied by bank runs.
BCs have also become damaging, especially in developing countries that adopted financial
liberalization, and therefore experienced high reversal of capital flows. On the other handit
appears that there is a strong link between banking crises and currency crises.

Major academics propose a more precise definition to BCs or systemic risk episodes as the
ones in which )12( :
- Non-Performing Loans (NPLs) were at least 10% of total banking sector assets.
- Ratio of NPLs to total assets > 2% of GDP.
- Cost of rescue operations was> 2% of GDP.
- The ratio of non-performing assets to total assets in the banking system exceeds 10%.
- Banking problems resulted in a large scale nationalisation of banks.
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- Extensive bank runs, and
- Emergency measures, such as deposit freeze, prolonged bank holidays, generalized deposit
guarantees were induced.

BCs hit developed and developing countries alike (see table below), mainly since the early
1980’s, and emergency measures were taken to assist the banking systems in order to limit
negative effects these problemsusually generate.

Table 2: Starting years of banking crises in selected countries )13(

Source:Evrensel, A.Y, 2008, p 592.

From the previous table, we can easily notice that no economy, whatever its strength, is
safe from banking distress or crises.
Causes of BCs:

There is a joint role of macroeconomic, structural and specific factors that lead to banking
distress. The most important of those factors are )14( :
- imprudent lending decisions or excessive credit growth.
- inefficient management.
- currency crises or foreign exchange crises.
- growth slowdown or recessions.
- negative GDP growth.
- stock market crashes.
- capital outflows.
- terms of trade.
- cumulative fragilities in the banking system and lack of liquidity.
- high real interest rates.
- asset price bubbles.

On the other hand, one commonly used framework for analysing the soundness of
individual banks is the CAMELS framework. It consists of 6 main aspects of financial
institutions which we summariseas follows:
- Capital adequacy, and the ability of the bank to cope with shocks.
- Asset quality. Assets should be protected from specific exposures and risks.
- Management soundness, especially in decision making.
-Earnings, to measure the bank’s profitability.
- Liquidity, as an indicator of solvency.
- Sensitivity to market risk: most banks are involved in foreign exchange transactions (with
related interest rate and exchange rate determination), and trading in financial markets. Those
transactions and trading processes are subject to market risk which should be controlled )15( .
3-2-2- Currency crises:

The last two decades have witnessed an increasing number of currency crises (CCs) in both
developed and developing countries. It is probably due to capital account liberalization,
financial markets integration, contagion effects, macroeconomic financial fundamentals
weaknesses, technology improvements and so forth.According to Reinhart (2002) )16( , Frankel

Country Year Country Year Country Year
Cameroon
Chile
Finland
Ghana
India
Indonesia
Italy
Japan

87, 95
1981
1991
1982
1991
1992
1990
1992

Jordan
Kenya
Korea
Malaysia
Mali
Mauritania
Mexico
Nigeria

1989
1993
1997
85, 97
1987
1984
82, 94
1991

Norway
Portugal
Senegal
S/ Africa
Sweden
Thailand
Turkey
USA

1987
1986
1988
1989
1990
83, 97
82,91,97
1980
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and Rose defined a CC, or a balance-of-payment crisis as it is sometimes called, as "a 25
percent or greater devaluation in a given month that is also at least 10 percent greater than
devaluation in the preceding month".

Kaminsky and Reinhart (1999) )17( proposed what is known as exchange market pressure
(EMP) index or KR index, I )18( . It is a weighted average of the rate of change of the exchange
rate, ∆ e/e, and the rate of change of reserves, ∆ R/R, with weights such that the two
components of the index have equal sample volatilities:

I=(∆ e/e)-(δe/δR)*( ∆ R/R)
Where δe is the standard deviation of the rate of change of the exchange rate,
δR is the standard deviation of the rate of change of reserves.

Kaminsky and Reinhart also found that, because of changes in the exchange rate enter with
a positive weight and changes in reserves with negative weight, reading of this index that are
three standard deviations or more above the mean are catalogued as crisis.

So the KR index is an indicator of CC obtained as a weighted average of the rate of
depreciation of the local currency (mostly against the US dollar), and the monthly percentage
changes in international reserves (or the ratio foreign reserves/ M1, (Lestano and Kuper,
2003, p 12). The construction of the index is modified later on to include a third component,
i.e. the monthly changes in the interest rate, so that the indicator becomes a weighted index of
the three elements )19( :

Ii,t = ∆ei,t+ ∆(ii,t – iUSA,t) + ∆ri,t
Where  +  +  = 1
Ii,t: the exchange market pressure index for countryi in time t,
∆e: changes in the normal exchange rate
i: interest rate
∆r: changes in international reserves

Therefore, a CC or a balance-of-payment crisis takes place when a sharp depreciation of
the currency occurs, substantial losses in foreign exchange reserves, and a considerable rise in
interest rates are recorded, to the extent that the previous indicator, i.e. EMP index exceeds a
threshold of, say, 2 or 3 standard deviations above the mean of this index. This definition
includes both successful and unsuccessful attacks on a currency.

On the other hand, the severity of CCs is measured by output losses following the crises,
the magnitude of the reserves losses of the central bank, and the depreciation of the domestic
currency )20( . Thus, the indicator that captures the presence and severity of CC is the EMP
index, which is based upon three elements: the exchange rate, foreign exchange reserves, and
interest rates.

Table 3:Chronology of currency crises in selected countries )21(

Country Year Country Year

Argentina

Brazil

Chile

Finland

Indonesia

1970, 75, 86, 90, 02

1983, 89, 90, 91, 99

1971, 74, 76, 82, 84

1973, 82, 91, 92

1978, 83, 86, 97, 98

Malaysia

Mexico

Sweden

Thailand

Turkey

1975, 97, 98

1976, 82, 94

1977, 81, 82, 92

1978, 84, 97, 98, 99, 00

1970, 80, 94, 01
Source:Kaminsky and Reinhart, in: Kaminsky 2006, p 511; and Sy, A.N.R, 2004, p 2851.

Indicators of CCs:
There is an abundantliterature which treats the wide variety of indicators of CCs, where

some of them are associated with financial liberalization, while others are linked to capital
account, others still to current account, and another group is related to the real economy and
macroeconomic conditions, and finally some indicators are linked to fiscal policy changes,
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and so forth )22( . Jotzo (1999) )23( distinguishes between 3 main categories of such indicators as
follows:
- Macroeconomic fundamentals as indicators of vulnerabilitywhich include: international
reserves, real exchange rate, export growth, domestic credit to output ratio, and short-term
debt to reserves ratio.
- Structural characteristicswhich include:structure of foreign debt, banking and financial
system, institutions, market structure and business environment.
-Changes in expectations and perceptionswhich include:asymmetric information
betweendomestic and international investors, stock market prices, portfolio investment, bond
and interest rate spreads, ratings, contagion, triggers, and so on.

Kaminsky (2006)(24), on the other hand, relates variables and indicators of CCs to the
symptoms on which the various generation models focus.

Table 4:Indicators of CCs
Models Indicators

First generation
Fiscal deficit/ GDP
Excess real M1 balances

Second generation

Exports
Imports
Real exch. rate
Terms of trade
Output
Dom. Real int. Rate

Thirdgeneration

Dom. Credit/ GDP
M2/ foreign exch. Reserves
M2 multiplier
Bank deposits
Stock prices
Banking crises

Sovereigndebt
Foreign debt/ exports
S-T foreign debt/ exch. Reserves

Sudden stops
World real int. Rates
Foreignexch. reserves

Source:Kaminsky, 2006, p 509; and Andreou, et al, 2007, p 14.
We can easily notice that both Jotzo and Kaminsky agree on most of the variables that lead

to CCs, be they classified according to their generation models or according to other
standards.
3-2-3- Stock market crashes:

It is usually the increasing uncertainty about the situation of firms, and particularly about
their return, the economic situation in general, relevant negative information, and many other
factors, as we shall see bellow, that trigger sharp declines in the overall market indices, or
stock market crashes (in short: SMCs). For centuries now,SMCs are still regular phenomena
and cannot be prevented. Most of SMCs in different parts of the world have been associated
with deep recessions, banking panics, speculation, and severe financial instability.

Wang et al. (2009)(25) define a SMC as a‘‘sudden dramatic decline of stock prices across a
significant cross-section of a stock market’’.Illing and Liu (2006)(26) define equity crises as a
‘‘sharp decline in the overall market index. The decline can be
predictive of greater expected loss, higher dispersion of probable loss (higher risk), or
increased uncertainty about the return of firms’’. A hybrid volatility-loss measure called
CMAX is used to indentify equity-market crises(27):
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=
( / = , , … . , )

Where x is the stock market index. The moving window is determined by T, and it is usually
1-2 years. That is,CMAX compares the current value of a variable with its maximum value
over the previous T periods.The CMAX method is used to identify periods of sharp decline in
the stock market, where the trigger level is chosen at either 1.5 or 2 standard deviations below
the mean of the crises.

Sy (2004)(28),on the other hand, centers in defining SMCs on distressed securities which can
be defined as ‘‘those publicly held and traded debt and equity securities of firms that have
defaulted on their debt obligations…. A more comprehensive definition considers that
distressed securities would include those publicly held debt securities selling at sufficiently
discounted prices”.

As weshall see later in some detail, Coudert and Gex (2008)(29) define a SMC as a "sharp
and rapid drop in share prices or in an index" or a “substantial and lasting deviation of a share
price or index from its fundamental price, followed by an adjustment period then a return to
the fundamental equilibrium".

On their part, Wang et al. (2009)(30) studied eight stock market crashes based upon the
percentage decrease in the market index in each crash.

Table 5: Stock market crashes during the period 1987-2001
Crash date Decrease in the index, %

October 19, 1987
October 26, 1987
January 8, 1988
October 13, 1989
October 27, 1997
August 31, 1998
April 14, 2000
September 17, 2001

-17.12
-8.27
-5.51
-5.31
-6.57
-6.56
-6.66
-5.01

Wang, J. et al., 2009, p2.

It is interesting to note that all eight crashes have witnessed a sharp drop of more than 5%
in the market index in a single day.

Hence, SMCs are most often measured by changes in some factors, such as stock market
indexes, market capitalisation, trading volume, turnover ratios, new stock issuance, equity-
risk premium, etc. For instance, the crash of October 1987 and its Black Monday of Oct. 19
remains one of the most striking drops ever seen in stock markets, both by its wide amplitude
and its sweep over most markets worldwide. On Monday 19, 87 the DJ lost 508 points, or
22.6 % of its value )31( .
Causes of SMCs:

Although it is not all clear what caused SMCs, a substantial work has been carried out to
shed light on their origins. Probably the most confusing puzzlein all this is the unprecedented
market increase in major world markets during periods prior to the crises. Nonetheless,
crashes or collapses of global equity markets have been blamed on(32):
- Imperfect computer trading systems or program trading.
- Phenomenal growth of derivative markets and products.
- Illiquidity due to the large flow of sell orders.
- Trade and budget deficits, mainly in USA.
- overvaluation of stock markets and over-inflated equity prices, which lead to correction
processes of markets.
- Absence of limits on price movements.
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- Off-market and off-hours trading.
- Response of each country’s stock market to a worldwide market motion, reaction to negative
information.
- Contagion fuelled by financial globalisation and deregulation and interaction of financial
markets.
- Uninformed traders (herd behaviour), and manipulation by fully informed market makers,
rumors, publishing false information and poor accounting practices, and information
asymmetry.
- Lack of public supervision and adequate regulation of global capital markets.
- Portfolio insurance.
- Volatility of capital flows, particularly short-term capital reversals (hot money).
- Hedge funds and their highly leveraged strategies.
- Macroeconomic fundamentals, including tight monetary policy.
- Lack of international consultation, coordination, and cooperation.
- Herding activities in domestic as well as in global markets.
- Lack of investor confidence, existence of high expectations, uncertainty, and many other
factors and causes.

It isalso worth noting that the most important and influential factors differ from one crisis
to another.
Indicators of SMCs:

Bordo (2003) )33( considers that ‘‘a 20 percent or higher decline in prices from peak to
trough as an indicator of a SMC, recessions that coincide with SMCs are defined as one or
more years of a decline in real GDP’’. Similarly, some market participants consider securities
to reach distressed levels after losing one-third of their value.

Table 6: Selected SMCs in the UK and the USA, 1800-2002
Uk Stock price changes US Stock price changes

Peak Trough change Peak Trough change

1808
1835
1865
1909
1936
1971
2000

1812
1839
1867
1920
1940
1974
2002

-54.5
-39.1
-24.4
-80.5
-59.9
-76.6
-26.7

1809
1835
1853
1902
1929
1972
2000

1814
1842
1859
1904
1932
1975
2002

-37.8
-46.6
-53.4
-19.4
-66.5
-38.7
-30.8

Source:Bordo, M., 2003.
So, financial history is rifewithviolent equity-market crashes. One of the most striking of

these collapses is the one which occurred in 1920 (World War I effect) in Britain and caused a
drop of 80 % in market indexes.
Moreover, Andreou et al., (2007) )34( consider 5 categories of explanatory variables to SMCs:
- a monetary variable:the ratio of M2 to nominal GDP, anexpansionary policy and/ or a decline
in GDP are associated with crises.
- a capital account variable: the ratio of M2 to foreign exchange reserves.
- current account variables: real exchange rate, exports and imports, difference of exports and
imports to GDP.
- banking variables: commercial bank deposits, the ratio of domestic credit to GDP.
- real sector indicators:GDP and GDP growth.

Taking all these variables and indicators as a whole, besides the sharp decline in stock
market indexes, one can say that the vulnerability to a crisis is signaled when a variable
deviates from its "normal" level beyond a certain threshold value.
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As previously mentioned,Coudert and Gex (2008)(35)have studied Patel and Sarkar’s
approach which consists of an indicator, the CMAX, that detects price levels over a given
period of time (set to 24 months). This involves dividing the current price by the maximum
price over the previous 2-year period.Thus, if , is the stock price at time t in the country i,
then(36):

, = ,( , ,……, , )
Obviously, , = 1 if , = , ,…., , . This is the case when there has been a

monotonous upward trend during the preceding 24 months. Also, the more prices fall, the
closer , gets to 0. Therefore an indicator of SMC is a threshold when , is
extremely (abnormally) low. The threshold is generally equal to the mean less two or three
standard deviations(37).
3-2-4- The 2008financial crisis:

Since the Summer of 2007, the word “subprime” has become the most repeated word
everywhere and people try to know about it as much as possible, and also about its twin
expression “the subprime credit”. The latter refers to the extension of credit facilities to
borrowers who have weak credit histories and do not show credit worthiness. The subprime
and credit crisis which erupted in august 2007 is considered to be the worst since 1929, and
the first major financial crisis of the 21st century. It has triggered severe tightening in global
credit markets and turbulence in global equity markets which are threatening a serious
downturn of growth in the real economy all over the world, and may lead to recession in
several leading economies.

Goldstein(2008)(38)noted that “with subprime mortgages representing only 14 % of the
stock of U.S mortgages, most observers expected rising delinquencies in this segment to be
contained at moderate cost. In July 2007, Fed Chairman Bernanke estimated that credit losses
associated with subprime mortgages would probably total to $50 billion to $100 billion. As
we now Know, what began as a subprime crisis has proved to be wider, deeper, and more
damaging than originally thought”. By April 2008, we were up to over $200 billion in
reported credit losses worldwide just due to subprime exposure, and by the end of 2008, those
losses reached $950 billion(39). In response, government authorities continue to implement
various policies to help stabilize the global financial system, providing liquidity to major
banks, easing monetary policy, and lowering interest rates.

Mortgages are “loans to individuals or businesses to purchase a home, land, or other real
property. As of December 2001, there were $7.66 trillion of primary mortgages outstanding,
held by various financial institutions such as banks and mortgage companies(40).
Triggers of the 2008financial crisis:

The triggers with the worst effects were(41):
- Securitization; refers to the process of issuing securities on back of loans disbursed by
mortgage companies for the purpose of spreading and mitigating risk. Interests on such
securities are paid according to the different risk levels involved in the recovery of the
underlying mortgage. Thus, your mortgage is likely to be sold to a third party who will
package it with other mortgages and then issue some kind of mortgage-backed securities.
Probably, the most popular kind of these instruments designed by financial engineers is the
Collateralized Debt Obligations (CDOs). The risk of default is borne by the holders of those
securities as interest rates got higher. Therefore, the phenomenal growth of those derivative
products has resulted in the U.S residential mortgage debt default being passed on to global
credit markets and have served as an accelerant to the crisis. The most surprising phenomenon
is that some of the purchasers of those securities didn’t understand what they werebuying, the
documentation was not very good, and the securities were very difficult to price.
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- Shifting in mortgage lending toward the less creditworthy, marginal borrower. The subprime
borrower is the borrower who doesn’t qualify for a prime mortgage. Between 2003 and 2006,
the share of subprime mortgages in total mortgage originations more than tripled(42). Since
2006 prices of houses started to fall below the mortgage liability attached to it. Then interest
rates rose sharply and mortgage borrowers started to default causing a massive increase in
foreclosures, which, in turn, led to a further fall in house prices, and hence the prices of
mortgage-backed securities collapsed.
- Abolition of the uptick rule; the selling of securities on the New York Stock Exchange
(NYSE) from 1939 till June 2007 was regulated by the “uptick rule”. This rule allows the
selling of borrowed securities only after an increase in price (on an uptick). This strongly
implicates the uptick rule repeal as a major contributor to the 2008 severe financial crisis.
- Lack of adequate regulation and supervision of global capital markets, hedge funds, banks,
and other financial institutions. So there was a substantial need to develop and improve the
rules for supervision and management of liquidity risks.
- Principle-agent problems. It has been found that banks which fund loans do not hold
mortgages and many banks do not deal with the home-owners. Instead, banks typically
outsource dealings with home-owners to independent mortgage brokers who receive fee
income from both the borrower and lender. These independent brokers are usually not
supervised at the federal level(43). The result has been an explosion of unsustainable subprime
loans, principle-agent problems, defaulted mortgages and nonperforming securities.
- Shifting risky activities off balance sheet, by applying capital requirement to bank balance
sheets. The 1988 Basel Accord encouraged banks to shift risky activities off balance sheets.
Those innovations encourage excessive risk taking, inadequate transparency, and weak
regulatory scrutiny,
- Lack of market liquidity. On one hand, there has been a great shortage of liquidity for a
considerable number of banks and financial institutions. On the other, the problem in 2007
and 2008, for the others, was not that they had no liquidity to deploy, but they had no wish to
deploy it, because of the lack of information about potential counterparties. Central banks also
providedlarge amounts of emergency liquidity through the discount window and open market
operations, and purchased illiquid securities.
- Rating agencies failure. Rating agencies failed to assess the riskiness of different securities,
and to downgrade mortgage-backed securities as the housing market, and hence the value of
the underlying mortgage obligations, deteriorated. Subsequently, they aggravated the crisis by
reacting with wholesale downgrades once the market collapsed. They were also too generous
in providing AAA ratings which might be misleading mainly because of imperfect models
used and conflicts of interest(44). A clear example is their failure to predict crises at firms such
as Enron, WorldCom, and Parmalat(45). The poor performance of credit rating agencies is due,
to a large part, in that it turned out that they were heavily involved into the consulting
business, rather than rating activities,
- Investment strategies. Banks and hedge funds have used short-term funding to invest in
long-term derivative securities which posed some of the most striking dilemmas of the 2008
crisis,
- Lack oftransparency. The subprime crisis was aggravated by the opacity of derivative
securities, banks, and listed companies. This has led to poor asset valuation methods and
models; and consequently investors concluded that their holdings were riskier than previously
thought, leading to panicked attempts to liquidate.
- O.T.C. trading. One explanation of the severity of the crisis is that brokers trade CDOs and
other financial products Over-The-Counter (OTC), rather than through organized exchanges.
In an organized market, there are more guarantees, more transparency and liquidity and
encouragement of instrument standardization, and therefore, spreading and mitigation of
risks.
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- Lack of confidencein the soundness of financial institutions, housing prices, capital market
volatility, real interest rates, level of investment, risks, and financial stability. People also lost
confidence in mortgage-backed securities, especially in those put in off-balance sheet in
special vehicles called Special Investment Vehicles, SIVs, or conducts.
- Contagion. Interdependence between economies and financial markets leads to the
phenomenon, in which, should one market or sector experience trouble, contagion spreads
from one market to another and from one sector to another.By way of consequence, and
because of economic and financial globalization, the current crisis has spread worldwide at
great speed.

Finally, Kaminsky (2006)(46) in a classification of 96 crises found that 14% of the crises are
related to current account problems, 29 % are crises of financial excesses, 5% are crises with
fiscal problems, 42 % are crises of sovereign debt problems, 5% of the crises are related to
sudden stops, and just 4 % of crises are self-fulfilling crises(47).
Implications of the 2008 crisis:

The weakness in global economy has been sudden, severe and widespread, and the crisis
still affecting developed and developing countries alike.Since mid-2007 economic activity has
declined at its fastest pace since the Great Depression of the 1930’s, and unemployment is
moving sharply higher on a global scale. As a result, all major developed economies and most
emerging ones are in recession.

As far as developing countries are concerned, the 2008 crisis’s impacts were noticed in
many sectors and ways, such as lower trade and trade prices, lower remittances, less foreign
direct investment (FDI) and equity investment, and less capital (loans) available to countries
in financial stress. Financial contagion and spillovers for stock markets also affected
emerging and developing markets, especially in China, India, Russia, and Brazil. Hence both
real and financial economies are affected by the crisis.
4- Forecasting Financial Crises and EWSs:

An Early Warning System (hereinafter EWS) for financial crises is a combination of the
above indicators outlined in various sections, and used to predict and test if a crisis occurs in a
determined period of time. Each leading indicator is transformed into a binary signal: if a
given indicator crosses a critical threshold it is said to send a signal that a crisis is imminent.
The lower the chosen threshold, the more signals this indicator will send over time.

The major aim of the development of an EWS is to understand sources of crises and
analyse the vulnerability of a country to them, or even better, to avoid their outbreak. EWSs
have become an even more useful tool for policymakers in economic and financial
forecasting. Bussiere and Fratzscher(2006)(48)consider that “in a policy perspective, EWS
models that help to reliably anticipate financial crises constitute an important tool for
policymakers if they are employed carefully and sensibly”.

On the other hand, and above all, crises are costly (entailing high costs) to the whole
economy and EWSs may help in reducing that burden. In this context, Allen shows that “over
the past 120 years crises have been followed by economic downturns lasting on average from
2 to 3 years and costing 5 to 10 per cent of GDP (Allen, 2003, p 17)”.

As far as components are concerned, Beckmann et al. (2006)(49), consider that the
“universe of proposed EWSs thus stretches over five dimensions: variables, sample period,
sample countries, crisis definition and method applied. Each EWS is a combination regarding
those five dimensions”. Those variables comprise of course a set of macroprudential
indicators and business cycles, and the method applied is usually an econometric model.
4-1- Risks to the financial system:

Great technological developments, especially in the field of IT (information Tech.), market
interdependence and consequently contagion effects, introduction and use of sophisticated
financial instruments and securitization phenomenon have resulted in many risks to the entire
financial system. We summarize the most important of these risks in the following(50):
- Reduced transparency and limited access to information.
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- Market dynamics. i.e., the globalization of finance has led to many problems related to
herding behaviour, the huge volume of transactions which take place daily, firms relying ever
more heavily on markets to raise funds.
- Moral hazard. The presumption that the public sector will intervene and reduce crises
undermines market discipline and creates moral hazard, in that it weakens the incentive for
market participants to act prudently.
- Systemic risk. This has shifted from the banking sector to capital and derivative markets.

Risks to the financial system might be either endogenous or exogenous, thus either from
inside the system or from the real economy. Exogenous sources of risk are harder to control
compared to endogenous ones.

Table 7: Some possible sources of financial instability(51)

Endogenous Exogenous
Institutions-based Macroeconomicdisturbances
Financial risk Economicenvironmentrisk

. credit        . interest rate Policy imbalances

. market      . currency

. liquidity
Operationalrisk
Information tech. weaknesses
Capital adequacyrisk
Market-based Events
Counterpartyrisk Natural disasters
Assetpricemisalignment Politicaldevelopments
Run on markets Large business failures

. credit       . liquidity
Contagion
Infrastructure-based
Clearance, payments, and
settlment system risk
Infrastructure fragilities

. legal  . accounting

. regulatory      . supervisory
Collapse of confidence leading
to runs
Domino effect

Source: Garry J. Schinasi, 2005, p 6.

4-2- EWSmodels:
Financial crises incur large costs which render the construction of a monitoring tool,

i.e.,anEWS, very important.
4-2-1- Constructing EWS models:

To constructan EWS model for currency crises, for instance, Zhuang and others point out
that there are two approaches that have been widely used(52):
- Signalingapproach. It involves monitoring a set of high frequency leading indicators that
tend to behave differently prior to a crisis and examining whether they individually or
collectively have reached “threshold” values that are historically associated with the onset (or
heightened probability) of a financial crisis. Thus, the vulnerability to a crisis is signaled
when a variable deviates from its normal level beyond a certain threshold value.
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- Theapproach that uses probit/ logit models.Probit/ logit EWS models (known as qualitative
response models) are multivariate and allow testing of statistical significance of explanatory
variables. A common feature of all existing EWSs is the use of fundamental determinants of
the domestic and external sectors as explanatory variables. They compare the pre-crisis
observations (behavior of fundamentals) both during tranquil periods and crisis/ post-crisis
periods(53).

According to the signaling approach, most literature suggests that building an EWS
involves the following steps(54):
Step 1: Defining the crisis. i.e., is it a currency crisis, a banking crisis, a stock market crash or
other types of crises?
Step 2: Selecting a set of leading indicators. Examples of these predictors of different crises
are real exchange rate, trade balance/ GDP, foreign reserves, short-term debt/ reserves, real
interest rate overvaluation, industrial production, stock prices, domestic credit/ GDP, financial
liberalization, exports ..etc(55). For each indicator three forms of specifications are considered:
level, change, and deviation from its trend. Indicators are expected to predict crises within a
period of time known as the “signaling horizon”. A signal that is followed by a crisis within a
reasonable period of time, say 12 or 24 months, is called a good signal (true warning signal)
while a signal not followed by a crisis within that interval of time is called a false signal or
noise (false warning signal).
Step 3: Choosing the leading indicators’ thresholds. Zhuang (2002)(56) considers that, “for
each indicator, a threshold divides its distribution into a region that is considered normal and a
region that is considered abnormal and associated with a heightened probability of crises. If
the observed outcome of an indicator falls into the abnormal region, that indicator is said to be
sending a warning signal”.
Step 4: Computing the indicators’ respective noise-to-signal ratio (57), i.e. the ratios of false
signals to true ones.
Step 5: Choosing the threshold values that minimize the noise-to-signal ratios. The greater the
number of leading indicators signaling a crisis, the higher the probability that such a crisis
would actually occur.
4-2-2- Predicting power of EWSs:

As we have discussed above, EWS models estimate probabilities of crises to occur. High
probabilities signal crisesand, vice versa, low probabilities signal stable periods. Therefore,
how predictable are those crises? Do EWS models have the ability to forecast those crises?
Do those models generate substantial number of false alarms and missed crises? What is the
prediction horizon within which EWSs can perform?

In answering these questions, the current EWS models show mixed results in terms of
forecasting accuracy.Jotzo, for instance, emphasized that “the market index could be regarded
as a clear leading indicator for a currency crises in the case of Thailand before the 1997/ 98
Asian financial crisis. The Bangkok index began an interrupted decline about 18 months
before the crisis. The price index for financial sector shares declined even more steeply over
the same period(58)”. This suggests that investors had started pulling out of Tai equity long
before the crisis, and that there was particular awareness of financial sector problems.Bussiere
and Fratzscher (2006)(59)also concluded that “moving from a binomiary logit model to a
multinomial model has improved the predictive power of the EWSs substantially, where they
become a powerful tool for policy makers. Moreover, a recent study presents evidence that a
significant number of industry portfolios’ returns forecast stock market movements(60).
Finally, Beckmann et al., (2006)(61), showthat “EWSs have robust forecasting power, and
changes in core fundamentals signal future problems and thus help policy-makers to prevent
crises”.

In contrast, many academics recognize that a large proportion of financial crises still
remain unpredicted, although they have developed a considerable number of models and
measures of different variables associated with those crises.Sornette, for instance, concluded
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that “stock market crashes are often unforeseen by most people, especially economists,
Amadeo (2009), Bussiere and Fratzscher(2006)(62)also noticed the “failure of models to
predict crises in subsequent episodes”. Sharma (1999)(63) also concludes that “the holy grail of
crisis prediction may be intrinsically unattainable and a successful prediction model is
unlikely to exist in efficient markets”.

Another proof that the existing EWSs cannot predict financial crises is that rating
agencies(64) (as providers of analyses and forecasts) failed as well in forecasting any of the
previous turmoils, including that of 2008/ 2009. Eichengreen (2008)(65) showed that they
“failed adequately to distinguish between the riskiness of different securities. They also failed
(because of imperfect models used), to downgrade mortgage-backed securities as the housing
market and hence the value of the underlying mortgage deteriorated. They then aggravated the
crisisby reacting with wholesale downgrades once the market collapsed”. Goldstein (2008)(66)

also considers rating agencies as suspicious and partly accountable for the 2008 crisis:
“because of their poor performance, they rated those mortgage-backed securities as triple A,
the securities that have the lowest default probabilities. So there wasn’t really an independent
credit assessment from the credit rating agencies”. Mora (2006)(67)also noticed that “rating
agencies have been criticized for failing to predict the Asian crisis, and for exacerbating the
crisis when they downgraded the Asian countries in the midst of the financial turmoil”. They
have also been criticized for rating methods that are not sufficiently transparent(68).

Güttler and Wahrenburg (2007)(69) pointed out the agencies’ “failure to predict the crises at
firms such as Enron, WorldCom, and Parmalat, which has cast a cloud over the chining future
of those agencies in recent years”. Therefore, those agencies should be reformed, supervised
and rated. One final incident worthy of mention was the late downgrading of Enron by
Moody’s and S&P before its collapse in late 2001(70). This probably represents one of the
most serious errors to be committed by a rating agency(71).
5- Concluding remarks:

This paper emphasizes whether EWSs and other models have been useful in forecasting
financial crises, i.e. currency crises, banking crises, and stock market crashes. Existing EWSs
show mixed results in terms of predicting accuracy. Although some scholars assert that EWSs
have robust forecasting power in some cases, most studies prove that financial crises are often
unpredictable and come unexpectedly in most times, for the simple reason that
macroeconomic flows, financial markets, growth, and other economic conditions look good
before any crash.Facts also strongly back this viewpoint, particularly when we keep in mind
that, even some specialized institutions in the forecasting industry,such as rating agencies,
failed in predicting previous crises, both in timing and severity.Predicting Financial crises,
however, is like predicting an earthquake, and because the next crisis will always be different
(different nature of crises), forecasting financial crises becomes nearly impossible. This
proves the fact that financialengineering does have several limitations, especially as far as
mass securitization (its risks to financial stability and costs exceed its benefits) and financial
innovation, in generalare concerned.

Nevertheless, governments and financial authorities should strengthen their surveillance
system in order to detect macroeconomic, financial, and corporate sector vulnerabilities as
early as possible. Moreover, an appropriate reform of the system of supervision and
regulation of financial institutions, such as hedge funds, has become an urgent challenge.
Before the 2008crisis, there was no rigorous enforcement of disclosure and transparency rules
in those institutions. As far as banks are concerned, Short-term borrowing should be replaced
or penalized relative to longer-term funding.

Conflict of interest at credit rating agencies shouldalso be eliminated or at least reduced by
separating the rating and consulting business, like what happened with the accounting
industry after Enron.Furthermore, financial authorities should move derivative trading from
over-the-counter markets toward organized exchanges where safeguards are stronger, and
regulation and supervision techniques are better. The best way to implement this is to
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establish clearing houses that have money to cover risks. Finally, restoring confidence is a
prerequisite for a return to normalcy. In the meantime, we are awaiting the onset of next
crisis.
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